


دعاء مستجاب : 
اسال آله الكريم آتمامه على احسن الوچوه واکملها وآتمها واعجلها ٠‏ 
واننعها قى الآخرة والدنيا » وأكثرها انتفاما به وآعمها قائدة لجمیسع 
المسلمين مه 1 


[ الشيخ محيى آلدين النوؤى ق القدمة ج ۱ ص ۱.۲ ] 
الجر الا 58 9 ث و 
وهو الجزء الثالث من تكملة هذا الشر- 


.6 
5 رم 1 کار 7 


بجامعة ام درمان الاسلامية 


جندة ‏ املك العروية السعودية 


قال الصنف رحمه الله تعالی 
كتاب الوديعة 


الشرح بقال : ودعته أدعه ودعا تركته » وأصل الضارع الكسر 
ومن ثم حذفت الواو ثم قتح لمكان حرف الحلق . قال بعض التقدمین : وزعمت | 
التحاة أن العرب أمانت ماضی يدع ومصدره واسم الفاعل 4 وقد قرا محاهد 
وعروة ومقاتل وابن أبى عبلة ويزيد النحوى « ما ودعك ربك » بالتخفيف 3 
وق الحديث « لينتهين قوم عن ودعهم الجسات » . أى تركهم » فقد رويت 
هذه الكلمة عن أفصح العرب وتقلت من طرق القراء » فکیف کون امانة » 
وقد جاء الاضی فى بعض الأشعار » وما هذه سبيله فیجوز القول بقلة 
الاستعمال » ولا يجوز القول بالاماتة »> ووادعته موادعة صالحتة » والاسم 
الوداع بالكير . .وودعته تودیعا والاسم الوداع بالفتح مثل سلم سلاماً 
وهو آن تشیعه عند سفره > والوديعة فعيلة 3 بمعنى مفعولة 4 واودعت زندا 
مالا دفعته البه لیکون عنده ودبعة وجمعها ودائع :واشتقاقها من الدعة وهی 
الر احة » آو آخذته منه ودبعة » فیکون الفعل من الأضداد لکن الفعل فى الدفع 
آشهر واستودعته مالا دفعته له بحفظه ودبعة وقد ودع زید بضم الدال وفتحها 
وداعة بالفتح والاسم الذعة وهى الراحة وخمض الیش و الهاء عوض عن 
الواو : 1 


أما الكتاب 


2 فإن آمن بمضکم بعضا فليؤد الذى آوّنمن أمانته » وقوله تعالى « وتعاونوا 
على البر والتقوی » . 


آما السئة فد قل ردول اق سنا یه وس دا ان 
من التمنك ولا نخن من خانك » رواه آبو داود والترمذی من حدنث آبی 
عريرة ( رضی ۽ الله عنه ). وقال E‏ ا 
وف إسناده طلق بن غنام عن:شريك واستشهد له الحاكم بحديث آبي التياح 
عن آنس » وف إسناده أيوب بن سويد وهو مختلف فيه » وقد تفرد بسه 
كما: قال الطبرانئ و ا وقد روى هذا الحديث آنضبا 
البيهقى ومالك . 


وق هذا لباب عن أبى بن كعب فل ايلا ززق ار الا : 
وق اسناده مر ن لأ يعرف » وآخرجه آیضا الدارقطنى . وعن أبى أمامة عند 
. البيهقى والطبرانی بسنداضعیف . وعن آنس مند الدارقطنی والطبرانی‌والیبهقی 
وأبى نعيم . وعن رجل من الصحابة عند آحبد وأبى داود والبیهقی » وف 
استاده مجهول آخر غير الصحابی" “لذن بوسف ين ماهك رواه عن فلان 
آخر وقد ضححه ابن السکن:وعن لخن مرسلا عند البيمقى . : 


قل الشافبی رشی له عنه : عتا الجدت لیس بقارت » وقال سید : هذا 
حدیث باطل لا آعرفه من وجه يضح : وقال ابن الجوزی : لا يصح من جنيع 
طرقه » ولا بخفی أن ورود هذا الحدث هذه الطرق المتعددة مع 
تصحيح إمامين من الألبة العتبرین ليعضها ۶ وتحسين إمام ثالث منهم مسا 
إنصير + الحديث متهفا للاتجاج به . ۱ 


وقوله دولا کی ی حافك » فيه ذليل على عدم جواز مكافاة الخائن 
بشل فعله ء فیکون مخصصاً للعسوم فى قوله تعالی « وجتز زاء سِيئة, سيئة 
مثلها » وقوله تعالى ( وان عاقبتم فعاقبو! بل ما عوقبتم به » وفولم تعلی 
« فمن ی ل ا 


قال الشوکاتی رحمه ,الله تعالی : إن الأدلة القاضية بتحریم مال لاس 
ودمه وعرضه عموما مخضصص بهذه اللآنات الثلاث > والحديث مخصص لهذه 


الابات 4 فیحرم من مال الادنی‌وعرضه ودمه ما ۳ يكن على طريق المجاز اه 
فا نها حلال إلا الخيانة دلکن الخيانة إنما تکون فى الأمانة كما شعر: بذلك 


۳ 


كلا م صاحب القاموس ۱ ه على أن الأحاديث التی شت معها أداء و 
كثيرة سیاتی كثير مها فی فصول هذا الباب إن شاء الله . 


وأما الاجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإبداع والاستيداع 

والضرورة نقتضيها وبالناس إليها حاجة فانه بتعذر على جميعهم حفظآمو الهم 
با شنهم ويحتاجون إلى من بحفظ لهم ؛ واشتةاق الوديعة من السكون يقال : 
ودع ودمه ة فكأنها ساكنة عند الودع مستقره 4 أو هى مشتقة من الخفض 
والدعة فک ها فى دعة عند المودع وقبولها مستحب لمن بعلم من تفسه الامانته 
لأن فیها قضاء حاجة آخيه امن ومعاو ننه والله تعالی آعلم . 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( يستحب لن قدر على حفظ الوديعة واداء الأمانة فیها ان یفبلها لقوله 
تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى » ولا روى ابو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :  :‏ من کشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
کشف الله عنه كربة من كرب بوم القيامة » والله تعالى فى عون الصد مادام العيد 
فى عون آخیه » ۰ فان لم يكن من يصلح لذلك غيره و خاف ان لم يقبل أن تهاك 
تعين عليه قبولها » لأن حرمة الال كحرمة النفس » والدليل عليه ما روی 
آبن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « حرمة مال المؤمن كحرمة 
دمه » ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه » فكذلك إذا خاف على ماله » وان 
كان عاجزآ عن حفظها او لا یامن ان بخون فيها لم يجز له قبولها » لانه يفرر 
وبعرضها للهلاك » فلم يجز له آخذها ) .. 


الشرح حديث آبی هريرة رواه البخاری ومسلم عن ابن عير » 
وروی بعضه ابن ماجه وإسناده صحيح ورواه الترمذى بلفظ « المسلم آخو 
المسلم لا يخونه ولا يكذيه ولا بخذله ؛ كل المسلم على المسلم حرام » دمه 
وماله وعرضه » التقوى ههنا » بحسب امریء من إلشر أن بحقر آخاه 
السلم ۹ قال الترمذی : حدرث حسن . 


آما حذيث ابن مسعود رضی الله عنه فقد رواه آبو ميم فى الحلية . قال 
فى الجامع الصغير : وهو غریب ضعيف » وقد وردت آحادیث كثيرة بمعناه 
أظهرها ما جاء فى خطبة الوداع « إن الله حرم علیکم دماءكم وأموالكم 


اراش کرت بوتي قآ مهف مرحم وان الال 
والدم والعرش ف خزمتها: وتثنبيه العرمة: بخرمة مكة في يرم الؤقوف من من 
شهر ذی, الخحة بای مخ لصاوي بين المال والذماء 1 ْ 1 


اما احكام الفصل فقد اتعق 0 على أن الوذيعة من , قرب 


ان الضنان لا عب على لودع 1 إذا م 6 وان القول قوله قى تلفها 
وردها على الاطلان مع مینه على تفصیل نی كما سیأنی ما اختلفوا فيه . 
آما ! إذا خاف على الودبعة التلف أو الضياع أو عدم القدرة على حمانتها وكان 
معرضا للغارة »أو کان له غرماء ولا "امن أن بستولوا عليها وفاء لحقهم » أو 
. كان لا یامن أن تحدثه تسه بالخيانة فيها » وجب عليه بذل النصيحة 
مه زا لير میناد 
له آخذها: ۱ ۰ 


فرع 0 رف ود سين 
حیث ذاتها للفاعل والقابل مباحة وقد پبرض وجوبها لخائف فقدها الوجب 
هلاکه أو فقره إن لم بودعها مع وجود قابل لها بقدر حفظها وحرمتهاز کمودع 
شىء غصبه .ولا بقدر القابل علی جحدها لیردها إلى ربها أو للفقراء إن. كان 
الودع مستغرق الذمة ولذا ذکز عياض ف .مداركة عن بعض الشیوخ: :أن امن 
قبل الوديعة من مستغرق ذمة ثم زدها إليه ضمنها للفقراء ثم قال :. و ندیه 


۳ احیث يخشى ما.یوجیها دون تحققه + وكزاهتها جيث بخشى ما یحانها دون 


تحققه 1 RT‏ 
قال الصنف رجه اه تعالى . 


فصسل ولا يضح الایداع الا من جائز التضصرف ف امال 3 فان اه 
صبی او سفیه لم بقل لانه تصرف فى الال » فلم بصح من الصبى والسسفیه 
كالبيع > فان اخذها منه ضمنها » لانه اخذ ماله من غير آذن فضمنه كما لو 
غصبه » ولا يبرا من الضمان الا بالتسليم الى الناظر فى ماله » كما نقول فيها 
غضبه من ماله » وان خاف الودع أنه ان لم ياخذ منه استهلكه فاخذه ففيه :۱ 
- وجهان » بتاه على القولين فى الحرم اذا خلص طائر؟ .من طرع وي : 


N: 


ليحفظه ( أحدهما ) : لا يصمن » لانه قصه حفظه ( والثانى ) : يضمن ؛ لانه 
نينت بده عليه من غم ائتمان) ٠‏ 


الشرح الأحكام : يشتمل هذا الفصل على أمور : 


( الا ) لا يجوز لاعد أن يقيل الوديعة إلا من جائز التصرف » وكما 
عرفنا من قبل أنه العاقل البالغ . 

( ثانيها ) إذا آودعه من لا بجوز له التصرف فقبله منه ضمن الوديعة 
واتتقلت بده من بد آمينة إلى بد ضامنة کالغاصب . 


ي على مال الصبى أو السفيه التلف أو الهلاك أو 
من الضیا » کالحرم إذا خلص ارات خارحة اتک اماه حفظه . 


( خامساً ) إذا قبله على هذا النحو ف الأمر الرابع هل عليه ضمانه آم لا ؟ 
فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يضمن لأن آخذه كان ضرورة اقتضاها واجب حفظ 
الال وصياتته . ( والثانى ) وجب عليه الضمان . لأنه استقرت بده على الوديعة 
من غير توفر شرط الائتمان وهو بتسلمها من غير جائز التصرف فكان عليه 
الضمان كما أسلفنا فى الأمر الثانى ولا يزول عنه الضمان بردها إليه. 
وإنما يدفعها إلى وليه الناظر. له فى ماله أو الحاكم : 


فرع فيدكه الك ع اميك وام إر ی 
حي و و شيج الصغير . 
قال الصنف رحمه الله تعالی 
فصل ولا يصح الا عند جائز التصرف » فان اودع صبيا او سفيها 
لم بصح الابداع لآن القضد من الابداع الحفظ » والصبى والسفيه ليسا 
من اهل الحفظ » فان اودع واحدآ منهما فتلف عنده لم يضمن » لانه لا يلزفه 


۷ 


حفظه فلا بضمنه » كما لو ترکه عند بالغ من غي أبداع فتلف » وان آودعه . 
فاتلفه ففيه وجهان : ( احدهما ) : يضمن لانه لم يسلطه على اتلافه فضمنه 
بالاتلاف » كما لو ادخله داره فانلف ماله ۰ (والثانی ) لا يضمن » لانه مکنه من 
اللافة يفلم یمه > كذ لو باج منها شتا وسلمه اليه 2.019 ۱ 


الشرح الأحكام . كماءلا بجوز للعاقل المكلف الرشنید أن شل الؤدبعة : 
هق آلفیتین والسفیه حنینا أسلفنا من البيآنءفإنه لا جوز له آن يودع عند 


صبى أو سفيه أو مجنون لأن الإيد مقصود. لحفظ > وهؤلاء لیسوا من ۱ 
اهل اوی د ود إلى من یحفظ اهم مایم لبون بارهم 


فإذا آودع رجا زا ند الى آو ماقرا ودينة تفت فی بده لمایضمها 6 ۱ 
اء حفظها أو فرط فیها : فان آتلفها آو آکلها أو استهلکها ضمنها قى ظاهر 
۳ قال القاضي ی من الحنابلة والخرقی وابن قدامة » ودهب بعض 
الحنابلة » وهو قول آ؛ ی حنيفة و بعض أصحابنا إلى آنه لا ضمان عليه ؛ لأن 
ربها سلطه على إتلافها بدفعها ارك يساما a‏ 
ی ای ل ۲ : 


ولنا أن ما ضنمته بإتلافه قبل . الانداع ضمنه بعد الایداع كالبالغ ولا 


. يصح قولهم : إنه سلطه. عا E‏ ل ا 
فإنه سیب للاتلاف » ودقع الودعة بخلاف .ذلك . 


فرع إذا تلالد نجل و ا و 
علیهء كا لو اوا وظرق لداع من حیث الفرط و 
بضسه ف ظاهر ا لمذجب یجاژف ف الدع والله أعلم . : 


۳ الصنف رحمه الله تعالی" 


.فصل وتتعقد الودیعة بها تنعقد به الوكالة من الایجاب بالفسول > 
والقبول بالفعل » وتنفسخ بما ننفسخ به الوكالة من العزل والجنون والاغضاه 
واموت » كما تنفسخ. 57 © لانه. و کالة فى الحفظ » فکان کالو کاله فى العقسد 
والفسخ € : 


4 


الشرح الأحكام : وتتبع الوديعة الوكالة فى جوازها وانعقادها 
وفسخها ؛ فمن هنا لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول . 


وصورة الايجاب أن يدفع الوديعة إليه # وهذا فعل ‏ فإذا كانت 
سيارة فأدخلها مرساه آو حظبر ته أو جراشه وقال له : هذه سيارتى عندك 
ودبعة صح الايجاب . آما القبول فبأی لفظ دال على القبول يصح عقد 
الودعة . 


آما الفسخ فيجرى فيه ما بجرى فى فسخ الوكالة » فإذا راد المودع ردها 
اتفسخ عقدها » لأنه متبرع بالقبول . وإذا آراد ربها استردادها وفسخ عقدها 
كان له ذلك لأنه مالكها » كما تنفسخ بحنون أحدهما أو موته أو إغمائه ء 
لأن استمرار العقد ينبغى أن تتوفر فيه شروط العقد ابتداء » وییطل العقد 
ما سنعه ابتداء . 


ففى حالة عزل الوديع نفسه برد الوديعة إلى ربها ؛ وى حالة الجنون أو 
الاغماء بردها إلى الناظر فى مال مالكها » وف حالة الوت بردها إلى وارثه » 
فإن لم يفعل فقد زال الائتمان وصار ضامناً كالغاصب . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسل والوديعة امانة فى يد المودع » فان تلفت مسن غير تفريط لم 
تضون ا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « من أودع وديعة فلا ضمان عليه » وروی ذلك عن أبى بكر 
وعمر وعلى وابن مسعود وجابر رضى الله عنهم » وهو اجماع فقهاء الأمصار » 
ولأنه بحفظها للمالك فكانت يده كيده ؛ ولان حفظ الوديعة معروف واحسان » 
فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس فى قبولها » فيؤدى الى قطع المعروف > 
فان أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونا لأنه امانة فلا بصير مضمونا 
بالشرط » كالمضمون لا يصير امانة بالشرط . 


وان ولدت الوديعة ولد؟ كان الولد آمانة » لانه لم بوجد فيه سیب بوجب 
الضمان لا بنفسه ولا بامه » وهل يجوز له امساکه ؟ فيه وجهان : ( احدهما) 
لا يجوز بل يجب ان بعلم صاحبه ء كما لو القت الریح وبا فى داره ( والثانی ) 
يجوز لان ابداع الا ایداع لا بحدث منها ) + 


۱ الشرح * یت ی یت ی عاض ر از ىع 
وقال الحافظ این حجر : فيه ضبعفة 4 وأخرجة الدارفطنی مل طریق آلخرى ۱ 
بلفظ « لین على :الستتعیز غي المغل ضيماق :ولا على المستودع عي الل ' 
اک 
الحافظ اين خجر و ضعيفان . ۱ 


ا مهن ابر صرو بط من و ا 
عليه » وق اسیناده امشتین بن الصماح وهو متروك » وتاعه این لهیعة: فیما ۱ 
ذکره البیمفی ع ی و ی 
۱ حديث آبی آمامة الباهلى رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله عليه ٠‏ 
| وسلم نقول فى حخة الوداع « العارية مؤداة » والزعيم غارم » . 7 ٠‏ 


وحديث الفصل الذى رواه :الدارقطتى بتجه ضبعفه إلى ما اشبتهر 
نين المحدثين من أن عسرو بن شعیب پروی عن أبيه وآبوه شعيب يروئ عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاص 7 وف سماع شعیب من جده نظر » وقد أ 
آثبت السماع فى حاشيتئ على تفسیر القرآن للعلامة صديق خان السمی 
« تح البيان فى مقاصد الق رآن >. الصادرة عن مطبغة الامام . 


اقا اي الى مر فى جده شنود 
على شعیب لا غلى عبرو ء ويبكن حمل القمين على عمرو وصرف الخد إلى . 
عبد الله لان جد الأب جد ؛ والدار على" ثبوت لقاء شعیب لجده وسْماعه 
منه » وليس منضرةا إلى :جده مجمد این عند الله بن عمرو » وقد ثبت لقاء 
ع وي N‏ 1 


ااام الفصل نی الحديث دلي على 1 لا شمان على من كان ما 
: على عبن من الأعيان كال ودبعة والمستعير م آما الوديع فلا + ي ان إلا 
"ای هن د ۱ 


بان فاك بحمول على يان اشرما ۷ لاس اوه تیه ١‏ 


۱+ 


" الجناية أنه صار بها خائنا » والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم 
00 ولا على المستودع غير المغل ضمان » والمغل هو الخائن . وهکذا يضمن 
وقد استدل القائلون بالضمان بحديث الحسن البصرى عن سمرة 
ابن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا على اليد ما أخذت حتى 
تودیه » زاد آبو داود والترمذى : قال قتادة : ثم نمی الحسن فقال:هو أمينك 
لا ضمان عليه . 
قال المقبلى فى النار : يستدلون بهذا الحديث على التضمين ولا آراه 
صريحا » لأن اليد الأمينة آبضاً عليها ما أخذت حتى ترد » والا فليست 
بأمينة . 
ومستخبر عن سر ليلى تركته 207 بعمیاء من ليلى بغير بقين 
بقولون خبرنا فآنت آمینها. وما آنا إن خبرتهم بأمين 


إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغي جناية » وليس الفرق بين المضمونوغير 
المضمون إلا هذا .“وآما الحفظ فمشترك > وهو الذى تفيده « على » فعلی" 
هذا لم ینس الحسن كما زعم قتادة حين قال « هو أمينك لا ضمان عليه » 
: بعد رواية الحدیث :اه ۱ 


قال الشوکانی « ولا بخفى عليك ما فى هذا الكلام من قلة الجدرى وعدم 
الفائدة » ویان ذلك أن قوله « لأن اليد الأمينة عليها ما آخذت حتى ترد » 


فيكون تلف الوديعة والعارية بى وجه من الوجوه قبل الرد مقتضیا لخروج 


الأمين عن کونه آمینا وهو ممنوع » فان القتضی لذلك إنما هو التلف بجنابة 
.بصير به الأمين خارجا عن كونه آمینا كالتلف بأمر لا يطاق دفعه » أو بسبب 
سهو أو نسيان آو بآفة سماوية أو سرقة » أو ضياع بلا تفریط » فإنه يوجد 
التلف ف هذه الأمور 5 بقاء الأمانة «( اتتمی ۰ 


و القتفی الذی بتوقف عليه فهم الحديث هو الأمر القدور عليه :وهب 
الضمان .أو الحفظ » وکل منهسا صالح للتقدير ولا یقدران معا 6 ما تفرر من 
أن المقتضى لا عموم له + فمن قدر الضمان آوجبه على آلودیع والستعیز » ومن 
قدو الحفظ آوجبه عليهما ولم وجب الضمان إذا وقم التلف مج "الحفظ 
متب + وبهذا تمرف أن التدي اتف لین على ا شیعی . 


وأما مخالفة رأى. الحسن لروايته فقد تقرر فى الأصول أن اشغ 
بالرواية لا بالرأى > لاسیما إذا تعززث الرواية بعمل الصحابة رضوان الله 


۱ عليهم ورام وق جم أبو نكر وعمرا وعلى وابن مسعود وجاير : 


وممن قال بأن الوديعة اة ل كرت علی تلفها ضمان من الودیع إذا 
لم قرط شریح والنخمى ومالك وآبو الزناد والثورى والأوزاعى والشافعی 
وأصحاب الرآی وأحمد وعن آحمد رواية آخری « إن ذهبت الوديعة من بين 
ماله غرمها لا روى عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه ضمن آنس بن مالك 
وديعة ذهبت من بين ماله » وأصحاب أحمد يرجحون قول الجنهور على هذا 
2 
:دلیلتا. : آن الله تال .+ بماها أمانة. والضمان ناق 1 وخدیت 
عمرو بن شعیب وغيره وعمل الصحابة ومن ن ذکرنا من آثمة آهل العلم » ولان 
الستودع إنما بحفظها لصاحبها متبرعا من غير تفع پنود عليه فلو لزمه 
الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع » وذلك مضر لا بيناه من الحاجة 
لا ؛ دما روی عن عدر مجبول مان ار ی ات کل 
0 ۱ 


فرع إذا نال EE‏ الويمة نله 
آو قال : آنا ضامن لها لم يضمن » وبهذأ قال أحمد والثورى وإسحاق وابن 
المنذر » قال أحمد : إذا قال ::أنا'ضامن لها فسرقت لا شىء عليه » وكذلك کل 
ما أصله الأمانة کالضا ربة ومال الشركة والرهن والوكالة . وقال این حزم : 
فمال هذا الودع حرام على غيره ما لم بوجب آخذه نص » وقد صح عن 
عمر بن الخطاب تضمين الوديعة »:وروى. عنه وعن غيره آلا تضمن . 


A 


دليلنا : آنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم پلزمه » كما لو 
شرط ضمان ما يتلف ف بد مالكه » لأنه آقامه مقام تفسه وكالمضمون لا يصير 
(مانة بالشرط . 


فرع إا ولدت الوديعة من دابة أو سائمة أو رقيق ولدا » كان 
ما ولدته آمانة » لأنه لا سبب منه ولا من أمه وجب الضمان » وهل يجوز 
له إمساكه » باعتباز أنه قدر زاد عن قدر ما آودع عنده ؟ فيه وجهان : 


( آحدهما ) لا يجوزء بل ,يجب أن يعلم صاحبه » كما لو ألقت الريح 
ثوياً فى داره . : 


( والثانى ) يجوز إمساكه » لأن إبداع الأم إبداع لا يحدث منها والله 
أعلم . 0 
فرع بين الالكية وجوه التفريط فى الوديعة بقولمغ : تضمن 
الوديعة بسقوط شىء عليها مله أى من بد المودع ولو خطأ لأن الخطأ كالعمد 
فى الأمؤوال وزدنا عليه لفظ منه لبيان مراده إذ هو محل التفر بط لا يضمن إن 
اتكسرت الوديعة منه فى نقل مثلها المحتاج إليه من مكان إلى آخر . فإذا لم 
تحتج إلى التقل فنقلها أو احتاجتا ونقلها نقل غير لها ضمن أن اتكسرت ۰ 
ونقل مثلها ما پری الناس أنه ليس فيه بمفرط . فزيادتنا عليه الختاج إليه. 
لابد منها وتضمن بخلطها بغیرها إذا تعذر تمييزها عما خلطت فيه . . 


قال المصنف رحمه الله تعالی 


فصل ومن قبل الوديعة نظرت » فان لم بعين المودع الحرز لزمسه 
حفظها فى حرز مثلها » فان اخر احرازها فتلفت لزمه الضمان » لانه تسرك 
الحفظ من غير عذر فضمنها فان وضعها في حرز دون حرز مثلها ضمن »© لآن 
الابداع یقنفی الحفظ » فاذا أطلق حمل على التعارف » وهو حرز الثل » 
فاذا ترکها فیما دون حرز مثلها فقد فرط فلزمه الضمان » وان وضعها فى 
حرز فوق حرز مثلها لم يضمن لان من رضی بحرز الثل رضی بما فوقه > 
فان قال : لا تففل عليه » فاقفل عليه او قال : لا تقفل عليه قفلين » فاقفل 


۱۳ 


31 قفلن أو قال : لا ترقد عليه فرقد عليه فالذهب انه لا يضمن © لانه زاده فى 


الحرز ومن اصحابنا من فال : يضمن +الانه نبه الل غليه وار ی 


فصل وان عين له الحرز فقال : اخفظها فى هذا البيت فتقلها الى 
ما دونه ضمن لان من رضى خرزا لم برض با دونه وان نقلها الى مثله او الى 
7 ما هو احرز منه لم. يضمن » لان منرضی حرزاً رضی مثله وما هو احسرو .. 
منه » وان قال له : احفظها نی هذا النیت ولاتنقلها فنقلها الى ما دونه ضمن: » 
انم برض بما دونه وأن تھا ای مها او الى ماهو احرز منه ففيم دجهان : 


فال ابو سعيد الاضطخرى : لا يضمن لأنه جمله فى مثله » فاشبه اذا لم 

ينهه عن النقل . وقال ابو اسحاق : يضمن لانه نهاه عن النقل فضوهنلة : 
. بالنقل » فان خاف عليه فى الخزز العبن من نهب أو حريق نظرت ».فان کان ' 

النهى مطلقا لزمه النقل ولا يضمن » لأن النهي خن النفل للاحتياط فى حفظها » 
والاحتياط فى هته الحال آن تنقل > » فلزمه النقل » فان لم ینقلها حتی تلفت , 


ضمنها لانه. فرط فى الترد وان قال له : لا تنفل وان خفت علیها الهلاك فنقلها . 1 ١‏ 


لم يضمن > لانه زاده خړا وان ترکها حتی تلفت ففيه وجهان 


د قال أبو. الغباس وابو اسحاقا. :يمن + لان نهيه امع خوف الیل ۱ 
- ابرا من الضمان وقال ابو سعيد الاصطخرى : يضمن لان نهبه. عن النققل. مع ` 
خوف الهلاك لا حکم له » لانه خلاف الشرع » فيصر كما لو لم ينهه » والاول : 
2 لین ¢ لان a‏ بخ جنا الصف اد وان خالا سم ۱۳ ۶ الل 1 
لغيره : أقطع دى او الف مالي ) :+ 1 ۱ أ 


الشرح . قوله :انعرز الان ال بط فيه والجمع ازج 7 
حمل وآحمال وأخرزت الناع جعلته فى الجرز » ویقال : حرز حرانز للتأكيد » 


2 كما قال : حصن حصین واجترز من کذا.آی تحفظ وتحرز له ؛ وه 


TET E قوله‎ 


ما الاحکام. فان الودیع إذا لع بعين “له رب الؤديعة المكان الذى يحنظها 


AES لد‎ 0 


يحفظها فی صفائح وکانت زیا أو سا فحفظها فى زجاج ابتغاء حنظها من 7 
الرشح فکسرت القنائن كان عليه ضمانها لأنه خالف مالكها » فإذا آمره أن ' 
بحفظها فى زجاج فکسرت القنائن فلا ضمان عليه فإذا خالفه وحفظها فى ا 
براميلل آو صفائح لا ينقص منها کیلها ولا وزنها فقد زاد خير بهذه الخالفة 
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وكان على آماتته : فلو آمره أن بحفظها فى حرز من الجلد فحفظها فی قماش 


فإذا أمره آن لا يقفل عليها نأققل عليها » أو آمره أن لا يقفل قفلين فأقفل 
قفلین + أو قال لا ترقد عليها فرقد عليها فظاهر الذهب عدم الضمان لأنها أمور 
تزید فى وسائل الحفظ » وقوة الحرز . ومن أضحابنا من.قال : يضمن » لأنه 
بكثرة احتياطه أو نومه على الصندوق آو شدة اهتمامه شد انتباه اللصوص 
إليه وقال آصحاب آخبد : إذا بالغ فى حفظها من غير حاجة ضمن . 


فرع . نذا عين له الحرز فان نقلما إلى ما دونه آعنی آقل . 
كفاءة فى الحفظ : ضمن » فإذا نقلها إلى حرز مثل الذى عينه أو آعلا كفاءة 
وحفظاً ففيه وجهان ( آحدها ) وهو قول أبى سعيد الإصطخرى : لا يضمن 
لأنه لا فرق بین الحرزین فكان کان لم ينقلها ء آو کان ربا لم بعينه » أو لم ينهه. . 
.عن غير ما عينه . ( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى : يضمن » لآنه 
نهاه عن النقل فإذا خالف انتقل من الاكتمان إلى الضمان . 


فرع إذا كان الحرز الذى عينة المودع معرضآ لخطر الحريق ' 
أو السرقة أو كانت رطوبة الأرض تتلفه نظرت فإن كان نهيه مطلقاً بان قال : 
لا تنقلها من هنا لزمه منخالفته » لأن النهى أريذ به التنبيه والاحتباط لحفظها » 
فإن لم ينقلها حتى تلفت ضمنها لتفربطه بتركها معرضة التلف . ۰ 


فرع إذا قال له : لا تقلها وان خفت عليها اللاك » فخاف عليها 
الهلاك و نقلها لم يضمن بالمخالفة لأنه زاده خيراً ؛ آما إذا لم ينقلها فتلفت ففيه 
وجهان . 1 1 ۱ 


قال آبو العياس بن سریج وأبو إسحاق المروزى : لا يضمن لأن نهيه 
مع خوف الهلاك أبرأه من الضمان . وقال آبو سعید الإصطخرى : عليه 
الضمان » لأن هذا النهى يتعارض مع مسئولية الأمين فى الاجتهاد وعدم التفر بط 
شرعا : فلا حتکم لللهی وکاته لم کی وقد برجم الشیخ آبنو باق 
الشیرازی الأول لأنه. بهذه الصورة من النهی قد آهدر حقه فى الضمان . 


۱۰ 


وإن خالف الشرع > كما لو آمر غيره بقطم بده أو إتلاف ماله فإنه لا ضمان 
له » وان اد ثم الفاعل .و بدا قال الحنابلة . ۱ ۱ ۱ 


فرع ف کم الشافعى فى الوديعة : إذا. استودع الرجل: یلا ۱ 
ودبعة فقال الستودع : آمرتنی آن أدفمها إلى فلان فدفعتها إليه قال أبوحنيفة 
فالقول قول. رب الودبعة إوالمستودع ضامن وهدا أخذ سنی آا نوسف . 
وكان ابن.أبى ليلى يقول ' القول وه ۵ ولا ان غليه وغليه اين 
ثم قال : وإذا استودع الرجل الودبعة فتصادقا عللها ثم قال الستودع أم رتنى 
أن آدة فع الودبعة إلى رجل فدفجتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قول 
. وعلی الستودع اليثة با ادص . 


واذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء ۶ آ خر ددعیها ا 
لا آدری أيكما استودعنی هذه الودبعة وآبی أن بحلف لهما وليس لواحد 
منهما. بينة:فإن أبا حنيفة رضى الله تعالنى عنه كان بقول : يعطيمهما تلك الودبعة . 
: بينهما نصفين وبضمن لهما آخری مثلها بينهما لأنه آتلف ما استودع بجهالته » 
آلا تری آنه لو قال هذا استودعنیها ثم قال : آخطان ن بل هو هذا كان عليه أن 
بدفع الوديعة إلى الذى آشير له ها أولا ويضمن للاخر مثل ذلك لأن قوله : 
آتلفه » وكذلك الأول إننا آتلقه هو بجهله ژهذا بأخذ وكان ابن أبى ليلى . 
يقول فى الأول : ليس عليه نه والوديعة والمضاربة يينهما نصفان . 


قال الصتف رجه الله تعالی 


فضل فان آودعه شيئا فربطه فى كمه لم يضمن » فان تركه فى کمسه 
ولم پربعله نظرت فان کان خفیفاً اذا سقط لم بعلم به ضمنه » لانه مفرظ فى ۱ 


-- حفظه وان كان تقبلا اذا سقط علم به لم يضمن لانه غير مفرط » وان ترکه فى 


جیبه فان كان مزررا أو کان الفتح ضيقا .لم يضمن لانه لا تناله اليد » وان 
كان واسعآ غير مزرر ضمن لان اليد تناله ٠‏ 

وان اودعه. شیثا فقال : اربطه ق كماك فامسكه ق يده فتلف فقد روى 
الزنی أنه لا يضمن وروی الربیع فى الام آنه يضمن » فمن اصحابنا من قال : 
هو على قولن : 3 ۱ 


۱۹ 


( أحدهما ) لا يضمن » لآن اليد آحرز من الكم » لانه قد بسرق من الكم 
ولا بسرق من اليد ٠‏ 

( والثانى ) انه يضمن » لأن الكم أحرز من اليد ؛ لأنه اليد حرز مع الذكر 
دون النسيان والكم حرز مع النسيان والذكر ۰ ومن أصحابنا من قال : ان 
ربطها فى كمه وامسكها بيده لم يضمن » لان اليد مع الكم أحرز من الكم وان 
تركها فى يده ولم بربطها فى كمه ضمن لان الكم احرز من اليد » وحمل الروايتين 
على هذين الحالين ٠‏ 

وان آمره أن يحرزها فى جيبه فاحرزها فى كمه ضمن » لآن الجيب احسرز 
من الكم » لان الكم قد برسله فيقع منه ولا بقع من الجیب » وان قال : احفظها 
فى البیت فشدها فى نوبه وخرج ة ضمنها » لأن البيت آحرز » فان شدها فى 
عضده ۰ فان كان الشد مما بلی اضلاعه لم يضمن » لانه آحرز من البیت » 
وان كان من الجانب الآخر ضمن » لأن البیت أحرز منه » وان دفعها اليه فى 
السوق وقال : احفظها فى البیت فقام فى الحال ومفى الى الببت فاحرزها لم 
يضمن » وان قعد فى السوق وتوانی ضمنها لانه حفظها فیما دون البيت . 

وان آودعه خانماً وقال : احفظه فى البنصر فجعلهاق الخنصر ضمن » لآن 
الخنصر دون البنصر فى الحرز » لان الخاتم فى الخنصر اوسم فهی الى الوقوع 
آسرع . وان قال : اجعله فى الخنصر فجعله فى البنصر لم يضمن » لآن البنصر 
احرز لانه اغلظ والخانم فيه احفظ ۰ وان قال : اجعله فى الخنصر فلسه 
فى البنصر فانکسر ضمن لانه تعدى فيه ) ۰ 

الشرح هذا الفصل تتلخص آحکامه فیما إذا خالف الودیع الودع 
و کانت المخالفة من تهاون أو تفربط أو ترتب علیها تلف الوديعة ضمن ف كل 
الصور التی ساقها المصنف > لأنه لو قال له اريط الدراهم فى كمك فأمسكها 
بيده فضاعت لار تخاء بده آو اتفراج أصابعه بنوم أو غفلة أو نسبان فانه 
ولم .بحكم ربطها ضمن . وأو قال له : ضعها فى كور عنامتك فلم يشد عليها 
العمامة ضمن وهكذا . والجیب عندهم ما ينفتح على النحر . قال تعالى : 
« ولیضرین بضرهن على جیوهن » . 


" قال الصنف رحمه الله تعالی 


قصل وان آراد الودع السفر ووجد صاحبها او وكيله سلمها اليه » 
فان لم بجد سلمها الى الحاكم » لانه لا بمکن منعه من السفر » ولا قدرة على 


۱ ۱۷ 
( م ۲ س الجموع ج ۱۵ ) 


المالك ولا وكيله » فوجب الدفع الى الحاكم » كما لو حضر من يخطب الراة 
و الولی غائب » فان الحاكم ینوب عنه فى الترويج ¢ فان سلم الى الحاکم مع 
و جود الالك او وكيله ضمن » لأن الحاکم لا ولابة له مع و جود امالك او و کیله 6 
كما لا ولاية له فى تزویج الراة مع حضور الولی او وكيله » فان لم يكن حاکم 
سلمها الى آمين » لان النبی صلی الله عليه وسلم « كانت عنده ودائع فلما اراد 
انوجرة سلمها الى آم أبمن واستخلف عليا کرم الله وج ردنا » وان سلم 
آلی أمين مع وجود الحاكم > ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) لا يضمن وهو ظاهر النص » وهو قول ابی اسحاق له امین 
فاشنه الحاكم ٠‏ 


( والثانى ) يضمن » وهو ظاهر قوله فى الرهن ۰ وهو قول. آبی" سسعيد 
الاصطخرى » لان آمانة الحاكم مقطوع بها » وامانة الأمين غير مقطوع بسا 
فلا بجوز ترك ما بقطع به نما لا بقطع به كما لا بترك النص للاجتهاد قان لم 
نکن إن آمين لزمه أن يسافر بها » لآن السفر فى هذه الحال أحوط ؛ فان وجسد 
امالك أو الحاكم او الآمين فسافر بها ضمن > لان الايداع يقتضى الحفظ فى 
الحرز » ولیس السفر من مواضع الحفظ » لانه اما آن يكون مخوفا او آمنآ 
لا بولق بامنه » فلا بجوز مع عدم الضرورة ٠‏ 

وان دفنها : ثم سافر نظرت فان كان فى موضع لا يد فيه لاحد ضهن » لان 
ما تتتوله الأبدى معرس الاخذ » فان كان فى موضع مسکون فان لم يعلم: بها ١‏ 
احدا ضمن ؛ لآنه ریما أدركته النية فى السفر فلا تصل الى صاحبها » فان 
أعلم بها من لا بسكن فى الوضع ضمن » لان ما فى البيت انما یکون محفوظا | 
بحافظ » فان أعلم بها من بسكن فى اوضع فان كان غير ثقة ضمن » لانه عرضه 
لاخ ' . وان كان ثقة فهو كما لو استودع ثقة نم سافر > وقد بینا حكم مسن 
استودع ثم سافر) ۰| 


الشرح ل عن بركة بنت' لعلبة نن عمسرق مولاة 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم ورثها عن آبيه وهی آم أسافة بين زند 
حب رسول الله صلی | الله عليه وسلم وابن حبه تزوجها زيد بن حارثة بعد 
ایی أيمن وکان حبشباً : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : « آم أيمن 
آمی بعد آمی » هاجرت سول ار مم ا وا وزبد 
وأسامة ؛ وآدرکت الدنة والسحد ببنی وقد عطشت وهی مهاجرة فنزل لها دلو 
من السماء فشربت فا ظثت بعد ذلك أبدا ۽ وکانت تقول : ما آصابنی 
بعد ذلك عطش » ولقد تعرضت للعطش فى الصوه ف الهواجر فنا عطشت. . 


۱۸ 


والخير وان كان شائعاً فى كتنب ألفقه ؛ الا أنه غير موجود فى الكتب الستة » 
وليس فى مسند أحمد أو سنن الدارمى أو سنن الدارقطنى أو موطأ مالك ؛ 
وليس فمجمع الزوائد للمیثمی . وليس ف أمهات فقه الحديث كنيل الأوطار 
النبلاء .وليس فى كتب السير إلا ما فى ابن هشام بلاغا أن ابن إسحاق قال : 
پلغنی أن رسول اله صلی الله عليه وسلم لما هاج رجعل عليا علی‌الودائع ولم يذكر 
شيئاً عن آم آیمن رضی الله عنها . 


وفال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير : روی آنه صلی الله عليه وسلم 
كانت عنده ودائع. فلما آراد الهجرة سلمها إلى آم المومنين وأمر عليا بردها 
قال : آما تسلیمها إلى آم المومنين فلا بعرف » بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت ۱ 
إن كان المراد بها عائشة فقد كان قد تروج سودة بنت زمعة قبل الهجرة فإن 
صح فيحتمل أن تكون هی»آما آمره عليا بردها فرواه ابن إسحق بسند قوی 
فذكر حديث الخروج إلى الهجرة قال : فأقام على بن أبى طالب خمس ليال 
وآاما حتى أدى عن النبى صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للناس 
اه قلت ولعل الصواب هو الذى ذكره المصنف من أنها آم أسمن فصحنها 
النساخ إلى آم المؤمنين والله تعالى أعلم بالصواب . 


أما الأحكام . فانها تشسل على ما بأتى : 


" (آولا ) يجب على الوديع إذا آزمع السفر آن يردها . فإن لم يجد ربها 
فوكيله وإلا سلمها إلى الحاكم . قال الشافعى فى الأم « فإن كان المستودع 
خاضراً أو وكيله لم يكن له أن يسافر حتى پردها له أو إلى وكيله » أو بآذن 
لهآن بودغها من رأى فإن فعل فأودعها من شاء فهلكت ضمن » وقال الشافعى 
أيضا « إذا استودع الرجل الرجل وديعة وآراد الستودع سفرا فلم شق بأحد 
بجعلها عنده فسافر ها برآ أو بحراً فهلكت ضمن . وكذلك لو أراد سفرآ 
فجعل الوديعة فى بيت مال المسلمين فهلكت ضين » ۱ ه . 


( قلت ) وهذا واضح من کلام الصنف أن الحاكم لا ولاية له مع وجود 
الالك . 
۱۹ 


( انیا ) إذا لم بقدر على ردها آو إبداعها عند الحاکم فقد قال الشأقمی ‏ 
« وان كان غائاً فأودعها من يودع ماله ممن يكون آمياً فهلكت .لم: يضمن » : 
فإن أودعها من ودع ماله ممن ليست له آمانة فهلكت ضمن » ثم قال ولأنه ` 
جوز آن یوکل ماه بی أمين »ول يجوز له آن و کل مانه غير 3 ۱ 


( آحدهبا ) وهو ظاهر النص الذی اسلفنا تقله : لا يضمن 4 وبه أخذ ! 
آبو إسحاق افروزی . 


( واثانى ) وهو ظاهر قول الثنافيئ فى الرهن حيث يقول « وا اراد ا 
العدل الذى عليه الرهن الذى هو غير الراهن والرتهن رده بلا علة أو لعلة . 
. والرتمن والراهن حاضران فله ذلك وإن کانا غائبين آو آحسدهما لم يكن , 
له إخراجه من بدی تسه » فإن فعل بغر آمر الحاکم فهلك ضمن > وإن جاء : 
الخاكم ‏ فإن كان له عذر ‏ آخزجه .من يديه : ودلك أن سدواله ملفر . 
أو بحدث له ء وان كان مقيما لشسغل أو علة » وإن لم يكن له عذر بحیسه . 
إن كان قریباً حتى بقدما أو يوكلا » فان كانا بعیدا لم آر عليه أن يضطره إلى . 
حبسه » وإنسا هئ وكالة وكل بها بلا منفعة له فيها » وسأله ذلك فان . 
اب هه یب إلا اخزعه إلى عدار كد وار اده ١‏ 


ولأن أمانة الحاکم أ قطعى وآمانة غيره كالأمين أمر ف والقطعی ‏ 
مقدم على الظنی » كالنص برد الاحتهاد .. ۱ 


زرا با ) وإن راد اسر بها وقد هام امالك عن ذلك ها انه 
مخالف. لصاحها > وإن لم يكن نهاه لکن الطرش مخوف أو البلد الذى: 
پسافر إليه مخوف نها لأنه فرط فى حفظها » وإن لم يكن كذلك فله السفر 
ها عند أحمد وأبى حنيفة سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن . 


وقال الشافمى ‏ إن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وکیله أو الاک 
أو أمين ضمنها لأنه سافن بها من غير ضرورة » آشبه ما لو كان الس‌فرا 
مخوفا * ۱ | 
لمم 


دليلنا : آنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أو ائبه أو الحاكم بغي ' 
إذنه فهو مفرط عليه الضمان . لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها » 
وبخاطر بها لأن النبى صلى الله عليه وسلم روى عنه أنه قال « لو علم 
الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس وهم على سفر + إن الما ورحله 
على قلت » إلا ما وقى الله » 


آخرجه السلفى فى أخبار أبى العلاء المعرى قال : آنا الخليل بن عبد 
الجبار آنا آبو الغلا آحمد بن سليمان المعرى بها ثنا أبو الفتح أحمد بن الحبين 
ابن روح ثناخيشمة بن سليمان ثنا آبو عقبة نابشير بن زاذان الدارسى عن 
أبى علقمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مقر الحديث . والقات الهلاك 
قال : الحافظ اين حجر أخرجه آبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من 
هذا الوجه من طريق المعرى وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضى النهروانی 
فى كتاب الجليس والانیس له بعد أن ذكره مرفوعاً إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم لكن لم سق له إسناداً أورده فى المجلس الخامس والعشرين 
دلول كوب 

بغاث الطين أكثرها فراخآ وأم الصقر مقلات نزور 


قال : المقلات التى لا بعيش لها ولد ثم قا ل : وقد أتكره النووى ىف 
4 و وإنما 
فى غریب اليك قن رطخل + من الراب وا تعالى أعلم اتا 


قال الصنف رجه الله تعالى 


فصل وان حضره الوت فهو بمنژلة من حضره السفر » لأنه لا يمكله 
الحفظ مع الوت بنفسه . كما لا يمكنه الحفظ مع السفر » وقد بينا حكمه ؛ 
وان قال فى مرضه : عندی وديعة ووصفها » ولم بوجد. ذلك فى تركنه » فقد 
اختلف أصحابنا فيه » فقال آبو السحاق : لا يضرب اأفر اله مع الفسرماء 
بقيمتها » لان الوديعة امانة فلا يضمن بالشك » ومن أصحابنا من قال : بضرب 
امغر له بقيمتها مع الغرماء وهو ظاهر النص » لان الاصل وجوب ردها » فلا 
بسقط ذلك بالشاك ) + 


۳۱ 


الشرخ . قوله : لا يضرب المقر لهب قال نال رما سوه مها 
الضارب الذى بضرب بالقداح 4 وهو الموكل بها 4 ومثله الضريب والجمع : 
اكرات دي وال : 


آما الأحكام فقد قال الصتف ا ار ؛ وقد مضى 
SEE SS Mt‏ 
فلما مات لم توجد ف تركته فقد اختلف فيه أصجابنا » فقد ذهب أبو اسحاق ‏ 
المروزىإلى أنها آمانة الا يجوز أن يسقط الائتمان فيها بالشك ومن ثم لايضرب ٠‏ 
مالكها مع الغرماء » ومنهم من قال بظاهر النص فى مختصر الزنی حيث بقول : 
الشافعى « وإذا استودع الرجل الوديعة غمات المستودع وأقر بالوديعة 
بعينها : أو قامت عليها چا سم وعليه دنن بحيط بناله ‏ كانت الوديعة ٠‏ 
لصاحبها » فإن لم بعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت ‏ وعرف ؛ 
لها عدد أو قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء » قلت : وذلك أقيس » , 
لأن الله تعالی أمر برد الأمانات إلى آهلها فکان ردها واجباً ؛ ولا رد الواجب 
فرع (ذا أوصى وصيته كتابة وبين فيها وصف الوذيعة: ووجدت ' 
مطابقة لوصفه كانت | الوصية بمثابة بينة لصاحبها إذا كان تحريرها مؤؤرخا ' 
فى تاريخ قريب من يوم موته » فإن كانت ف تاريخ بعيد ظرت ؛ فإذا طهر . 
احتمال کون شرائها ن لفكي ار E‏ مظررة ریخ E‏ 
E‏ وضعها. فى حرز أو ظرف وكتب عليهما | 
سم صاحبها ؛ فلا تلد هذه الكتابة بينة لمالكها » لأنه بحتسل أن يكون ٠‏ 
7 الحرز ابوج جل عدم اااي ود عا ۱ 


فرع إذا وجد بين آوراق الیت يان بأن. لفلان ی ودبعة 
مپلزمه بذلك لجواز أن کون قد ردها ولی أن بضرپ على ما کتب + ' 
أو غير ذلك . | 
فرع قال الشافعى : وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله ' 
ودیعه بعينها فإن أبا جنيفة بقول : جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة - 


۳۲ 


بالحصص وكذلك قال ابن أبى ليلى ثم ساق رواية أبى حنيفة عن ابراهیم 
مثله » ورواه الحجاج بن أرطاة عن عطاء وابراهیم مثله . 


فرع إذاترك الودیم الوصية عند الاشراف على الموت ‏ والوصية 
كما ستأنی إن شاء الله تعالى مفصلة .. أن يعلم بها القاضى أو الأمين عند 
عدم وجود القاضى مع ذدکر صنانها إن كانت غائبه ء أو الإشارة إليما إن 
كانت حاضرة مع الأمر بردها إلى المالك أو وكيله فوراً» وعلى الوديع إذا 
مرض مرضاً مخوفاً أن سادر بردها إلى رها أو وكيله فان لم بقدر ردها إلى 
الحاكم العادل إن وجده ؛ أو يوصى بها من ذكرنا ؛ فإن أم یکن حاكم ردهأ 
إلى آمین ؛ فإن لم هعل ضمنت فى تركته » وكذا لو أوصى بها إلى فاسق 
ضمن : وقد ذهب السبكى إلى الضمان إذا تلفت بعد الموت لا قبله وكان لم 
يبوص آو بودع كما أسلفنا . وذهب الاسنوى إلى أنه نصير ضامنا سحرد 
عند التمكن منه ان بالرد أو الإيداع أو الوصية »> آما موت الفصاءة أو 


فرع قل الشافعى رضی الله تعالى عنه فى الأم : وإذا أودع 
الرجل الرجل الوديعة فاستودعها الستودع غيره ضمن إن تلفت لأن الستودع 
رضى بأمانته لا أمانة غيره ولم بسلطه على أن يودعها غيره وكان متعديا 
ضامنا إن تلفت وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها 
فإن آبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان بقول : جميع ما ترك بين الغفرماء 
وصاحب الوديعة بالحصص وبهذا بأخذ وکان ابن أبى ليلى بقول : هی 
للغرماء وليس لصاحب الوديعة لأن الودبعة شىء مجهول ليس بشىء 
بعينه . وقال أبو حنيفة فان كانت الوديعة بعينها فهى لصاحب الوديعة 
إذا علم ذلك وكذلك قال ابن أبى ليلى . 


آبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم آنه قال فى الرجل سوت وعنده الوديعة 
وعليه دين « آنهم يتحاصون الغرماء » وأصحاب الوذيعة » الحجاج بن أرطاة 
عن أبي جعرو عطاء مثل ذلك . الحجاج عن الحکم عن إبراهيم مثله ثم قال 


۳۳ 


ا 
الشافمى رضى الله عنه : وإذا استودع الرجل الرجل الوديمة فمات 
المستودع وأقر بالوديعة 4 بعينها أو قامت بينة وعلیه دين محیط. م 3 
كانت الوديعة لصاحبها فإن لم تعرف الوديعة بعينها بينة تقوم ولا اف 
لت رت لها در تا اب ترس کر اش 
( الأم ج ۷ ص ٠١١‏ الأميبية) . 


قال الصئف رجه ان تعالى 


فصنل. وان أوناع الوديعة غيره من غي ضرورة ضمنها لا الودع ألم برض 
بأمانة غره » فان هلکت عند الثانى جاز لصاحمها أن يصون الأول »> لانه سلم 
ما لم يكن له تسلیمه وله أن يضمن الثانی » لانه اخذ ما لم يكن له آخنه کان 
ضمن الثانى نظرت - افان کان قد علم بالحال ‏ لم برجع بما ضستنمنه: على 
الأول » لأنه دخل على انه يضمن فلم برجم ٠‏ فان لم بعلم ففيه وحهان ۰ 

اط نه برجع له دخل على نما الا وق رجع ي 
غره ٠‏ ا 

والثانى ) انهلا برجع ٠‏ لأنه هلك فى يده فاستقر الضمان عليه فان ضمن 
الأول فان قلنا : آن الثانى اذا ضمن برجع على الأول لم برجسع الأول 
عليه » وان قلنا انه لا برجع رجع الأول عليه . فاما اذا استعان بفيره فى حملها 
ووضعها فى الحرز ۰ او سفیها أو علفها ٠‏ فانه لا يصمن . لآن العادة قد جرت 
بالابستعانة وله ما اخرجها عن يده ولا قوفي حنظها الى غيره )+ 


الشرح 5-5 ال يو فين تن الم 
لتتعدى !! ی مفعواين ومعناها آلزمه بالضمان . وقال بغض الفقهاء : الضمان 
مآخود من الضم . وهو غاط من جهة الاشتقاق : أن نون الضنان أصلية . 
وضمنت الشىء كذا جملتهمحتوبا عليه هکذا ذکر ي 


أما الأحكام فقد قال المزنى : قال الشافعى : وإذا أودع الرجل' الردنة 
فاستودعها غيره ضمن, إن تلفت . لأن المستودع رضى بامانته لا آمانة غيره 
ولم سلطهعلى أن بودعها غيره وكان متعديا ضامنا ان تلفت وكذلك قال 
الربيع :بن سليمان قال ی : اذا استودع الرجل الرجل الوديعة وآراد 
و ی فق بأحد بجعلها عنده فسافر ها برا آو بحرا تملكت 
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ضمن ء وكذلك لو آراد سفراً فجعل الوديعة فى بيت مال المسلمين فهلكت 
ضمن وكذلك إن دفنها ولم بعلم بها آحدا بأمنه على ماله فهلكت ضمن اه . 


( قلت ) للایداع لدی غيره صورتان : ( إحدهما ) أن بودعها غيره لغير 
عذر فعلیه الضمان بثير خلاف ق الذمب . وهو قول شریح ومالك وأحمد 
وأصحابه وآبی حنيفة وآصحابه واسحاق بن راهويه » وقال ابن أبى لیلی 
لا ضمان عليه » لأن عليه حفظها وإحرازها .وقد أحرزها عند غيره وحفظها 
به » ولأنه بحفظ ماله بإبداعه » فإذا أودعها فقد حفظها بما بحفظ به ماله فلم 
يضمنها » كما لو حفظها فى حرزه . دليلنا أنه خالف المودع فضمنها . كما 5 
لو نهأه:عن إبداعها » فإنه آمره بحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره . 


آذا تىت هنا فإن له تضمين الأول وليس للأول الرجوع على الثانى 
لأنه دخل معه فى العقد على أنه أمين لا ضمان عليه » فإن أحب المالك تضمين 
الثانى كان له ذلك . وقال أبو حنيفة ليس له تضمين الثانى . وهذا هو ظاهر 
كلام أحمد إذا ذكر الضمان على الأول فقط . 1 

دليلنا أنه أخذ ما لم يكن له آخذه ؛ فإذا استعمل المالك حقه وضمنه » 
فإن لم يكن يعلم ‏ أعتى الوديع الثانى ‏ بأن هذه الوديعة ليست لمن 
آودعها یاه ففی رجوع الثانى على الأول وجهان : 

( آحدهما ) أنه برجع. عليه لانه غره ولم بوضح له الامر . 

( والثانی ) لا برجم لأنها تلفت فى بده فاستقر الضمان عليه » فإن قلنا 
بالوجه الأول برجوع الثانى على الأول فليس للأول أن برجم عليه . وان 
قلنا بالوجه الثانى رجع عليه وان كان بعلم فلم يغور به الأول فليس له 
الرجوع عليه وجهآ واحدا . 

قرع للوديع أن عين للوديعة إن كانت ماشية من يقوم على 
لن بقوم به مما جرى العرف ولا بعد هذا إبداعاً لغيره وسیأنی مزيد له . 


Ye 


فرع قال ابن حزم فى المحلى : 

مسالة و ره تاه اد دنا ا 
إذا طلبها منه لقول الله 'نعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ولقوله تعالى 
( إن الله بام رکم أن تودوا الأمانات إلى أهلها ) ومن البر حفظ مال؛ المسلم 
أو الذمى » وقد صح هى رسول.الله صلی الله عليه ونسام عن إضاعة ال 
ا 


مسآلة نان تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان علبه 
فيها لأنه إذا حفظها وله بتعد ولا ضيع فقد آخسن كا 
المجسنين من سبیل ) ولقول رسول الله صلی الله عليه وسلم ( إن دماءکم 
وآموالام علیکم حرام ) ) فمال هذا الودع حرام على غیره ما لم أيوجب 
آخذه منه نص » وقد صح عن عبر بن الخطاب تضمين الودیعة وروی عنه 


وعن غيره ألا تضمن | ه . 
قال المصنف رجه الله تعالی 


قصل وان اودعه دراهم فخلطها بمتلها من ماله ضمن » لان صاحيها 
لم برض أن بخلط ماله نمال غيره » فان خلطها بدراهم لصاحب الدراهم: ففیب» 
وجهان : ( أحدهما ) لا يضمن » لأن الجميع له ۰ ( والثانى ) أنه تضهن وهو 
الاظهر > لانه لم يرضآن يكون أحدهما مختلطا بالآخر ۰ وان آودعه دراهم فی 
كيس مشود فحمله أو خرق: ما تحت الشد ضمن ما فيه » لائه هنك الحرز 
من غير عذر » وان آودعه دراهم فى غير وعاء فاخذ منها درهما ضمن الدراهم 
لانه تعدى فيه ولا بضمن الباقی لانه لم بنعد فيه » فان رد الدرهم فان كان 
متمیزا بعلامة لم يضمن غيره » وان لم يتميز بعلامة فقد قال الربيغ يضمن 
ااجمیع » لانه خلط الضمون بغيره فضمن الجمیع . والنصوص أنه لا يضمن 
الجمیع » لأن الالك رضى أن بختلط هذا الدرهم بالدراهم فلم .یضمن: ۰ فان 
أنفق الدرهم ورد بدله » فان كان متمیزا عن الدراهم لم يضمن الدراهم لانها 
باقية كما كانت » وان كانت غير متميزة ضمن الجمیع لانه خلط الوديعة بمالا 


الشرح الأحكام : إذا خلط دراهمه بمثلها من دراهمه ضبن 
عندنا ء وبهذا قال الشاقعی وأحمد وآصحاب الرآي ۵ وقال مالك > يضمن : 


۳۹ 


قال ابن القاسم من المالكية : إن خلط دراهم بدراهم على وجه الحسرز 
لم يضمن . 


قال ىف الأم : ولو آودعه عشرة دراهم فتعدى منها فى درهم فأخرجه 
فأتفقه ثم آخذه فرده بعينه ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم ولا يضمن 
النسعة لأنه تعدى بالدراهم ولم نتعد بالتسعة . وكذلك إن كان ثوا 
فلبسه ثم رده بعينه ضمنه وقال الربيع : قؤل القافعى : إن كان الدرهم 
الذى آخذه ثم وضع عينه معروفا من الدراهم ضمن عينه ولم يضمن التسعة . 
وإن كان لا نتسیز ضمن العشرة . انتهى من الأم » ولم آطلع على قول الرییع 
الذی آشار إليه الشيخ آبو إسحاق . 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


فصل فان أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حنى مانت ضمنها ؛ لأنها 
ماتت بسبب تعدی به فضمنها » وان قال لا تسقها ولا تعلفها فلم بسقها ولم 
بعلفها حتی مانت ففيه وجهان ۰ قال آبو سعيد الاصطخرى : بضسمن لأنه 
لا حكم لنهيه » لانه يجب عليه سقيها وعلفها » فاذا ترك ضمن كما لو لم ينه 
عن الستقی والعلف وقال آبو العساس وابو اسحاق : لا يضمن . لان الضسمان 
يجب لحق الالك » وقد رضی باسقاطه . . 


الشرح الأحكام » قال الشافعى فى الأم : وإذا أودع الرجل 
الرجل الدابة فآمره بسقيها وعلفها » أمر بذلفك من يسقى دوابه ويعلفها 
فتلفت من غير جناية لم يضمن ء وان كان سقى دوابه فى داره فبعث بها 
خارجا من داره ضمن . قال : وإذا استودع الرجل الرجل الدابة فلم يأمره 
بسقيها ولا علفها فحيسها المستودع مدة إذا آنت على مثلها لم تأكل ولم 
تشرب تلفت فتلفت فهو ضامن . وإن كانت تلفت فى مدة قد تقيم الدواب فى 
مثلها ولا تنلف فتلفت لم يضمن ممن تركها وإذا دفغ إليه الدابة وآمره آن 
یکریها ممن يركبها بسرج فاکراها ممن يبحمل عليها فعطبت ضمن ولو آمره 
أن بكرا ممن يحمل عليها تبناً فاکراها ممن بحمل عليها حدیدا فعطبت ضمن 
ولو أمره أن بكرا ممن بحمل عليها حدیدا فاکراها ممن بحمل عليها تبئآً 
بوزنه ضمن لأنه بفترش عليها من التبن ما يعم فيقتل . 


۳۷ 


( قلت ) فإذا أودعه إهيمة قابره يعلفها وسقيها كان ذلك واجبا لوجمين : 
.( الأول ) لحرمة صاحبها ( والثان نى ) لحرمة البهيمة لحدبت « دخات امرآم 
النار فى هرة » وإن لم بأمره بقيت فى ذمته حرمة البهيمة > كما لو آطلق ولم 
تآمره . وبهذا قال آحمد والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا بلزمه لأنه استحفظه 
إباها ولم مره بعلفها والعلف على مالکها » فإذا لم يعلفها كان التفريط. 
من مالکها . ۱ 


دلیلنا أنه لا يجوز له إتلافها أو التفریط فيها ء فاذا آمره بحفظها تضمن 
الأمر علفها وسقیها . 


فان قدر الستودع على صاحبها أو وکیله طالبه بالإتفاق غلیها أو بردها 
عليه آو بأذن له فى الاتفاق علیها ليرجع به عليه . فإذا عجز عن صاحبها أو ' 
وكيله رفع الأمر الحاكم ؛ فإن وجد لصاحبها مالا أق عليها منه » وان لم بجد 
فطل با بریلصاحبا لصت رادي جزه ما فان 
عليه ء علفها وآشهد على ذلك ليرجع به عليه ء فاذا نهاه عن اطعامها 'لتتخمة 
حاصلة لا تالا تفس بای والخافة عله بل الى" ٠‏ وبهذا 
قال آحمد وآصحاه , ا تن 


أما إذا ماه REL‏ ی 
انم ترك اطعامها » لأن الضمان يجب لحق ال الك a‏ 
أبى الغباس بن سر یج تأبى اسحاق الروزی وقال آبو سعید الاضطخری 
يضمن اذ لا حكم لنهیه عما آوجبه الله من حرمة البهيمة . وقال الزركثى 
« لو كانت الدابة ملكا لغيره ۽ کان آودع الولى حيوان محجوره فیشبه أن 
نميه كالعدم . قال الشافعى : وا أودع الرجل الزجل شيئًا من الحيوان 
ولم بآمره بالفقة عليه انبثى له أن برفعه إلى الحاکم حتی پأمره بالنفقة غليه 
ویجعله دين على المستودع » ويوكل الحاكم بالنفقة من شضها منه وزينفقها 
غيره لثلا يكون آمين نفسه آو بيعها » ون لم شعل فأتفق عليها فهو متطوع , 
ولا برجع عليه بشىء » وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضع آخز 
فلا برجم ا تا متطوع . اه 


۳۸ 


قال المصنف رحمه الله تعالی 


فصل اذا اخرج الوديعة من الحرز لصلحة لها ٠‏ كاخراج الثب‌ساب 
للتشریر لم يضمن » لآن ذلك من مصلحة الوديصة » ومقتفی الایداع » فلم 
يضمن به » وان آخرجها لینتفع بها ضمنها > لانه تصرف ف الوديعة بما یناق 
مقتضاها فضمن به . كما لو احرزها فى غير حرزها » فان کان دابة فاخرجها 
للسقى والعلف الى خارج الحرز » فان كان النزل ضيقآ لم بضمن لانه مضطر 
الى الاخراج » وان كان النزل واسما ففیه وچهان ٠‏ _ 

( احدهما ) يضمن » وهو التصوص ٠‏ وهو قول آبی سعيد الاصطخری ٠‏ 
لانه اخرج الوديعة من حرزها من غر حاجة فضمنها » كما لو آخرجها ليركبها ٠‏ 
ر والثانى ) انه لا بضمنها ۰ وهو قول آبی اسحاق » لأن العادة قدجرت بالسقی 
والعلف خارج النزل » وحمل النص عليه اذا كان الخارج غير آمن ۰.وان نوی 
اخراجها للانتفاع کاللس والرکوب او نوی أن لا براها على صاحبها » ففيسه 
ثلانة آوجه : ر احدها ) وهو قول آبی العباس أنه يضمن كما يضمن اللقطة 
آذا نوی تملکها ۰ ( والثانی ) : وهو قول القافی آبی حامد الروروذی انه أن 
نوی اخراجها لانتفاع بها لم يضمن ۰ وان نوی آن لا بردها ضمن » لان بهذه 
النية صار ممسكا لها على نفسه » وبالنية الاولی لا بصم ممسکا على نفسه ۰ 
ر والثالت ) : وهو قول اکثر آصحابنا انه لا يضمن ؛ لان الضمان انما یکون 
بفعل بوقع فى العين » وذلك لم يوجد ) ۰ 


الشرح. الأحكام : هناك بعض الودائع لا تحفظ إلا بتعريضها 
للهواء أو الشمس فى بعض الأوقات مع عدم المبالغة حتی لا بحول ونما 
اتاثير الهواء والشمس على آلوان النسيج وغيرهما كنا هو مشاهد ومعروف 
فى علم الكيمياء. حتى إن الضوء له تآثير على الألوان » فإذا شررها ‏ آی 
نشرها . بغرض حفظها فتلفت أو حالت آلوانها لم يضمن » وإذا بسط السجاد 
واستعمله حتى لا تلف بتخزينه كان له استعمالها استعمالا يحفظها » 
فان هلكت فلا يضمن لأنه إذا أهملها تلفت ؛ ولأن ذلك من مصاحتما 
فلم يضمن . ۱ 


وقال بعض أصحابنا : لا يضمن إلا اذا تحقق أن السارق دله على 
الوضع بعض من دخل آولا أو دله عليها وان لم بحدد موضعها ء فله إخراجها 
ليركبها آو کان ثوبا لیلبسه ضمن » أو نوی أن لا بردها على صاحبها فعلی 
ثلائة آوجه : 


۳۹ 


( أحدها ) وهو قول ابن سريج آنه يضمن ء لانه نوی امتلاكها » كما 
لو التقط شیناً ونوى امثلاكه ( والثانى ) وهو قول الشيخ أبى حامد إنه 
لا يضمن ف الانتفاع ويضمن ف.عدم الرد ( والثالث ) وهو قول أكثر الأصحاب 
أنه لا يضمن لأن نية الامتلاك لا تور فى عين الوديعة . ۱ 


فرع. قال ابن حزم فى المحلى : وصفة حفظها آن بفعل فیها من 
ا مین ا لوالا امنا لت :ليها ما نهذ له اا مون کشا 
و لوت كارك أ لاي از هذا عر لجعلا بوذا اعد لبي 
التعدى ف اللغة ومعرفة الناس وبلله التوفيق 


مسالة إذا لق الودع من أودعه 0 الموضع الذى آودعه 
فبه ما آودعه فليس له مطالبته بالودبعة وتقل الوديعة بالحمل والرد على 
المودع لا عاك الود الغاصب والتعدی فى الوديعة أو غيرها واخذ البال 
بغير حق فرده عا ی التعدای والغاصب وآخده بغير حق إلى صاحبه حيث لقيه 

من بلاد الله الى لان زا مارح السام وال ف کن وان 
e:‏ 


قال ۱ لصنف رحه ألله تعالی 


فصل وان أخذدت | الوديعة منه قهرا لم يضمن لانه غير مفرط فى ذلك 
وان اکره حتى سلمها ففیه وجهان » بناء على القولين فيمن أكره حتى أكل فى 
الصوم ( احدهما ) : آنه يضمن » لانه فوت الوديعة على صاحبها لدفع الفرر 
عن نفسه » فاشبه اذا انفقها على نفسه لخوف التلف من الجوع ٠‏ والثانی ) : 
آنه لا يضمن لأنه مكره فاشبه اذا اخذت بغير فعل من جهته ۰ 

. فصل وان طالبه الودع برد الوديعة فآخر من غير عذر ضمن لانه مفرط 
فان آخرها لعذر لم يضمن لانه غير مقرط ۰ ۱ 

فصل وان تمدی ف الؤديعة فضمنها ثم ترك التعدى ف الوذیمة 
لم يبرا من الضمان لأنه اضمن العین بالعدوان فلم سرا بالرد الى الكان » كما 
لو غصب من داره شيئا نم رده الى الدار » فان قال المودع أبرآنك من الضمان 
أو أذنت لك فى حفظها ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يبرآ من الضمان وهو ظاهر 
النص » لأن الضمان بيجب لحقه فسقط باسقاطه . ( والثانى ) لا يبرا حتی إبردها 


۳۰ 


اليه » لأن الابراء انما يكون عن حق فى الذمة » ولا حق له فى الذمة فلم بصع 
الابراء ) .. 


الشرح الأحكام : فرق الصنف بين الأخذ منه قهراً وتساسها 
لم يضمن » آما إذا آکره على تسلیمها فسلمها ؛ فإن للمالك تضمينه على أصح 
الوجهين إذ لا فرق بين أن يسلمها مجبراً وبين أن يسلمها مختاراً » وبرجع 
الوديع على الظالم بما غرمه كما يرجع ا مالك أيضا » وعلى الوجه الثانى : ليس 
للمالك تضمين الوديع » لأنه آکره ووچ المالك على الظالم فى كلا الحالين » 
وهما مبنيان على الوجهين فیمن أكره ف الصوم على الأكل . 


( آحدهما ) لا يكون مفطرأ . 


( والثانى ) يحكم بإفطاره . وزيجب على الوديع إنكار الوديعة عن الظالم 
والامتناع عن إعلامه بها جهده » فإن ترك ذلك مع القدرة ضمن » ويجوز 
له أن بحلف على ذلك لحفظها » ويجب عليه إذا أمكنته التورية أن بوری فإن 
لم يسكنه صرح لغير نورية منكرا لها وكفر عن يميه . 


فرع لا خلاف فى وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها 

لقوله تمالى : « إن الله بأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم « آد الأمانة إلى من التمنك » يعنى عند طلبها » ولأنها 
حق لالكها لم تعلق بها حق غيره فلزم آداها له كالمغصوب والدين الحال ۰ 
فإن امتنع فتلفت ضمنها لأنه صار غاصيا لإمساكه مال غيره بغير إذنه » أما إن 
طلبها فى وقت لا يسكن دفعها إليه لبعدها أو لمذافة فى طريقها أو للعجز عن أ 
حملها أو غير ذلك لم يكن متعديا بترك تسليمها لأن الله لا يكلف تسا إلا 
وسعها ؛ فان تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه : فإذا قال : أمهلونى حتى أقضى 
صلاتی أو آكل لأنى جائع أو أنام فإنى ناعس أو ينهضم عنى الطعام فإنى 
ممتلىء أمهل بقدر ذلك . 


فرع . ف مسالة رسول رب الال . إن الدافع بير بمجرد الدفع 


۳۹ 


إليه و بصیر بر الکلام بين زب الأل وورثة. رنسوله یز 
. الوضول آخذها من ترکنه وان مأت بعدّه فلا رجوع له وإن كان الرسول 
سول مر هلان فا یا الا بوسر تسا > مح ان ا تارم ها يات 
قبل الوصول رجع مرسله فى تركته وان مات بعده فلا رجوع وهی مضيبة 
تزلت بمن آرسله إن ادعی رپ الال عدم الدفع له ولا بينة وصدق الودع 
( بالفتح:) ) فى دعوى التلف والضياع كالرد أى كما يصدق فى دعواه آنه 
ردها رها لأنه استآمنه عليها والآمين بصدق الا لبينة توثق » والحاضل : 
أن صاحب اليد المؤتمنة ان ادعى 3 على صاحب اليد الذى اکنمته 4 مدق 
ولا ضماان . 


وآن الوارث إذا ادنمى الرد على ربها أو على وارثه أو اذعى صاحب الد 
المؤتمنة الرد على وارث ربها:فلا يصدق ويضسن . هذا مذهب مالك وقالت 
المالكية : إن المودع مثلا | إذا آرسل الوديعة مع رسوله إلى رها باذنه فأفکر 
رها وصولها إليه ولا ببنة لتشهد عليه بقبضها من الرسول فان ايسول 
. يضبتها لتفريطه بعدم الإشهاد ' 


قرع إذا دیف الودية بأی من آنواع التعدى کجحودها 

ثم عاد فأقر ها انتقلت بده من الائتمان إلي : الضمان ولو زالت آسباب ذلك 
بالإقرار فإنه يبقى على الضمان ولا يبر منه إلا بالرد وأن أقام البينة على تفه 
بعد جحودها لم سقط عنه الضمان » فلو آقام البينة بتلفها قبل جحودها فهل 
تسمع بينته ؟ فيه وجهان ( آحدهما ) لا تسمع بنته لأنه مكذب لها بإتكارم * 

الایداع ( والثانی ) تسبم بينته » فإذا آبرآه الودع من الضمان » أو آذن لهف 
حفظها بعد ذلك فوجهان . ( آحدهما ) وهو ظاهر قول الشافعی : يبرا منن 
الضمان » لأن الضمان وجب لحقه فسقط بإسقاطه له . ( والثانی ) : لا يبرا 


.فصل قال ابن حزم فى المحلى : فإن تعدی الودع فى الوديعة أو 
أضاعها فتلفت لزمه ضیانها ولو تعدی على بعضها دون بعض لزمه ضمان 


r 


ذلك البعض الذى تعدى فيه فقط لأنه فى الاضاعة أيضآ متعد لا آمر به » 
والتعدى هو التجاوز فى اللغة التى نزل القرآن بها » وبها خاطبنا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم والله بقول « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
مأ اعتدى علیکم » فيضمن ضمان الغاصب فى كل ما ذكرنا فى حكم الغصب 
وبالله التوفيق . 

قال المصنف رحه الله نعالى 


فصل اذا اختلف المودع والودع فقال اودعتك وديعة وانکرها الودع 
فالقول قوله » لما روى ابن عباس رضى الله عنه آن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « لو آن الناس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وآموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه والبينة على من أنكر » ولان الاصل أنه لم بودعه 
فكان القول قوله . 


فصل وان ادعى انها تلفت نظرت > فان ادعی التلف بسيب ظاهر 
كالنهب والحریق لم بقبل حتى يقيم البينة على وجود النهب والحريق » لأن 
الاصل ان لا نهب ولا حريق » ويمكن اقامة البينة عليها » فلم بقبل قوله من 
غير بينة فان أقام الببنة على ذلك أو ادعى الهلاك بسبب بخفی فالقول قوله 
مع اليمين أنها هلكت » لأن الهلاك يتعذر اقامة البينة عليه » فقبل قوله مع 
بمينه . 


فصل وان اختلفا فى الرد فالقول قوله مع بمينه » لانه أخل العين 
لمنفمة المالك فكان القول فى الرد قوله ۰ وان ادعى عليه آنه أودعه فانکر الابداع 
فاقام الودع بينه بالابداع فقال الودع : صدقت البينة آودعتنی » ولكلها تلفت 
أو رددتها لم بقبل قوله » لآنه صار خائناً ضامنآ فلا بقمل قوله فى البراءة بالرد 
والهلاك » فان قال : آنا اقيم البيئة بالتلف أو الرد ففيه وجهان . 


( أحدهما ) انها تسمع » لانه لو صدقه المدعى ثنتت براءته » فاذا قامت . 
البينة سمعت ۰ ( والثانى ) لا تسمع » لانه كذب البيئة بانکاره الابداع » فاما 
اذا ادعى عليه أنه اودعه فقال : ماله عندى ثىء فاقام البيئة بالابداع فقال : 
صدقت البينة آودعتنی » ولكنها تلفت رددتها قبل قوله مع اليمين لانه صادق 
فى انكاره أنه لا شیء عنده » لانها اذا تلفت أو ردها عليه لم ببق له عنده شیء 
وابله اعلم ) ۰ 


الشرح الحديث سبق وسبق تخريجه . 


۳۳ 
(م ۲ - الجموع ج ۱۵ ) 


اما الاحكام فإنه إذا اذعى عليه أنه أوادعه ودبع و فقال : مالك عنندی ‏ 

تیه أو لا تق علق أشيئاً .فالقول ؛ قوله . فإذاآقام المالك البينة فأقر الوذ ۱ 
فالا : صدقت بالنينة ولكنها تلفت¿ او قال : ولكنى رددتها ابا لم يفيل 
وله" أنه خان بججودم » فلاريقبل قوله فى التلف أو الرد ۱ 

i: 

وقد أجمع الستاذ مجمد الخضراوی من فقهاثنا للعاصرین و اش ذاث ‏ 
فائدة فى آحکام دعوی اد علي المالك أو وارثه » قال آثابه اه ودا أدعى : 
الودیع رد الوديمة على من المتمنة من مالك وحاكم وولى ووصى وقیم » صدق 
بيميتة » وان آشهد عليه بها عند.دفعها لأنه ائنسنه .ما لو ضننها تتتريطم آو 
ی فى کل آنین أو وكين ۱ 

بك وعامل قراش وجاب فق: زد ما جاه على الذی استاجرة: للجباية کم 

1 ابن الصلاح وکل آمین ادعی ا رذ على الوديع إذا أودعه. عند سفره :1 
بأنه: اكتمتة بناء على أن للوديم الاسترداد إذا عأد من ستره » وهو المعتمد 
بخلاف ما إذا ادعى آلرد على المالك “فاته لا يصدق لأنه لم بآتننه . ولا 
عد بات حي ولا Cs‏ لأنه لم 





7 اكنمنه إلا المرتها اكه 1 اتف لا الاه ا 


آخدا ألعين لغرض آقسوما . 


قال ابن ۳ وغيره ٤‏ كل مال تلف فى بد أمين من غير میا ضبمان: 
عليه إلا فيما إذا استشلف. السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل إحلولها ‏ . 
فتلفت فى يده : فيفستها لهم ..وإذا ادعی الؤديع الرد .على غ من التيدة 
كارك الاك ا دعن اوت الوديم ارد للوديع منه لا من مورثه :على 
امالك آو آوذع غنند شلفره أمينا 9 الرد على المالك طولب کل ۱ 
00 ل ی ی :3 الاصل جدم الرد رم بآئمنه . 


ما إذا ادع لك ا ل ل سای یه )وف 
7 الیغوی وقال الراقبی :وهو الوجه > لا الأصل عدم حصولها فى بده ..وقاله . 
ان أبى الدم أنه الاصح ء وخالف ف ذلك التولی وقال : طالب تالسته 2 


ee 


: ولو تنازع الوديعة بأن ادعى كل منهما أنه ملكه » فصدق الوديع أحدهما 

بعينه فللآخر تجليفة » فإن حلف سقطت دعوى الآخر ؛ وان تکل حلف 
الآخر وغرم له الوديع القيمة : وإن صدقهما فاليد لها والخصومة بيتهما » 
وان قال : هی لحدکما ونسیته » وكذباه فى الشسیان ضهن كالغاصب > 
والغاصب إذا:قال.: المغصوب لأحدكما وأنسيته » فحلف أحدهنا على البت 
أنه لم بغصبه تعين المغصوب لاخر بلا بسن . ۹ 


ولو ادعى الوارث علم الوديع بسوت المالك » وطلب مننه. الوديعة فله 
تحلیفه على ی العام بذلك » فان تکل الوارث آخذها » ون قال الودیم : 


قائدة :قال ف الشرح الصغير من کتب المالكية : إن تنازع الوديعة 
شخصان فقال الودع ( بالفتج ) هی لأحدكما ونسيته قسمت يينهما إن 
حلفا آو تكلا ء وقضی للحالف على الناكل وان آودع شخصین وغاب الودع 
بالكسر وتنازعا فیمن تکون عنده جعلت بيد الأعدل والضمان عليه إن فرط ء 
فان تساو فى العدالة قسمت بینهما إن قبلت القسمة والا فالقرعة اه ' 


مسسالة .سئل الشيخ عز الدين عن رجل تحت بده وديعة ولم يعرف 
صاحبها وأيس من معرفته بعد البحت التام فقال : پصرفها فى آهم مصالح 
المسلمين ویقدم آهل الضرورة ومسیس الحاجة » ولا نی ها مسحدا » 
ولا تصرفها الا فيما یت هه وی اه ی 
أورع العلماء پالصا لح الواجبة التقدیم 


فرع .تحكاه ابن جزم ف المحلى قا ل : والقول فى هلاك الوديعة أو 
فى ردها إلى صاحبها أو فى دفعها إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه قول الذى 
اودعت عنده مع بمينه. سواء دفعت إليه ببينة أو بغير'بيئة إن ماله محرم كما 


ذكرنا فهو مدعى عليه وجوب غرامة وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأن اليمين على من ادن عليه وهی فزل اب ا وا ی وان سیفن 


وههنا خلاق فى مواضع : منها أن مالكا فرق دين الثقة وغير الثقة فرآی 


۳0 


أن لا يمين على الثقة وها خلا أن رسول الله صلی لله له وسلم إذا وجب 
اليمين على من ادعى عليه لم یفرق بين ثقة وغير ثقة ‏ والالکیون موافقون 
لنا فى أن نصرانياً آو بهوديآ أو فاسقاً من المسلمين معلن الشسق بدعی 
ديا على صاحب من الصحابة رضى الله عنهم ولا بينة له وجبت اليمين على 
الصاحب ولا فرق بين دعوى جحد الوديعة أو. تضييعها » وا مقرض: مؤتمن 
على ما آفرض وعلی ما عومل مل فيه كما أن الودع ممن ولا فرق.» وفرق آضا" 
بين الوديعة بیته وبينها ادا دفعت بغير بينة فرأى إنحاب الضمان فيها اذا دفعت: 
بينة وهذا لا معنى له لإنه لم یات بالفرق بين ذلك قرآن ولا سنة والایمان 
لا تسقط والغرامة لا تجب إلا حيث أوجبها الله تعالی أو رسوله صلی 
لوعن وسلمآوحیث للها اه ای و زسوله بيلق ا تیه ول وف 
قوم بين قول الودع أهلكت الودنعة فصدقوه اما سينة واما بغير بنينة وین 
قوله االداضرتها اليك E‏ الحيناف و کنات في نوه “ماقي ليبا 
إلى فلان فضمنوه . : : : 


قال أبو محمد : وها خط لم يات بالفرق ين ذلك قرآن ولا سنة دالوجه 
ق‌هذا هو آن ما قاله الودع مسا بسقط به عن تمسه الغرامة . ولا تخرج عين 
الودیمة عن ملك الودع فانفول قوله مع يمينه ».لأن ماله محرم إلا بقرآن 
أو سنة سواء كانت الوديعة معروفة للمودع يبينة أو بعلم الحاكم أو .نکن 
2 ولا فرق بين شىء مما فرقوا ببنه بار رائهم الفاسدة أما إذا ادعى لودع . 
شيئاً نقا ل به الوديعة عن ملك المودع إلى ملك غيره فإنه ينظر فان كانت 
الوديعة لا تعرف للمودع إلا بقول الودع فالقول أيضآ قول المودع مع يمينه 


'- ف کل مادک ر له من آمره باه بیعها أو الصدقة بها آو هیتها آو آنه وهنها له 


وسائر الوجوه ولا فرق لأنه لم يقر له بشیء فى ماله ولا بشیءفی ذمته الا 
بدين ولا بتعد ولا قامث له عليه يبنة ولا بتعد حق ومالة محرم على غيره!. 
وآما إن كانت الوديعة معروخة ه العين للمودع ببينة أو بعلم الحاكم فان المؤدع 
ب ا صدق الا سبنة وقد أقر ,حينئد فى امال 
غيره ہما قد منع الله تعالى منه إذ يقول ( ولا تكسب كل تمس إلا عليها ). 
فهو ضامن وبالله التوفيلق . ۱ 


۳۹ 


فرع حكاه العلامة آبو البركات الدردير الالکی فى الشرح 
الصغير إخراج المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفى : الأموال المودعة 
إذا مكثت أعوامآ عند المودع فتزكى بعد قبضها لكل عام حصر مدة إقامتهما 
عند الأمين وهذا معنى قوله « وتعددت بتعدده فى مودعه لا معصوبه 
ومدفونة وضائعة » وقال العلامة الصاوى فى حاشيته : قوله ( لكل 
عام مضى ) أى مبتدثآ بالعام الأول فما بعده إلا آن ينقص الأخذ النصاب »> 
.وما ذكره من تعدد زكاة المودعة تعدد الأعوام هو المشهور » ومقابلة ما 
روى عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم التنمية » وما رواه 
ابن نافع‌من أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها » وقوله : بعد قبضها » ظاهره 
أنه قبل القبض لا يزكيها وإنما تزكى بعد القبض ٠»‏ واستظهر ابن عاشر 
أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده ثم قال : فتکون الأقوال 
فبها آربعة مشهورها ما مشى عليه الصنف . 





اه 


۳۷ 


قال الصنف رجه الله تعالى ‏ 
| كتاب المارية 


العارية نتشدید ای . نقال تعاوزوا ا واعتوؤووه او ا 
مته . والأصل فعلية فتح العين . قال الگزهری : انسبة إلى العارة وهو اسم 
0 من الاعارة . قال آعر لت إعارة وعارة.».مثل آطعته إطاعة وطاغة وأجيتة 
إجابة.وحابة.: a‏ ل اليك :یت ارية لها عار على طالها» وال وم ی 
مثلة » وبعضهم بقول : مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب من صاحنه لخروجها : 
من بد ضاحبها وهو غلط » لأن العا ربة .من الواو » لأن المرب تقول دمم 
. یتعاورون العواری ویتمورونهما بالواو إذا أعار پنضهم بعضاً . والعار وعار 
الفرس من الياء فالصحيح ما قال الأزهرى »وقد تخفف الغارية فى الشعر 
والجمع المواري بالتخفيف وبانتشدید على الأصل » واستعرت: منه الشىء 
فاعارنيه . والفقهاء پذهیون دائما إلى الأخذ قول الجوهرى . 


قال ابن قدامة : العارية إباحة الاتتفاع بعين من أعيان الال. مشتتقة حفه 
غار الشىء ء إذا جاء . ومنه قبل "للبطال عبار لتردده فى بظالته أ ه . 


م لأنه من اد أخرى : وقال ابن بطال ال ركبى ۰ 
اشاین "وت سین ار یبا وبودها و وی جا كسام ْ 


5 وقال ابن الأثير مثله 


۱ : التخقيق أنها ؤاوية فأصل عا رية عورية بفتحنات تخفف ياوها 
وید کت اواو ات مق یت من ارد تلا 


۳ لتعرونی لذكراك هزغ کا أنتفض العصفور بلله القطر 


فا صنلها عارووة وق فاعولة قلبت الواو الثانية باه لتطرفها والتباء فا 
نية الا تفصال فاجتمعت الواو والياء وسبقت |حداهما بالسکون قلبت الواو 


۳۸ 


اء وأدغمت الباء ف إلياء هذا ف المشددة وأصل المخقفة عاروة قاعلة أبدلت 
الواو باء لتطرفها آما تعرشها الاصطلاحی عند الفتهاء فهو تمليك منفعة 
مؤقئة بلا عوض واه أعلم . 5 
قال الصنف رجه الله نعالى . 

الاعارة قرنة مندوب اليها لقوله تعالی « وتعاونوا على البر والتقوق » وروي 
جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسسلم يقول : 
« ما من صاحب ابل لا بفغل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت بقاع 
قرقر ند تشتد. عليه بقوائمها واخفافها » قال رجل : يا رسول الله ما حق الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها » ٠‏ : 

فصل ولا نصح الاعارة الا من جائز التصرف فى الال » فما من لا يملك 
التصرف ف الال كالصبى والسفيه فلا تصح منه لأنه تصرف فى الال فلا بملکه 
الصبی والسفيه كالبيع ۰ 

فصل وتصح الاعارة فى كل عبن ينتفع بها مع بقائها » كالدور والعقار 
و العسید والجواری والتیاب والدواب والفحل للضراب » لا روى جابر رضی آلله 
عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم ذكر اعارة دلوها واعارة فحلها ٠‏ وروی انس 
« أن النبى صلی الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسآ ف رکبه » وروی 
صفوان « أن النبى صلی الله عليه وسلم استعار منه ادرء غزاة حنن » فشت 
فى هذه الأشياء بالخبر وقسنا عليها كل ما كان ينتفع به مع بقاء عينه ) ٠‏ 


الشرح الأصل ف العارية الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالی ( ویمنعون الماعون ) روى عن ابن عباس 
وان شسعود آنهما قالا : العوارى . وفسرها ابن مسعود فقال : القدر 
والیزان والدلو » وقوله تعالی ( وتعاوتوا على البر والتقوی ) . 


وأما السنة فما روی عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال فى خطبة 
الوداع .« العارية مؤداة والدين مقفی والمنحة مردودة والزعيع غارم ¢ 
آخرجه الترمذی وقال : حدث حسن غت »> وروی صفوان بن أمية أن 
النبی صلی الله عليه وسلم « استعار منه آدراعا يوم حنين فقال : آغصباً 
با محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة ء رواه آبو داود واحمد واللسائی والحاکم 
وآورد له شاهدا من حدنث ابن عباس ؛ ولفظه « بل عارية موّداة » وهو 


۳۹ 


الحديث الذى سال الضتف 2 العا ل مختصراً وزاد أحمد وال ال 
« فضاع بعضها فعض غليه رسول الله صلی الله عليه وسلم أن بضمنها له 
فقال : آنا اليوم فى الاسلام آرغب » . ِ ۱ : : 


وف رواية لابی داود « إن الأدراع كانت ما بين الثلائن‌انی الأريمين ٠»‏ 
ورواه البيهقى عن آمية بن صفوان مرسا لا ؛ وبين أن الأدراع كانت شمانین ». 
0 ه اک من حدیت جابر بن عبد الله»وذكر آنها بائة درعوواعل أبن خرم| 

ن القطان طرق هذا الحديث » قال ابن حزم : أحسن ما فيها خديث, 
5 بن آمية » وقد سقناه ا جع 
من تخريجة مزيد بعد قلیسل 


ما حديث جاب فی الفصل رواه أحمد ومسل » ققد استوق الوا 
عليه الإمام التووى| :فى کتاب الزكاة من لوغ : ۱ 


وآما الإجماع فد انعقد من الأمة كلها على أن العارية مندؤب ال 
لأنها من القربات وقد ذهبت الحنفية إلى وجوبها من المعير وآما القنول مسن : 
ابر فلس كر ااا عند ا وى قول ور ويا كن تجو 


۶ 


مقتضی القیاس عندهم وهو اختبار صاحب البدائع . 


وآما القباء ن فلاله لما جازت الهبة بالأعيان جازت الهبة بالنافع.. و لذلك ‏ 
صحت الوصية بالأعيان والنافع جمیعا ء لآنه سبخانه قال « لا خيز و ۱ 
من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إضلاح بين الناس » والعبار ب 

من المعروف ء وقال 0 وتعاونوا على البر والتقوى « والعارية.: بن السر 
داش ون | 

واأعوف كان متا عي ف الاي بان كل ما هس سل 
أو كثير قال الأعثى | : 


رديت ماه راو ش 0 
وق الإسلام الطاعة والزكاة والمعروف وآنشدوا للراعی 


0 


أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسحد بكرة وأصيلا 


عرب نری ف آموالنا حت الركاة مزلا زلا 
قوم على الاسلام لما يمنعوا ما عونهم ويضيعوا التهليلا 


اما الأحكام فان العارية تمتقر إلى ثلاثة آشیاء : معير ومستعير ومعار » 
فالمعیر وهو كل من کان مالكا مطلق التصرف جاز أن يكون معيراً » ولا بجوز 
قبول الهبة صح منه طلب العارية لأنها نوع من الهبة . وآما المعار فهو كل 
مملوك صح الانتفاع به مع بقاء عينه » ولا بصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه 
كالماكولات » لاختصاص العارية بالمنافم دون الرقاب ويبان حكم العقد فى 
موضعين ( آحدهما ) بيان أصل الحكم ( والثانى ) بيان صفته . 


فأما الأول فهو إباحة التفعة للمستعير بغير امتلاك وعند أبى حنيفة 
وأصحابه سلك المستعير المنفعة بغير عوض آما هو فانه ملحق بالمتفعة عرفا 
وعادة حتى إنه يملك المستعير الاجارة . 


ودليلهم أن المعير سلطه على تحصيل المنافع وصرنها إلى نفسه على وجه 
زالت ده عنها . 

والتسلیط على هذا الوجه یکون تملا لا إباحة كما فى الأعيان وإنما 
ضح من غين أجل لأن بيان الأجل للتحرز عن الجهالة المفضية إلى المنازعة 
( آنها عقد جائز غير لازم ) . 


ووجه قولنا دلالة الاجماع والعقول ( آما الاجماع ) فلجواز العقد 
من غير أجل ولو كان تمليك التفعة لا جاز من غير أجل كالإجارة » وكذا 
المستعير لا بملك أن بجر العارية ولو شت له الملك فى التفعة لملك کالستأجر 
( وآما المعقول ) فهو أن القياس بأبى تمليك التفعة لأن بيع المعدوم لانعدام 
التفعة حالة العقد ؛ والمعدوم لا محتمل البيع لأنه بيع ما ليس عند الإنسان . 


وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا أنها جعلت بوجوده عند 


أ 


العقد باب لاجارة لكا للضرورة ولا ضرورة إلى الاعارة فت i‏ 
5 فيها على أصل العدم . 


فما الفضة ا افتنقسم ثلاثة ا : قسم .جوز |عارته واخارته 
وهو الحلى لاباحة الاتتفاع به مع قا عينه» وقنم لا تجوز اعازنه ولا (جارته . 
وهو الأوانى الحظور الانتفاع بها مع بقاء غينها » وقسم تجوز إعارته وف . 
جوان إجارته وجهان وهو الد راهم والدتاني »ان ف التجبل بهنا شا 
والعرق بين العارية والاجارة وإن اختصا ملك التفعة أن حنكم الختارية:. 
ارمع دن حي الاخارة ؛ لاه يجوز آن يستعيرٍ فصل ضراب ولا تج 
أن ستتأجره . ۱ 


والشواك على آربعة: آفسام (الأحدها )ما يجوز إعارته واجارته » وهو أ 


كل ما يقتنتى .للمتفغة » كالدواب للانتفاع بظمورها + والجنوارح النتفع... 
بش ها و 1 0 ۱ 7 1 


(مات) مالا يجوز إعارته ولا جارثه » وهو نوعان ( آحدهما ): 


( والثانى ) ما كانت ملفعته خن ناما ۱ لحرم الاتفاع به فالسباعوالذتاب: 
والكلاب غير المعلمة » فلا يجوز أن تعار ولا أن تواجر »> وأما ما كانت متفعتها 
عيناً فذات الدر من المواثى كالغنم فلا يجوز آن تعار ا لاس لاما 
العارية والإجارة بالمنافع دون لااد :ولان تجوز e‏ 1 


۱ قال الشافعى : والتحة أن يذفع الرجل ناقته أو ی رجن ا 
بردها افیکون اللبن ممنوحاً ., وروی الشافعی عن مالك عن آبی الزناد عن. 
الاعرج عن بى هربرة قال : قال رسبول اثّهمنلی الله عليه وسلم : « الق 

۱ ۱ . > أفضل الصدقة تغدو بأجر روج بجر‎ ٠ 


2 الثالث ) ما يجۈز اعارته ولا يجوز اجارته کاقض ول | إذ 
عسب الفخل . ۱ ۰ ۱ 


۲ 


۱ ( والقسم الرابع ) ما تجوز إعارته » وف جواز إجارته وجهان » ومنو 
ما اتتفع به من كلاب الصيد والفحول لغير العسب » وإذا صحت إعارة البهائم 
دون اجارنها فعلفها وم نتها ۹ وون ابقر والشتاجن »ايان ذلك 
من حقوق اللك » والّه تعالی آعلم . 


فرع "قال الامام ابن حزم فى الحلی : ره جائزة وفعل حسن 
وهی فرض ف بعض الواضم » وهی باحة منافع بعض الشىء كالدابة للركوب 
« والثوب للباس والفاس للقطم » والقدر للطبخ » و القلی للقلو والدلو والحبل 
والرحی للطحن والابرة للخياطة وساثر ما ينتفع به » ولا بحل شىء من ذلك إلى 
:أجل متمیءلکن يأخذ ما آعار متی شاء ومن سالصا باه محتاجاً قفرض 
عليه إغارته إناه وثق بوفائه فانه لم يأمنه على اضباعة ما يستعير أو على 
جبعه فلا بعره شیناً . آما كونها فرضآ لقوله تعالى : 


( ويمنعون الماعون ) فتوعد عز وجل من منع الماعون بالویل روينا من 

طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى نا حجاج , ا يط م 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود فى قوله تعالی ( وبمتعون 
الاعون ) قال : هو العوارى » القدر ء والدلو ؛ والميزان ثم قال : ومن طريق 
ا I‏ 
لى أم عطية : : اذهبى إلى فلانة فآقرئیها السلام وقولى لها إن آم عطية توصيك 
قوی اف ولا تمنبی الاعون قالت : فقلت : ما الماعون ؟ فقالت لى : هبلت‌هی 
المهنة تعاطاها الناس بينهم 4 . ثم نقل بإسناده عن سعید بن عیاض عن أصحاب 
سول الله صلی الله عليه وسلم قالوا : الماعون منم القدر والفاس والدلو . 
ومن طريق ابن علية عن ليث عن ابن إسحاق وهؤؤلاء كلهم حجة فى اللغة . 
وروینا عن ابن عمر : هو الال يمنع حقه . وهو موافق لا ذكرناه وهو قول 
عكرمة وإبراهيم وغيرهما وما نعلم عن أحد من الصحابة خلافاً لهذا » فإن 
قيل : قد روى عن على رضى الله عنه آنها الذكاة قلت : نعم ولم بقل ليست 
العارية ثم قد جاء عنه أنها السارية فوجب جمع قوليه . 


۳ 


قال المصنف رجه الله تعالی 
فن ولا يجوز اعارة جر ذات جمال لفیر ذى دحم محر 4 لأنه 


لأنه بوّمن علیها الفساد » ولا تجوز اعارة الغيد السام من الكافر > لانه 1 بجوز 
أن نخدمه . ولا تجوز اعارة الصيد من المحرم » لاله لا يجوز له امساکه ولا 
التصرف فيه + وبکر آن شتف اجد ابويم للخدعة » لانه یکره ان بستخدمهما 
فکره امتتجارتهها ی + 


فصل ولا تتعقد الا بایجاب وقبول لانه ایجاب حق لادمی فلا بصنسح 
الا بالایجاب والقبول كالبيع والاجارة » وتصح بالفول من أخدهما والفعل من 
الآخر » فان قال الستعم : آغرنی فسلمها اليه انعقد » وان قال المعير : أعرتك 
فقبضها الستعم انعقد » لانه اباحة للتصرف فى ماله > فصح باقول من احدهما 
والفءل من الآخر » کاباحة الطعام ۰ 


الشرح هذا یرانق اه نی و 
ظاهرة اجتماعية عالية جاء الاسلام لتصفيتها بالتقرب إلى الله تعالی بنك 
رقا بها » ومن ذلك أن المرء إذا کانت‌عنده جارية جسلة فانه لا يجوز اعارتها 
اخدمة آخر حتى لا ؤدی ذلك إلى إغرائه بان ينزو عليها » وبسری هذا الأمر 
على الخادمات اللاتى شین المنازل فى زماننا هذا لأداء بعض الخدمة واعا نة 
ریات البيوت على بعض ما بشق عليمن . فلا يجوز إعارة مثل هوّلاء الخادمات 
إذا كن جميلات » كما إبكره للرجل أن بتحری أن تكون خادمته ذات نجمال» 
كما لا بجوز للمرء أن | بستخدم أباه ولا أن ستعيره لخدمته » وهذا الحكم 
e‏ الملائم الآن . لا بجر علية العمل + بعد إبطال الزق 
فى الناس واصطفاق اس علي ذلك . 


فرع مار عقد كباقئ عقود التمليك وهی كما عرفناها امتلاله 
منفعة موقتة بلا غوض الأنه! لو كانث بعوض لكانت إجازة فلو كانت بغي 
تمليك المنفعة لكانت وديعة ولو كانت المعاوضة على عين العارية لكانت بيعا » 
ومن ثم تنعقد با يجاب 9 


1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل واذا قبض العين ضمنها » !۱ روى صفوان « أن آلنبی صلى الله 
عليه وسلم استعار منه آدرعا يوم حنین » فقال : آغصبا با محمد ؟ قال : بل 


عاربة مضمونة » ولأنه مال لغيره آخذه كنفعة نفسه » لا على وجه الوثيقة » 
فضمنها كالمفصوب فان هلکت نظرت » فان كان مما لا متل له ففى ضوانها ' 
وجهان : ۱ 


( احدهما ) یضمنها باکثر ما كانت قيمتها من حين القبض الى حين التلف 
کالفصوب » وتصي الأجزاء تابعة للعين ان سقط ضمانها بالرد سقط شمان 
الأجزاء وان وجب ضمانها بالتلف وجب ضمان الاجزاء . ۱ 

( والتانی ) أنها تضمن بقيمتها يوم التلف وهو الصحيح » bU‏ لو آلزمناه 
قيمتها اکثر ما كانت من حين الفبض الى حين التلف أوجبئنا ضمان الأجسزاء 
التالفة بالاذن » وهذا لا يجوز » ولهدا لو كانت العين باقية وقد نقصت اجزاژها 
بالاستعمال لم یجب ضمانها وان كان مما له مثل . 

فان قلنا فيما لا مثل له : انه يضمن باکثر ما كانت قيمته لزمه مثلها » 
وان قلنا : انه يضمن بقیمته بوم التلف ضمنها بقيمتها . 

واختلف اصحابنا فى ولد ١‏ لمستعارة فمنهم من قال : أنه مضمون لانهس) 
مضمونة فضمن ولدها گالفصوبة » ومنهم من قال : لا يضمن : لأن الولد لم 
يدخل ف الاعارة فلم يدخل فى الضمان » ویخالف الفصوبة » فان الولد بدخل 
فى الغصب قدخل فى الضمان » فان غ غصب عینا فاعارها من غيره » ولم تسلم 
الستعم و تلفت عنده » فضمن الالك الستعر لم برجم بما غرم على الفاصب. > 
لانه دخل على أنه يضمن العين » وان ضمنه اجرة النفعة فهل برجم على 
القاصب ؟ فيه قولان » بناء على القوآين فیمن غصب طعاما و قدمه الى غيره ٠‏ 

( احدهما ) برجع لأنه غره ٠‏ 


( والثانى ) لا برجم » لآن النافع تلفت تحت بده ) + 


الشرح ‏ قال الشافمی رضى الله عنه : العارية كلها مضمونة : الدواب 
والرقيق والدور والثیاب لا فرق بين شىء منها » فمن استصار شیناً فتلف 
فده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له » والأشياء لا تخلو آن تكون مضو تة 
أو غير مضمونة » فما كان منها مضمونا مثل الغصب وما أشبهه فسواء 
ما ظهر منها هلاكة وما خفى فهو مضمون على الغاصب والمستساف جنيا فيه أو 
لم بجنيا » أو غير مضمونة مثل الوديعة فسواء ما ظهر هلاکه وما خفى فالقول 


40 


یا قول الستودع مع مه وخالفنا ی انس فى لس ارة فقال : #۷بضجن 
es‏ ی ا كرض له دوه 


00 1 رة مول مزا e‏ فإ 


قلنا :انت لإذذ ره قول قال : : واین ؟ قلنا : اليس ولج" : إنها 
غبرمضمو نة إلا أن ترط ؟ قال : نلی + قلنا :فما تقول فى الوديعة:إذا اشترط 
الستودع أنه ضامن أو الضارب ؟ قال : لا ایکون ضامناً قلنا : فما تقول ف 
: المستسلف إذا اشترط أنه غير ضامن:؟ قال لا ترط له ولا يكون ضامنا » 
٠‏ قلنا : ويرد الأمانة إلى أصلها والمضمون إلى: اصله ویطل الشرط فیهنا جميعا 9 ۰ . 
 .‏ قال.: : نعم ۾ قلنا : وكذلك تبغى لك أن تقول فى العارية » وبذلك شرط ١‏ : 
النبى ضلى الله عليه وسلم أنها مضمونة إلا لا پلزم . قال : فلم شرط ؟ قلنا : 
نجهالة صفوان » لأنه كان مشركا لا :يعرف الحكم » ولو عرفه ما ضر الشرط 
إذا كان أصل العا رية أنها مضمونة بلا شرط » كما لا يضر شرط العهدة 
وخلاص عقدك ف البيع » ولو لم بشترط كان علیه العهدة والخلاص:أو الرد » 
قال : فهل قال هذا أحد ؟ قلنا : فى هذا كفاية ‏ وقد قال آبو هريرة:وابنعباس. 
رضى الله عنهما : « إن العارية مضبونة.» وكان قول أبى غريرة في يعي امنتحيل _ 
فتلف : إنه مضمون | ه.. 1 


وقال الاوردی قن الحاوى : فتمامها بالقیض فقد. اتفق اس ۱ 
ما قلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير : . ۱ 


افرع فى اهب لاف لف الارية : اخلفوا ف نف عن 


علق خمسة مذاهب :| 
) اعدا ) وهو ۳ الشافعی أنها .مضونة عليه سواء تلف ل ١‏ 


e 


آدمی أو بجائحة سماوية » ويه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة وأبو هريرة 
رضى الله عنهم ومن التابعين عطاء ومن الفقهاء أحمد بن حنبل . 


( والثانى ) وهو مذهب أبى حنيفة أنها غير مضمونة عليه الا ا 


وبه قال الحسن البصرى والنخعى والأور وزاعى وأبو محمد على بن حزم 
وسياتى ما قاله . 


٠‏ (والثالث) وهو مذهب مالك : إن کان مما بخفی هلاكه ضمن » وان كان 
مما ظهر لم يضمن . 


( والرابم ) وهو مذهب الشيعة : إن تلفت بالموت لم يضمن » وإن تلفت 
بغيرة ضمن . ۱ ۱ 


( والخامس ) وهو مذهب فتادة وعبید الله الحسن العنبری وداود بن على : 
إن شرط ضمانها لزم ۶ وان لم پشترط لم پلزم » وانتدلوا على سقوط انضمان 
برواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن اللبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ليس على الستعیر غير المغل ضمان » وهذا نفى ؛ وبرواية عطاء بن أبى رباح 
عن صفوان بن بعلی عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا 
أتنك رسلى فاعطهم ثلاثين بعیر؟ وثلاثين درعا فقلت : با رسول الله اعارية 
مضمونة آو عارية موداة ؟ قال : « بل موداة » قالوا : فقد نفى الضمان 
عنها فلم یجز أن يتوجه إليها » قالوا : ولانه مستعار تلف بغي تمربط فوجب 
أن لا يضمنه الستعیر قياساً على تلف الأجزاء » قالوا : ولأن ما لم تكن آجزاژه 
مضنونة لم تكن جملتة مضمونة کالودائع طرداً والغصوب- غكساً . وقال 
ابن حزم فى حديث صفوان : فهذا حديث حسن ليس ف ثىء منا زوی ف 
العارية خبر يصح غيره » وأما ما سواه فلا پساوی الاشتغال به وقد فرق 
فيه بين الضمان والأداء فبطل كل ما تعلقوا به" من النصوص . 

. دليلنا رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه 
قال « على اليد ما آخذت حتی تؤدى » وهذا تضمين » ثم ساق الاوردی حدث 


صفوان امار کدلیل آخر > فان قبل : هو مضصول علیضمان الود کالودائع. 


¥ 


النی هی مضمونة الرد » ولیست مضمونة العين » قيل : إطلاق القول يتناول, 
ضمان الأعبان ء ولذلك امتنع أن بطلق على الأمانات الموداة حكم الضمنان » 
على أنه روى عه صلى الله عليه وسلم « عارية مضمونة مإرداة » وکان 
الآداء محمولا على الرد والضمان على التلف ه م بحيب صاحب الحاوى 
على اعتراضات المخالفين فيقول عن حديث ( ليش على المستعير غير الفل 


ضمان» الجرات من وجهين . 


) أحدهما ) 3 05 على ضمان الأجزاء التائفة بالاستتعمال وهنا 
وا كان تخصيصاً فلما عارضه من الأخبار الخصصة . 1 


( والثانى ) آن المثل فى هذا الوضوع لیس بماخوذ من الينةواللول 
وإنما هو مأخوذ من استغلال الغلة » يقال : هذا غل فهو مغل إذا أخذ الغلة . 


فنغل لكم مالا تفل لأمثالها . قری بالعراق من قفیز ودرهم 


نیکون لا ضمان على المستمير غير الستفل أى غير القايض لآنه بالقيض أ 
بصير مستغلا وهذا صحیح ؛ وأما الجواب عن « عارنة مضمونة أو مؤداة ؟ » 
قهو أن معناه عارية مضمونة بالبدل ١‏ أو مقداة العين استعلاماً لحکمها: هل 
تؤخذ على طريق البدل والمعاوضة ء أو على طريق الرد والأداء ؟ فآخبر نها 
مؤداة العين » ولا يملكها الآخذ بالبدل » وآما تلفها بالاستتعمال الماذون: 
فيه كالثوب المستعار إذا بلى باللبس لم يضمنه المستعير ء والمعنى فيه آنه أتلفه: 
بإذن مالكه فسقط .عنه ضمانه ء والعارية إذا تلفت بغير إذن مالكها وجب ' 
عليه ضمانها » ولو تلفت الثياب بغير اللبس المأذون فيه كان شد فيها متاعا 
أو حمل فيها تراب ضمن » وعند أحمد فى آظهر القولين يجب ضمانها لو بليت. 
باللبس ۱ ۱ 0 


قسرع ذکرنا مذاهب العلماء وقلنا : إن داود بنن على ذهب مع . 


14 


القافلين بانه ٍن شرط ضمانها لزم وقذ خالفه فيما ذهب إليه صاحبه آبو 


وأما من قال : لا ضمان على المستعير إلا أن بشترط عليه الضمان فهو 
قول قتادة وعثمان البتى روبناه من طريق عبد الرزاق.عن معمر عن قتادة . 
قال آبو محمد : وهذا باطل لأنه شرط ليس فى كتاب الله غزوجل فهو باطل 
ولقد كان لزم الحتفيين والمالكيين المجيزين الشروط الفاسدة بالخبر المكذوب 
" ( السلمون عند شروطهم ) أن يقولوا بقول قتادة هنا ولكن لا مؤنة عليهم ش 
من التناقض فبطل هذا القول أيضآ ولم ببق إلا قول من ضمنها جملة. أو 
قولنا فنظرنا فى قول من ضمنها جملة فوجدنا ما روبنا من طريق عبد الرزاق ‏ 
نا ابن عيينة هو سسفيان ب عن عمرو بن دینار .عن ابن أبى مليكة . 
وعبد الرحمن بن السائب قال ابن أبى مليكة عن ابن عباس وقال ابن السائب 
عن آبی هربرة قالا جميعآ : العارية تفرم . ومن طريق ابن وهب عن رجال 
من آهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية : ومن طربق معمر عسن 
ابن طاوس عن أبيه قال فى قضية معاذ بن جبل : العارية موداة . وكان شربح 
يضمن العارية: وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك وصح عن مسروق آبضاً 
وعن عطاء بن أبى ربائح وذكره ابن وهب عن بحی‌بن سعيد الأتصارى وربيعة 
وذكرا أنه قول علمائهم الذين آدرکوا وبه كانوا بقضون وذكره أيضاً عن 
سليمان بن سيار وعمر بن عبد العزيز ومكحول وقال الزهرى : أجمع رأى 
القضاة على ذلك إذا رآوا شرور الناس.وبهذا بقول الشافعى وأحمد بن حنبل 
وآصحابهما واحتجوا بقول الله تعالى ( إن الله بأمركم أن تودوا: الأمانات إلى 
أهلها ) فقلنا لهم تضمنوا هذه الآبة الوديعة فقد ضمنها عبر وغيره ونعم هو 
مأمور بآدائها ما دام قادر؟ على آدائها فإن عجز عن ذلك فالله تصالی بقول 
( لا يكلف الله تما إلا وسعها ) فإذ ليس:فى وسعه آداژها فهو .غير مكلف 
ذلك ولیس فى هذه الآية 'تضمين » لأن آداء الغرامة هو غير آداء الأمانة فلا 
متعلق لكم بهذه الآية اصلا لأنه ليس فيها آداء غيرها ولا ضمانها ثم ضعف 
این حزم خير « العارية مرداة » « و الزعيم غارم » فانظر كيف تنساق . 
الأدلة نم پنقضها ولله فى خلقه شئون . ۱ 


1۹ 
(م ٤‏ س الجموع ج ۱۵ ) 


فرع لانخلؤ حال العارية |ٍذا تلفت عن أحذ أمرين :اما آن : 
یکون لها مثل أو لا مثل اها ل را 
وجهان . ۱ ۱ 

(أحدهما ) يضمن قبتها يوم اتف ليسقط ضمان الأجزاء الضالقة . 
بالاستعتال . ا : 

١‏ تأر انان بالا ۱ ان 
کالعصب 6 وتصير الأإجزاء تبعا لحملة » فان کان‌للعا ری مثل ففيما پضبنها به 
وخام مین OE‏ ميل له 3 


( ادا ) يضساها باشل إذا جيل ضساها فى أكثر الأحوال کالفصب:. 


( والثانی ) بضا الا ]ذا جمل ضنانا وقت التلف : 
SNE‏ مخت زو السو ی بجوي 
ضنانه عليه وجهان : 1 


ادها ) عليه ان وضو مضمون كالمقصوية . 
(د والوجه الثانى ) لا ضنان عليه لأن معنی الضمان فى الأم معدوم فى الولد 
جارك للقي ار ولد الغا رب لا عرق سار او E‏ 
ا ات : ان الم ار خی : 
مضمونة إلا بالتعدی ن وهو ما آشرنا إليه فى كتاب الضمان - فليس بقول 
ان فى سقوط ضمانها كما وهم فيه الرببع » وهو محمول على أحد ثلاثة 
آوجه ۶ اما علی سقوط ضمان الأجرة » .آو على سقوط ضمان الأجزاء أو 
ا ا 8 
وهذا ما تاق النصب ف هذا لقصل آت إن فسا اله ف الب 7 
ومن الله التوفیق . 


مت 


قال الصنف رحمه الله نعالى 

فصل وبجوز للمعير أن برجع ف العاربة بعد. القبض » ويجوز للمستعير 
أن برده لانه اباحة فجاز لكل واحد منهما رده كاباحة الطعام . واذا فسخ العقد 
وجب الرد على المستعير » با روى ابن عباس رض الله عنه أن اللبى صلى الله 
عليه وسلم « استعار من صفوان بن آمية ادرعاً وسلاحا » فقال:اعارية مؤداة ؟ 
قال : عارية مؤداة » ويجب ردها الى المع آو الى وكيله » فان ردها الى المكان 
الذى آخذها منه لم يبرا من الضمان » لان ما وجب رده الى امالك او الى 
وكيله کالفصوب والسروق ) ٠‏ 


الشرح خبر دروع صفوان آخرجه الحاكم عن ابن عباس كما رویناه من 
طریق آمد بن شعیب النسائی آنا عبد الرهن بنمحمد بن‌سلام نا يزيد بن‌هارون 
أنا ثريك ب هو ابن عبد الله القاضى ‏ عن عبد العزيز بن رفيع عن 
أمية بن صفوان بن آمية عن أبيه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار 
منه بوم حنين آدراعاً فقال : غصب با محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة » إلا 
أن ثریکا بقول فيه ابن حزم : مدلس للمنكرات إلى الثقات وقد روى 
البلايا والكذب الذی لاشك فيه عن الثقات . ( قلت ) ولشريك مواقف من 
ذوى السلطان فيها دهاء وبلاء قال ابن عدى : حدثنا أبو العلاء الكوفى بمصر 
حدثنا محمد بن الصباح الدولابى حدثنا نصر بن المجدر قال : « كنت شاهدا 
حين أدخل ثريك ومعه أبو أمية الذى رفع إلى الهدی آن شریکا حدث عن 
الأعمش عن سالم عن ثوبان آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : استقيموا 
لقررش ما استقاموا لكم » فإذا زاغوا عن الحق فضعوا سیوفکم على عواتقكم 
ثم أبيدوا خضراءهم فقال المدی : أنت حدثت بهذا ؟ قال : لا . قال 
أبو أمية على المشى إلى بيت الله وكل مالى صدقة إن لم أكن سمعته مله . 
قال شريك : على مثل الذى عليه إن كنت حدثته » فكأن المهدى رضى » فقال 
آبو أمية : با أمير المؤمنين » عندك آدهی المرب نما عنى الذى على مسن 
الثياب قال : صدق ؛ احلف كما آحلف فقال : قد حدثته . فقال : ويل شارب 
الخمر ‏ يعنى الأعمش ‏ وکان شرب المنصف ‏ لو علمت موضع قبره 
لأحرقته » . 


« قال شريك : لم يكن يهوديا » كان رجلا صالحا . فقال : زنديق ؟ فقال 


وه 


ا هوجو مع الفتيان وشربه الخمر قال : والله 
لأقتلنك ' + قال : انتلاك ألله سهحة . قال 3 3 اخرج فجمل 0 
يشقون یاه ویخرتون قلنسوته | ه.. 


لق اه قا الى ا سن را ا 
E‏ 
مضمونة . وآفة هذه الروابة الخارث. وهن متروك ویحیی بن آبی بکیر ,لم 
1 يدرك نافعاً وأعلى من غنده شعبه ولا تعلم لنافع سماعاً من‌صفوان أصلاءوالذى 


3 لاشنك فيه فإن صفوان مات أنام عثمان قبل الفتنة » ومن طريق این وهب . 


عن أنس بن عياض ن جبفر بن. محمد عن آبيه آن صفوان بن آمية: « آغاز 
ا ا بار الع م لسر 1 ع ۶ 
۱ وه 0 ترچ مداخ ایخازی نا آبیالاحوس: ف جد انيز 
ا ان رباح عن تاس من آل صفوان بن آمية « استعار ؛ 


. رسول الله صلی الله عليه وسام من صفوان سلاحاً فقال صفوان : أعارية 1 


آم غطب ؟ قال : بل عارية فق دوا منها درعا + فتا! 0 
إن شت غرمناها لك فقال : 1 ا رول لله إن فى قلبى من الإيمان ما لم يكن 


بومتك » هذا عن. ناس لم یسیوا . 


ومن طریق أحد أن شنیب الا[ اعد بن سليمان ای این موی : 
آنا. اسر الم ل عن عبد العزیز بن زفیع:عتن اين آبی فلیکه عن عبد ١‏ 
الرحمن بن صفواد ابن أمبة« أن رسنول الله صلى الله عليه وسلم. انار 
من ضفوان بن أمية دروغآ فهلك بعضها فقا ل رسول اله صلى اله عليه وسلم ٠١‏ 
© إك ششت غرمناها لك قال.: لا :نا رسول الله » . ومن طریق 'ابن إوهث عن : . 
ابن جریج ویونس وعبيد الله.ين غمر قال ابن جریج عن عطاء وقال يونس عن ١‏ 
امرض وقال ابن عمراعن الزهزی: شک . دروع صفؤان وآن النبى صلى الله : 
علیه وسلم قال : « بل طوعا نوهی علینا ضامنة » . 


هذا مرل قد ذهب ایح إلى میت جبع ارات ی 


رفن 


على: تضمين العارية کی يخلص إلى أنها ليست مضمونة . والأخبار الى 
سقناها مع ما لم نسقه يفيد الحجية فإن المرسل الصحيح إذا ظافرته 
موصولات بهذه الكثرة كانت هذه الكثرة بذاتها مفيدة لحسن الخبر فإذا 
انضم إليها الرسل الصخیح ارتفعت إلى درجة الصحة . آما احتجاج ابن حزم 
ما آخرجه احبد ين اسب اا آف ا رات پن اليس نا حبان نين . هلال 
نا همام بن بحی نا اقتادة عن عطاء بن آبی رباح عن صفوان بن يعلى بن آمية 
عن أبيه قال تن ا و 
فأعطهم درعاً وثلائین بعيراً فقلت : ا رسول الله أغارية مضمونة آم عارية 
ا ع EEE e‏ 


ف الان الةداء فقط 


ولنا أن كل ما بقبضه بعض الناس من بعض من الأموال ینقسم إلى 
ثلاثة أقسام ( آحدها ) مافيه منفعة للدافع دون الدفوع إليه كالوديعة 
والوكالة فهذا غير مضمون فوجب آن بكون كل ما فى هذا الباب كذلك.. 


( الثانى ) ما فيه منفعة للدافع والدفوع إليه معا كالقراض وقد ثبت 
أنه غير مضمون باتفاق فوجب أن يكون الرهن وكل ما فى هذا الباب كذلك. 


( الثالث ) ما فيه منفعة للمدفوع إليه دون الدافع كالقرض وقد صح 
الإجماع على أنه مضمون فوجب أن تكون العارية وكل ما فى هذا الباب 
كندلك) . 


ولم ستطع العلامة اين حزم أن يدقع هذه الكليات الثلاث إلا بأن تهكم 
بها مع تسليمه بقونها إذ قول رخمه الله : وهذا قياس. والقباس كله باطل إلا 
آنه من اللیح الموه من مقایسیم وإنهم لبسفکون الدماء وسحون الفروج 
والأبشار بأقل من هذا كقياسهم فى القذف وق جلد الشارب قیاساً على 
القاذف والقود للكافر من امن » وفاعل فعل قوم لوط وسائر قیاساتهم 
إلا أننا نعارض هذا القياس بمثله » وهو أن العارية دفع مال بغير عوض 


or 


كالوديعة » وأيضا فان ما بلى منها فى اللباس وفيما استعيرت له فتقص منها 
بلا تعد فلا ضمان فيه فكذلك سائر ر النقص وهذا كله وساوس نعوذ يالله 


والح ساو 


قلت لاق لساك اريرس با ذف يها هناد اناي 

مثل النقص الحادث من الاستعمال فانه معقو عنه ولا ضمان فيه وإنما الضمان 
فى عينها وفیما تفاحش من سوء استعمالها : ولأن العين مضمونة 0 
قيامها فكانت مضمونة القيمة حال هلاکها کالغصوب وهذا لأن الغين اسم 
الصورة والمعنى وبالهلاك عجز عن رد الصورة . 


اذا ثبت هذا ناه إذا طالب المعين يردها كانت ضرورة ردها وائجة على 
المستعير بخلاف المنستأاح ر » والفرق نينهما أن تسليم المنفعة فى الإجارة | 
مستحق عل القاجرة مانت اة الرد طبه توتسليتها فى الهارية عة الت 
فکانت مئونة الرد عليه . إذا لم يعجز عن رد المعنى + لأن قيمة الشیء معناه 
فيجب عليه رده بمعناه كما فى الغصب » ولانه قبض مال القود لنفسه فيكون 
با عي E‏ 


فرع ت العلماء فيما تفم مذهیا أن ا اد[ ر 
العاربة إلى حظيرة المعير لم يبرا من ضمانها حتى بدفعها إلى المعير أو و کینله 
فیها وقال أبو حنيفة : رأ منها بردها إلى الاصطبل 0 
وهذا خطا لأن الاصطبل لو كان كيده لاقتضی أن يكون سارقها من الاصطیل 
إذا رده إليه آن بسقط عنه ضمانها كما بسقط بردها إلى بده » وف بقناء 
الا عله دابل على أن لیس إلى الاصطل عو إلى بده + 


. وقالت الحنابلة : إن كانت العين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير أو 
وكيله فى قبضها ویبر؟ بذلك من ضمانها . وان ردها إلى .من جرت عادته 
بجريان ذلك علی بده کزوجته التصرفة فى صالحه ورد الدابة إلى سائسها 
فقیاس الذهب أنه برا. ۱ ۱ 
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قال الصنف رحه ألله تعالى 


فصل ومن استعار عینا جاز له آن بستونی منفعتها بنفسه وبوكيله » 
لان الوكيل نائب عنه » وهل له آن بعير غيره ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) يجوز 
كما يجوز للمستاجر آن یوجر ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز وهو الصحيح > لأنه اباحة 
فلا يملك بها الاباحة لغيره كاباحة الطعام » ويخالف الستاجر فانه بملك النافع. 
ولهذا بملك أن باخذ عليه الموض » فملك نقله الى غيره » کالشتری للطعام 
والمستعر لا بملك » ولهذا لا يملك اخذ العوض عليه فلا يملك نفله الى غيره 
کمن قدم اليه الطعام ) . 


الشرح إذا استعار شيا فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله » لأن 
وكيله ناب عنه ويده كيده ؛ ولیس له أن توجره لأنه لم يملك المنافع فلا 
يصح أن يملكها غيره » لأن المستعير لا سلك العين ؛ وليس للمستعير استعمال 
العار إلا فيما أذن له فيه » ولیس له أن بعيره غيره : وهذا هو الوجه 
الأصح عندنا » ولا قول غيره عند الحنابلة . 


والوجه الآخر له ذلك . وهو قول أبى حنيفة ‏ لانه يملكه على حسب 
ما ملكه فجاز كما للمستاجر آن يوجر » قال أصحاب الرای : إذا استعار 
ازا ا هر فا عر لیے مر فانک وان لو .بسي من تیه فاد 
ضمان عليه. 


وقال مالك : إذا لم يعمل بها إلا الذى كان يعمل بها الذى أعيرها فلا ضمان 


ولنا أن العارية إباحة المنفعة فلم بجز أن بیحها غيره كإباحة الطعام » 
وفارق الإجارة لأنه ملك الانتفاع على كل وجه فملك أن بملكها » وف العارية 
لم يملكها إنما ملك استيفاءها على وجه ما أذن له فآشبه من آبيح له اکل 
الطعام » فعلى هذا إن آعار فللمالك الرجوع بأجر المثل » وله أن ,طالب مسن 
شاء منهما ؛ لأن الأول سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه . والشانى 
استوفاه بغير إذنه فان ضمن الأول رجم على الثانى » أن الاستيفاء حمصل 
منه فاستقر الضمان عليه » وإن ضمن الثانى لم برجم على الأول إلا آن يكون 


8 


۱ نی لم مام _بحقيقة الجال فيحثبل أن ینت الان عل الأول له بر 
الثانی . ودقع الیه العين على آنه سوق متافنها بغز عوض > وان تلفت العین + 


فى بد الثانی استقر الضنان عليه نكل حال ؛ لانه قبضها على أن تکون مضمونة 1 


عليه » فان رجع على الأول رجع الأول على الثانى . وان رج على الشنائئ 1 
00 برجع علی آحد عي القلین د وای هآ رج » وای 4 التصب 
۵ شاءغ الله . 0 0 : 4 : 


قال الصنف رجه الله تعالی 


فصل وتجوز الاعارة مطلقا ومعینا > لانه اباحة فجاز مطلقا ومعیبا 
كاباحة الطعام » فان قال : اعرتك هذه الازض لننتفع بها.». جاز له أن. يزدع . 
. ویفرس ویینی > لآن الاذن مطلق » وان استتعار للبناء او للفرس خاز له آن 1 
ما ی O‏ بالبناء والغسراس 1 
“دفى بالزرع ٠‏ 3 

ومن آصتحاننا من قال : ان استعار للبناء لم بزرع > لان فى الزدع ضزرا ٌ 
ليس ف البناء » وهو آنه برخی الارض > وان استعار للزرع لم يفرسن ولم یبن ٠‏ 
لأن الفراس والبناء اکثر ضررا من الزرع فلا بكون الاذن فى الزرع اذناً فى الفراس . 
والمناءٍ ۰ وان استعار للحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة ؛ لأن 1 
الرضى بزراعة الحنطة رضی بزراعة مثله ۰۰ وان اسار ات ۱ 
ما آذن فيه منوما » وهل بملك الآخر ؟ فيه وجهان . A‏ 

3 (آخدهما ) أنه نملك الآخر » لان الفراس والبناء يتقاربان فى البقاء والتازيد‎ ٠ 
1 (:والثانى ) انه لا یجوز » لآن فى كل واخد‎ ٠ فكان الآذن.فى أحدهما آذنا ف الآخر:‎ 
: فان ضرر الفراس فى باطن الأرض اکثر » وضرر‎ ٠ منهما ضررا ليس ف الآخر‎ 
۱ ۱ 6 7 ا‎ E ۱ لان ل ظاكر الإدلى‎ 


الشرح ‏ تجوز الإغارة مطلقا ومقيدا لانها اباحة. فحاز فبهنا إباحة 
ذلك کاباحة الطعام » ولأن الجهالة إننا' توثر فى العقود اللازمة » فإذا آعاره : 
شب طلقا ايع اله اتقاج بذ ق کل ما هو ممع له من الاتماعه ۶ 
فإذا آغاره أرضا مطلقا فله أن يزرع. فيها ويغرس ویبنی وشعل فيها کل ماهى : 
معدة له من الانتفاع لأن الإذن مطاق » وان اعاره للغراس أو للمناء فله آن ' 
بزرع. فیها ما شاء لگن ضرره دون ضزرهبا فكأنه استوق بعض ما أذن له : 
عي a‏ 9 


و 


الإذن فى القلیل إذة فى الكثير . وان استعارها للثراس أو للبنباء ملك 
الملأذون فيه منهما وفى امتلاك الآخر وجهان  .‏ ۱ 


( آحدهما ) ملك الآخر لأن الغراس والبناء تقاربان ف البقاء والتأييد 
فکان الاذن فى آحدهما إذةً فى الاخر . 


( والثانی ) لا » لاختلاف کل منهما ولأن ضررهما. مختلف فإن ضرر 
الفراس فى باطن الأرض لانتشار المروق فیها ؛ وضرر البناء فى ظاهرها فلم 
يكن الاذن فى آحدهما إذا فى الآخر . اا ۱ 


وإن استعارها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ماهو أقل ضرراً منها 
كالشعير والباقلا والعدس + وله زرع ما ضرره كضرر الحنطة » لأن الرضى 
بزراعة شىء رضی بضررة وما هو دونه » وليس له زرع ما هو أكثر ضرراً 
منه كالذرة والدخن والقطن لأن ضرره آکثر » وحكم إباحة الاتتفاع فى العارية 
كحكم الانتفاع فى الاجارة فيما له أن يستوفيه وما بمنع منه » وف الاجارة 
مزيد إن شاء الله تعالى . 


ولا كانت يعض النباتات تجهد الأرض مشل القطن »> ولذا تحتاج إلى 
نسميد وسباخ وبعضها وبعضها فید الأرض کالفول والبرسیم فانهما يفيدان 
الأرض ویکسبانها مادة ( الأزوت ) . وف البرسيم ميزة آخری وهی. تمكين 
الماشية والدواب من التغذی به بر بطها عليه فتحدث آتفاسها » وبخاصة آنفاس 
الغنم ». وکذلك الاشية تسمیدا لارض یکسبها قوة ویکمل فى التربة بالواد 
العضوية من الكفاءة والقوة والخصب مالا ينوغر فى الذرة والقمح والقطن 
انتی تضعف خصوية التربة » ولهذ! فان اختلاف ضرر الأرض أو اتتفاعما 
يختلف باختلاف مزروعها . والله أعلم . 


قال | لصنف رجه الله تعالی 
۱ فصل وان اعاره ارضا للفراس أو البناء ففرس وبنی ثم رجع لم بجز 


أن يفرس ویبنی شيا آخر » لانه بملك الفراس والبناء بالاذن وقد زال الاذن. 


ون 


فاما ما غرس وبنی فينظر فان كان قد شرط عليه القلع - اجبر على القلع ٤‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم (« المؤمنون عند شروطهم » ولانه رضی بالتزام الضرر 
الذى بدخل عليه بالقلع » فاذا قلع لم تلزمه نسوية الارض » لانه لا شرط عليه 
القطع رضى بما بحصل بالقلع من الحفر » ولانه ماذون فيه فلا بلزمه ضمان 
ما حصل به من النقص » كاستعمال الثوب لا بلزمه ضمان ما يبليه منسه + 
وان لم بشرط القلع نظرت فان لم تنقص قيمة الفراس والبناء بالقلع - قلع + : 
لانه بمكن رد العارية فارغة من غير اضرار > فوجب ردها » فان نقصت قيمة 
الفراس والبقاء بالقلع نظرت - فان اختار الستعیر الفلع - كان له ذلك + لانه 


فاذا قلعه فهل تلزمه نسوية الارض ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) لا تلزمه > ' 
لأنه لما أعازه مع العلم بان له آن يقلع » كان ذلك رضا بما بحصل بالفلع مسن 
التخریب فلم تلزمه اننسوية » كما لو شرط الفلع ۰ (والثانی ) نلزمه لان الفلع 
باختياره فانه لو امتنع لم یچبر عليه فلزمه تسوية الارض ؛ كما لو آخرب ارض. : 
غبره من غير غراس » وان لم بختر القلع نظرت ‏ فان بذل المعير قيمة الفراس 
والبناء لياخذه مع الارض ب اجبر الستعير عليه » لاله رجوع فى العارية من غير 
اضرار » وان ضمن أرش النقض بالقلع أجبر الستعير على القلع » لانه رجوع 
فى العاربة من غير اضرار ٠١‏ 


وان بذل المعير القيمة لياخذه مع الارض » وبذل الستعر قيمة الارض: 
لباخذها مع الفراس قدم المعير » لأن الفراس يتبع الارض ف البیع فجاز آن: 
بتیعها فى التملك » والارض لا تتبع الفراس ف البيع فلم تنبعه فى التملك » وان 
امتنع العیر من بذل القيمة وارش النقص وبذل الستعی اجرة الارض لم بجبر 
. على القلع لقوله صلی الله عليه وسلم : « ليس لعرق طالم حق » وهذا لیس 
بظالم فوجب أن بکون له حق » ولانه غراس مآذون فيه فلا يجوز الاضرار به فى 
قلمه > وان لم يبدل المستعير. الاجرة ففيه وجهان : ( احدهما ) : لا يفلع لان 
الاعارة تقتفی الانتفاع من غير ضمان . ( والثانى ) بقلع لآن بعد الرجوع لا يجوز 
الانتفاع بماله من غير اجرة . 


۱ فصل اذا آقررنا الفراس فى ملکه فاراد العي ان یدخل الى الازض : 
للتفرح أو بستظل بالفراس لم كن للمستعير منعه ۰ لان الذى استحق الستعر 
من الارض موضع الفراس ۰ فاما البیاض فلا حق للمستعير فيه فجاز للمالك 

دخوله وان اراد الستعم دخولها نظرت فان كان للتفرج والاستراحة لم یجز » : 
لآنه قد رجع فى الاعارة فلا يجوز دخولها من غر اذن » وان كان لاص سلاح 
الفراس او اخذ الثمار ففيه وجهان : ( أحدهما ) : لا يملك لان حقه اقرار 

الغراس والبناء دون ما سواه ۰ ( والثانی ) : انه بملك » وهو الصحیح لان . 
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الاذن فى الفراس اذن فيه فيما يعود بصلاحه واخذ ثماره » وان اراد المي بیع 
الارض جاز لانه لا حق فيها لفيره فجاز له بيعها » وان اراد الستعر بیع 
الفراس من غير العر » ففيه وجهان : 

( احدهما ) يجوز لانه ملك له لا حق فيه لفيره ۰ ( والثانی ) لا بجسوز 
لآن ملکه غير مستقر » لان للمعم أن یبذل له قيمة الفراس والبناء فیآخذهما » 
والصحیح هو الأول لان عدم الاستقرار لا يمنع البیع گالشقص الشفوع يجوز 
للمشتری بيعه » وان جاز ان ینتزعه الشفیع بالشفعة ) ۰ 


الشرح حديث (« المؤمنون عند شروطهم » آخرجه البخاری بلفظ 
« السلمون عند شروطهم » فى كتاب الاجارة تعلیقاً بصيغة التوکید وقال 
القسطلانى : وهذا روى من حديث عمرو بن عوف المزنى عند إسحق يعنى 
این راهويه ‏ ف مسنده ومن حديث أبى هريرة عند آبی داود وأحمد والحاكم 
وأخرجه الترمذى بلفظ « والمسلمون على شر وطهم إلا شرطاً حرم حلالا » 
أما حديث « ليس لعرق ظالم حق » فقد آخرجه البخارى ف الحرث وأبو داود 
فى الاجارة والترمذى فى الأحكام والموطا فى الأقضية وأحمد ف مسنده . 


آما الشروط فا نها جمع شرط وهو ما لزم من عدمه العدم ولا يازم من 
وجوده وجود ولا عدم لذانه فخرج بالقيد الأول المانع فانه لا بلزم من عدمه 
شیء وبالثانى السبب فا نه بلزم من وجوده الوجود وبالثالث مقار نه الشرط 
للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذى هو شرط لوجوب الزكاة مم 
التصاب الذی هو سیب للوجوب . ۱ 


ومقارنة الانم کالدین على القول بأنه مانم من وجوب الزكاة فيلزم 
العدم والوجود فلزوم الوجود والعدم فى ذلك لوجوب السبب والمائع 
لا لذات الشرط ثم هو عقلی كالحياة والعلم وشرعی کالطهارة للصلاة وعادی 
کنصب السلم لصعود السطح ولغوی وهو الخصص كما فى آکرم بنی إن 
جاء وآی الجائین منهم فنعدم الاکرام المأمور به بانعدام الجیء وبوجد بوجوده 
إذا امتثل الأمر . 


آما الأحكام فقد قال صاحب الحاوی إذا قبض المستعير الارض للغرس 


۹ 


ولاه جع الي كا رجه قل لفو متم اتید من تسا 
وبنائها » فإن بنی بعد رجوعه أو غرس كان فى حکم الغاصب ی خذ بقلع الغرس ۱ 
" والبناء مع أجرة المثل وتسوبة الارض ؛ فإن رجم المعير بعد الغرس والنباء ِ 
لم يكن .له إحداث زيادة فى غرسه وبنائه » فان آحدث زرادة اجر على متا 
لاس امرس ره برجم الي الات 


(إسداضا) انب قد شر على نتب یناد إن يتلم بك 
۰ وبناءه عبد رجوعه فیخذ الستعیر بقلم ذلك للشرط التقدم + ولقوله ۱ 
صلی الله عليه وستلم « السلمون عند. تروطهم » ولان رضاه بهذا الشرط 
الترام مه الور سا ی و عن 


مغرورآ بغيره 1 


وال اثاية ) الال ترط الیل متیر نع بن جوم 
فهذا على ضربين ( آحدهما ) أن بکون قيمة الغرس والبناء مقلوعآ. كقيمته 
قائماً أو أكثر » فيؤخذ المستعير بالقلع ؛ لأن العارية لا تلزم والضرر بالقلم ۱ 
م تفع . والضرب الثانی , :أن کون قیمته مقلوعا آقل > فان ابذل المغين! قيمته 
قائ أو بذل نقص ما يمر قيمته مقلوعا وقائنآ منع الستعیر من قراره وخ 
اوقم انا يخافه من ضرز النقص بالقلم: 

قد زال ببذل القيمة أو الأرش الداع لطا الأ ري وال لخي 
قيغة العرس كان ار آحق من المستعيز لأمرين . 


e‏ الأ ی أصل الرس تبع فكاق ملك سل أقوزى 


٠"‏ افا اه لسن ملعا + وقیل اة ار بم زوال اشر 
عنك آن تدخل الضرر على المعير بالترك » فإن أخذت القيمة وإلا أجيزت على 
0 القلع فاذا قلع فهل تلزمه تسبوية الأرض بعد القلم آم لا ؟ على وجهين ( أحذهما ) 
لا پلزمه لأنه مأذون فيه » فآشبه بلبى الشوب.ناللبس ( والوجه الثاتى ):بلزمه 
ذلك لاه قلع باختيازه بيذ زوال العارية من غير آن بلجا إليه فصار ماخوذة' 


و" 


ال اي ده 2 


( أحدها ) وهو قول أبى حنيفة آنه خذ بالقلع سواء كانت مدة العارية 
مقررة أو مطلقة لحدنث « العارية متوداة » وقد مضی تاماً مخرجا آتفاً . 


( والثاتى ) وهو قول أبى إبراهيم المزنى آنه :إن كانت العارية مطلقة تترك 
وإن كانت مقدرة بمدة قلع بعدها ؛ فرقا بين المطلقة والمقيدة . لأنه القصود 
فى اشتراط المدة . 


( والثالث ) وهو قول الشافعى أنه يقر ولا يحبر على القلع إذا بذل الأجرة . 
بعد جوع فى الاه تفر متلق الله طليه ومسا واس رن غا ج 
والمستعير ليس بظالم فلم بجز أن نوخد بالقلع كالظالم لأن العارية إرفاق . 
ومعونة فلو أوجبت بالإضرار ل ا ایا إلى 
حكم المدوان والضرر 


فرع إذاثبت أن الغرس والبناء مقر فإقراره مشروط يبذل الأجرة 
وإقامة المعير على المبيع من ترك القيمة » فصار افراره مستحقاً بهذين الشرطين 
فإن أجاب المعير من بعد إلى بذل القيمة أو امتنع المستعير من بذل الأجرة أجبر 
على القلعءلأنه لا يجوز أن بدخل الضرر على المعير بتفوبت الإجارة ومااستدام 
وجب الإقرار ولم .يكن للمستعير منم المعير من دخول آرضه > وان كان 
فطل عربة الات باق اجره ماخودد وی رم ار ر ا ۷۷۶ 
البیاض الذی نين آثنائه فليس بمشغول بملك الستعیر فله بجز منع العیر منه »> 
E LE mE LS‏ 
کمن آجر أرضه مختاراً . فأما المستعير فهل يستحق دخول الأرض ليصل إلى 
Oa‏ ؟علی وجمین + 


( أحدهما ) لا نستجق الدخول لأرض المعير.. 
( والوجه الثانى ) وهو قول أبىعلى بن أبى هريرة : إنه يستحق دخول 
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الأرض ليصل إلى غرسه وبنائه فى مراعاته ومصلحته ؛ ويجبن. المعير على 
تمکینه لأن الاذن بالغرس والبناء إذن .به ويمنافعه فإن مات وانهدم البناء 
لم يكن له إعادة بدله الا باستحداث عارنة وإلى ما سبق ذهب الحتائلة . 


فرع وذا آراد المستعير بيع غرسة وبنائه على غير المعيز ففی 
جوازه وجهان ( أحدهما ) يجوز »لأنه مملوك؛ ولیس للمعير أن يآخذ الشتری 
بالقلع كما لم يكن له آن نآخذ به المستعير ( والوجه الثانی ) آن ببعه لا بجوز » 
لأن المشترى غير مستعير + وترك ما اشتراه غير مستدیم ؛ لآن المعير متي بذل 
القيمة استحق ها آخذ الفرس. أو قلعه » وهذان الوجهان من اختلافهم فى 
المستعير هل .يجوز له أن يعير ؟ أ 


بين الغراس أرضا بيضاء ليست عارية » ولیس لصاحب الغرس منم صاخب . 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حمل السيل طعام رجل الى أرض آخر فنبت. فيها فهل 
يجبر صاحب الطعام على القلع مجانا ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجبر لاله غر 
.مفرط فى انباته ۰ ( والثانى ) یجبر » وهو الصحيح » لانه ششفل ملك غسيرة . 
بملكه من غير اذن » فاجبر على ازالنه كما لو كان فى داره شخرة فانتشرت 
أغصانها فى هواء دار غيره ٠‏ ۱ 3 


فصل وان اعاره أرضآ للزراعة فزرعها ثم رجع فى العارية قبال ان 
يدرك الزرع وطالبه بالقلع » ففيه وجهان : ( احدهما ) انه كالغراس فى التبقية 
والقلع والارش ۰ (والثانی ) انه يجبر المعير على التبفية الی الحصاد ناجرة 
الثل ؛ لان للزرع وقتاً بنتهی اليه » وليس للفراس وقت بنتهى اليه > فلو 
اجبرناه على التبقية عطلنا عليه ارضه . 


فصل وان أعاره؛ حائطاً لیضع عليه اجذاعا فوضعها لم يملك اجباره 
على قلعها » لانها تراد للبقاء > فلا بجبر على قلعها کالفراس » وان ضهن العم 


قيمة الاجذاع لياخذها » الم بجبر الستعي على قبولها » لان احد طرفیها فى 
ملکه فلم بچبر على اخذ قيمته » وان تلفت الاجذاع واراد ان يعيد مثلها على ' 


۹Y 


الحائط لم يجز أن يعيد الا باذن » لان الاذن تناول الأول دون غيره » فان انهدم 
الحائط وبناه بتلك الآلة لم بجز أن بضع الأجذاع على الثاني » لأن الاذن تناول 
الأول ومن اصحابنا من قال : يجوز لأن الاعارة اقنضت التابسد والكذهب 
الاول ٠‏ 

فصل وان وجدت اجذاع على الحائط » ولم يعرف سببها » ثم تلفت 
جاز اعادة مثلها » لآن الظاهر آنها بحق ثابت ) ۰ 


الشرح الأحكام : إذا حمل السیل بذر رجل فنبت فى أرض غيره 
آو وی فصار غرساً فهو لمالك البذر والنوى لأنه نماء ملكه » وهل لصاحب 
الأرض أن بأخذ الالك بقلعه آم لا ؟ على وجهین ( آحدهما ) له قلعه لأنه نبت 
فى أرضه بغير اختباره . 


( والوجه الثانى ) ليس له قلعه إذا بذلت له الإجارة » لأن مالكه » غير 
متعد به وإلى هذا ذهب أحمد وأصحابه » لأن قلعه إتلاف للمال على مالكه » 
ولم يوجد منه تفربط ولا يدوم ضرره فلا بجبر على ذلك . وفرق الحنابلة 
بين الحب والنوى أى بين الزرع والغرس وقد صححنا الوجه الأول أنه 
يجبر على ذلك إذا طالبه رب الأرض به » لأن ملكه نما فى ملك غيره بشير 
إذنه » فأشبه ما لو انتشرت آغصان شجرته فى هواء ملك جاره . وكذلك النوى 
حيث بت شحراً كالزيتون والنخيل ونحوهما فهو لالك النوى ویجبر على 
قلعه . وبهذا آخد الحنابلة وآوجبوا إزالتها قولا واحداً . 


فرع إذا غرس الأرض المعارة ثم رجع المعير قبل إدراك الزرع 
على ما مضى فى الفصل قبله ( والثانى ) بجبر المعير على التبقية إلى الحصاد 
اوس E‏ 
يحصد فى آشهر معلومات آما الفزاس فلا حد له . 


فرع إذا أعار الرجل جاره حا علا ِ لیر 
والبقاء وهل يستحق عليه الأجر 0 رجوعه فى اة ام لا ؟ على وجمين . 


۳ 


ادها قیاق اجرة شه نارس وا ی ۱ ۱ 
3 هذا إن أمتنع ضاحب اماع من: ا ا 


(والونته کا ا : لا رد ل و الترى تي اا رورش 
أن الحائط قد يصل مالكه إلى منافعه وإن كانت الأجذاع موضوعة فية وليس 
کالارض التی لا بصل مالكها إلى منافعها مع بقاء الغرس والبناء فيه » مع 
أن العرف لم يمكن باجارة الحائظ وهو جار » كما يمكن بإجارة ارف 
فلو بذل صاحب الحائط ثمن الأجذاع لصاحبها لم جبر على قبولها ولا علی. 
.. قلمها بخلاف الغرس والبناء » والفرق ینیما آن الاجذاع إذا حمل آحد طرفیها, 
فى خائط::المعين:و والطرف الآخر فى حاط المستمير فلم یجبر أن لخد اقينة ما ف 
ملكه والغرس والبناء كله فی آ رض اليه فجاز أن بجر على آخذ قيمة ما ف 
غير ملكة . ۱ 


لو اتهدم الحائط. الذى فيه الأجذاع.. شرف قمناه المالك: 1 بحوز 
لصاحب الجذاع اعادة؛ موضعها بالإذن ادام لا ؟ على و وجمين 0 


ا أن العازية آوچبت 5200 کمن ها لو 0 
۳ امشنع صاحب الحا من اكه 0 لصاحب الأجداع آن شه ليصل إلى 
حقه من 3 أجذاعه فيه ۲ 


از والوچه اللأنى ۱ فونه لم چت يذلا 
۳ غبره ولم بعره مالكه.» فعلى :هذا لو أراد صاحب الأجذاع أن و 
كد لسع ی ١‏ 


. قرع إا تاره جف لبماك به خافن فلس له ند مه 
ان برجم فیه ما کان الحائط قائماً وكان الجذع صحيحا لما فيه من : ادخال 

الضرز على صاحب الحائطل مد اقامته من خوف السقوط وهلاکه . :وهيل 

له المطالبة بعد الرجوع بآجرتة آم لا ؟ على:ما ذكرنا من الوجهين » فن أتكر 

الجدع أو انهدم الحابط فله' الرجوع به آنه ل تحدد بأخذه ضرن . 


4 


إذا أعار أرضآ لدفن ميت فليس له بعد الدفن الرجوع 
فها » لأن دفن الیت للاستدامة واليقاء شرعا وعرفاً » ولو رضی أولياؤه 
بنقله منعوا منه » لأنه حق للمیت ولا فيه من انتهاك حرمته بالنقل » ولیس 
لصاحب الأزض الطالبة باجرة القبر بعد الرجوع فى العارية وجهاً واحدا 
لا يختلف لأمرين . 


0 أحدهما ) أن العرف غير جار به . ( والشانی ) آن الیت زائل الملك 
والأولياء لا بلزمهم فلو أن الميت المدفون نبشة الوحش وجب أن يعاد إلى 
قبره جبراً وليس لصاحب الأرض بعد ظهوره أن پرجع فى عاریته ویمنع من 
دفئه » لأنه قد صار حقا للنيت مؤبد » فلو آن رجلا أذن للناس أن يدفنوا 
أموانهم فى أرضه فان سبلها للدفن فليس له الرجوع فيها لخروجهما عن 
ملكه » وإن لم يسبلها فله الرجوع فيها » ولا يكون الإذن بالدفن فيا 
تسبيلا لها . فإذا رجع فله النع من إحداث دفن » وليس له تقل من دفن ؛ 
ویحرم على من أعار الأرض للدفن آن يتصرف على ظاهر القبر من أرضه 
لا فيه من اتنهاك حومة الميت مع ورود النهى عنه . فلو آراد أن يدفن فيه میت 
آخر لم يجز إلا أن بتجاوز مكان لحده فيجوز وإن كان مقارنا . 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصنل اذا استعار من رجل عبدا لړهنه فاعاره ففيه قولان : ( أحدهما ) 
انه ضمان وان المالك للرهن ضمن الدين عن الراهن فى رقبة عبده » لآن العارية 
ما يستحق به منفعة العين والمنفعة ههنا للمالك » فدل على أنه ضمان ٠‏ 
ر والثانى ) أنه عارية لانه استعاره لیقضی به حاجته فهو كسائر العوارى ٠‏ 


( فان قلنا ) انه ضمان لم يصع حتى يتعين جنس الدین وقدره ومحله » 
لانه ضمان فاعتبر فيه العلم بذلك وان قلنا : أنه عارية لم يفتقر الى ذلك لانه 
عارية فلا يعتبر فيه العلم » فان عين له جنسا وقدرا ومحلا » تعين على القولين» 
لان الضمان والعارية بتعینان بالتعيين ؛ فان خالفه فى الجنس لم يصح لاه 
عقد على ما لم باذن له فيه » وان خالفه فى المحل بان آذن له فى دين مؤجل 
فرهنه بدين حال لم يصح. لانه قد لا يجد ما يفك به الرهن فى الحال » وان 
اذن له فى دين حال فرهنه بدين مؤجل لم يصح » لانه لا برضی أن بحال يبنه 
وين عبده الى اجل » فان خالفه فى القدر بان آذن له فى الرهن بعشرة فرهن 


ه56" 
( م ه المجموع ج ٠6‏ ) 


ما دونها چا لان من رضى أن بقمي عن خيره عثيرة رفی ان يقضى ما دون 6 
وان رهنه بخمسة عشر لم يصح » لان من رضى بقضاء عشرة لم برض بما زاد 36 


" فضل وان رهن العد باذنه بدین حال جاز ا للسنید. مطالته بالفكاك . 
على القولين فى الحال » لان لمعي أن برجع فى الفارية » والصامن ان" بطالب: : 


5 : بتخليصه من الضمان ؛ فان رهنه بدين مؤجل باذنه ( فان قلنا ) انه عارية. جاز 2 
له المطالبة بالفکاله » لان للمعبر ان برجع متى شاء ( وان قلنا ) انه ضمان لم . 1 


بطالپ قبل الحل لان اتضامن الى أجل لا يملك المطالبة قبل المحل ٠‏ 


+ فصل وان بيع ق الدين (فان فلن ) انه عارية زجع السید على راهن ۱ 
بقيمته لآن العارية. تضمن بقيمتها (وان قلنا ) انه ضمان رجع بما بیع به » سواء 
اد ا ار إن الصا برجم با خی وإ شوم 
الا ما بيع به ۰ ۱ ۱ 


۰ فصنل وان تلف العيد فان قلا انه غار من ماف الال اة ۱ 
حون له ان ذا اه مات ل سس شين 0 لم جوع ميل 


فصل وان استعاز رجل. من رجلان عدا فرهنه عند رَجِلَ بمائة ثم 


١‏ قضی خمسين على أن تخرج حصة أحدهما من الرهن » ففیسه قولان ؟ 


. ( آحدهما ) لا تخرج لانه رهه بجمیع :الدين فى صفقة فلا ينفك بعضنسه دون ۱ 
ا ا ل اح ا ىعن تنه 31 
ين د بسر رقنا ی و 9 


الشرح سکام اقا اا ا ات و ی 
. نیا يزه + ولكن إذا أذن له لیر إجارتها أو رهنها أو إعارها مدة 


. فعلوامة جاز ؛ لأن الحق نالکه فجاز ما آذن فيه يه 


على الستعیر بر آم تبقی بده على الالمان. 


فنا : :ان کان دا بان لا رد ان مفس ول »ما خن اسر 
O YY‏ ا 
لان العين قد استعارها للاتتفاع بستفمتها ولقضاء ء حاجته منها ( والثانی ) أنه 
تعدی .فى منفعة العين غلی وجه لم يأذن فيه مالكها » وهو الذی يملك النفعة: ۱ 
فدل على آنه. ضمان ۰ وقال ابن النذر : إذا استعار الرجل من الرجل شيئاً ‏ : 
برهنه عند رجل على شىء معلوم إلى وفت معلوم فرهن ذلك على ما أذن فيه 


ل 


له فقد آخمعوا على أن ذلك جائز ء وذلك لأنه استعاره ليقضى به حاخته » 
نصح كسائر العواری . 


فان آذن له فى رهن العارية » فان مالك العارية يكون مالکا للرمن 
فيضمن بذلك الدین عن الراهن » فيجب أن يكون العیر عالاً بقدر الدين 
ومحله ؛ فاذا خالفه فى آبهما لم يصح لما بترتب عليه من حرج لالك الرهن . 


وقال أحمد وآبو ثور وأصحاب الرأى : لا بعتبر العلم بقدر الدين 
ولآن العارية لجنس من النفع فلم تعتبر معرفة قدره كعارية الأرض للزرع 
ولنا فى هذه المسألة قولان . وكذلك إذا رهنه بأكثر مما قدره . أوحال 
بمؤجل أو موجل بحال للعلل التى أوضحها الصنف ؛ فإذا رهنه بأقل مسن 
القدر الذئعينه جاز » لأن من رضی بعشرة رضى بما دونها عرفا » فأشبه 
من آمر بشراء شىء شمن فاشتراه بأنقص » وللمعیر مطالبة الراهن كاك 
الرهن فى الحال 4 سواء كان بدين مؤجل أو حال > لأن للمعير الزجوع ف 
العارية منت شاء ...وهو آحد القولین عندنا » وقول واحد عند أصحاب آحمد . 


" فرع . إذا حل الدين فلم يفكه الراهن جاز پیعه لأن ذلك مقتضی 
الرهن » فٍذا بيع ف الدین أو تلف . فان قلنا : إنه عارية رجع المعير على 
المستعير بقیمتها لأن العارية تضمن بقیمتها » وإن تلف من غير تفربط فلا شىء . 
على المرنهن » لان الزهن لا يضمن من غير تعد . وإذا استعار عارية من رجلین 
فرهنها بمائة ثم قضى خمسين على أن تخرج حصة آحدهما فقولان 
( أحدهما ) لا تخرج لأنه رهنها بجميع الدين فى الصفقة فلا ينفك بعضه 
بقضاء .بعض الدين كما لو كان العبد لواحد . وهذا قال آحمد وأصحابه 
( والثاني ) بخرج نصفه لأن کل واحد منهما لم بآذن إلا فى رهن نصيبه . 
وله آن برجع متى شاء والله تعالى أعلم . 


¥ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


فصل اذا ركب دابة غيره ثم اختلقا فقال امالك اكريتكها فعليك الأجرة. 
وفال اثراکب : بل أعرتنيها فلا أجرة لك » فقد قال فى العارية : القول قول . 
الراکب ۰ وقال ف الزارعة : اذا دقع ارضه الى رجل فزرعها ثم اختلفا فقال . 
امالك : اکرینکها وقال الزارع بل أعرتنيها » فالقول قول الالك ؛ فمن آصحابنا . 
من حمل السئلتین على ظاهرهما » ففال فى الدابة : القول قول الراکب » وقال : 
ق الارض : القول قول امالك لأن العادة آن الدواب تمار » فالظاهر فیها مع : 
الراکپ ٠‏ والعادة فى الارض انها تکری ولا نعار ؛ فالظاهر فیها مع الالك > . 
ومنهم من نفل الچواب فى کل واحدة منهما الى الاخری وجعلهما غلی فولین » : 
وهو اختيار الزنی . ( احدهما) : أن الفول قول الالك » لان النافع کالاعیان فى : 
املك والعقد علیها » ثم لو اختلفاً فى عبن فقال امالك : بعنکها ۰ وقال الاخر : 
بل وهبتنیها ٠‏ كان القول قول امالك . فكذلك اذا اختلفا فى النافع ٠‏ 


( والثانی ) ان القول قول التصرف » لان المالك اقر بالنافع له » ومن أقر " 
لفيره يملك ثم ادعی عليه عوضا لم بقبل قوله : ( فان قلنا ) ان القول قول المالك . 
جلف ووجبت له الآخرة وق قدر الأجرة وجهان : 


( احدهما ) يجب السمی لانه قبل قوله فيها وحلف عليها . 


( والثانى ) أنه تجب اجرة الثل وهو المنصوص لانهما لو اتفقا على الاجرة 
واختلفا فى قدرها وجبت أجرة الثل فلان تجب احرة الثل وقد اختلفا فى 
الاحرة اولی .فان نكل عن اليمين لم برد على المتصرف لان اليمين انما تسرد . 
لیستحق بها حق والتصرف لا بدعی خقا فلم ترد عليه ٠‏ ۱ 


( وان قلنا ) ان القول قول اتتصرف حلف وبریء من الاجرة » فان نكل : 
رد الیمین على امالك فاذا حلف ب استحق السمی وجهاً واحدا لان بمینه . 
بعد النكول كالبينة ف أحد القولین و کالاقران فى الآخر وایه‌ما كان وجب . 
السمی » وان تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا ( فان قلنا ) آن القول قول : 
المالك حكم له بالآجرة ( وان قلنا ) القول قول الراكب »فهل بلزمه. آقل الأمرين 
من الأجرة آو القيمة ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) بازمه لاتفاقهما على اسنتحفاقد. 
( والثانى ) لا بحكم له بشیء لانه لا بدعئ القيمة ولا يستحق الأجرة .. ۰ 


فصل وان قال امالك : غصبتنیها فعليك الاجرة » وفال التصرف: : ۱ 
بل اعرتنیها فلا اجرة على » فان الزنی نقل أن القول قول المستصر » واختلف " 
اصحابنا فيه ؛ فمنهم من قال اكسئلة على طريقين كما ذکرنا فى الكسئلة قبلها . ٠.‏ 
( احدهما ) الفرق بين الارض والدابة ۰ ( والثانى ) انما على قولين لان الخلاف ۱ 


A 


فى السئلتين جميعا فى و جوب الاجرة » والمالك يدعى وجوبها » والمتصرف ينكر 
فيجب ان لا بختلفا فى الطریقین ۰ 


ومنهم من قال : أن القول قول امالك > وما نقل الزنی غلط > لان فى تلك 
السالة أقر امالك للمتصرف بملك النافع » فلا يقبل قوله فى دعوی العوض > 
وههنا اختلفا أن املك للمالك أو للمتصرف والاصل انها للمائك ٠‏ 


فصل وان اختلفا فقال امالك : اعرنکها ۰ وقال الراکب بل آجرتنیها 
فالقول قول امالك لانهما اتفقا آن الملك له » واختلفا فى صفة انتقال اليد > 
فكان القول قول امالك » فان كانت العين باقية حلف واخذ ۰ وان كانت تالفة 
نظرت فان لم تمض مدة لثلها اجرة حلف واستحق القيمة »> وان مضت مدة 
لثلها احرة فالالك يدعى القيمة والراكب يقر له بالاجرة . فان كانت القيمة 
اکثر من الاجرة لم يستحق شيئا حتی يحلف » وان كانت القيمة مثل الاحرة أو 
افل منها » ففیه وجهان ۰ 


( احدهما ) بستحق من غير يمين » لانهما متفقان على استحقافه ۰ 


(والثانی ) لا يستحق عن غير یمین » لانه اسقط حقه من الأجرة وهو بدعی 
القيمة بحکم العارية » والراکب منکر ؛ فلم بستحق من غير يمين ٠‏ 


فصل وان اختلفا فقال الاك : غصبتنیها فعليك ضمانها واجرة مثلها 
وقال الراکب : بل آجرتنیها فلا بلزمنی ضمانها » ولا آجرة مثلها > فالفول قول 
امالك مع يمينه » لان الاصل أنه ما اجره > فان اختلفا ‏ وقد تلفت العن - 
حلف واستحق القيمة » وان بقيت فى ید الراکب مدة ثم اختلفا » فان الالك 
يدعى احرة الثل والراکب بقر بالسمی فان كانت اجرة الثل اکثر من آلسسمی 
لم يستحق الزيادة حتی بحلف » وان لم تكن اکثر استحق من غير یمین » لانهما 
متففآن على استحقافه » والله اعلم ) ٠‏ 


الشرح الاحکام : قال الشافعی فى العارية من الأم : ولو قال رب 
الدابة : آکرتها إلى موضم کذا بكذا » وقال الراکب : بل عارية كان القول 
قول الراکب مع يمينه » ولو قال : أعرتنيها » وقال ربا : غصبتها كان القول 
قول المستعير » قال الزنی : هذا عندی خلاف اصله > لته بجعل من. سکن 
دار رجل کمن تعدی على سلعة فاتلقها فله قيمة السکن » وقوله : من آتلف 
شيئاً ضمن » ومن ادعی البراءة لم يبرا به ؛ وجملة هذه المسألة أن الکلام 
شتمل فيها على أربعة فصول . فالفصل الأول وهو مذكور فى الأم صورته 


5 


ف رجل ركب دابة خيره ثم اختلفا » فقال مالك أجرتكها فلى الأجرةء وقال . 
الراكب : أعرتنيها »:فليس لك أجرة . فالذی نض عليه الشافعى فى کناب 
العارية آن القول قول الراكب » فاختلف آصحاینا لاختلاف هذا الجواب. » 

فکان أبو إسحاق ق المزوزئ وأبو على بن أبى هزبرة وجمهورهم.بنقلون ( 


0 جواب كل واحدة من المسالتين إلى الآخر » ويخرجونها على وی 


ٍْ وم آن القول قول امالك فى الذابة‎ E 
والأرض على ما تش ل ف ال ولد ره و ا مرق أ‎ 
وهو ان العام معلوك تصح الماوضة يها مان ثبت أنهما و تتلا‎ 
فى العين. بعد استهلاکها ء فقال رنها : "بعتها عليك » وقال السبتهلك : بل‎ 
. وهبتنيها ء فان القول قول امالك دون المتلف وله الأجرة‎ 


(والقول الثانى ) أن القؤل :قول راكب فى الدابة e‏ 
معا على ما نض ,علیه في العا ريه ولا أجرة عليه » ووجهه أنهما متفقان على أن 
التصرف قد استهلك مناقع لنفسه اما تمارية أو إجارة » ومن اذعی ثوث 
عوض علی غيره فى في استهلاك منافعه لم قبل منه » وخائف استهلاك المين لت 
اا دازام 
الزنی توجیها . 1 


دقان أ ای ون برچ لین ذلك عل ادن قولين' نك" 
الجواب على ظاهره فى الموضعين فیکون القول فى الداية.قول راکیها وف 
الأرض قول مالكها اعتبارا بالغرف فيهنا فیهنا ؛ لآن الصادة فى الدواب جارية 
باعارتها. » فكانت العادة شاهدة لراكبها » والعادة جارية فى الأرض #الأجارة 
كانت العادة شاهدة لالكها » وه طريقة آبی التبا فى اعتبار العرف 
dz‏ ريست اعيا لشاف 27 ورج قفر غير من ي قد 
لوجر . 


'فإذا تقرر ما وصننا فان قلنا ؛ إن القول قول رب الدابة داي ت 
مين ادا تلف قله الأجرة 1 ونیا وجمان : 


Yel < 


( أحدهما ) أنه القدر الذى سماء » لأنه قد جل القول قوله فيه . 


( والوجه الثاني ) وهو أصح أن له اجر الثل لما لو اختلا ف الأجرة 

مع اتفاقهما على الإجارة لم بقبل قول الموجر فيها » فأولى أن لا شل قوله 

مع أختلافها قيا تن نكل امالك عن لبیل ترد على التصرف لس 
كن ردها لا يفيد ‏ لأن الأجرة ساقطة-عنه لتكول الالك . وإن قلنا : 
القول قول الراكب مع بمينه » فان حلف برىء .من له 
نکل ردت اليمين على المالك ليستحق بها ما ادعاه من الأجرة فإذا حلف فله 
المسمى وجهاً واحدا » لأن بمينه بعد النكول » إما أن تجری مجری البينة 
أو الافرار وأبهما كان فیوجب الحکم بالسمی . ۱ 


فلو كانت الدابة قد تلفت بعد الرکوب ثم اختلفا فالمالك يدعى الأجرة 
دون القيمة » والراكب يقر بالقيمة دون الأجرة ‏ فإن قلنا : إن القول قول 
الاك حكم له بالأجرة وحدها دون القيمة لأنه لا ندعيها . وإن قلنا : إن 
القول قول الراكب فهل بلزمه للمالك أقل الأمرين من الأجرة أو القيمة ؟ 
على وجهين . 


( أحدهنا ) بحكم له به لاتفاقهما على استحقاقه . 


( والوجه الثانى ) E ER‏ 
الآجرة . 


( واقمن ان ) وهر أن يقول الك :تغصبتها ويقسول الآخر : بل 
أعرئنيها. فهذا الاختلاف موئز ىق فى الأجرة دون القيمة ؛ لأن العارية مضمونة 
کالغصب وآجرة العارية غير مضمونة بخلاف الغصب » فان كان هذا قبل 
الركون سقط تأثير هذا الاختلاف » وان كان بعد الركوب فالذی تقله المزنى 
ههنا آن القول قول المستمير.فاختلف آصحابنا فكان آبو على بن آبی هريرة 
بخرجها. على قولين کالسالة الأولى لاشتر ا فى.العلة » و جعل قول المزنى 
همینا أحد القولين . 


١: الا‎ 


وذهب آخرون من أصحابنا .إلى أن القول ی هذه السالة قول المألك 


قولا واحداً » والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن فى اختلافهما فى العارية ١‏ ` 


والإجارة اتفاقا. على أن الراکب مالك للمنفعة » فجاز أن لا بقبل قول الالك . 
فى الأجرة ؛ ولم بتفتا على مثل مثل ذلك فى هذه السالة » لان المالك بقول ٠:‏ 
آتلفت ها الراكب منفعتى بفم بغير حق » والراكب.يقول : آتلفتها مستعيزاً بحق » : 


فلم بصدق . 


فمن قال دا اجب ها نقله الزنی بجوابين .. 
( آحدهما ) آن ذلك خط من الزنی فى نقله وسهوه : 


(.والثانى ) تسليم الرواية واستعمالها على أحد تأويلين إما على : | ٠‏ 
قول المستعير فى قدر الأجرة » وإما على ل" 
لا پلزمه الضمان إلا فى العارية دون الغصب » وهذا تأويل من فرق بين ضمان ٠‏ 
الغارية وضمان العصب الب اعد وين توت وتات 
الأجرة على ما مضی | 27 


( والفصل الثالث ) أن تقول رب الدابة : أعرتكها ویول ازاب : 
استاج ر تھا فتآثير هذا الاختلاف من وجي 


(احدهیا )ی خن رن . أن سارت شوت والؤاجرة قي | 
مضمو نة فان کات الذابة باقية سقط هذا الاختلاف 3 1 


( والثانى ) لزوم ركوبها تلك المدة » فإن كانت الدابة تالفة أوا المدة 
منقضية سقط تأثير هذا الاختلاف » فیکون القول قول المالك مع بمينه أنه 
ما آچرها لأن الراكب! بدعی عليه عقداً فى إحارتها » فان كانت الدائة قائمة 
آخذها ولا أجرة له » لأن الراکب وإن آقر بها فالالك لا بذعها » وان كانت 
الدابة تالفة كان له الرجوع على الراکب بقيمتها لأنها تالفة فى بده وهو بدعی ٠‏ 
بالإجارة استئمانا فلم تقيل دعواه » 0 
الوا د 


و 


ولقد آعارها » الا أن تنقضی فیحلف بالله تعالى لقد أعارها » ولا بحلف 
ما آجرها لانقضاء زمن الاجارة وإن كان لمدة ال ركوب آجرة هی بقدر القيمة 
فصاعدا فهل. يجب على الالك يمين بستحق بها القيمة آم لا ؟ على وجمين ۰ 


( أحدهما ) لا یمین عليه » لأن الراکب مقر له أجرة » والمالك يدعيها قيمة 
فصارا متفقين على استحقاقه . وإن اختلفا فى جنسه فسقطت اليمين فيه . 


( والوجه الثانى ) عليه اليمين لأنه قد اسقط حقه من الأجرة فلم يئر 
اقرار الراكب بها وهو بدعی القيمة . والراكب متكر لها . فإذا حكم له 
بدعواه لما ذكرنا من التعليل فلا شبت إلا باليمين . 


( والفصل الرابع ) : أن بقول امالك غصيتنيها . ويقول الراكب : 
أجرننيها : فتأثير هذا الخلاف من وجهين ( أحدهما ) فى ضمان الرقبة » لأن 
الملغصوب مضمون والمؤجر غير مضمون . فإن كانت العين باقية سقط تأثير 
هذا الاختلاف والثانى فى لزوم المدة » فان كانت المدة قد انقضت أو الدابة 
قد هلكت سقط تار هذا الاختلاف . وإذا كان كذلك فالقول قول امالك 

سينه أنه ما أجره ويصير الراكب ضامنا للدابة والأجرة . فياخذ بالملك 
من غير بنین إلا أن تکون أجرة المثل آكثر من المسمى الذى آقر به الراكب . 
فلا يستحق الزيادة إلا بيمين . وأما القيمة فلا ستحقها إلا بيمين . والله أعلم 


بالصواب . وهو حسیی وتعم الوکیل . 

فرع ف مذاهب العلماء 

قال اين قدامة من الحنابلة : وإن قال امالك : غصبتها ء وقال الراکب : 
أجرئنيها فالاختلاف هنا فى وجوب القيمة ؛ لان الاجر يجب ف الموضعين » 
7 الدابةتالفة عقيب آخذها حلف وآخذ قيمتها » وان كانت قد بقيت مدة لمثلها 
أجر والسمی بقدر أجر المثل آخذه امالك لانفاقهما على استحقاقه » وكذلك 


۷۳ 


وقال العلامة الدردیر ق الشرح ا ين کب الالكية : ۱ 0 
(وجاز) أن يقول : ( أعنى بفلامك ) مثلا فى هذا اليم آو الشسیز 
: (لأعينك) فى غد مثلا پفلامی أو ذابتى ( وهى ) جينئذ ( إجارة ) لا إعارة ! 
لأنها منافع : وسواء اتج نوع العار فيه أو اختلف كبناء وحضاد 3 
وسواه اتحد الزمن فيهما أو اختلف فیشترط فيها تغيين الزمن او العلل" 


ش كالاجارة:: 


" ( وضین ) المستعير ( ما يغاب ) علية کالحلی والثیاب میا شانه الخفاء. 
إن ادعی ضیاعه الا لبينة على ضیاعه نلا سببه بخلاف مالا یغاب عليه کالحیوان . 
. والعقار ( ولو شرط نفيه.) أى تفی الضمان عن نفسه (على الارجج ) وقيل : 
إن شزط نفيه إفادة فلا ضمان عليه وشار الشیخ لهما بالتردد : 3 1 
Y)‏ غيده ) أى لا .يضمن غير ما يغاب عليه کالحیوان ( ولو شرطه ) غلى : 
العیر .. ( والقول له ) آى للمستعير ( فى الثلف أو الضياع ) فيما لا یغاب 
٠‏ عليه » فیصدق ولا ضمان عليه ( إلا لقربنة كذلك ) كان يقول : تلف آو ضاع. 
.بوم كذا فتقول البينة : زآناه :معه بعد ذلك الیوم أو تقول الرفقة التی: معه . 
.فى السفر: ٠‏ 00 00 0 


ما سمعنا ذلك ولا رأيناه ( وجلف ما قرط ) إن ادى عليه أنه إثنا حمل" 
التلف آو .الضیاع أو العیب الذی قام به نتفرطه بسواء كان مما بغاب. عليه : 


أم لا کسوس وقرض ارشة او فار آو يلل آو دهن آو حبز أو نج ذلك ' 


, بالمستعار کتوب وکتاب (و) القول.لة ی زد ما لم يضمن ) اريه هو" 


' ما لا يغاب عليه کالحیوان ( إلا لبينة مقصودة ) آشهدها المعير عند الامارة‎ ٠ 


: الخوف :إدعاء المستعير الرد » فحينئذ لا نقبل قوله يردها إلا ببينة تشهد له أ 


بردها لربها (.وفغل ) المستعير : أئ جاز له آن يفعل الفعل ( المآذون ) الهأفيه ' 


(و) آن يشعل ( مثله ) كان استعارها ليركبها من المكان كذا فيركيها یه ٠ ١‏ 


[ آو ليحمل عليها آردب فول فحمل عليها أردب قمح » واما الذهاب بها ف ١,‏ 


مسافة آخری مثل ما استعارها لها فلا جوز ویضمن إن عطبت کالاجارة على ٠٠.‏ 


NE 


قول ابن القاسم وهو الأرجح ( لا آضر ) مما استعارها له » فلا بجوز ثم تارة 
بحمل عليها ما تعطب بمثله وتارة ما لم تعطب به . 


وق كل اما آن تعطب وإما أن تتعیب وإما أن تسلم . ( فإن زاد ما تعطب 
به وعطبت فله ) آى لربها ( قيمتها ) وقت الزيادة.عليها » لأنه وقت التعدى 
( أو كراؤه ) أى كراء الزائد فقط وخيرته تنفى ضرره ( وإلا ) بأن زاد مالا 
. تعطب به وعطبت آو تعيبت أو سلمت أو ما تعطب به وسلمت ( فالکراء ( 
أئ كراء الزائد فقط فى الأربم صور وبقى السادشة : وهی ما إذا زاد 
ما تعطب به فتعيبت آشار لحکمها بقوله ( فلو تعيبت ) فيما إذا زاد عليها 
. ما تعطب به ( فالأكثر من الكراء ) لازائد ( وقيمة العيب) أى أرشسه يلزم 
الستغیر والکلام فى زبادة الحمل » وأما السافة فکالاجارة » فان عطبت ضمن 
قيمتها » وان سلمت فکراء الزائد » وإن تعیبت فالاکثر من کراء الزائد » 
وأرش العيب : ( ولزمت ) الاستعارة ( المقيدة بعمل ) كطحن إردب أو حملة 
لكذا أو ركوب له ( أو أجل ) کاربعة آيام أو أقل أو أكثر ( لانقضائه ) أ 
العمل أو الأجل فليس لربها آخذها قبله سواء كان المستعار أرضا لزراعة أو 
سكنى أو لوضع شىء بها أو کان حيوانا لركوب أو حمل أو غير ذلك أو كان 
عرضا ( ولا ) يكن تقيد بعمل أو أجل بل أطلقت ( فلا ) تلزم ولربها أخذها 
متى شاء ولا بلزم قدر ما تراد لمثله عادة على المعتمد » وما مشى عليه الشيخ 


صعبفة . 


( وان زعم ) شخص ( أنه مرسل ) بأن قال : آرسلنی فلان ( لاستعارة 
نحو حلی ) منکم له فصدق ودفع له ما طلب فاخذه ( وتلف ) آی ادعى أنه 
تلف منه ( ضمنه الرسل ) له ( إن صدقه ) فى إرسالة . 


۱ (والا) بصدقه ( خلف ) أنه ما آرسله ( وبرىء وضمن الرستول ) ولا 
بخلف ( الا لبينة ) تشهد له أنه آرسله فلان فالضمان حینئذ على من آرسنه 
ولا عرة ینینه الى حلفه . 


Ye 


رشا ) لاسي سیا لذلا تا لیا( ا) اد )ی ني 
ل بل پتبم به . 


٠‏ إن تق مالم يست ) غنه (۱ لسيد ) قبل عتقه وإلا سقط ولا يتب 
lS‏ ره من .محل رها إن كان يحتا ج لونة 


TT‏ ا( 
١‏ ل سوال تلن a‏ اع ارجح رد 
" تعالی أعلم بالصواب . ! 


۷۹ 


قال الصنف رجه الله تعالى 
كناب ال عة 


وتجب الشفعة فى العقار لما روى جابر رضى الله عنه قال : « قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعه » أو حائط لا بحل 
له أن ببیعه حتی بوذن شریکه » فان شاء آخذ وان شاء ترك » فان باعه ولم 
يؤذنه فهو احق به » ولان الضرر ف العقار بتابيد من جهة الريك فثبنت فيه 
الشفعة لازالة الضرر ۰ 


فصل واما غير المقار من النقولات فلا شفعة فيه لا روی جابر رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا شفعة الا فى ربعة او 
حائط » وآما البناء والفراس » فانه ان بیع مع الارض ثبتت فيه الشفعة لا 
روی جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( من كان 
له تريك فى ربع أو نخل فليس له ان یبیع حتی يؤذن شریکه » فان رضى 
آخنه » وان کرهه ت رکه » ولانه براد للتابيد فهو كالارض » قان بیع منفرداً 

تثبت فيه الشفعة لانه ينقل وبحول فلم تثبت فيه الشفعة ۰ واختلف 
اطحاینا فى النخل اذا بيعت مع قرارها مغردة عما بتظلها من بیاض الأرض 
فمنهم من قال : تست فيه الشغعة لانه فرع تابع لاصل ثابت ٠.‏ ومنهم من 
قال : لا شففة فیها » لان القرار تابع لها فاذا لم تجب الشفعاة فيها اذا بيعت 
مفردة لم تجب فيها وق تبعها » وان كانت دار سفلها لواحد وعلوها مشسترك 
بين جماعة » فباع احدهم نصيبه فان كان السقف لصاحب السفل لم تثبت 
الشفعة فى الحصة المبيعة من العلو > لانه بناء منفرد » وان كان السقف للشركاء 
فى العلو ففيه وجهان : ( احدهما ) لا تثبت فيه الشفعة » لانه لا يتبع ارضا. 
( والثانى ) تثبت لان السقف ارض لصاحب العلو يسكنه » وياوى اليه فهو 
کالارض ٠‏ 


فصل وان بيع الزرع مع الارض او الثمرة الظاهرة مع الاصسل لم 
تؤخذ مع الاصل بالشفعة » لانه منقول فلم بؤخذ مع الارض بالشفعة كثيران 
الضيعة » فان بيع وفيه ثمرة غير مؤبرة ففيه وجهان : ( احدهما ) توخذ الثمرة 
مع الاصل بالشفعة » لانها تبعت الاصل فى البيع فاخذت معه بالشفعة كالقراس 
(والتانی ) لا تؤخذ لانه منقول فلم تؤخذ مع الأصل كالزرع والثمرة الظاهرة ٠‏ 

قصل ولا تثبت الشفعة الا للشريك فى ملك مشاع » فاما الجار والفاسم 
فلا شفعة لهمالما روى جابر رضى الله عنه قال : « انما جعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم » فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة » ولان الشة الشفعة انما تشت لانه بدخل عليه شربك فيتاذى به ۰ فتدعو 


۷۷ 


الحاجة الى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقصان قيمة اللك » وما يحتاج' 
الى أحدانه من المرافق وهذا لا يوجد فى المقسوم .` 


" فصلل ولا تجب الا فيما تجب قسمنه عند الطلب > فاما ما لا تجب 
قسمته کالرخا والر الصغم والدار الصفية فلا تثبت فيه الشفعة ۽ وفال ٠‏ 
آبو العباس : تثبت فيه الشفعة لانه عقار فثبت. فيه الشغمة قیاسا على ما تجب 
ا قسفته » والذهب الأول » !۷ روی عن امير الؤفنين عثمان رضی الله عنه انه 
قال :ل شفعة فى بر والارف یقطع کل "شفعة" » ولان الشفعة انما تشن ٠‏ 
للضرر الذی یلحقه بالقاسنمة » وذلك لا بوجد فیها لا بقسم . 


| واها الطربق المشترك فى درب مملؤك بنظر فيه » فان كان ضيقا اذا 3 
لم يصب كل واحد منهم. طريقآ:يدخل فيه الى ملکه فلا شفعة فيه » وان كان 
واسعا نظرت فان كان للدار المبيعة طريق آخر وجبت الشفعة ف الظريق لأنه 
آرض مشت رکة تحتمل القسمة > ولا ضرر على احد فى اخذه بالشفعة فأشسيه 
غير الطزيق وان لم يكن للدار ظريق غيره ففیه ثلائة اوجه . 


(احدها ) لا شفعة فيه » لانا لو آثبتناالشفعة فية أضررنا بالشنتری لانه 
یبقی ملكه بفير طريق » والضرر لا بزال بالضرز . E‏ 

( والثانی ) تلبت فيه الشفعة. ۰ لانه ارض تحتمل القسمة فتثبت فیها 
ال فعة كفير الطريق ... 0 تا 3 ۹ 


( والثالث ) أنه أن مکن الشفیع الشتری من دخول الدار ثبت له الشفعف 
وان لم یمکنه فلا شفعة لانه مع التمكين يمكن دفع الضرر من غير اضرار > ولا 
يمكن مع عدم التمكين الا بالاضرار + e‏ 


٠‏ فصل وتثبت الشفعة فى الشقص الملولد بالبيع لحديث جابر رضى الله 
' عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال :۰« فان باعه ولم يؤذنه فهو احق نه » 

ونشت فى كل عقد يملك الشقص .فيه بعوض کالاجارة والنكاح © والخلع »' 
لآنه عقد معاوضة فچاز آن نثبت الشفعة فى الشقص الملوك به كالبيع + 


فصل فاما فيما ملك فيه الشقص: بغر عوض كالوصية والهبة من غير 
عوض فلا تثبت فيه الشفعة لانه ملكه بغ ندل فلم تثبت فيه الشفعة » كما 
لو ملكه بالارث » وان باع من رجل شقصا فعفا الشفيع فيه عن الشفعة ثم رجع 
الشقص النه بالاقالة لم تست فيه الشفعة .لانه لم يملكه بعوض ژانما انفسخ : 
البیع ورجع البیع الی.ملکه بغير بدل» فان باعه شقصا فعفا الشس‌فیم: 
الشفعة. ثم ولاه رحلا ثبتت افيه الشنفعة 4 لان التولية بیع براس الال وان قال : 


NMA. 


لام ولده : ان خدمت ورلتى شهرا فاك هذا الشسقص » فخدمتهم ملكت 
الشقص » وهل تشت فيه الشفعة ؟ فيه وجهان > اخبهها ) آنه تنبت لاا 
ملكته ببدل هو الخدمة فصار كاكملوك بالاجارة ٠‏ ( والثانى ) لا تثبت فيه الشفعة 
لآنه وصية فى الحقيقة لانه يعتبر من الثلث فلم تثبت فيه الشفعة کس‌اثر 
الوصايا » وان دفع الکاتب الى مولاه شقصاً عن نجم عليه نم عجز ورف فهل 
لاشفیع فى الشقص شفعة ام لا ؟ فيه وجهان : ۰ 

(احدهما ) لا شفعة فيه » لأن بالعجز صسار ماله لمولی بحق اللك 
لا بالعاو ضة وما ملك بغير العاوضة لا شفعة. فيه ٠‏ ( والثانی ) تثبت فيه لانه 
ملكه بعوض فثبت فيه الشفعة فلا تسقط بالفسخ بعده ۰ 

فصل وان بیع شقص فى شركة الوقف ؛ فان قلنا آن الوقوف عليه 
لا بمنك الوفف لم تجب فيه الشغعة لانه لا ملك له » وان قلنا : انه بملك ففيه 
وجهان : ( آحدهما ) أنه ياخذ بالشفعة . لانه بلحقه الضرر فى ماله من جهة 
الشريك فاشبه مالك الق ۰ ( والثانى ) لا ياخذه لان ملكه غير تام ۽ بدليل 
انه لا يملك التصرف فيه » فلا يملك به ملكا تاما ) .. 


الشرح تال الفياء القدسی فى شرحه الثلاثيات لد 


الشفعة لغة الزبادة » لأن الشفيع يضم ما يشفع فيه إلى .نصيبه فنکانه 
وقوله : استحقاق شريك ) من إضافة المصدر لفاعله . 


قال الحافظ ابن حجر ف القتح : الشفعة بضم المجمة وسكون الفاء 
وغاط من حركها » وهی مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج » وقيل من الزيادة 
وفیل من الاعانة » وف الشرع E‏ شريك كانت انتقلت 
إلى آجنبی بمثل العوض المسمى . 

وقد ثبتت بالسنة والاجماع فآما السنة فالحديث الذى ساقه 
. المصنف عن جابر ولفظه عند مسلم والنساگی وآبی داوود « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم:قغى بالشفعة فى كل شركة لم شیم ربعه أو حائط لا يحل 
4 آن سيع حتى بوذن شربکه فان شاء أخذ وان شاء ترك » فان باعه ولم 


۷۹ 


پژذته فهو آحق به » ولفظه عند التر مذى وضححه « قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۳ إذا دصح اكو و ا ی 1 


ولفظه عند أحمد والبخاری وآبی داوود وان a‏ نما جمل انبی 
ضلى الله عليه وسلم النفعة » وق رواية عند آحند والبخارى والشافمی فی 
لام « أن النبى صلى الله عليه وسلم قضی بالشفعة فى كل ما لم يقم 
فإذا وقعت الحدود وصزفت الطرق فلا شفعة » وكلها عن جایر e‏ اشائ 
. فقد قال : أخبرنا مالك عن الزهرى. عن سعيد بن أبى سلمة: . وقد روی عن 
أبى هريزة قال ال اي ار 
وح وج ااه ابد ی ن ماجه تمعتاة . ` 


ب زر ما عا ا ا عن 
ابن مالك بن عائذ بخطه آخبرنی القاضى آبو عبد الله الحسين بن أخمد 
أبن محمد بن سلمة المعروف بابن آبی حتيفة قال آنا :ابو جعفر 'الطحاوى قال 
آنا معمد بن خزيمة آنا بوسف بن عدى هو القراظيسى ‏ أنا ابن ادرس. 
هو عبد الله الأودى عن ابن جریج عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال ی ی الي 
ثىء » . 


اما الاجماع فد ند ول یختلف امه علی جن س لا .ما 
عن آبی بكر الاصم من |نکارها » وی ذلك بقول بعضهم : لا عبرة بقمول 
ی ی : ١‏ 


قال الاوردی :فى الحاوى : إن ما روی ف الشفعة وإن لم يكن متواترا 
فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر » ثم الإجماع عليه منفقدء 
والعلم بكو نه شرعا واقع وليس فى التمسك بحديث « لا بحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب تفس منه . ما یمنع بن ا زان ری بار عليها 
E‏ 


۸۰ 


اذا ثيت هذا فان الشفعة تجوز للمسلم والكافر عند الشافعى وآبی 
حنيفة ومالك . وخالف أحمد فقهاء مذهبه على أنه لا شفعة لكافر على مسلم» 
قال الضياء المقدسى : نص عليه أحمد قال فى الانصاف : وهو المذهب وعليه 
الأصحاب وهو من مفردات المذهب » وبه قال الحسن البصری والشعبى » 
وقد أفاض الضياء ف شرح عمدة الأحكام فى بيان العلة ووجه المذهب من 
جهة الدليل ؛ كما تفرد أبو حنيفة دون الثلاثة بوجوب الشفعة للجار » وهو 
رواية عن أحمد إلا أنها مرجوحة بالمرة حسب الأظهر من المذهب . 


اذا نمست هغ فإن الشفعة مستحقة فى عراص الأرضين . ويكون ما أثقل 
بها من الغراس والبناء تبعآ » وإن كان المبيع منها مشاعا كانت الشفعة فيه 
على قولین وان كات الميم منها محورا فالفی علیه جمهور الاس آنها غسیر 
واجبة 4 وه قال من الصحابة عمر وعثمان وعلى فى صح الروايتين عنه » 
ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزيير » 
ومن الفقهاء ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأهل الحرمين . 


وقال أبو حنيفة وصاحباه وسفيان الثورى : إن الشفعة الحوزة مستحقة 
للجار . وليس لهمفيه سلف . وربما أضافوه إلى ابن مسعود ؛ فإن عفا الجار 
عنها كانت لمن يليه فى القرب لمن يليه إلى آخر الجوار » إلا أن تكون الطريق 
نافذة فلا يجب لغير الجار الملاصق استدلالا برواية عمرو بن الشريد عن 
أبى رافع أن واسوال الله صلى الله عليه وسلم قال : « الحار أحق شقصه » 
وروی « بسقبه » أى بقربه » وبرواية شعبة عن قنادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال : « جار الدار أحق بدار الجار آو 
الأرض » وبروابة عبد الملك بن آبی سليمان عن عطاء عن جابر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الجار أحق بشفعة جاره يننظر بها وإن كان غالا 
إذا كان طرشهما واحداً » . 


وروی آبو سعيد الخدرى أن النبى صلی الله عليه وسلم قال « الخليط 
أحق من الشفيع » والشفيع أحق من غيره » وروی عمرو بن الشريد 
ابن سويد عن أبيه أنه قال : قلت : با رسول الله أرضى ليس لأحد فيها شرك 


۸۱ 
( م 1 ب آلجموع ج ۱۵ ) 


ولا تسم إلا الجوار > بيست »نت ای ابعش ا زلا شرك 16 

۱ قالوا : ولا الشفعة إنبا وجبت تخوفا من سوء عشرة الداخل عليه » وهذا, 
قد نوجد فى الجار الوا ی رد لمر 
> كوجوبها للخليط . 1 


۱ دیا ما روا اك الزهری عن سعيد” 
ابن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال Es‏ 
فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ) وهذا وان كان مر سلا فمرسل “سعيد ی دا 
الشافعی حسن + ثم قد رواه مسندا عن مظرف بن مان عن مصر تن لیا 
عن أبى سلمة عن جابر قال : قال, رسول الله صلی الله عليه وسلم « الشفعة : 
ما لم كنم ناذا وقمت ا ع وو ابو ا 
دلیلان : ۱ ۱ 


۱ اهام و اليشة فيا لم بقسم » قکان حول لاف ونم 
سكرها و الشفعة فلم يجب فى ا 


( والثانى ) قوله : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة سويت اباي 
مع عدم الخلطة فإن قیل : فا نما © عن الشعية عم بالمنية ی بيده وميه 
جوابان : 0 0 


( أحدهنا) أنه مول على سوم القسة دود 
( والثانى ) آنه الما هی الشفعة عن امسو 0 
عت فخي نع م إالبيع دل على أنه ا بالبيع . 


وقال أبو حنفة : : تجب للجار » ثم ساق آحادبت وو وكا الجار 2 
وهی التى أوردناها هنا 


وقال التلقمى فى حاف لا الس ی الحدنت من أدبب 
الشفعة للجار س يعنى حديث : الجار أحق بصقبه ‏ ومن لم يثبتها للجار 


AY 


تأول الجا ر على الشريك ٠‏ ويحتئل أن يكون اراد ان بالبر.واللعونة وباق 
معناهما يسبب قربه من جاره . 


وآجابوا عن حديث سمرة بآن آهل الحدیث اختلفوا فى لقاء الحسن 
له . ومن آثبت لقاءه قال : إنه لم برو عنه الا حدیث العقبة » وقد رواه الحسن 
عن سمرة . وعن حديث « الجار أحق بشفعة جارة پنتظر بها وإن كان غائبا » 
أن شعبة قال : سها عبد الملك راوی الحدث . 


قال الامام آحمد : هذا الحدث منکر ۳ وقال ابن معين : لم بروه إلا 


وقال بعض علماء الحتفية : پلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على 
حفيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجوار » لأن الجار حقيقته فى الجاور » 
مجاز فى الشريك وأجيب عنه بآن محل ذلك عند التجرد عن القرائن » وقد 
قامت القرينة هنا للمجاز فان حديث جابر صربح فى د الشفعة 
بالشريك 4 وحديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفافاً » لأنه شتضی أن بكون 
الجار آحق. من کل آحد حتی من الشريك » ولا فان به » فان القائلین اة 
الجوار قدموا الشريك مطلقا » ثم المشارك فى الطریق ثم الجار على مسن 
ليس بمجاور . 


( قلت ) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ثبوت الشفعة للجار شرط 
أن کون شریکا فى الطريق محتجا بآخر حديث جابر مرفوعا : « الجار 
أحق بشفعة جاره » قال : وهذا ظاهر كلام أحمد فى روابة أبى طالب حيث 
قال : إذا کان رهما واحدا شركاء لم بقتسموا فإذا طرقت وعرفت الحدود 
فلا شفعة . 


) قلت ) واختار بعض الحنابلة هذا الرآى ولكن لو استعرضنا مذهب 
الجمهور فى نفى شفعة الجار لوجدنا آمة من الصحابة والتابعين قالوا 
بنفيها كعمر وعثمان وعسر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان 


۸۳ 


اين بسار والزهمرای وهی الأتصارى وآبو الزناد وريعة والفنية ' 
ابن عبد الرحمن ومالك والأوزاعى وأحمد والشافغى وآبو ثور وان ن المنذر 0 


وقال ابن رمه والشورى واد بن آبی لبلی .وأصحاب رای : الشفعة . 
بالشركة + سس نس : 000 


ولأن زب ارو ره الأصل لعنی سیم 


نا ES‏ رينا دخل عليه : شزءك فیتافی .به 
فتدعوه الحاجة إلى مقاسمتة > أو بطلب الداخل المقاسمة فيدخل' الضرر على ' 
الشريك بنقص قيمة ملکه وما يحتاج إلى |حدائه من المرافق » وهذا لا يوجد . 
فى الوم . فأما :حديث أبى رافع فليس بع لاح اميد 
القرب » قال الشسناعر : ۱ و 


كوفية از محلتها لاا دارها ولا صقب 
3 9 


و شه الأحاديث االتی شت الشفعة للحار فيها مقال كما قال ا المنذر 
را بح N‏ و رن 053 
ويسمى كل واحد من الزوجین جارا قال الاقی : 


آجارتنا بیش فإنك طالقه ۱ وموموقة ما كنت فا ووامقه 
وتسمی الضرتان جارتين لاشتراكمما فى الزوج . قال حتل: بل مالك : 
( كنت بين جارتين فضربت إحداهما الأخرى بسطح فقتلتها. وجنينها ) . 
بالخلطة دون الجوا 5 فيها يشتمل على أربعة آقنسبام : 0 


ف اث اله 85 م 


A 


قول الشافعى فى وجوب العوض فيهء فما الموجب للعوض فخمسة عقود؛البیع 
والإجارة والصلح والصداق والخلع ؛ فالشفعة بجميعها مستحقة كالمبيع 
العوض اما لأنه لا نقل الملك كالرهن والعارية ء أو لأنه لا يوجب العوض 
مع اتتقال املك كالوقف والوصية فلا شفعة به لأن مالا ينقل للك استحق 
به نقل الملك وما لا عوض فيه لا معوض فيه. 1 


واختلف آصحابنا هل بغلب :فى ملك أم الولد للشقص حكم المعاوضات 
أم حکم الوصايا إذا قال لها : إن خدمت ورثتى سنة بعد موتى فلك هذا 
أل 7 ۳ 9 ۰ على وجهين : ١‏ 

( أحدهما ) آن حكم المعاوضات عليه آغلب لاستحقاقه بالخدمة » فعلى 
هذا بأخده الشفيع بعك انقضاء السنة بأجرة مثل خدمتها تلك السنه . 


( والوجه الثانی ) وهو ظاهر الذهب أن حکم الوصایا أغلب عليه لأمرين : 


( أحدهما ) اعتباره من الثلث . 

( والثانی ) ملك الشقص من لم سلك الخدمة . 

وآما ما اختلف قوله ‏ وجوب العوض فعقد الهبة اختلف قوله ف 
وجوب المكافأة عليها فقال ف القديم والإملاء بالوجوب 0 فعلى هذا تجب 
الشفعة بهما بالثواب الذى تجب به المكافآة » فعلى هذا لو شرط الثواب 
فيها قدراً معلوما كان على قولين . 

( أحدهما ) قاله فى الإملاء : إن الهبة جائزة والشفعة فيها واجبة 


Ae 


: (والقول الثانى :إن الهبة بشرط الثؤاب.باطلة » والشفعة فیها سافطة ٠:‏ 
٠‏ ' لأن العوض فیها بجعلها بيعا والیتع بلفظ الهبة باطل » فهذا حكم الهبة على ٠‏ 
۰ قوله ی القدیم والاملاء . :ؤقال. فى الجدید : إن المكافاة على .الهبة غير 
ويه على متا لا E‏ ال املك اه تلا الم 
به اتتا بالات فا حكم الفضل .. 0 


۱ ( وأما القسم الثانى ني انه انیت رای الأرضين" . 

وما شعها منصلا لا دون غيرها ؛ وهی على ثلاثة آنواع ( آحدها ) ما وجب فى 
الشفعة معقوداً وهی عراص الأرضين المحتملة للقسمة الجبربة» فإن لم 
تحتملها لصغرها كطريق ضيقة ویاض سير فلا شفعة هكذا حكاه الآوردی . 


۱ وقال آبو العباس بن سریج : يجب فیه الشفعة تعلیلا سوء المستاركة » 
واستدامة الضرر بها لنعذر .القسمة » وبه قال آبو حنيفة : وعند الشافعى 
أنه لا شفعة فيها تلد فى وجوبها بالخوف منز الع »اي مالا 

يقم جبرآ فلا شفعة فيه لارتفاع الضرر ينؤنة القسمة . . 0 


وقد روی عن النأى صلی الله عليه وسلم قوله « لاش ق ناه وه 
ظریق ولا منقبة ولا ركح ولا رهوة ».روا آبو الخطاب بن اصحات الامام 
آحمد ىق رءوس السائل » والمنقبة الطریق الضيقة تكون بين الداربن وال ر كخ : 

بضم الراء ناحبة البیت من. ورائه " وما كان فضاء للسابلة وللارة » والرهوة . 


1 ی تكو ف معلا الم سيل فيا اه ار وغيره . 


دا انوم الا )ما تجب فيه ا تا 1 وهو النام ا إذا کان 
مبيعا مع الأرض وجبت فيه الشفعة تبعاً للأرض إن كان فیها ما بحتمل قسمته 
5 الاجباز ۶ وإن لم يحملها لم تجب فيه الشفعة عند الشافعی 6 ووجبت فيه عند 
آبی العباس بن سریج + وهو قول آبی احنيفة 6 وإن كان البناء والغرس متفصلا 
رب E‏ 


وقال.. مالك : یجب الشفعة ق الناء . امتقرد وف ا والقنی بای 


ىم 


عليه وسلم « الشفعة فيما لم بقسم » رواه البخارى . « فإذا أوقعت الحدود 
فلا شتفعة » فجعل حدود القسم شرطاً فى إبطال الشفعة » فدل على استحقاقها 
فيما بجبر فيه على القسمة » ولأن البناء والغرس تبع لأصله » فلما لم يستحق 
فى الأرض شفعة لخروجها عر ن العقد لم يجب ف البناء والغرس شفعة » وان. 
دخلت فى العقد ء فإذا ل ا ا 
دارآ ذات علو مشترك »وسلفها ! لغير الشركاء فى علوها قباع أحد الشركاء فى 
العلو حقه نظر فى السقف > فإن كان لأرباب السفل فلا شفعة فى الحصة الميعة 

من العلو لذنها بناء مد » وان كان السقف لاریاب العلو قفى وجوب الشفعة 
فى الحصة البیعة منه وجهان.. 


( آحدهما ) لا شفعة فيه لأنه لا بتبم آرضا ( والوجه الثانی ) فيه شفعة » 
لأن السقف کالعرصه . ولقول الشافعی فى کتاب الصلح إن السقف آرض 
لصاحب العلو : ولأنه إذا حاز آحدهما حصة من البناء والسقف آمکنه سكناه 
كالأرض . 

( والنوع الثالث ) لا تحب فيه شفعة لا مقصودا ولا تبعا وهو سائر 
الأشياء شوى ما ذکرنا » وقال عطاء بن آبی رباح : الشفعة واجبة فى کل 
مشترك من متاع وحبوان وغیره فى صنوف الاموال ونساثر الکلام معه . 


( وآما القسم الثالث ) وهو من تجب له الشفعة فهو الخلیط فى اللك ` 
دون الجار » وقد مضى الکلام مع أبى حنيفة فى فعة الجوار » واذا كان 
كذلك فلا فرق بين آن يكون الخلیط وافر السهم وبين أن کون قلیله حنی 
لو خالط- بنسبة واحد من آلف استحق الشفعة » وإذا تعدد الخلطاء كانت 
بينهم :على ما سیأنی . 


ولا فرق بين أن يكون ملكه صار إليه بابتياع أو ميراث أو هبة أو وصية 
من بائم الشقص أو من غيره ؛ لأنه مالك قد دستضر سوء الشارکة وتآذى 
بمؤنة القاسمة . وآما إذا كانت حصة الخليط وقفاً نظر فى الوقف فإن كان 
عاما كالوقف على الفقراء والمساكين أو كان خاصا لا بملك كالوقف على 


AY 


جامع فلا يمبتحق به شفمة ف المبيع » وان كان خاصا على مالك الوقف بل 
رجل بعينه آو على جماعة بأعيانهم فلا يملك به الواقف شفعة لزوال ملكه عن 
الوقف » فأما الوقف عليه ؛ فقد اختلف قول الشافعى هل يكون مالكا لرقة 
الوقف آم لا ؟ على قولين ( أحدهما ) يستحق به الشفعة لثبوت ملبكه ' 
واستضراره بسوء المشاركة والوجه الثانى : لا شفعة له لأنه ليس بام 
املك ولا مطاق التصرف . 


: لم الشفعه تحب | لاب على أيه ی و 
وللمرأة على زوجها وللسيد على مکاتید وللمكاتب على 'مولاه ولا ستحقها 
السید على عبده ولا على مدبره ولا علی آم ولده يستحقها آحدهم عليه 8 


( وآما القسم الزابع ) وهو ما تؤخ به الشفعة فهو ما جغل بدلا عن ؛ 
ان اول لاه من ن كان فى اجه او عر او اجر الال إن كان را 
فى إجارة آو مهر المثل إن كان فى صداق على ما سنفصله . 


فرع ف مذهب أهل الظاهر.: قال أبو محمد على بن حزم فى المحلى: ! 
شش وا تاق كل وق ملاع بو شحو نين ا 
كان مما يقسم ومما لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب 
أو آمة أو من سیفه أو من ظعام أو من حیوان آو من أى شىء بيع لا بحل ن من له 
ذلك الجزء ء آن بیعه إحتى بعرضه على شرنکه أو شركائه: فيه . فان أراذ من 
جريكه فيه لحد له با أعلي فيه غيره فالشريك آحق به وإن لم برد آن اعد 
اح مو م ا م 
كما ذكرنا حتى باعه من غير من بشرکه فيه فمن بشرکه مخير نین :أن شضی 
ذلك البيع وبين أن بطله ويأخذ ذلك الجز ء لنفسه منا بیع به وفاهنا خلاف , 
فى أربعة. مواضع ( ( أحدها ) هل يجوز بيع المشاع آم لا ؟ ( والثانی ) هل 
کون فى ببعه شفعة ام لا ؟ ( والثالث ) الأشياء التی تکون فیهبا الشفعة 
[ ذالزایح ) إن عرض البائع على من يشركه قبل أن بيع فابى شربكه من : 
الأخذ هل مدي ی ا 


۸۸ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


فضل وان اشترى شقصا وشرط الخيار فيه للبائع لم يكن للشفيع 
أن يآخذ قبل انقضاء الخيار لانه فى أحد الاقوال لا يملك الشقص » وف القول 
الثانى ملكه موقوف » فلا يعلم هل يملك ام لا ؟ وف القول الثالث يملكه ملكا 
غير تام » لان للبائع أن يفسخه » ولانه اذا اخذ بالشفعة اضر بالبائع لانه بسقط 
حفه من الفسخ والضرر لا يزال بالضرر وان شرط الخيار للمشترى وحده فان 
قلنا : انه لا بملك أو قلنا انه موقوف لم ياخذ لا ذكرناه فى خيار البائع ٠‏ وان 
قلنا : انه بملکه ففيهقولان : ( احدهما ) لا باخه » لانه بیع فيه خيار فلا یاخذ 
به كما لو كان الخبار للبائع ٠‏ ( والثانی ) باخضنه وهو الصحيح لانه لا حسق 
فيه لفر الشتری » والشفيع بملك اسقاط حقه » ولهذا يملك اسفاط حقه بعد 
لزوم البیع واستقراد اللك » فلان بملك قبل لزومه أولى ٠‏ 


فصل وتشت الشفعة للکافر على السام لحدیث جابر رفى الله عله 
« لا يحل له أن ببیعه حتی یوذن شربکه فان باعه ولم بوذنه فهو احق به » ولم 
یفرق > ولانه خيار جعل لدفع الضرر عن الال فاستوی فيه الکافر والس‌لم 
کالرد بالعیب ٠‏ 


فصل ول باخذ بالشفعة من لا بغدر على العوض لانه اذا آخذه ولم بقدر 
على العوض آضر بالشتری والضرر لا بزال بالضرر > فان احضر رهنا او ضمینا 
أو عوضا عن الثمن لم بازم قبوله لان ما استحق آخده بالعوض لم يلزم قبسول 
الرهن » والضمين والعوض فيه كامبيع فى بد البائع ٠‏ 


فصل ویاخذ الشفيع بالعوض الذی ملك به فان اشتراه آخذه بالثون 
لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « فان باعه فهو 
احق به بالثمن » وان اشترى شقصا وسيفا بثمن قسم الثمن عليهما على قدر 
قيمتهما وأخذ الشقص بحصته وترك السيف على الشتری بحصته لأنالثمن 
بنقسم على المبيع على قدر قيمته ولا يثبت للمشترى الخیار فى فسخ البيع 
بتفريق الصفقة عليه لانه دخل فى العقد على بصيرة آن الصففة تفرق عليه وان 
اشترى الشقص بثمن ثم الحق به زيادة او حط عله بعضه أو وجد به عيبا 
فاخذ عنه الارش فعلى ما ذكرناه فى بيع الرابحة فان نقص الشسقص فى بد 
الشتری فقد روی الزنی أن الشفیع باخذه بجمیع الثمن وقال فى القدیم باخذه 
بالحصة واختلف اصحاینا فى ذلك فمتهم من قال فيه قولان وهو الصحيح 
( آحدهما ) باخذه بجميع الثمن کالسد البيع اذا ذهبت عبثه فى يد البائع فان 
الشنترى باخذه بجمیع الثمن والقول الثانی : انه باخذه بالحصة وهو اظهر 
لانه اخذ بعض ما دخل ف العقد قاخنه بالحصة كما لو كان معه سيف ۰ ومنهم 
من قال : ان ذهب النالیف ولم يذهب من الأجزاء شىء آخذ بالجمیع لان الذی 


۸۹ 


يقابله لثمن اجزاء ای وهی بافية فان تلق بعص الأجزاء من جر والخشت 
اخذه بالحصة . لانه تلف بعض ما يقابله الثمن فاخذ.البافی بالحصة » وحمل" 
القولين علی هذین الحالین ۰ ومنهم من قال ان كانت العرصة باقية اخذ با 

لان العرصة هی الاصل وهی باقية فان ذهب بعض العرصة اخذ بالحصة لانه 
تلف بعض الأضل فاخ الباقی بالحصة وحمل القولین على هذین الحالن . 

" ومنهم من قال : آن تلف بجائحة من السماء اخد بالجمیع لانه لم بحصسل 
ري سل ای وان تفت تذل ادي اد بان ند حصل ا رى 
بدل التالف وحمل القولين على هين الحالین ۰ 


فصل وان اشتری الشنقص بماثة مؤجلة ففيه نلاثة قوال + (آهفها ):: 
باخذ بمائة مؤجلة لان الشفيع تابع للمشترى فى قدر الثمن وصفته فكان أتابعآ 
له فى الناجيل ۰ ( والثانىئ ) آنه باخذه بسلعة تساوى ماثة الى الأجل » لانه 
لا يمكن أن بطالب بمائة حالة لآن ذلك اكثر مما لزم الشنوی > ولا يمكن آن؛ 


بطالب بمائّة موجلة > لان الذمم لا تنمائل فتجمل ذمة الشفیع مثل ذمة ۱ 


الشتری » فوجب أن بعدل الى جنس آخر بقیمته كما يعدل فیما لا مثل له 
| الى جنس آخر بقیمته ۰ ( والثالث ) وهو الصحيح أنه يخي بين أن يعجل! ٠‏ 
الثمن وياخذ » وبين آن بصبر الى آن بحل فياخد » لانه لا يمكن آن نطالب بماثة 
۱ حالة ولا بدائة مؤّجلة با ذكرناه ولا يمكن ان باخذ سلعة لآن الشفیع انم ا: 
. ماخ باشل او بالقيمة > والسلعة ليست بمثل الثمن ولا هى قيمته فلم ,ببق , 

الا التخبي :۰ : ۱ 


( فصسل) :وان باع الق مرفته من واف شقصا بساوی الق تالف ۱ 
ولم تجز الورثة بطل البیع فى نضفه لانه قدر الحاباة > فان اختار الشفیع أن : 
باخ التصرف بالالف لم يكن للمشتری الخيار ف تفریق :الصففة » لان الشفيع 
: آخنه بالف وان لم یاخذه الشفیع فالمشنتری أن بفسخ. البيع: لنفرق الصفقة أ 
عليه »: وان باع من اجثبی و حاباه: والشقيع وارت فاحتمل الثلث الخاباة » ! ' 
له خا ا : ( آحنها ): : أن البیع بصح فى نصف الشقص بالالف » ' 
" وللشفیع أن باخذه ويبقى التصرف للمشسترى بلا ثمن + لان المحاباة: وصنيية 
" والوصية للمشترى تصح > ولا نصح للشفيع SE ET‏ 
ا حر ا اواك اح دی التو 
النصف للمشسترى بغر لمن ٠‏ 7 


اش ان البيع يمع ق مهف نا ان ده الجن ی 
بالالف خضلت الوصية للوارث وان دقفعنا: البه التصف بالآئف وتركنا اللصق: 
: على الشتری الزمنا الشفیع ف النضف اکثر مما لزم ۳ مق ۱ 
: الفسخ بالنضف » ودفع. النضف اليا يوري محاباة. , ۱ 


e. 


(.والثالث ) ان البيع باطل لان المحاباة تعلقت بالكل فلا يجوز أن تجمل فى 
5 ۰ 5 2 
( والرابع ) انه يصح البيع وتسقط الشفعة » لان اثبات الشفعة يؤدى 


الى ابطال البيع واذا بطل البيع سقطت الشفعة وما آدی .نيوته الى سقوطه 
" وسقوط غيره سقط فسقطت الشفعة وبقى البيع ٠‏ 


( والخامس ) : وهو الصحيح انه بضح البيع قى الجميع بالالف » وياخذ 
الشفيع الجميع بالالف » لان المحاباة وفعت للمشترى دون الشفيع والشستری 
اجنبی فصحت المخاباة له ) . 

الشرح قال الشافعی : وإن علم يعنى بالبيع فطالب مكانه فهى 
له » وإن آمکنه فلم يطلب بطلت شفعته . قال الماوردى ف الحاوى : اعلم أن 
الشفعة تجب بالبيع وتستحق تود ا E‏ 
أو لا يعلم » فإن لم يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفمة إذا علم وان طاول 
به الزمان كالمشترى إذا لم بعلم بعيب.ما اشتری كان على حقه من الرد إذا 
علم وأما إذا علم بالبیع فله حالتان . 


( إحداهما.) آن يكون قادرا على الطلب . 


) والحال .الثانية ) أن كون معذوراً» فإن كان قادرا على الطلب فله 


( إحداها ) أن يبادر إلى الطلب ؛ فهو على حقه من الشفعة ء ولا بحتاج 
إلى حكم حاكم فى الأخذ بها لأنها ثبتت بنص واجماع وانما يفتقر الى حكم 
الحاكم فیماثبت باجتهاده فلو قال الشفيع حين بادر بالطلب : أنظروتى بالثمن 
واخکنوا لى بالملك لم بخ وعتكذا لو قال : احکموا لى باللك متراخص 
. الثمن لم بجز أن بحکم له باللك . لأنه لا يجوز أن بزيل الضرر عن نفسه 
بالشفعة وبدخله على الشتری بالتأخير » فان سل التوقف حتى بحضر الثمن 
جاز أن بنظره الحاکم به یوما أو بومین وآکثره ثلائا » فإن جاء بالشمن كان 
على حقه من الشفعة وان آخره عن المدة التى أنظره الحاكم بها بطلت شفعته . 


۹1 


( والحال الثانية ) ا مضه وليف : أن عفدو عن 
ا صربح وتعريض ؛ فالصريح أن بقول : قد 
عفوت عن الشفعة أو تركتها أو نزلت عنها .. فهذا مبطل لشفعته » و التعررض 
. آن يساوم المشترى فى الشقص أو بطالبه بالقسمة أو پستاجر منه آو بسامیه » 
فهل يكون التعربض بهذه الألفاظ کصریح فى إبطال الشفعة آم لا ؟ على 
. قولين في علو ق له بو ور ايها ا الشفعة .' 


وا لح يرح بونذ ال بف اب 
حي التعریض والتصریح 


۱ فإما قوله للسشتری :« بارك الله لكف صفقتك » فليس بعفو صریح ولا 
۱ تعريض » لأن وصوله إلى الثمن من الشفیم بزكة فى صفقته » وهکذا لو شهد 
۰ للمشتری فى اتاعه لم يكن عفوآ.صريحا: ولا تعريضا » لان الشهادة" وثيقه 
ف ۰ یج الذى نتمامه امه . وجعل أبو حنيفة هذين لامرین 


o ۱‏ ۱ 
الطلب : ففيه ثلاثة آقاویل : ( آحدها ) وهو قوله فى الجدید والاملاه وبه 
تقم الفتيا آن الشفعة قد بطلت بتقضی زمان المكنة وان حدق طلبما على 
الفور . ( والثانى ) آناحق الشفعة مؤقت بثلاثة بام بعد المكنة فان طليها 
إلى ثلاث كان على حقه! » وإن مضت الثلاث ل 

فى کتاب. السير قال : وهذا استحسان ولیس بأصل . ( والقول الثالث ) أن 

عق اه مه ی اي حي من E‏ ما هلق تيب 


(قلت ) فإذا قيل بلول ( بو ) وبه قال أب جنيفة ».فإن أخذنطا م 
له وان تركها رجع باللائمة على نفسه » وإذا قيل بالثاتى بتقدیره 00 
بعد المكنة فوجهه آن الشفعة. "موضوعة لارتفاق الشفیع بها فى التماس 
النفسه فى الخذ والترك والاختيار i a‏ 
سوء المشاركة لیصرف فكان تقديرها بثلاثة أيام يتوصل بها إلى إتمام حظه + 


A۲ 


ولا بضر الشتری بتأخيره بخلاف ما قال مالك من تقديرها بسنة فی رواية 


ابن وهب ؛ وباربعة آشهر فى رواية غيره . 


دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة كنشطة عقال » فإن خذها 
فهى له وإن تركها رجم باللائمة على نفسه » . وقد مغى التنبيه على ضعفه 
من كلام البيهقى . 
۱ فرع تبت الشفعة للكافر على المسلم إذا كان شريكا لحديث 
جابر « ولا يحل له أن ببيعه حتی بژذن شربسکه » وبه قال شریح وعمر 
ابن عبد العزیز والنخعی واباس بن معاوية وحماد بن أبى سليمان والشوری 
ومالك والشافعی والعنبرئى وأصحاب الرأى لعموم الحديث . وقال آحمد : 
لا شفعة لمسلم على كافر وتصح من الذمى للذمى » وهو مروى عن الحسن 
والشعبى أخذاً من حديث « لا شفعة لنصرانی » وهو حديث لم بصح 
اسنادا . 


ودليلنا عموم الحديث وقواعد البياعات لأنها خيار ثابت لدفع الضرر 
بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب . 


فرع تقال الشافعی : وان اشتراها بشمن إلى أجل قيل للشفيع : 
إن شئت تعجل الثمن وتعجل الشفعة » وان شئت فدع‌حتی بحل الأجل > 
وصورتها فى رجل اشترى شقصاً بشن موجل وحضر الشفيع مطالباً ففيه 
قولان : 

( أحدهما ) وهو قوله فى القديم وبه قال مالك : إن للشفيع آن بتعجل 
آخذها ويكون الثمن مؤجلا فى ذمته إن كان ثقة ؛ وان كان غير ثقة آقام ضمیناً 
ثقة . قال الشافعى : وهذا آشبه بصلاح الناس .. ووجه هذا القول شیثان : 


( أحدهما ) آن الشفيع بدخل مدخل المشترى فى قدر الثمن وصفاته” 
والأجل وصفاته فافتضی أن بأخذ بمثل الشمن وأجله . 


ar 


( والثانى ) أن تمجيل المؤجل زيادة فى القدر تنفاضل الأثمار به وليس 
ا و 
دفع الشفيع . لل 

وسقي ال کج وه ول ی ی نی 
. لا يتعجل الشقص بالشمن الوجل ۶ ویقال: له : أنت مخير بين أن تعجل الشمن 
فتعجل آخذ الشقص وین أن تصی إلى جلول الأجل فتدفع الشمن وتأخذ.. 
الشقص . وو جه هذا القول : شتا ۳ | ) إن آخد الشفعة باستحقاق والأجل' 
۱ يدخل فى عقود الراضاة ولا يدخل فى الاسنتحقاق ما لم يكن مراضاة: 
. (ب) إننرضا اا آلمتری لا بوجب على الشتری آن برطي اا 
: الشفیم » ولذلك حل وو یت اتی رب ب لا بوچ علا ا 
بدّمة وارثه . 0 : 


فإذا تغررن TT‏ اا اراز نا 1 1 
۱ ا صر ig‏ 
بت وی يواد واي هارا ۱ 


را 
حتی لا نستضر بتعجيل الئمن » > فان لم ضعل واننظر لاخذه بحلول الاجل. 
بطلت شفعته على قوله فى القديم » وف بطلانهما على الجديد وجمان : 
(آحدهما) وهو قول أبى العباس بن سريج أنه على. شسنعته إلى حلول 
الاجل : لان تأجيل الثمن قد جعل خق: الطلب مقدراً به TS‏ 
الأصح. : أن شفعته بطلت لأن طلبة قدر مدة اللأجل رفقاً با مشترى فضار من 
حقوقه لأ من حقوق الشفيع . والحال الثالثة E‏ 
الثىء ء وتسلیم الشقص ؛ فلا لزم الشفيع ذلك على القولين معآ » لأن تعجيل 
المؤجل استزادة فى الشین والشتری ممنوع من الاستزادة فيه » فلو قال 
الشتری : آنا أحطه TS‏ 
بجز لأمرين : 


۹3 


( أحدهما ) أنه مفض إلى الرياء . 


( والثانى ) أن ما استحق تأجيله لم پلزم تعجیله . والحال الرابعة : 
عاب اشنم الو مسجل »وخ الس اي حول الول ص سيان 
القولين » فعلى قوله فى القديم يجاب إلى ذلك إن كان ثقة أو يضمنه ثقة : 
فعلی هذا لو مات الشتری حل ما عليه من الثمن ولم يحل ما على الشفيع 
منه وكان باقيآ إلى أجله » ولو مات الشفيع حل ما عليه من الثمن وللمشترى 
أن بتعجله وما غلیه باق إلى أجله » ولو كان المشترى قد دفع الثمن . رها 
لم يلزم الشفيع أن بدفع به رهناً » لأن الرهن وثيقة فى الثمن » وليس فى 
جملة الثمن وعلی قوله فى الجديد يمنع من الشقص إلى حلول الأجل والمشترى 
مسكن من التصرف فيه بما شاء من سكنى واستفلال وإجارة وبيع ما لم 
. ستهلك ء لأن تعلق. حق الشفیع به لا يزيل ملك المشترى عنه فلا بنع 

من التصرف فى ملكه إلا پا يغضى إلى إبطال حق الشفيع من الاسستهلاگ 
والاتلاف ولب ليس البيع استهلاكا لأنه بعد البيع بقدر على أخذه بأى العقدين 
شاء فلو مات المشترى حل ما عليه من الثمن وكان للشفيع آن بصسیر إلى 
حلول الأجل + ولو مات الشفیم كان لورثته آن بصبروا إلى حلول الأجل كآنه 
لم .نتعلق بذمته ما بحل بموته بخلافا القول الأول . 


فرع لو باع الرجل فى مرض موته شقصا بالف درهم وهو : 
بساوی ثلاثة آلاف حاباه فى ثمنه بألفين فللمشترى وللشفيع ثلائة أحوال : 


( إحداهن ) أن. یکونا أجنبيين من البائع » والثانية أن يكون الشتری 
وارلا والشفيع أجنبياً » والثالثة آن يكون الشتری أجنبياً والشفيع وارثا 
فما الحال الأولى فلا تخلو حال البائع من أن يملك مالا غير الشقص أو لا : 
فان کان ملك ماللا تخرج المحاباة من ثلثه صحت المحاباة وأخد الشستری 
فللمشترى الخيار فى آن بأخذ عن الشقص بالف درهم أو رد لبحصل له 


۹ 


قله اف مما الف ده ع ع لال ارك ی 
أن بأخذ الألف ثلثى الشقص الصائر للمشترى بالألف . 


( آما الال اثاية) وعو أن يكون الشترى وارة والصفيع اجنين 
فالمحاباة باطلة » وإن خرجت من الثلث لأنها وصية لوارث والمشترى بالخيار 
بين آن بأخذ ثلث الشقص بالف وبين آن برده » فان أخذ مثله بالألف فللشفيع 
أخذ الثلث منه اف » وإن رده المشترى عرض على الشفيع قبل رده » فإن 
رضى أن بأخذ ثلث الشقص بالف كان أحنق ويطل رد المتسترى لأنه برد 
ليحصل له :الثمن الخارج من بده وقد حصل له ذلك من جهة الشفيع فوصل ٠‏ 
إلى حقه ومنع من ابطال حق الشفيع برده » کالنع من رده بعيب لو ظر 
إذا رضى الشفیع ويكون عهدة الشفیم على المشترى » فلو أن باقى الورثة 
أجازوا للوارث محابانه : وأعطوا الشقص كله بالأئف جاز . وفيما بأخذه 
الشفيع قولان مبتيان على إختلاف قولین ف إجازة الورثة جل تكون عطية 
أو إمضاء ؟ 


(آحدا ) إمضاء ی هذا دی آن أذ تم که لا 


( والثانى ) أنه ابتداء عطية فعلی هذا باخذ ثلث الشقص بالألف ویخلص 
للمشترى ثلثاه لأنها عطية له خالصة . وآما الحال الثالثة وهو أن یکسون 
الشتری آجنسا والشفيع وارث » فالحاباة وهی آلفا درهم ثلاثة له أحوال : حال 
ل ير ري وا ا اللي 2 

فان لم يحتمل الثلث شيا منهما لإحاطة الدين بالتركة بطلت المحاباة 
۱ وکان للمشستری الخیار فى أخذ ثلث الشقص بالألف أو رده 4 فان 
آخده كان الشفيع الحق له وإن كان وا رآ لأنه لا محاباة فيه ۱ 
وان احتمل الثلت جميع | |المحاباة أنه ذو مال تخرج الألفان من ثلثه فالمحاباة 
بثلثى الشقص . وإن احمل الثلت بمضنها وهو أن لا بات غير الشن_قص 
المقوم بثلائة آلاف درهم احتمل أن الثلث نصف المحاباة وهو ثلث الشقص : 
وفیها أربعة آوجه حكاها ابن سریج : 


( أحدها ( أنها جائزة للمشترى والشفيع أن الشتری 28 مقصنود :بها 


۹۹ 


صب له واه عم دحل مانا توصي . فعا ى هذا بأخذ الشتری ثلثى 
الشقص بالف درهم وللشفيع أخذ هذين الثلثين بالذلف ورج الثلث على 
الورثة مع الألف الصائر إليهم شنها 


( والوجه الثانى ) آن المحاباة جائزة للمشترى دون الشفيع ء لأن الشتری 
مسن تصح محاباته #ى وهو بها مقصود ‏ والشفيع مسن لا تصح محاباته » 
ثلئه للورثة » لأن الثاث ی ۽ وثلثه ثلثه للمشترى لأنها محاباة له » وثلثه 
للشفيع بعد رد المحاباة التى لا تصح له . 


( والوجه الثالث ) أن المحاباة باطلة للمشترى وللشفيع جميعا » لأنها 
قد تفضی إلى الشفيع الذى لا يملكها وهی مقترنة بالمبيع الذى لا يجوز أن 
بفرد عنها » فعلى هذا للمشترى أن بآخذ ثلث الشقص بالألف . وللشفيع أن 
بأخذه منه بالألف ويرجع الثلثان على الورثة 


( والوجه الرابع ) أن المحاباة موقوفة مراعاة فإن عفى الشفيع عن شفعته 
صحت المحاباة للمشترى واستحق الشفيع المحاباة ش فعته » لأنها ليست 
محاباة من المشترى آلا تراه بأخذها منه جبراً بلا اختيار . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اشترى الشقص بعرض فان كان له مثل كالحبوب والآدهان 
أخذه بمثله » لانه من ذوات الأمثال » فاخذ به کالدراهم والدنائر وان لم يكن 
له مثل كالعبيد والثياب آخذه بقيمته لان القيمة مثل با لا مثل له ویاخنه 
بقيمته حال وجوب الشفعة كما باخذ بالثمن الذى وجب عند وجوب الشفعة 
وان اشترى الشقص بصسد واخذ الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيبا ورده 
أخذ قيمة الشقص وهل يثبت التراجع للشفيع والشتری بما بين قيمة العبد 
وقيمة الشقص ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا يتراجعان لان الشفيع اخذ بما استفر عليه العقد وهو قيمة 
العبد فلا يتفي بما طرا بعده . 


۷ 
( م ۷ - الجموع ج ۱۵ ) 


( والثانى ) نتراجعان "فان كانت قيمة الشقص أكثر. رجع الشستری على 1 
الشفيع وان كانت قيمة الغبد اکثر رجع الشفيع على الشتری لانه اسستقر 
الشتقص على الشتری بقيمته قثیت التراجع بما بين القیمتین وان وجد البائع ۱ 
بالعبد :العیب وقد حدت. عنده عيب آخر فرجم غلی آلشتری بالارش. نظرت . 
فان اخذ الشتری من الشفیم قيمة العبد ليما لم برجم عليه بالارش لان ' 
الأرش دخل فى القيفة وان الخد ميمه معیبا فهل ترجع بالارش 5 فيه وجهان : 


( احدهما ) لا يرجع لأنه أخذ الشقص بقيمة العبد امعيب الذی استقر عليه 3 
العقد + 
( والثانى ) برجع بالارش لانه اتف الشمقص لیقع ید سل فرع ۱ 
۲ به على الشفيع د ۱ 


فصل وان جعل الأشافض اجرة فى أجازة اخنه التسفيع باجنزة 0 
مثل الملفعة فان جعل: صداقا فى نكاح آو بدلا فى خلع اخذ الشفيع نمهر مشسل 
اكزآة لآن النفعة لا مثل لها فاخد. بقيمتها کالئوب والعبد وان جعل متعة إفى '+ 
غك امراة ال التتفيع بحنة مه باهر ن الواجب بافقاق ت میا : 
لا له . 


قصتل راشنم بالخیار بن لاد ولد له حق جت له دهم 
الضرر عله فخي ابن اخذه 4 خياره أربعة أقوال قولان نص عليهسما 
فى القديم : 


( احدهها ) انه على التراخى لا يسقط الا بالمفو و با يدل على العفو ۱ 
كقوله . بعنى أو قاسهنى وما أشبههما لآنه حق له لا ضرر على المستحق عليه 
فى اة فلم سقط العف كالخيار:فى:القضاض - : 


( والثانى ) أنه بالخبار الى أن يرفعه الشترى الى لحاکم لیجبره على الخد 00 
العفو لانا قو قلنا انه على الفور اضررنا بالشفيع لانه لا یامن مع الاستمعال ‏ 
أن بترك والحظ ف الاخت أو باخنه والحظ فى الترد فيندم وان قلنا انه على : 
- التراخي الى أن بسقط آضررنا بالشتری لانه لا يقدر على: التصرف والسعی ' 
فى عمارته خوفا من ل ی 
لفرر ٠.‏ 


( والثالث ) نص عليه ق سير حرملة آنه بالخيار الى للاثة ايام ان لا يفكن 
آن بجعل علی الفور لانه بستضر به الشفيع ولا أن يجعل على التراخى لاه 
بستضر: به الشترى فقدر بثلاثة أيام لانه لا ضرر فيه على الشفيع لانه: يمكنه 
أن STE E‏ على اللشخري لاه ی 


۹A 


( والرابع ) نص عليه فى الجديد أنه على الفور وهو الصحیح لا روی انس 
رضی الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة ان واثبها » وروی 
انه قال : ١‏ الشفعة كنشطة العقال ان قيدت ثبتت وان تركت فاللوم على من 
تركها » . فعلى هذا أن آخر الطلب من غير عذر سقط لانه على الفؤر فس‌فط 
بالناخر من غير عذر كالرد بالفيب وان اخره لطهارة او صلاة أو طعام آو لبس 
ثوب أو اغلاق باب فهو على شغعته لأنه ترك الطلب لعذر وان قال سلام عليكم 
آنا مطالب بالشفعة ثبتت الشفعة لأن السلام قبل الكلام سئة فلا تسقط به ' 
الشفعة وان قال :باراد اه فى صفقة مينك انا مطالب بالشفعة لم تسقط لان 


لآنها أو صلنه الى الاخذ بالشفعة وان قال : صالحنی عن الشفعة على مال لم 
يصح الصلح لانه خيار فلا يجوز اخذ الموض عنه كخيار الشرط وی شفعته 
وجهان : 
( احدهما ) تسقط لانه آعرض عن طلبها من غير عذر ٠‏ 


( والثانی ) لا تسقط لانه ترکها على عوض ولم يسلم له الموض فبقی على 
05 ۸ 4 فان آاخده یمن LOT‏ ففیه و جهان : 


( احدهما ) تسقط لانه ترك الاخذ الذى يملك به من غير عذر ۰ 


( والثانى.) لا تسقط لانه استحق الشقص بمثل الثمن فى الذمة فاذا عینه 
فیما لا بملك سقط النعيين وبقى الاستحقاق كما لو اشترى شيئا بثمن فى 
النمة ووزن فيه مالا يملك ) ء 


فرع حديث آنس « الشفعة لمن وائها » لم أدر من خرجه . 
آما حدیث « الشفعة كنشطة العقال » إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم 
على من ترکها » فقد آخرجه ابن ماجه والبزار وزاد ( ولا شفعة لغائب ) قال 
الحافظ فى بلوغ الرام : وإسناده ضعيف قال الصنعانى فى سبل السلام : 
وضعفه البزار وقال ابن حبان : لا أصل له ء وقال آبو زرعة : منكر وقال 
البصرى من محمد بن عبد الرحمن عن أببه الخ قال . وثلاثتهم ضعفا 


وقد عقد البيهقى باب فى السئن الكبرى لألفاظ منكرة پذکرها بعض 
الفقهاء وعد منها ( الشفعة كحل العقال ) و ( لا شفعة لصبى ولا لغائب ) و 


۹۹ 


( اند فعة لا نوت لا تورث ) و ( الى علی ۶ تاجن رك )و 
( لا شفعة لنصرانى ( و( ليس لليهودى ولا للنصرانی شفعة ).. ۰ : 


ما الأحكام ین شن اعفنة بانیم ثابت له قم اش ماني 
ین أخذه وت رکه لواح تراد لاق E‏ .لجا ا 
القدیم : 


( فآحدهما ) أنه على التراخی لا نسقط الشفعة ما لم پوجد مته ما يدل 
. على الرضی من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك وبهذا قال مالك وهو : 
إحدى الروابتين عن أحمد بن حنبل ء الا آن مالکا قال : تنقطم بمضی سنة > 
وعنه : بیفی مدة يعلم آنه تارك لها » لگن هذا الخيار لا ضرر فى تراخيه » | 
فلم يسقط بالتآخیر کم القصاص ».وبزان عدم الضرر أن النفع وی 
باستغلال المبيع » وان أحدث فيه عمارة. من غراس أو بناء فله قيمته . 


(ثانيهما ) هو بالخيار إلى أن برفعه الشتری إلى الخاكم ليجبره على 
الأخذ أو العفو ء لأنا لو قلنا : إنه على المور ألحقنا بالشسفیع الضرر لأنا : 
باستعجالنا إباه قد نخمله على الأخذ وتکون مصلحته وحظه أوفر فى الترك > " . 
وقد نحمله على الترك ومصلحته فى الأخذ وف كلا الأمرين يندم على العاقبة.. . 
وإن قلنا : ٍنه على التراخی أضررنا بالشتری لا روى ابن السلمانی عن آبيه 
عن عمز قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الشفعة کحل العقال ب 
وق لفظ الشفعه کنشطه العقال » إن قیدت ثبتت وإن: ترکت فاللوم على , 
من تركها » وروی عنه صلی الله عليه وسلم « الشفعة من وائبها > له خيار . 
لدفع الضرر عن الال فکان على الفور کخیار الرد بالعیب » ولان إثباته على ۱ 
التراخى يضر المشترئ لكوته لا يستقر ملكه.على المببع ویمئمه من ااتصرف ۱ 
بعمارة خشية أخذه منه » ولا يندفع عنه الضرر بذفع قامته لآن - خسارتها ی 
ا 


( والقول الأول فق الجذيد ) نص عليه ف روابة حرملة بن بحیی التجیبی : 
أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام وهو قول.ابن أبى ليلى والشورى » لان الثلاث 


Nee 


حد بها خيار الشرط فصلحت حدا لهذا الخبار ورد أحثد فى روابته الأخرى 
واصحابه أن التحديد بثلاثة آيام تحكم لا دليل عليه » والأصل المقيس عليه 
ممتوع » ثم هو باطل بخيار الرد بالعيب . وقال ابن حامد من أصحابه : بتقدر 
الخيار با مجلس » وهو قول أبى حنيفة . فمتى طالب فى مجلس العلم ثبتت 
الشفعة وإن طال لأن المجلس كله فى حكم حالة العقد بدليل . 


والأظهر: من أقوال الشافعى وكلام آحمد أنه لا بتقدر بالجلس بل متى 
بادر فطالب عقیب علمه وإلا بطلت شة شفعته فعلی هذا متی آخر المطالبة عن وقت 
العلم لغير عذر بطلت شفعته . 


إذا آخر المطالبة لعذر مثل أن بعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح 
أو لشدة جوع أو عطش حتى اکل وشرب » أو لطهارة أو إغلاق باب أو 
لیخرج من الحمام أو ليؤذن وبقيم ويأتى بالصلاة وسننها أو ليشهدها فى 
جماعة بخاف فوتها لم تبطل شفعته » لأن العادة. تقديم هذه الحوائج على 
غيرها فلا مكون الاشتغال بها رضى بترك الشفعة إلا أن يكون الشستری 
حاضراً عنده فى هذه الأحوال » فيمكنه أن طالبه من غير اشتغاله عن أشغاله 


خأما مع غیبته فلا ؛ أن العادة تقديم هذه الحوائج فلم بلزمه تأخيرها كما 
لم تسقط شفعته لأنه طلب بحكم العادة ٠.‏ 


فرع . إذا فرغ من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشترى 
فإذا لقيه بدا السلام لأن ذلك هو السنة » وقد جاء فى الحديث ( من بدأ 
بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ) ثم بطالب . 

وان قال له بعد السلام : بارك الله لك فى صفقة يمينك » أو دعا له 
بالغفرة ونحو ذلك لم تبطل شفعته » لأن ذلك بتصل بالسلام فيكون مسن 
جملته والدعاء .له بالبركة فى الصفقة دعاء لنفسه لأن الشقص پرجع إليه 


1۹ 


فلا تكون'ذلك رضی وان اشتفل بکلام آخر أو سكت الغير حاجنة بطأت . 
" شفعته ما قدمناه داي صفحات ٩۱‏ ۰ من هذا الكتاب واشدد به يديك . 


7 سرع ۱ مشى -كلاسنا.ن. انار الشفيع بن الأخذ والترك والملدة | 
ا ر » وإزيذ البحث فتقول : ی ۱ 


دا قيل بان حق |الشفمة مقدر اة أيام بعد الک فوجهه آن الشففة ۱ 
موضوعة لارتفاق الشفيع بها فى التماس الحظ لتفسه ف الأخنة والترك ٠.‏ 
والاختیار والمشترى فى حسن الشاركة ليقر أو فى سوء المشاركة یتصرف : 
وقلنا : إنه لو زوعی قيه القور ضتاق على الشفيع ء ولو جعل. على التأنيد اضر : 
بالمشترى فاحتاج إلى مدة يتوصل بها الشفيع N‏ 
الشتری بتأخيره » فكان أولى الأموز تقديرها_بثلاثة آيام لأمرين : 

(أحدهما ) آن الثلاث حد فى الشرع لدة الخيار . 


٠‏ (والثانی ) ) أنها أقصى حد القلة وآدنی حد الكثرة ء آلا تری آن اله تال 
قد قضی بهلاك قوم آنظرهم بعده ثلا فقال oR‏ دارک #دا آیام 
ذلك وعد غير مکذوب ) قد آذن النبى صلی الله عليه وسلم أن بفیم بمكة یمد 
قضاء نسكه لالا » فعلی هذا لو خصل قا خلال الثلاثة ابام بان جر 

فيه امطالبة لم بحتب تبه بنها ء ولقوله من زمان المكنة..ثلاثة بام پتمکی: . 
جميعها من ااطالبة : فإذا قي ل .بآن.حق الشفمة على التراخی فوجهه قوله 
۳9 وسلم : « فإن أباع فشریکه أحق به حتى ندیه » فكان على" : 

عبوم الأوقات : ولان ما ملك. من الحقوق لا یطل بالتآخير کالدبون ولان ‏ : 
۳ الشفعة أرفق بالشتری فى حصول المنفعة و 
الذى حقه من الشفعة|إثلاثة آقاول . ۱ 


. (احدها )لو الصريح دون ره من ار ولیمن ا ال 
بقطع خياره إذا رفع ايه ان العام لا يملك إسقاط الحقوق وکالدیون . 


فآ مخ معط خی ای : إما بالتفو الصريح أوا بسا 


3 


( والقول الثالث ) أن شفعته تسقط ننک خلافه : 


( آحدها ) العفو الصریح أو بما يدل عليه من التعریض » أو بآن بتحاکم 
الشتری إلى القاضى فیلزمه الأخذ أو الترك فإن أخذ وإلا حكم عليه بإبطال 
الشفعة ؛ لأن القاضى مندوب إلى فصل الخصومات فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ 
الشفيع الشقص بالشفعة لم بجز أن شرط فيه خبار الثلاث » وف استحقاق 
خبار الجلس وجهان حكاهما آبو القاسم : 1 


( أحدها ) له خيار المجلس لأنه يوافق عقد البيع . 


( والثانى ) لا خيار له لأنه پملك الشقص ملك إجبار لاغن مراضاة : 
والله تعالی أعلم . 


فصل وان وجست له الشفعة وهو محبوس آو مريض. آو غائب نظرت 
فان لم یقدر على الطلب ولا على التوکیل ولا على الاشهاد فهو على شس‌فعته 6 
لأنه ترك بعذر © وان قدر على التوکیل فلم بوکل ففیه قلاثة اوجه : 


( احدها ) وهو قول القاضى أبى حامد انه تسقط شفعته لانه ترك الطلب 
مع القدرة. فاشبه اذا قدر على الطلب بنفسه فترك ٠‏ . 

( والثانى ) وهو قول ابی على الطبرى انه لا تسقط » لان التوكيل أن كان 
بعوض لزمه غرم وفيه ضرر . وان كان بغر عوض احتاج الى التزام منه وق 
تحملها مشقة وذلك عذر فلم تسقط به الشفعة ٠‏ 


ومن اصحابنا من قال هن تام العا رت ایند رن 
: الطب من غر ضرر » فان لم بجد من بتطوع لم تسفنط لانه ترك للضرر ء وان 
عجز عن التوكيل وقدر على الاشهاد فلم بشهد. ففيه قولان : 


( احدهما ) تسقط شفعته لان النرله قد يكون للزهد وقد بكون للعجز وقد 
قدر على آن يبين ذلك بالشهادة » فاذا لم يفعل سقطت شفعته . 


( والثانى ) لا تسقط لان عذره فى الترك ظاهر فلم بحتج معه الى الشهادة. 


۱۰۳ 


فصل وان قال اخرت الطلب لانى لم اصدق 4 فان كان قدا أخبسره : 
عدلان سقعات شفعته لانه اخبره من يثبت بقوله الحقوق ۶ وان آخبره حر او 8 
عبد او امراة ففیه وجهان :: 


( احدهما ) لا اسقط لانه لیس ببينة ٠‏ 


( والثانى ) تسقط لانه آخبره من بجب. SE‏ ل وهذا من باب 
الاخبار فوجب تصديقهم فيه ۰ 


فصل فان قال الشتری : اشتربت بمائة فعفا الشفيع » ثم بان أنه 
اشتری بخمسين فهو على شفعته لانه عفا عن الشفعة لعذر » وهو انه لا برضاه 
بمائة أو لیس معه مائة وان قال : اشتربت بخمسين فعفا ثم بان أنه کان قد 
اشتراه بمائة لم يكن له أن بطالب لآن من لا برضی الشقص بخمسین لا برضاه 
بمائة » وان قال : اشتریت نصفه بهائة فعفا ثم بان انه قد اشتری جمیمه 
بمائة فهو على شفعته لاته لم برض بترك الجمیع » وان قال اشتربت الشقص 
وا و ی ی ل ی 7 
لان من لم برض الشقص بمائة لا برضی نصفه بمائة . ۲ 


وان قال : اشتريت باحد النقدين فعفا ثم بان أنه كان قد اشتراه بالنقد 
الآخر فيو على شفعته لانه بجوز أن یکون عفا لاعواز أحد النقدين عنده أو 
لحاجته اليه وان قال اشتربت الشقص فعفا ثم بان انه كان وكيلا فيه ٠‏ وائما 
الشتری غبره ‏ فهو على شغعته لانه قد .يرضى مشاركة الوكيل » ولا برضی 
متساركة الوكل ٠‏ ۱ 


فصل وان وجبت له الشفعة فباع حضته »فان كان بعد العلم بالشفعة 
ملح لقص لان ی وات باع قبل العام لصف 
ففیه و جهان : ۱ 


۰ (احدهما ) تسق لته زال السبب الذى بستحق به اشنم »نوهو ا الاك 
الذى بخاف الضرر بسېبه ۰ 


١‏ والثاى ) لا تسقط لله وجيت له الشغمة والشركة موجودة فل تسقط 
بالبيع بعده . ۱ 

( فصل ) و دكت 4 موی ف وري ن ید و 
ويعفو عن البعض » لأن فى ذلك اضرار؟ بالشترى ف تفريق الصففة عليه » والضرر 
لا يزال بالضرر » لال و مره اند تقل لت ماين 
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البعض سقط الجميع كالقصاص »> وآن اشترى شقصين من ارضين فى عقد 
واحد. فاراد الشفيع آن باخة آحدهما دون الآخر ففيه وجهان : 


ر احدهما ) لا يجوز » وهو الاظهر لا فيه من الاضرار بالشتری فى تفسربق 
5 فقة عليه . 


( والثانى ) يجوز لأن الشفعة جعلت لدفع الضرر وربا كان الضرد فى 
احدهما دون الآخر » فان كان البائع او الشتری اثئين جاز للشفيع ان باخذ 
نصیب آحدهما دون الآخر ان عفد الواحد مع الائنین عقدان » فجاز ان بآخذ 
احدهما دون الآخر كما لو اشتراه فى عقدین متفرقين ۰ 


ر فصلل ) وان كان للشقص شفماء نظرت فان حضروا وطلبوا اخذوا » 
فان كانت حصة بعضهم اکثر ففیه قولان : 


( احدهما ) أنه يقسم الشقص بينهم على عدد الرعوس » وهو قول الزنی > 
لان کل واحد منهم لو انفرد اخذ الجمیع » فاذا اجتمعوا تساووا فى اللك ۰ 


( والثانی ) أنه بقسم بینهم على قدر الانصیاء لائه حق بستحق بسیب 

املك فیسقط عند الاشتراك على قدر الأملاك کاجرة الدکان وثمرة البستان > 
وان عفا بعضهم عن حقه اخذ الباقون جمیعه » لأن فى أخسل البعض اضرارا 
بالشترى » فان جمل بعضهم حصسته لبعض الشركاء لم يصح بل یکسون 
لجمیمهم » لان ذلك عفو ولیس بهبة ».وان حضر بعضهم اخذ جمیعه » فان 
حضر آخر قاسمه » وان حفر الثالث قاسمهما » لانا بينا انه لا يجوز التبعیض» 
فان اخذ الحاضر الشقص وزاد فى يده » بان كان نخلا فائمرت » ثم قدم الفائب 
قاسمه على الشقص دون الثمار » لان الثمار حدیث فى ملك الحاضر فاختص 
بها. ۱ 

وان قال الحاضر : آنا آخذ بقدر مالی لم بجز » وهل تسفط شفعته ؟ 
فيه وجهان : 


ر احدهما ) وهو قول ابی على بن آبی هربرة آنها تسقط لانه قسدر على 
اخذ الجمیع وقد تركه + 

( والثانی ) وهو قول ابی اسحاق انها لا تسقط لاله ترکه بعذر » وهو 
انه بخثى ان يقدم الفائب فیننزعه منه ۰ والترك للعذر لا يسقط الشفعة » 
كما قلنا فیمن اظهر له الشتری ثمناً کثرا فترك ثم بان بخلافه ٠‏ 

( فصل ) وان كان الشتری شریکا بان كان بين ثلاثة دار فباع أحدهم 


۰ 


نضيبه من احد شريكيه لم يكن اللشريك الثاني ان ياخذ الجميع لان اللشسترى | 

أحاد الشريكين فلم بجر لاآخر آن بأخذ الجمبع كما لو كان الشتری اجنيا د 

وفال آبو العباس للثريك أن ناخذ الجمیع ؛ لانا لو قلنا : انه ياخذ النصف ' 
. لترکنا النصف على المشتزى. بالشفعة » والانسان لا باخذ بالشفعة من نفسه + 


: والذمب الأول > إن اقشتری 4 با التفك من تشه لاه وان عتم‎ ٠ 


الشريك أن باخد الجمیع|» ويبقى الباقى:على. ملكه ؛ 


(فصل) وان ورت رجلان . من ابیهسما دارآ ثم مات احدهما وخلف ' 


24 ابئين تم باع أحد هذين الابنين حصته ففى الشتفعة قولان : ( احدهما ) آن 


الشفعة بن الاخ والعم وهو الصحيح لأنهما ET‏ متیر زر ف 
تفج كما لو ملكا پیب واج ۰ 


( والثائى ) انها للاخ دون العم لان ألاخ افرب اليه فى الشركة لأنهها ملكاة 
بسیب واحد والعم ملك بسبب قبلهها فعلى هذا ان عفا الإ عن حقه فهسل 
يستحق العم فيه وجهان : 
(٠ ۱‏ احدهما ) بستحق به لأنه شريك وانما قدم الاخ عليه لاله اقرب فى 
الشركة فاذا ترك الأخ ثبت العم كما تقول فیمن قتل رجلين انه يقتل بالاول لان ۱ 
حقه اسبق فاذا عفا ولى الأول قتل بالثانى : 
۱ ( والوجه الان ) انه لا يستحق له لم يستحق الشفعة وقت اجب 
فلم ساتحق بعده ۰ ۱ 

وان كان بين ثلاثة انفس دار فباع احدهم نصنبه من رجلين » وعفا شريكاه ۱ 
ع ن الشفعة ثم باع اجب الاستزيين نصيبه > فعلى القولين : 1 
ش ( احدهما ‏ أن الشفعة للمشترى ااآخر لانهما ملكا بسیب واحند » 
والشریکان الآخران ملکاه يسبب سابق كلك الشتربین . ۱ 


( والثانى ) انهما بين الجمیع لان الجمیع شركاء فى املك فى حال وجسوب 
الشفعة » وان مات رخل عن دار وخلف ابئنين واختین ثم باعت اجسسدی. ` 


۱ الاختين نصبیها ففيه طريقان من اصحابنا من قال : هى على القوفن . 


( أحدهما ) ان الشفعة فلاخت ماقت ع ات د 
البنات بسبب آخر ۰ ۱ 
( والثاني ) أن الشفعة بين السنات والاخت لان الجمبع شركاء فى ائلك ١‏ 
ومنهم من قال: : آن الخد نب ولاف ا قجمی نت 
SL E‏ ون بسق بعضهن بعضا ) ۰ 


۱۰۹ 


الشرح قال الشافعى : فان علم وآخر الطلب فإن كان له عذر من 
حبس أو غيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة له » ولا يقطعها طول غيبة » وإنما 
يقطعها آن بعلم فيتركه » وهذا كما قال : إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذوراً 
بترك الطلب إما لغيبة أو مرض أو حبس فله ثلاثة آحوال . 


( آحدها ) آن يقدر على الترك » فان وكل كان على حقه من الشفعة بل 
لو وکل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز وكان على شفعته » لأن من ثبت 
له حق فله الخيار فى استيفائه بنفسه أو بوكيله » وهل إذا قدر على التوکیل 
مع عجزه غن الطلب بنفسه یکون التوکیل واجبا وشرطا فى بقاء شفعته آم لا؟ 
على ثلائة آوجه . 


عليه بعوض وغير عوض لکونه قادرا به على الطلب . 


( والوجه الثانی ) وهو قول آبی على الطبری ف افصاحه : إن التوكيل 
غير واجب علية بعوض وغير عوض ٠‏ لأن بذل العوض التزام غرم ٠‏ 


( والوجه الثالث ) وهو قول بعض التأخرین : إن وجد متطوعاً بالوكالة 
وجب عليه التوكيل لقدرته على الطلب من غير ضرر ء وان لم بجد الا 
زبادة على الثمن + فعلی هذا إن قيل و التوكيل بطلت شفعته إن لم 
بوکل » وان قبل : إنها غير واجبة كان على شفعته. 7 


( والحال الثانية ) أن يعجز عن التوكيل ويقدر على الإشهاد بالطلب » 

٠‏ فعند أبى حنيفة إن الاشهاد شرط فى استحقاق الشفعة مع القدرة على الطلب 

ومع العجز عنه ونه متى لم بشهد مع مكنته من الإشهاد بطلب الشفعة ؛ وعند 

الشافعی أن الاشهاد مع القدرة على الطلب ليس بواجب » لان الإشهاد إنما 

براد ليكون نينة له على إرادة الطلب فاستغنى عنه بظهور الطلب » فآما وجوب 
الإشهاد مع المجز عن الطلب ففيه قولان . 


۱۰۷ 


( أحدهما ) وهو ظاهر نض الشافعى أن الإشهاد ليس بواجب » وهو 
على شفعته إن ترك كالقادر على الطلب . 


( والقول نی أن الإشهاك اجب ء وتركه بيطلل للشفمة »وان 
بين القادر على الطلب والعاجز عنه آن ظهور لپ من توعد 
الاخبار بمراده » والعاجز عنه قد يحتمل أن یکون إمساكه تركا للشغفعة > 
ويحتمل أن کون قصداً للطلب مع المكنة فافتقر إلى تفى الاحتمال فى الاخبار : 
عن مراده بالإشهاد فعلى هذا يجب أن بشهد ویکون بينة كاملة عند الحاکم . 
وهو آن بشهد شاهدين عدلين أو شاهداً وامرآتن » فان آشهد شاهداً واحداً 
ليحلف معه لم یجز لأن من الحكام من لا بحكم بالشاهد واليمين فلم يعر ٠‏ 
مستوثقاً لنفسه الود اواو ی ی 


وقال آبو حنيفة : يخرجهم به إشهادهم لاه قد ريسن اد ور 
الفساق ویلغ الصبيان وهذا خطاً > لأن مقصود الشهادة م هو الأذاء » فلم ٠‏ 
نفع إشهاد من لا بصح منه الأداء » ولیس ما ذكره من جواز انتقالهم من 
آحوالهم بأغلب من جواز زا بقائهم على آحوالهم ؛ فلو لم بشهد وطالب عند 
الحاكم بالشفعة فهو أقوى من الإشهاد فى ثبوت الشفعة . ۱ 


( والحال الثالثة ) أن بعجز عن التوكيل والإشهاد فهو على حق من 
الشفعة » وإن تطاول به الزنان ما لم يقدر على القدوم للطلب » فإن قدر على ٠‏ 
القدوم فأخذ فيه على العهود فى الناقب والسیر من غير ارهاق ولا استعحال 
كان على شفعته » وإن آخر قدومه عن وقت المكنة بطلت شفعته » قال الماوردى: 
. فإن اختلفا فقال الشتری, تأخرت مع القدرة عليه » وقال الشبفيع . تأخرت 
للعجز عنه فالقول قول الشفيع مع بمينه إذا كان ما قال ممكنا ويكون على 
شفعته ولم بقبل قول الشتری فى إبطالها ؛ وهکذا لو قال الشتری : قدمت 
اا واي و ی و 


فرع وهکذا و قال المسترى. : نقدم علمك على زمان الطلب » 


۱۰۸ 


وقال الشفيع لم أعلم إلا وقت الطلب فالقول قول الشفيع مع يمينه » فأما ما 
يصير به عالاً فالبينة العادلة وکل جهر طرق سمعه صوته ووقع ف نفسه 4 
ولو من امرآة أو عبد أو كافر لأن ما تعلق بالمعاملات يستوى فيه خبر الحر 
والعبد والعدل والفاشق إذا وقع فى النفس أن الخبر صادق . 


وقال آبو حنيفة : لا بصير عام إلا بالبينة العادلة لأن الحق لا ثبت إلا 
بها فلو علم الشفيع بالبيع فأمسك على الطلب لجهله باستحقاق الشفعة ففی 
طلانها وجهان مخرجان من اختلاف قولين فى الأمة إذا أعتقت تحت عبد 
فأمسك عن الفسخ لجهله باستحقاقه . 
طلبها مع القدرة عليه ليأنى دمشق فيطالبه بها بطلت شفعته لأن قدرته على 
آخذها بدمشق كقدرته على أخذها بمصر ولكن لو نكر المشترى بمصر أنه 
خليط فأخرها ليقيم البينة فى دمشق كان على شفعته إذا لم بجد بينة بدمشق 
قال الماوردى : واختلف أصحابنا فيمن شهد به البينة فى استحقاق الشفعة 
على وجهين : 

( آحدهما ) أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك » وبه قال 
أبو حنيفة لتلا ينتزع ملكا بأمر محتمل . 

( والوجه الثانی ) أنه بستحق الشفعة إذا شهدت له البينة باليد » وبه 
ثم هکم له بالشفعة . 

وإذا عرض الشقص قبل البيع على الشفيع فلم بشتره ثم بيع فله المطالبة 
بالشفعة ولا بسقط حقه منها بامتناعه من الشراء لوجوبها بالبيع الحادث 
فلو عفا الشفيع عنها قبل الشراء كان عفوه باطلا وهو على حقه من الشفعة 
بعد الشراء لأنه عفا عنه قبل استحقاقها فصار كإبرائه من الدين قبل وجوبه . 

ناذا صالح الشفيع الشتری على مال بأخذه منه عوضاً على تركه الشفعة 


۱۹ 


وعدن بل ا مرو کل عور ان بارخو على ماد ۰ 
: اه من دين او ر وق بطلان شفعته بذلك وجهان . 


( أحدهسا ) أنها قد لت لاه تارك لا 


زوا 0 ا ترد 0 0 بطل 


وفه وجمان 


( اهنا أن ال امل وهو عل حت ن اة ف | أن ار 
ل لم یکمل بطل 4 وبه قال آبو پوسفت : 3 


( وج تن )او قول أبى الاس بن سريع ان العفو صحيع ف 
ال ييا ا عرو الس الي 


۱ قرع اة المت ا بم مسب فل اما دا 
لم بخل حاله عند بيعها من آحد آمرین » اما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة آو 
بعد الم بها فإن باع حصته بعد.الفلم بالشفعة فلا شفعة له » لان المنی 
الوجب لها من سوء المشاركة والخؤف من مثونة القسمة قد ارتعع بالبيع 
" وروال اللكث فعلی هذا لو باع عض جد اس( شفعته وجهان 1 
ك Ca‏ و 


يل نک ی لته قل الم بن فى 
يا 


٠‏ ( سا ) وهو قول أبى ابا بن ريج أن شت قد بات لات 
باع الملك المقصود. بالشفكة كا له مناقعه . ۱ 


واا اهاب حامد اسف راینی آنه على شفمته لانه قد ملكها ٤‏ 
ولیس ف بیعه وت 


0 


فإذا علم با مبيع وقل له ان الثمن آلف درهم فعقا عن الشفعة ثم بان أن 
الثمن مائة. دنار كانت له الشفعة ولا وش فيها ما تقدم من العفو لأنه قد 
" لعفو عن الدراهم لإعوازها معه ٤‏ وهكذا لو قيل له : إن الثمن مائة دينار 
فعفا عن الشة لشفعه ثم بان آنه آلف درهم كان على شة شفعته . 


وقال آنو دوسف : إن كان قيمة الألف مائة دينار فصاعدا فلا شفعة-له ؛ 
وإن كانت قيمته أقل فله الشفعة ؛ وقد خطأ أصحاينا هذا . 


وإذا تعدد الشفغاء فقد قال الشافعى : إذا حضر أحد الشفعاء آخذ الكل . 
بجميع الشن » فان حضر الثانى أخذ منه النصف بنصف الشمن » فان حضر 
الثالك أخذ منهما الثلث يثلث الشمن حتتى يكو نوا فى ذلك سواء . وصورتها. 
فى دار بين أربعة شر ء باع أحدهم حصته على غير شركائه فالشقعة فيها. 
واجية لشركائه الثلاثة ء فاذا کانوا حاضرين وطلب بعضهم الشفعة دون 
بعض فیعطی الطالب وتبطل الشفعة لمن عفا » وللطالب أن بأخذ جميع الشقص 
شغعته ولیس له أن بیعض وبأخذ الثلث لما فيه من تبرق الصفقه . 


فإذا کانوا جميعآ غائبين فهم على حقوفهم من الشفعة ما لم يكن منهم 
عفو ؛ فإذا ادعى الشتری على أحد العفو عن شفعته لم تسمع دعواه » لأن 
للاخرین أن بأخذوا الجميع فلم يكن لدعواه معنى ؛ ولكن لو ادعى شريكان 
على الثالث منهم العفو سمحت دعوأهما لا فيه من توفر حقه عليهما وأحلف 
لهما ولم تسمع شهادة المشترى عليه بالعفو لا فيها من شفعته عن مطالبته . 

ولو ادعى المشترى على الثلاثة كلهم العفو كان له إحلاتهيم لأنمم 
لو تكلوا ردت اليمين عليه وسقط حتهم من الشفعة.؛ فإن حلف أحد الثلاثة 
وتكل اثنان منهم لم ترد أبمأنهما على المسترى بتکولهما » لأن عو بعض 
: الشفعاء مما بوجب الترك على المشترى ويأخذه من لم بعف ثم لا يقفى 
للحالف بالشفعة فى الكل إلا أن بحلف أن شريكيه قد عفوا » فإذا حلف آخذ 
كل الشقص وان نكل أخذ منه قدر حصته وأخذ الناكلان منه قدر حصته . 


وقال الشافعى : إذا كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما > 
۱ 


وهذا كما قال ان تس ابيع ثلاثة شفعاء فحضر اثناق فا خذا الشقس 
بينهما لغيبة الثالك منعا من قسمته لأن فى الشقص حقا لثبریکهما الغائب 

الت الذى رسیم يلك > فإذا اقتسما » كانت القسمة باطلة » فلو 
اح ان ام كع م القسمة المتقدمة الفساذها . 


ولو آراد الشفيعان اأحاضران نينا ما ا كان لهما بقدیم الملك وما آخذاه 
بحادث الشفعة لم بمنعا من ذلك لحق الغائب وقدرته على آخذه بآی العقدين 
شاء » فإذا قدم الغائب وقد 3 الجاضران: :ما آخذاه بالشنفعة فهو بایان 
بين أن بأبخذ بالشفعتين وین أن بأخذ بالأولى ويعفو عن الثانية » وین أن 
بآخذ .بالثانية وعفو عن الخولی »> فان آراد أن بآخذ بالشفعتين آخذ بالأذلى 
ندا مقي وش ای مارحلا ها اي و اس + 
لانه أخذ شفعتين ففضل له ثلث الشقص بالشفعتين . 


وان آراد أن Î‏ اميه الثائية وسفو عبن الأولى صح الببع. فق 
الجميغ وأخذ نصف الشقص كله لأنه أخذ شفعتین: . وان آراد أن أخذ : 
بالشفعة الأولى وعفو عن الثانية أخذ ثلث الشقص لانه آخذ. ثلث الشفعة . 
SS‏ لخم المي 
بها لأنه شنفیم و احد . وان آراد أن بأخذه بالشفعتين أخذ ثلث الشقص 
بک ری وین فيا ای م یي ا ان ا E‏ 


وأخذهما شفعته الثانية :: 


قال الشافى': ولو ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان 
فباع أحدهما نصسه ف راد أخوه الشفعة دون عمه فکلاهما سواء » لأنهما 
فيها شریکان . 


قال الزنی : هذا اصلح من آحند قولیه : إن اخاه أحق بنصییه., قال 
الزنی : وف نسويته بين الشفعتین على كثرة ما للعم على الاخ . وصورتها فى 


دار بين رجلين : اما أخوبن أو آجنبیین ملکاها بسیب واحد أو تسا مات 
آحدهما وترك انين فصازت الدار بينهم على أربعة آسهم للباقی من الأخوين! 


۱۲ 


المالكين سهمان ولكل واحد من ابن الميت سهم واحد ؛ باع آحد الابنين حقه . 
وهو سهم واحد على أجنبى فالشفعة مستحقة فيه » وهل بختص بها آخوه 
أو تکون بينه وبين العم ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) وهو آحد قوليه ف القديم : إن الأخ أحق بشفعة آخيه 
0 
4 لشارك ف السیب أن بشفمة آخیه من الم رة بيه 

NR 
. بای سا وم تماق بسهم الم‎ 

a‏ ی 
الأخ والعم لأمرين : 

( آحدهما ) آنه لا تساويا فى الاشتراك وجب آن نتساويا فى الاستحقاق 
۰ کالختلفی الأسباب . 

( والثانی ) أن ما أخذ بالشفعة آخذت به الشفعة » وقد ثبت أن العم 
لو باع خصته نشاركا فى شفعته » فاقتفى أن . 3 بشاركهما شفعته فادا تقرر ` 
توجيه القولين » فإن قبل بان الأخ آحق بها تفرد بأخذها دون الم نا 
الأخ عنها احتمل استحقاق العم لها وجهين ٠‏ 

. ( آحدهما ) لا حق له فيها لخروجه عن استحقاتها . 

سببيه:وإن قيل إنها بينهما كانت نصفين بالسوية » وبه قال أبو حنيفة لأمرين : 
أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره حتى لو ملك أحد الشريكين 
سهما من عشرة آسهم آخذ به شفعة التسعة الباقية » ولو بيع السهم أخذه 
صاحب التسعة الباقية فاقتضی آن بتساوی الشريكان فيهما . 


۱۳ 
( م ۸ - آلجموع ج 1۵ ) 


وان تفاضلا فى الال اعتباراً بأعداد الرءوس لا بقدر الأملاك کالعبند 
المشترك ملك آحد الثلائة نضفه والثانی ثلثه والالث سدسه فاذا آعتق 
صاحا النصيف والسدس حقوتهما E‏ تنس صفین رمق ينهم 
Ca‏ كذلك الشفعة . 


(:والثانى ) أن استحقاق الشفعة لرفع الضرر بها وقد يستضر صاحب 
الأقل كاستضرار صاحب الأكثر فوجب أن بساوی صاحب الأقل منهما صاحب 
ا ا ل ل 
a‏ ی SS‏ 
وسهم بشفعته . والقول الثانی : قاله فى الجدید ‏ وهو الصحيح ب 
بينهما على عقدر مالهما اعتبارا بالأملاك + وبه قال مالك لامرن : 


( الأمر الأول ) : أن ن منافع ,الملك تنو تنوزع على قدره كالأر باح 2 التجارة. 
والنتاج ف الح وان ؛ 1 


( والثانى ) أن الشفعة إنما وجبت لرفع الضرر بها عن الملك الداخل عليه 
. بحق لا بظلم مثل مكرنة القسمة ونقصان القيمة بعد القسمة » وهذا قل 
وكثر لقلة الملك وكثرتة فوجب أن بتقسط على الأملاك دون الملاك:. 

وآما سوء الما ركة فظلم سكن رفعه بالشلطان »وف أهذا اتفصال » فعلی 
هذا تكون الشفعة بينهما على ثلائة أسهم لصاحب النصف سهمان ولصاحت 
الربع سهم واحد وتصين جميع الدار بينهما آثلاثا . فما الزنی فإنه اختار: 

من القولين الأولين أن تکون الشفعة بينهما. وهو أصح القولين ثم اختار 

من التولين الآخرين أن "ون يتما اتسين استدلالا با را من لتق 

قال الصنف رحه الله تعالى . 

فصل وان تصرف الشتری فى الشقص نم حضر الشفيع نظرت » فان:: 
تصرف بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة والرهن والاجارة فللشفيع 
أن بفسخ وباخذ لأن حقه سابق للنصرف ومع بقاء التصرف لا بمکن الاخذ فملك 
الفسخ » وان تصرف بما تستحق به الشفعة کالبیع والصداق فهو بالخیار بين 


۱ 


أن يفسخ وباخذ بالعقد الأول وبين آن باخذ بالعقد الثانى لانه شفيع بالعقدين » 
فجاز ان ياخذ بما شاء منهما » وان قابل البائع أو رده عليه بعيب فالشفيع 
أن بفسخ الاقالة والرد بالعيب » وباخنه لآن حقه سابق ولا يمكن الاخذ مع الاقالة 
والرد بالعيب > فملك الفسخ » وان تحالفا على الثمن وفسخ العقد جاز للشفيع 
أن باخذ بالثمن » الذی حلف عليه البائع » لأن البائع آقر للمشستری باللك 
وللشفیع بالشفعة بالثمن الذی حلف عليه » فاذا بطل حق آلشتری بالتحالف 
بقی حق الشفیع ٠‏ وان اشتری شقصا بعبد ووجد البائع بالعبد عيسا ورده 
قبل آن باخذ الشفیع ففیه وجهان : 

( احدهما ) يقدم الشفیع لآن حقه سایق لانه ثبت بالعقد وحق البانع ثبت 
بالرد . 

( والثانی ) ان البائع آولی لان فى تقدیم الشفیع اضرارا بالبائع فى اسقاط 
حفه من الرد والضرر لایزال بالضرر » وان اصدق امراته شقصاً وطلقها قبل 
الدخول وقبل أن باخذ الشفیع ففیه وجهان : 

( احدهما ) يقدم الزوج على الشفیع لان حق الزوج آقوی لانه ثبت بنص 
الكتاب وحق الشفیع نبت بخبر الواحد فقدم حق الزوج . 

( والثانی ) يقدم الشفیع لان حقه سایق لانه نبت بالعقد وحق الزوج ثبت 
بالطلاق ) ٠‏ 


الشرح لاحکام : على النصوص من حق الشفیم بقدم اللك‌آن 
شخ تصرف الشتری فى الشقص إذا بذله فیما لا تستحق به الشفعة کآن 
وقفه أو وهبه أو رهنه أو آجره لسبق حقه على التصرف الحادث بعد قيام 
ی ی RT‏ 
بأخذ باشن الى بذله المشترى أو بالشمن الذى أخذه آو 7 سا 
هو الأحظ له . 

فإذا تبایم الرجلان شقصاً فعفا الشفيع عن شفعته فلا شفعة فيه بالإقالة 
لأنها رفع للعقد وليست استيفاء ولم يكن الشفيع قد عفا حتى تقابلا كان 
للشفيع إبطال الاقالة لا فيها من إسقاط حقه من الشفعة ثم بأخذ الشقص 
بشفعة البائع فلو كان مشترى الشقص قد وقفه قبل عفو الشفيع فللشفيع 


۱۹۹ 


ال الوق واعل اق اة توكذا ادا رمق أف الر عن واا 
باشففة .ولا أجزة اد م له الغا ق إمضاء ار ماه ولا بطل 
بأخذ الشفيع بخلاف الرهن » فان أمضاما الشفیع فالأجرة للمشتری دون 
. الشفیم لأنه عقدها فى ملكه » ولو كان المشتزى قد باع الشقص على غيره 
كان: الشفيع مخيرا إبين (مضاء البيع وآخذه بالشفعة من الشتری الثانی وبين 
مسح واعدم i 9 N‏ 


وف الا لحلاف ناقهد علد قال مالك ار كمد 
الشقص بقيمته لا بمهر. الثل » وحكئ نجوه عن الشافمى قیاقد ان اون 
قد نراد فا نهر يقالت لیخ وف[ فد من وین - ۱ 


ها ووذ هذا الننى فى الأثمان لحواز الزيادة والنقضنان فيها. ۱ 
ل بش ناك مین آن وخ عي بحر ای » کفله E‏ 
الصدای أن يؤخذ بقيمة البضع : . ٠.‏ ۱ ۳ 


:( وال نی ) آن مالا مل له ت ن اراش بو ااج اا لبرش 
دون الشقص من ذلك البضع الذى لامشلل له ؛ فإنه يوجب الرجوع إلى ` 
قيمته من الهر دون الشقص » فإذا ثبت أنه مأخوذ بمهر الثل فسواء كان قيمة. 
الثل باز وا فهر الثل كان زائدآ غليه آو ناقصاً عنه حتى لو كان. مه بر المثل :ديناراً 
وآخذ الشقص بنائة دینار على هذا لو الق دور لذن بیع هه ات .. 
الات ی عر حب رما اربوا 


قال الشاقمى :فان طلقها قبل الدخول جع 50 تصف 
قيمة الشقص وهذا كما قال :زا طلقها الزوج وقد أصدقها: شقصاً من دار 
لم بخل حال الطلاق من أن يكون قبل الذخول أو بمده ءفاٍن كان بعد الدخول, 
فلا زجوع له .بشىء منه »وان كان قبل الدخول فقد: استحق الرجوع بنصف 
: الضداق لقوله تعالى « ون طلقتموهن من قبل أن تسسوهن وقد فرضتم هن 
فريضة فنصف ما فرضتم !»6 ثم لا تخلو حال الشفيع من ثلاث آجوال 0 


( أحدها) آن بكون قد آخَد الشقص من الزوجة شنمته فللزوج أن يرجم 


۱۹۹ 


عليها بنصف قيمة الشقص ف آقل أحواله قيمة من حين أصدق إلى أن آقبض.» 


یرجم عليها یه بقع ولا کم على ازوج فى نمف الذى 
ملكه بالطلاق: لنه ملك بغیر بدل . 


الا ان کر نع على حقه مر ال ب فلم ی وام 
بأخذ حتی طلق الزوج » فأبهما أحق بالشفعة ؟ فيه وجهان : 


مقطوع به > وحق الشفیم ثبت استدلالا بخبر الواحد فکان ظنياً » والقطعی 
مخبراً فى آخذ اللصف البافی بنصفب مهر المثل . ۰ 


( والوجه الثانى ) وهو أصح أن الشفیع أحق به ۰ من الزوج لأمرین : 


) مرحت ول ون 
إلى بدل . 

) ب) أن حق الزوج متآخر وحق الشفيع آسبق » فعلى هذا بعرض على 
الشفيع فان آخذه رجع الزوج عليها بنصف قيمته » وان ترکه رج جع الزوج 
بنصفه » وقد زعم بعض الاصحاب أن تخریج هذین الوجهين فى اختلافهم فى 
نصف الصداق هل يملكه الزوج بالطلاق آو بالتملك ؟ فان قيل بالطلاق 
كان آحق من الشفیم » وان قيل بالتملك كان الشفیع أحق . 


قال الصنف رحمه الله تعالی ` 
فصل وان اشتری شقصاً و کان الشفيع غائباً فقاسم و کیله فى القسمة 


آو رفع الامر الى الحاکم فقاسمه وغرس وبنی ثم حفر الشفیع او آظهر له ثمناً 
كثبرآ فقاسمه ثم غرس وبنی ثم بان خلافه واراد الاخذ فان اختار الشتری قلع 


۱۷ 


الفراس والبناء لم یمنع له ملكه فملك نقله ولا تازمه نسوية الارض لاله غير 
متعد » وان لم بختر القلع فالشفیع بالخبار بين ان باخذ الشقص بالئمسن: 
والغراس والبناء بالقيمة ودين ان يقلع الفراس والبناء ويضمن ما بين قیمته 
قائما ومقلوعآ » لان النبی صلی الله عليه وسلم قال : « لا ضرر ولا ضرار » 
ولا بزول الضرر عنهما الا بذلك . 00 


فصل وان اشترى شقصا وحدث فيه زبادة قبل ان باخد الشسفیع 
نظرت فان كانت زیادته لا تنمیز کالفسیل اذا طال وامتلا » فان الشفیع ناخقه . 
مع زيادته ان مالا يتميز يتبع الاصل ق الاك كفا يتبعه فى الرد بالعيب > وان" 
كانت متميزة كالثمرة فان كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق لان الثمرة . 
الظاهرة لا تنبع لاصل كما قانا فى الرد بالعيب » وان كانت غير ظاهرة ففيها؛ 
قولان . قال فى القدم : تنيع الاصل كما تتبع فى البیع ۰ وقال فى الحديد : 
لا تسعه لاه استحقاق بغر تراض » فلا بۇخذ به الا ما دخل بالغقد ويخالف 
ليع تسين تراين بقدر فيه على الاستثناء فاذا لم بستثن تسم 
الاصل . 

( فصل ) اذا اراد الشفیع آن باخذ الشقص ملك الاخذ من غبر حكم 
الحاكم لأن الشفعة ثابتة بالنص والاجماع فلم تفتقر الى الحاكم كالرد بالفيب » 
فان كان الشقص فى بد النشتری آخنه منه ؛ وان كان فى بد البائع ففيه وجهان 
( آاحدهما ) بجوز آن باخة منه لانه استحق فملك الاخذ » كما لو كان فی ید 
الشترى ۰ ( والثانى ) لا يجوز آن باخد منه > بل يجبر الشتری على القبض ثم 
باخذه منه » لآن الاخذ من البائع بؤدى الى اسقاط الشفعة » لاله يفوت به . 
التسليم » وفوات التسليم بوجب بطلان العقد » فاذا بطل العقبد سقطت ' 
الشفغة » وما ادی اثباته الى اسغاطه سقط + ۱ 


فعسل وبملك الشفيع الشقص بالأخذ لانه تملك مال بالقهر فوقع املك " 
فيه بالاخذ كتملك الباحات » ولا بشت فيه خیار الشرط » لآن الشرط انما ' 
بت مع تملك الاختبار » والشقصض يؤخذ بالاجبار فلم يصح فيه شرط الخیار » 
وهل يشت له خیار الجلس ؟ فيه وجهان. . 


( احدهما ) بثبت لأنه تملك مال بالثمن فثبت فيه خيار المجلس كالبيع ۲ 


(والثاتى ) لا بثبت لانه أزالة ملك لذفع الضرر فلم يثبث فيه خيار افچلس ۱ 
گالرد بالعیب ۰ ۱ 


( فصل ) وان اش ديا فان رحد لان ماف و 
له الرد بالميب کالشتری فى البيع » وان خرج مستحقا رجع بالمهسيدة علي 
تفرع لد EE‏ ف اللا ترح BE‏ ی ی و ۰ 


11 ۱۸ 


الشرح قال الشافعى : ولو قاسم وبنى قيل للشفيع : إن 


فخذ الثمن وقيمة البناء أو دع لأنه بنى غير متعد فلا هدم ما بناه . 


قال المزنى : هذا غلط » وكيف لا يكون متعدياً وقد بنى فيما للشفيع فيه 
شرك مشاع » ولولا أن للشفيع فيه شركا ما كان شفيعاً . وصورة هذه 
ل ل ور ارا بنى فى حصته وحضر 
شنه وبقيمة الناء نا ولا يجبر الشتری على قلع أنه باه غير متمد 
وهكذا عمارة الارض للزرع . 

قال المزنى : هذا غلط من الشافعی لأن القسمة إن وقعت مع الشفیع 
فقد طلت شفعته وصحت القسمة » وان لم بقاسمه الشفيع فالقسمه باطلة 
والشفعة واجبة » فلم تجتمع صحة القسمة مع بقاء الشفعة وهذا الذی اعترض 
به المزنى على الشافعى من تناف بقاء الشفعة وصحة القسمة غلط » لأنه قد 
همع اليا مع بقه اة من خسة ا 


طالب الشتری ال رکیل بمقاسمته على ما اشتری > فیجوز اللو کیل آن انه 
لتوکیله فى القاسمة ؛ ولا جوز أن طالبه بالشفعة لأنه غير موکل فى طلب 
الشفعة ونکون الشفیم على شفعته بعد القسمة ویکون الشتری غير 


متعد فى البناء . 


( والوجه الثانی ) أن لا یکون للشفیم الغائب وكيل فى القسمة فيابى 
الشتری التحاکم فیساله أن يقاسمه على الغائب فیجوز للحاکم مقاسمة 
الشتری وإذا كان الشريك بمید الغيبة ولیس له أن باخذ للغائب بالشفعة 
إلا لولی عليه » ولا تبطل شفعة الغائب بمقاسمة الحاکم عنه » والشتری غير 
متعد فى البناء 5 


( والوجه الثالث ) أن بذکر الشتری للشفيع ثمنآ موفورا فيعفو عن الشفعة 
لوفور الثمن وبقاسم المشترى » ثم ببين أن الثمن آقل مما ذكره الشتری 


۱۹۹ 


فالقسمة صحية والشفعة واجبة والمشترى غير متعد ناگم لأنه. بإلكذب - 
متعد فى قوله لا فی قسمته وبنيانه » فصار كرجل ابتاع دار بشن قد دلسه 


۱ يميت نم بن ووجد البائم لیب فى اشمن فمل إذا رد الغیب واسترجع الدار 


أن بطع إلى المشترى مه ال قايا لآلا اة غير متعد فى قعله وان دشن 
کاذبا فى قوله.. ۰ 


0 والوجه الرابع ) أن نكر الشتزی الشراء وندعی الهبة فیکون القسول 
قوله مع يمينه ولا شفعة عليه فى. الظاهر فیقاسمه الشريك ثم ينتى..ونقوم 
البينة عليه بعد بنائه بالشراء » فالشفمة :واجبة مع صحه القسمة ولا کون 
متعديآ باليناء مع جحوده الشراء لد تعدی ف القول دون الفعل . 


1 [[والوجه الخامس ) امرك امب عدا معنو يله الزن 
على طلب: الشفعة ويقاسم اللشتری » ثم يبلغ الطفل ويفيق الجنون فتکون له 
الشفغة مع صحة القسمة ء ل ال ا 
ی ی و . 


۱ فاذا ضحت ألقسمة 2 ام E‏ الوجوه الخمسة وشل 
ل 


۱ بناله ولا قيمة له على, ای النتدلالا بان سن الصفضع أسبق من ناه فصار 5 


کالاستخقاق بالغصب . وهذا خطأ لأن الشتری تام الملك قبل آخذ الشقص 
آلا تراه بلك اتماء ؟ ومن بنی فى املئكه لم شد کالذی لا فة عليه 
: ومن بنى فى ملكه لم يكن جواز انتزاعه من بده موجبا لتعديه.ونقض بنامه: 
٠‏ كالموهوب له إذا بنى ورجغ الواهب فى هبته » ولآن الشفعة موضوعة 
تم SC‏ و ريه 


فأما 'التجنواب عأ ذکره م * من إلحاقة بالغضب فهمو تعدى الغاصب 
بتصرفه فى غين ,ملكه » وليس المشترى متعديا لتصرفه فى ملكه . 


۱۰ 


قال الشافعی : ولو كان الشقص ف النخل فزادت كان له 
آخذها زائدة آما التخل فلا بخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام . 


) أحدها ) أن تباع مفردة عن الأرض فلا شفعة فيها . وكذلك سائرٍ 
الأشجار كالأبنية التى إذا آفردت بالعقد. لم تجب فيها الشفعة » لأنها مسا 
پنتقل عن الأرض والمنقول لا شفعة فيه کالزرع.. 


( والقسم الثانئ ) آن باع النخل مع الأرض فتجب فيها الشفمة تسا 
للأرض بخلاف الزرع » لأنه لایتبع الأرض ف البيع ولا تبعها ف الزرع 6 
والفرق بینهما أن إقرار الزرع فى الأرض غير مستدام وإقرار النخل والشجر 


( والقسم الثالك ) أن يباع النخل مع قرارها ترجه ع تخللها من 
بياض الأرض ففی وجوب الشفعة فا وجهان » وكذلك بيع البناء مع 
قراره دون البياض على هذین الوجهین ۳ 


( آحدهما ) فيه الشفعة لأنه فرع لاصل ثابت . 


( والوجه الثانی ) أنه لا شفعة فيه أن قرار النخل یکون تبعاً لها » 
فلما لم تجب الشفعة فیها مفردة لم تجب فى تبعها فإذا تقرر هذا وکان المبيع 
شقصآ من آرض ذات نخل وشجر فزادت بعد البیم وقبل آخذ الشفعة لغيبة 
أو عذر لا تبطل به الشفعة لم یخل حال الزيادة من آحد آمرین ما أن تکون 
مثمرة أو غير مثمرة » فان كانت الزيادة غير مثمرة کالفسیل إذا طال وامتلا » 
والغرس إذا استغلظ واستوی فللشفيع أن بأخذ ذلك بزیادته ٤‏ لان مالا نتمیز 
من الزيادة تبع لاصله » وان كانت الزيادة متميزة كالثمرة الحادثه بعد البيع 
. فلا بخلو حالها عند الأخذ بالشفعة من أن تکون متويرة أو غير موبرة » فاٍن 
كانت مقّبرة فلا حق فيها للشفیع وهی ملك الشتری ؛ لأن ما كان مؤبراً من 
الثمار لا ننبع أصله وعلی الشفیم أن بقرها على نخله إلى وقت الجداد » وان 
كانت الشمرة غير موبرة ففى استحقاق الشفيع لما قرلان: ٠‏ 

۱۱ 


(.أحدهما اك اا a‏ ف البيع تبعاً وهذا ری 

يد دب اشن وا أذ لع عل ملك بمو عن 
ر بكون ما لم يبر من الشمار تبعاً للق درة على استثنائها 
بالعقد . والشغعة استحقاق ملك بغير مراضاة فلم يملك بها إلا ما تناوله العقد» 
وهکذا الحکم فى کل ما استحق بغير مراضاة كالشفعة والتفلیس » آو يكؤن 
بغي عوض کالرهن والهبة ؛ ها ل يكون ما لم بير من الشسار فيا تم 
لأصلها ؟ على ما ذكرنا ' من القولين . 


فرع اما قرأله : إذا آ اي إن لاخ ات ملك اد 


إلخ ؛ فقد مضى قولا ‏ ما حاصلة إن كان الشفيع O‏ ثلاثة 
أحوال : : 


إ() أن ببادر إلى الطلب نهو على خقه من الشقعة ا 
حاكم فى الأخذ نها + لأنها ثبتث بالنص الصحيح المرفوع وبالاجماع + ولم 
رخات را ام و بحضر الثمن بوماً أو بومین:. 


(ب) خياره فى التسك بالشفعة والشن نها سل كيين ريخ دنر فش 
ؤذهب أبو حنيفة إلى صحة العفو فى بعض التعریض القوی لشبهه بالتصريح . 


(ج) زمان المكنة » وقد آوضحنا كل هذه الخال ۷ مومت 
إن شاء الله تعالی . 1 
فرع قال الشافعی : وإذا اشتری شقصا على آنها بالخیار جميعآ 
فلا شفعة حتى یسلم البائم » وان كان الخیار للشتری دون البائ فقد 
ی ليد تدس حت بن ی 


على أربعة آقسام : 
( الأول ) خيار عقد | ( الثانى ) خيار شرط 
( الثالك ) خبار رؤية ( الرابع ) خيار عيب 


۱۳۲ 


فالأول هو خيار الجلس فلا يستحق فيه الشفعة إلا بعد إمضائه بالافتراق 
عن نمام » وسواء قيل : إن الملك منتقل بنفس العقد أو بالافتراق مع تقديم 
العقد لأن ثبوت الفسخ لكل واحد منهما بمنع من استقرار العقد بينهما » ولأن 
البائع لا لم يلزمه عقد الشتری فأولى أن لا پلزمه شفعة الشفيع » فإذا افترقا 
عن تمام وإمضاء استحق الشفيع حينئذ أن بأخذ بالشفعة . وبماذا يصير 
الشفیم مالكا ؟ على ثلاثة آقوال من اختلاف أقواله فى اقتضاء الملك . 


(أولا ) آن يكون مالکا لها بنفس العقد . 


( انیا ) آن یکون مانا للشفعة بافتراقهما عن تراض وهذا على القول 
الذى يقول فيه لا ينتقل إلا بالعقد والافتراق . 
( الا ) آن ملك الشفعة كان موقوفا: على إنمام العقد وإمضائه فتمامه 
بدل على الذى يقول فيه : إن الملك موقوف فإذا أخذ ذلك بالشفعة بسد 
الافتراق عن تراض بحكم أو بغير حكم فهل ثبت له بعد الأخذ خيار 
( أحدهما ) أن له خيار المجلس لأنه بملك بمعاوضة كالبيع . 


( والوجه الثانى ) وهو آصح : أنه لا خيار له لأن الشفعة موضوعة لرفع 
الضرر بها كالرد بالعيب الذى لا يملك فيه بعد الرد خياراً وليس كالبيع 
حل چم 
( الأول ) أن یکون خيار الثلاث مشروطاً للبائع والشتری . 
( الثانى ) أن يكون مشروطا للبائع دون المشترى . 


( الثالث ) أن يكون مشروطا للمشترى دون البائم » فإن كان الخیار 
مشروطا للبائع والشتری آو للبائع دون الشتری فلا حق للشفيع فى آخذه 
بالشفعة ما لم تنقض مدة الخيار كما ذكرنا فى خيار المجلس » فإذا تم البيع 


AY 


0 بانققناء مدة الخيار امنتحق الشفيع خينكذ O‏ الشفعةه وف 3 
بيصي مالكا لها ؟ على ما مضى من الأقوال الثلائة » وان كان الخيار مشروطا 

للمشترى دون البائغ فقد زوى الزنی هاهنا أن الشفيع أخدم بالشفعة ؛ وزواه. 
الرييع أنشا: قال الربيع : وفیه قول آخر آنه لا حق للشفیم فى أخذه إلا 
نسد نقض مدة.الخبار ؛ فإن قبل : إنه لا پتتقل إلا بالعقد وانقضاء مدة الخيار » . ' 
لأن الشفیع بلك عن المشترى امتنع أن يملك ما لم يسلكه الشتری » وان : 
قبل : إن الاك قد انتقل بنفس العقد ففيه قولان . ۱ e‏ 


9 أن فيه الشفعة لن علقة البائع عنه منقطعة وخيار الشتری فيه ۱ 
كخياره فى الرد بالميب وهو لا نمت الششفيغ من الأخذ وهی رواية نی . 


yD 
. قد بخصر ل دمن ايع » وحن روالة الريع‎ 


وآما خیار الرؤية فهو حال فيان الم المييعة.. وق صحه البیع شهب 
. قولان.: وتفرع عليهما خلاف فى صحة الشبفعة ٤‏ وآما خيار العيب فإما :أن 
تكون فى الشقص آو فى لن الأول خیاره للمشتری وللشفيع أن يأجذه . 
منه بعییه ویسنعه من رده 4 لآن رد الشتری بالعيب لإستدزاك الغین وهنو < 
7 ستدرك :من الشفیم للحصول على الثمن الذی. دقغه ء فلو صالح الشتری :1 : 
البائم على آرشه كان للش آخده بالباقى بعد إسبقاط الأرش »ین قيل 
بجواز أخذ الأرش.ضلحا مع بقاء العين فى أحد الوجهين » وإن قيل : لا بجوز. ' 
| آخده الشفیع بج جم ان ۳1 الب فى التمن ی 0 
| فتن قن ان الا وی ی و اكز را 
ورثته لانه قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورنة كقبض الشستری فى 
البيع ولانه خيار ثابت لدفع الضرر عن الال فورث كالرد بالعیب وان كان له . : 
وارثان فعفا آحذهما عن حقه سقط حقه وهل بسقط حق الآخر ؟ فيه وجهان و 


۱۳ 


( احدهما ) بسقط لانها شفعة واحدة » فاذا عفا عن بعضها سقط الباقى 
كالشفيع اذا عفا عن بعض الشقص ٠‏ ۱ 
۱ راداي اريم المع ی ی E‏ 
. احد الشفیعن ۰ 

فصل اذا اختلف الشریکان فى الدار فادعی آحدهما على الآخر أنه ابتاع 
نصیه فله اخذه بالشفعة » وقال الآخر : بل ورنته أو آوهبته فلا شفعة لك » 
فالقول قول الدعی عليه مع يمينه » لانه يدعى عليه استحقاق ملكه بالشسفعة » 
فكان الفول قوله كما لو ادعی عليه نصيبه من غير شفعة » فان نكل عن اليمين 
حلف الدعی واخذ بالشفعة » وف الثمن ثلائة أوجه : 


( احدها ) أنه يقال للمدعی عليه : قد افر لك بالشمن وهو مصدق فى ذلك > 
اما أن تأخذه أو نبرئه من الثمن الذى لك عليه كما قلنا فى المكانب اذا حمل 
نجما الى الوئی فادعی الولی آنه مفصوب ۰ ۱ : 

( والثانى ) انه رد افق فى ب لت لاله کت الث إن ل یه فاقسر 
فى بده كما لو آقر بدار لرجل وكذبه المقر له ۰ 


( والثالت ) باخذه الحاکم و بحفظه الى أن . بدعيه صاحبه لانهما انفقا على 
آنهما لا يستحقان ذلك ۰ 


فصل وان ادعی كل واحد منهما على شريكه أنه أبتاع حصته بعده > 
و آنه بستحق عليه ,ذلك بالشفعة » فالقول قول كل واحد منهما » با ذكرناه ¢ 
فان سبق احدهما فادعی و حلف المدعى عليه استنقر ملكه » ثم بدعی الحالف 
على الآخر فان حلف استقر ايضاآ ملكه » وان نكل الآول ردت اليمين على آلدعی 
فاذا. خلف استحق » وان آراد الناكل أن بدعى على الآخر بعد ذلك لم تسمع 
دعواه » لأنه لم يبق له ملك يستحق به الشفعة ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : سبق الكلام فى ميراث الشغمة فى فصل مشى » 
فإذا صح ما ذكرنا لم بخل أن يكون موت الشفيع قبل البيع أو بعده > 
فإن كان موته قبل البيع فالشفعة إنما حدثت على ملك الور + ولم يكن 


للموروث فيها حق لتقدم موته على البيع » ثم يكون بين جميع من ملك 
ميراث الحصة » وفيها قولان : 


( آحدهما ) أنها پینهم على عدد رءوسهم 6 الزوجة والاين فيها سواء 
على ما حكاه الزنی عن الشافعی . 


۱۲۵ 


( والانى ) أنها مقسمة نم على قدر مارم للزوجة الثمن وین 
الباقى وعلی هذا لو عفا أخد الورثة لم يسقط حق من له بعف » وكان لمن 
بقى من الوزڈ ثة ‏ ولو كان واحدا أن بأخذ جميع الشفعة كالشراء » فإذا عفا 
بعضهم عاد جقه إلى من بقئ » وإن مات الشفيع بعد البيع فقد ملك الشغعة 
بالبيع وانتقلت عنه بالموت إلى ورئته » ويستوى فيها الوارث بنسب وسبب » 
اوهی بینهم على قدر موارشهم للزوجة الثمن والباقى للابن قولا واحدا » 
لأنهم إنما بأخذوها عن ميتهم فکانت بینهم علی قدر موارشمم ء ویکون 
تأوبله ما نقله الزنی عن الشافعى أن امرآته وابنه فی ذلك سواء » يعتى :فى 
استحقاقهما لجميع الورثة » لا بختص بها بعضهم دون بعض ء قال الماوردى: 
رصحي CS‏ ويلا لالد اراي 1ج 
لقولین . 


فعلى هذا ی آن ند ا روة حقر نا فی له بحي الفة. 


( والقول. لثانی ) وهو آسح آنه لا برجم علی من بقی لان جمپمهم 
شفيع واحد . ولیسوا كالشركاء الذین کل واحد منهم شفیم مستقل ؛ فغلی 
هذا لو حضر آحد الورثة مطالبآ لم بقض له بشی» حثى یجتمعوا » فان عا 
كدخ عن عند ول ی ی بقی ؟ على و جهین : 


(الغم او ول ای که ارت رون :نها قد E‏ 
E‏ ای 


( وی )وه قال بر اد نی : إن من لم بعف على شغعته 

بأخذ منها بقدر میرائه ولا یکون عفو غيره مبطلا لحقه بخلاف الواحید 

ال را 

عن البعض جميعها » وليس كذلك آحد الورثة لأنه لا بملك منها إلا 

بر ا و ار 

للعفو فحاز ی اش کی 
د 9 


فد 


فرع إذا ادعى على شريكه : آنك اشتريت نصيبك من عمرو 
فلى شفعته فصدقه عمرو فاأتكر الشريك وقال : بل ورثته من أبى فأقام 
المدعى بينة أنه كان ملك عمرو لم تثبت الشفعة بذلك » وقال محمد بن الحسن: 
تثبت . ويقال له : اما أن تدفعه وتأخذ الثمن وإما أن ترده إلى البائع 
فیاخذ الشفيع منهما لأنهما شهدا بالملك لعمرو فکآنهما شهدا بالبيع . 


فإذا ادعى الشفيع على بعض الشرکاء أنك اشتريت نصيبك فلی أخذه 
بالشفعة فإنه يحتاج إلى تحرير دعواه فيحدد المكان الذى فيه الشقص + 
ویذکر قدر الشقص والثمن وبدعى الشفعة فيه ؛ فإذا فعل ذلك سئل المدعى 
عليه » فان آقر لزمه . وان أنكر وقال : إنما اتهبته أو ورثنه فلا شفعة لك فيه 
فالقول قول من ينفيه » كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة » فان حلف 
برىء وان نكل قضی عليه . وان قال : لا تستحق على الشفعة » فالقول قوله 
مع يمينه » ويكون بمينه على حسب قوله فى الاثكار . وإذا نكل وقضی 
عليه بالشفعة عرض عليه الثمن فان آخده دفع إليه ؛ وان قال لا أستحقه 


ففيه ثلاثة أوجه : 


( الأول ) بقر فى بد الشفيع إلى آن پدعیه المشترى فيدفع إليه ‏ كما 
نو قر له بدار فآتكرها . 

( الثانى ) أن بآخده الحاكم فيحفظه لصاحبه إلى أن بدعیه الشتری : 
ومتی ادعاه دفم إليه. ۱ 


( الثالث ) يقال له : اما أن تقبضه واما أن تبریء منه کسید الکانب إذا 
جاءه الکاتب بمال المكانبة فادعى أنه حرام » اختار هذا القاضی » وهذا مفارق 
للسکاتب لأن سيده بطالبه بالوفاء من غير هذا الذى أتاه به فلا يلزمه ذلك 
بمجرد دعوى السيد تحريم ما آناه به » وهذا لا بطالب الشفيع بشیء » فلا 
تبفی ان یکلف رام ما لا يدسه, والوجه الأول أولى وتا قال العكابلة . 


فرع إا كانت دار نين رجلین » فادعی کل واحد منهما على 
صاحبه آنه يستحق ما فى بده بالشفعة سألناهما متى ملكتماها ؟ فإن قالا : 


۱۳۷ 


ملکناها دفعة واحدة ء أفلا فلا شغمة لأحدهما على الآخر » لأن الشفمة إننا تنبت 
ی وعد سم ۱ ١‏ 


وان قال كل واحدا نها ملكى این ولأحدهما بيئة با اه قط له 
"وان كان لكل واحد منهما ببنة قدمنا آسبقهما تا ریخا » وان جدت بينة کل 
واحد متهما بسبق ملکه وتخدد ملك صاحیه تعارضتا » وإن لم “تكن لو اجد 
منهما بينة نظرنا إلى السايق بالدعزی فقدمنا دعواه وسألنا خصنه ؛ فان 
آتکر فالقول قوله مع پسینه لانه منکر ؛ فان حلف سقطت دعوی الأول ثم 
تستمنع دعوی الثانی على الأول فان أنكر وحلف سقطت دعواهبتا جميعآ 
وآن ادعی الأول فنکل الثانی عن اليمين قضینا عليه ولم تسمع دعواه » لأن 
خصمه قد استحق ملکه > وان حلف الثانی وتكل الأول قضینا عليه .... 


قال الصنف رحمه الله تعالی ‏ 


( قصل ) وان اختلفا فى الثمن فال الشتری الثمن الف وقال الشفیغ 
هو خمسمائة فالقول قول الشترى مع يمينه لأنه هو العاقد فكان: اعسرف 
بالثمن ولانه مالك للشقص فلا ب بنزع: منه بالدموی من غير بيئة ٠‏ 


( فصل ) وان ادعی الشفيع أن الئمن الفا » وقال الشتری لا اند 
: قدره فالقول قول الشتری. » لآن ما بدعیه ممکن » فانه يجوز أن يكنون قد 
اشتری بثمن جزاف » اویجوز ان بکون قد علم الثمن ثم نسى > فاذا جلف لم 
يسنتحق الشفعة لانه لا يستحق من غير بدل ولا يمكن آن يدفع اليه مالا بدعیه ۰ 

وقال ابن عباس : يقال له اما آن تبين قدن الئمن اؤ نجعلك ناكلا فیحلف 
الشفیع آن الثمن الف ویستخق »كما نقول فیمن ادعی علی رجل الفا فقال 
الدعی عليه : لا اعلم القدر > والذهب الأول » لان ما بدعبه ممکن »> فانه يجوز 
ان یکون قد اشتراه بثمن حزاف لا بعرف وزئه » ویجوز أن بكون قد علم انم 
سى » ویخالف اذا ادعی عليه الفا » فقال : لا اعرف القدر » لآن هناك لم بجب 
عن الدعوی ۰ وههنا اجاب‌عن. اسنحقاق الشفعة » وانما ادعی الجهل بالتمن ۰ 

فصسل ‏ وان قال الشتری : الثمن آلف ٠‏ وقال الشفیع لا علم هل هو 
الف او اقل » فهل له أن بحلف الشنتری ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) ليس له أن بحلفه حتی بعلم » لان اليمين لا يجب بالشىك . 


۱۳۸ 


( والثانى ) له أن يحلفه لأن الال لا بملك بمجرد الدعوى » وان قال الشتری 
الثمن الف > وفال الشفيع : لا أعلم كم هو ؟ ولكنه دون الالف > فالقول قول 
التنترى + فآن لكل لم جلف الششبع اف ی 
يحلف على ما لم بعلم ٠‏ 

فصل وان اشتری الشقص بعرض وتلف العرض واختلفا فى قيمته » 
فالقول قول الشتری » لان الشقص ملك له فلا ينتزع بقول المدعى ۰ 

فصل وان اقر الشتری أنه اشترى الشقص بالف وآخذ الشفيع 
بالف نم ادعى البائع أن الثمن كان الفين وصدقه الشتری لم يلزم الشفيع أكثر 
من الالف > لان الشتری اقر بانه يستحق الشفعة بالف فلا يقبل رجوعه فى 
حقه فان کذبه الشنری فأقام عليه بينة آن الثمن ألفان لزم الشتری الالغان » 

ولا برجع على الشفیع بما زاد على الالف » لانه کذب البينة باقراره السابق ) ٠‏ 


الشرح قال الشافعی : وان اختلف ف الشن فالقول قول الشتری 
مع يمينه » وهذا كما قال : إذا اختلف الشفیع والشتری فى قدر الثمن فادعی 
المسترى أن الثمن آلف وقال الشفيع : خمسمائة ولا بينة لواحد منهما فالقول 
فول المشترى مع بمینه لأمرين : 


( أحدهما ).آنه مباشر للعقد فكان أعلم به من غيره . 


( والثانى ) أنه مالك للشقص فلم ينتزع مضه الا بقوله » فإن حلف 
7 نكل الشتری ردت 
اليمين على الشفيع : فان حلف آخذه سا قال . 


فان قيل : لماذا تحالفا عليه كما يتحالف المتباعان ؟ قيل لأن كل واحد 
من التبابعین مدع ومدغى عليه فتحالفا لاستوائهما فى الشقص . و الشفيع 
وحده منفرد بالدعوى أنه مالك للشقص سا ادعى » فكان القول قول 
المشترى لتفرده بالاتكار » فلو آقام آحدهما بينة بما ذكره من الثمن حكم' 
بها » والبينة شاهدان أو شاهد وامرآتان أو شاهد وسين » فان أقامها الشتری 
استفاد بها سقوط اليمين » فلو شهد له البائع بما ادعاه من الثمن ردت شهادته 
لآنه شاهد بالزيادة لنفسه » ولو أقام الشفيع البينة استفاد بها الحكم لقول 
الشافعى : فان شهد له البائم بما ادعى من الثمن ردت شهادته لأنه متهوم 


۱۳۹ 
رم 5. الجموع ج ۱۵ ) 


بل ماد فا تولى مد ش 1 


لاج نام e‏ الل ين کی مت زر 
ومحمد بن الحسن أن بينة الشفيع أولى للاتماق عليها » وعند أبى, يوسلف . 
ان ينة الشترى أولى » لأن ها زياذة عام + ينرج فى متحي العاف لى ۱ 
قولين من تعارض الییتین ٠‏ : 


. ن اسقاطهما اا القول قول المشترى مع يميه‎ ١ 


١ت‏ الام ينها نی مت بت 6ل ةوشن يلف بي 
مرجحة للبينة 1 م 


تا لو أخذه الشفيع بالألف. عند يمين الشتری ثم ۳9 
الشن خمسسائة رجم الشفيع بخمسمائة ولا خيار للشفيع » لأنه لما رضي 
الشقص بالألف كان له بخمسمائة أرضى ولو آخذه الشفيع بخمسمائة يميه 
م قامت البينة أن لشن ألف كان الشفيع مخيراً بين آن ای 2 


أو و رده . 


ولو ادعى الشتری أن امن سيارة قيمتها آلف فاخذه الشفیع بها ثم 
ظهر أن الشن ( ريكوردز ) السجل للصوت » فإن كانت قيمته ألا لم ,راجا 
بشىء » لأن الستحق فيه القيمة وهما سواء » وان كانت قيمة المشخل أكثز 
لم برجم الشتری بالزيادة لانه مقر بانتیفاء حقه.. وان كانت قيمة المسجل 
ثل رجع القع ينعم على المتری ولا خیر له . ش 0 

فلو قال الشثری إن انشین الف وقال الشفیم لنت آعلم قدر الئمن مع 
علمی بنقصه عن الألف فله إحلاف الشتری ء فان رد اليمين عليه لم. يكن له 
أن بخلف حتی يعلم قدر الثمن » ولو لم : وی و بو 
ل ستحق زلف ری أ 1 عل وج 


۱۳۰ 


۱- لا يستحق إحلافه حتى بعلم خلاف قوله » لأن اليمين لا بجب 
بالشك . 


۲ ب يستحق إحلافه ما لم بصدقه لأن المال لا يملك بمجرد القول . 


فرع ولو قال المشترى : لا أعلم قدر الثمن لنسيان حدث » قيل 
للشفيع : أتعلم قدره أم لا ؟ فإن قال لا أعلم قدره فلا شفعة له . وله إحلاف 
الشتری أنه لا بعلم قدرالشمن ؛ وإنما يطلب لأنها تستحق بالثمن فكان جهلها 
به مانعاً مق استحقاقها دمجهول . 


فإن قال الشفيع : آنا أعلم قدر الثمن وهو خمسمائة درهم . وقال 
الشترى : قد نسيت قدر الثمن ؛ قيل للمشترى : آفتصدق الشسفيع على 
ما ذكر من الثمن فان قال : نعم ؛ أخذ الشفيع الشقص بخسمائة من غير 
مين . وإن آکذبه قال الشافعى : حلف المشترى باه ما بعلم قدر الثمن 
ولا شفعته . 

واختلف أصحابنا فى ذلك . فكان أبو حامد المروروذى وآبو حامد 
تفر امش بجعلان هذا القول مذهبا له فى هذه المسالة » ويبطلان یمن 
الشترى الشفعة تعليلا بأن الثمن موقوف على عاقده وقد جهل الثمن بنسیانه 
فبطلت الشفعة به . 


وكان آبو العباس بن سريج وأبو على بن أبى هريرة يجعلان هذا الجواب 
مصروفا إلى المسالة الأولى عند نسيان المشترى وجهل الشفيع دون المشترى » 
ویحکم له بالشفعة » ومذا هو الصحیح لان نسیان الشتری كالتكول فوجب 
رد اليمين على الشفیع .۰ 


قال الشافعی : وسوا فى ذلك قدیم الشراء وحديثه » وهذا انما أراد به 
ما ادعى ؛ فإنه قال : إن ادعى الشثری نسيان الثمن والشراء حديشا حلف 
الشفيع وحکم له بالشفعة » وان كان الشراء قدیماً حلف الشستری وطلت 
الشفعة ورفض الاوردی هذا الفرق وقال : هذا قول مرذول وفرق معلول . 
فأما إن اختلف البائع والشتری فى الثمن فقال البائع : بعنه بألف » وقال 


۱۳۱ 


بتحالتهنا ان جرف ایو ۱ ۱ 


( أحدها )ند بطل فعلى هذا ود اس إلى الام ولا في . 


إ( والثائى) ان البيع لا يبطل إلا بانفسخ » » فعلی هذا لا مخلو جال المثمن | 
ا aE‏ و ی کان المثمن همینا كقول :. 
البائع بعتك شقمی بهسنه ه الشيارة فیقول الشستری :اش انه بهذا 
( الزتكوردر) السعل فإذا تحالفا وامتتع نم الشتری أن أخذه بالننببيارة: التى , 
ادعاها بای كنا لم مرن دقع لأن ین هذه السيازة لا عضيل 
للبائع من جهة الشفیع » وفسخ:الحاكم البيع بينهما وأبطل الشفعة فيه ۽ ون | 
كان الثمن غير معين كقول البائغ بعتك الشسقص نألف فیقول الشتری, ۱ 
پخسسائهة » عرض الشقص على الشتری والشفيع بالألف ليآخذاة أو برداه ٠.‏ 
لأنه قد بحصل للبائع ما ادعاه من القدر من الشفيع والشتری + فللك عرض 
عليهما + وإذا كان كذلك فللشفيع والمشتزى آربعة أحوال.. 


( أحدها ) أن إرضيا جميعا به فيلزم المشترى الألف وللشفيع آن بأخذ. 
منه الشقصر بالف . 
| ( نا )اد داه چا الاب فيفسيع ابيع تبط الف 


( لها ) آن رجاه الشترى بالات ویرده البفيع ها ا یسم . 
لنشعری لاف ول شغمة ی 0 


0 این رام بل و زود ریت ری ۱ 
باطلا لما فيه من إسقاط حق الشفيع. :.وبصير البیع لازم لمشتری ليتوصل ٠."‏ 
: به الشفيع إلى حقه .من الشفعة وبأخذ: الشقض فيه بالألف ؛ فلو رده الشفیع. 
. 'بعين رده على المشبترى ورجع عليه “بالشين لأن عهدته .عليه » وللمشبترى: 
خينتذ أن شسخ البیع فيه والله تعالى أعلم . : 


۳۲ 


قال المصنف رجه الله تعالی 


فصل فان کان بين زجلين دار وغاب احدهما وترك نصيبه فى يد رجل 
فادعى الشربك على من ف. بده نصيب الغائب أنه اشتراه منه » وأنه استحق 
اخذه بالشفعة » فاقر به » فهل بلزمه تسليمه اليه بالشفعة ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا پسلمه » لانه اقر باللك للغائب » ثم ادعی انتقاله بالشراء » 
فلم بقبل قوله ٠‏ 

( والثانى ) بسلم اليه لأنه فى بده فقل قوله فيه ۰ 


فصل وان اقر احد الشريكين فى الدار أنه باع نصيبه من رجل ولم . 
بقبض الثمن وصدقه الشريك وآنکر الرجل » فقد اختلف اصحابنا فيه » فمنهم 
من قال لا تثبت الشفعة للشريك » لان الشفعة تثبت بالشراء ولم بثبت الشراء 
تشت الشفعة للشربك » وذهب عامة أصحابنا الى أنه تشت الشفعة » وهو 
جواب الزنی فيما اجاب فيه على قول الشافعى رحمه الله » لأنه أقر للشفيع 
بالشفعة » وللمشترى باللك » فاذا اسقط احدهما حقه لم بسقط حق الآخر 
كما لو اقر لرجلین بحق فکذبه احدهما وصدقه الآخر » وهل يجوز للبائع أن 
بخاصم الشنری ؟ فيه وجهان . 


( احدهها ) ليس له ذلك لته يصل الى الثمن من جهة الشفيع فلا حاجنة 
به الى خصومة المسترى ۰ 


( والثانى ) له آن یخاصمه لانه قد یکون الشتری اسول فى العاملة من 
الشفیع » فان قلنا : لا بخاصم الشتری اخذ الشفیع الشسسقص من اامائع 
وعهدته عليه لانه مله اخذ » والیه دفع الثمن » 


وان فلنا : یخاصمه ۰ فان حلف اخذ الشفیع الشقص من البائع ورجع 
بالعهدة عليه » وان نكل فحلف البائع سلم الشقص الى الشتری واخذ الشفیع 
الشقص من الشتری » ورجع بالعهدة عليه لانه منه اخذ ؛ والیه دفع الثمن > 
وان آقر البائع بالبيع وقبض الثمن وانکر الشتری » فمن قال : لا شفعة اذا 
لم يقر بقبضی الثمن لم تثبت الشفعة اذا آقر بقبضه » ومن قال : تشبت الشفعة 
٠‏ اذا لم بقر بقبض الثمن اختلفوا اذا آقر بقبضه » فمنهم من قال : لا تثبت لانه 
يأخذ الشقص من غير عوض » وهذا لا يجوز » ومنهم من قال تثبت » لان البائع 
أقر له بحق الشفعة وق الئمن الأو جه الثلائة التی ذکرناها » فیمن ادعی الشفعة 
على شربكه و حلف بعد نكول الشريك » والله اعلم ) ٠‏ 


الشرح. .قال الشافعی : وعهدة الشتری على البائع وعهدة الشفیع 


۱۳۳ 


على المشترى » قال الماوردى فى الحاوى : آما العهدة فمشتقة من العهد. لا أ 
فيه من الوفاء بموجیه قال تعالی « وأوفوا بعهد الله إذا عاه‌دتم » وقال 
القيومى ف المصبام أ : العهد الوصية يقال : عهد إليه مهد من بات تعب إذا 
أؤصاه وعهدت البه 'بالأمن قدمته وق التنزيل « ألم أعهد إليكم ا بنى آدم ! 
آلا تعندوا الشیطان » والعهد الأمان والوثق والذمة » ومنه قيل. للحربى . 
پدخل بالامان ذو عهد » ومعاهد أيضآ بالبناء للفاعل والفعول » لأن الفصل ‏ 
من اثنين فكل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعل صاحبه - إلى أن قال ٠‏ 
وقو هم : عهدته عليه من ذلك لان الشتری برجع على البائع بما ید رکه وتسنمى 
وثیقة التبایمین عمدت لاه پر إلبهااعند الالتياس: اه : ۱ 


ونمود إلى قول آنشافمی فنقول : لقد سمی ضمان الدرك عهدة م سمی | 
كتاب الشراء ( القاتورة ) عهدة » واختلف الفقهاء فى عهمدة الشفیع هل 
GET‏ ل اي 
على الشاتری بعد لحري وا 


وقال ان این لبن + ده الشفيع على البائع » وقال ألو فة : إن كان 
الي مه شش مر قاری هده علي ار ات 
البائ فسخ عقد امفنترى وکانت عهدته على البائع . : 


فأما اين أبى ليلى فاستذل 5 البائع أصل والشتری فرع » فکان : 
الرجوع على البائع آولی من المشترى » لأنه لا اعتبار بالفرع مغ وجود. 
الأصل . قال : ولآن الشتری بحل محل الوكيل للشفيع لدخوله على عام 
كال تراد ان اسح .ماقت لازال ول او اب کي اي 
دون الو كيل EEE‏ الشفيع . 


وأما أبن حنيفة قاسستدل على أن للشفيع له أن يفسخ عقد لشتری به 8 
استحق إزالة ملكه عنه استحق فسخ عقده لأن شوت العقد لاستیفاء الملك 
ودليلنا هو أن الشفيع ملك الشقص عن الشتری . بدليل أنه لو تركه لكان : 
مقرآ على ملك المشترى » ولو حدث مته نماء لكان للمشترى » فوجب أن 


۱ ۱۳4 


تكون العهدة عليه كما كانت على البائع للمشترى ء وتحريره قياساً أن انتقال 
الملك بالعوض ممن ظاهر بملك مرش بوجب أخذه بالعهدة كالبيع » ولأن 
الرجوع بالثين قد پو فى الرد ا نم 98 ا لاس 0 بالشفعة 


أن نکون ار به فى الاستحقاق و دون 
البائ وقد شحرر من اعتلال هذا الاستدلال قیاسان : 


( أحدهما ) آن أحد نوعيه ما بوجب الرجوع بالثين فوجب أن يستحقه 
الشفيع على المشترى. دون البائع قياسآ على الرد بالعيب . 


( والثانى ) أن من استحق عليه الثمن فى الرد بالعيب لم يستحق عليه 
الشمن فى الاستحقاق وبالغصب قياسا على الشتری لو كان بائعا . 

( فآما الجواب ) عن استدلال ابن أبى ليلى بأن البائم أصل والمشترى 
فرع فمنتقص بالشتری لو باع على الشفيع ء ثم تقول : إن المشترى وان كان 
فرعا اله 
8 

( آحدهما ) أن الشفیم لا كان مخيرا بين آخذه من الشتری وین تر که 
عليه صار مالکا عنه لاعن البائع » ولا لم يكن للموکل خيار فى آخذه مسن 
الوكبل وتركه عليه صار مالکا عن البائع دون الوکیل . 

( الثانى ) أنه للا استحق الشفيع الرد بالعيب على المشترى دون البائع 
صار مالكا عنه لا عن البائع ولا استحق الموكل الرد بالعيب على البائع دون 
الوكيل صار مالكاءعنه لا عن الوكيل . 

( وآما الجواب ) عن استدلال أبى حنيفة بأنه لا ملك إزالة ملكه رفع 


عقده فمن وحهين : 


۱۳۰ 


( أحدهما:) ) أنه قد يلك إزالة ملكه بعد القبغم ی ولا ياك رقع مد 5 
فكذلك قبل القض ٠.‏ ۱ 


E‏ الشمعة ؛ و ق‌رفعه بط ايا 


فنرع ۱ قش الفح السفمن .من اناع قبل تیف :ری - + 
0 ابن سریج ( آحدهفا ) لیس له ذلك : 
لأنه بحل محل المشترى فى الأخذ بان » ولا يجوز شرا ما لم .يفيض . , 
فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم یقبض » فعلی هذا بأخذ الخاكم الشتری ‏ : 
بالقيض : فإذا ضار بيده انتزعه الشفيع منه فان كان الشتری غالبا وکل 
الحاكم عنه من يقب | له ثم حكم للشفيع بأخذه منه . 
الى بلي ا ابن سزيج آن للشفيع آخذه من البائغ,قبل قيض 0 
المشترى » لأن الشفيع بأخذه جبرآ نحق:».وإن كره الشتری فجاز م وإن كان e‏ 
قبل ق ا و اع والإقالة قبل القبض وببرآ البائع من مها 
بقیض الشفیع لأنه بآخذها بحق توجه على المشسترى ۽ وبالوجة | الأول ال 


أو اسحاق الروزی ۰ 


فرع 0000 : ولو آن البائع قال 0 


بألف درهم وآنه قض الشقص وأنذكر ذلك فا لان ؤادعاه الشفيع » فإن الشفيع: 2 
يدف الألف إلى البائع و بأخذ الشقص : وصورتها ف زحل ادعى یح ق 


على رجل فانكر الشتری الشراء وحضر الشفیع مصدةا 0 عابنا 
TT‏ 


( أحدهما ( أن حون البائع مدعا بقاء ا ااشین على ا مشترى... 


( نما ) أن بكرن مقر ببضه: ء فان كان اماه یج اقا ١‏ 


1 8 الثمن حکم عليه للشفيع بالشفعة لأنه مدع.على المشترى ومقر للشفیم فیحکم ! 


عله باق راره ون ردت دعواه وق منعه من محاکمة الشتری ا ۱ 
الإتكار وجمان : ۱ ۱ 


۱۳ 


( أحدمما ) آن يكون البائع مدعيا بقاء الثمن على المشترى . 


( الثانى ) أن يكون مقر بقبضه » فإن كان مع ادعاء البيع مدعيا بقاء 
اشمن حكم عليه للشفيع بالشفعة لاه مدع على المشترى ومقر للشسفيع 
فيحكم :عليه بإقراره وان ردت دعواه . وف منعه من محاكمة المشترى وإحلافه 
على الإنكار وجهان E‏ 


( آحدهما ) قول آبی على بن أبى هريرة : ليس له إحلافه » لن قصده 
حصول الشین وقد حصل له » وسواء حصل له من مشتر أو شفیع » ولا 
لا يؤمن إن آحلف أن بحکم ب بفسخ البيع » وفیه إبطال لحق الشفیع . 

( ثانيهما ) له إحلافه لاستحقاق اليمين عليه بانکاره » لما فيه من البغية 
لوصول الملك إلى مستحقه » ولا بطل ليمينه حق الشفيع ؛ فإذا قضى للشفيع 
بالشفعة لزمه دفم الثمن إلى البائع وتكون عهدة الشفيع هنا على البائع 
دون المشترى » لأنه لا لم بلزمه الشراء مع إتكاره لم تلزمه عهدته . هذا 
ولم نع المقام لاستقصاء ء فروع الشفعة وجميع الأوجه وأحكامها » وسأفرد 
ما قيدته فيها فى كتاب مستقل إن شاء الله تعالى . واه أعلم بالصواب . 


FF‏ ¥ فنا 


۱۳۷ 


قال المصنف رجه الله تعالى 
كتاب الفراض ‏ 


القراض حانز اا ا هر الى 
عمر بن الخطاب رضی الله عنهم خرجا فى جيش الى العراق فلما قفلا مرا على 
عامل لعمر بن الخطاب رضی الله غنه فرحب بهما وسهل وقال : لو آقدر لكما ١‏ 
على أمر أنفعكما به لفعلت ؛ ثم قآل : بلى ههئا مال من مال الله آزید أن ابمت به 
الى أمبر الؤمنين فاسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق » ثم تبیعانه فى 
الدينة » وتوفران راس الال الى .أمير ااومنین » ويكون لكما ربحه » فقالا : 
وددنا ء ففعل فكتب الى در أن باخذ منم اال »فلا قدما وباعا وربحا فقال 
: أكل الجيش قد اسلف كما اسلفکما ؟ فقالا : لا » فقال عمر : ابنا امير 
الؤمنين فاسلفکما ۰ اديا الكال وربحه فاما عبد الله فسکت > واما عبید الله 
فقال : يا آم الؤمنين لو هلك الال ضمناه فقال : أدياه » فسكت عبد الله » 
وراجعه عبيد, الله فقال رجل من جلساء عمر : با امير المؤمنين لو جعلته قراضاء ' 
۱ فاخد راس الال ونصف ربحه .. واخذ عبد الله وعبید الله نصف ربح الال ». 
ولان الأثمان لا بتوصل الى نمائها المقصود الا بالعمل » فجاز العاملة علیها ببعض 
النماء الخارج منها کالنخل فى السافاة . ۱ 


) فصل ) وینمقد ابلفظ الفراض لانه لفظ موضوع له فى لفة اهل 
الحجاز » وبلفظ المضاربة لانه موضوع له فى لغة آهل العراق > وبما يؤدى معناه. 
لآن المقصود هو العنی » فجاز بما يدل عليه كالبيع بلفظ التمليك . 


( فصل ) ولا يصح الا على الأنمسان وهی الدراهم والدنانير 6 فاما 
ماسواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس » فلا بصح القراض عليها. 
لان القصود بالقراض رد راس الال والاشتراك فى الربح > ومن عقد على غير 
الائمان لم نحصل المقصود » لانه ریما زادت قیمته فیحتاج ان یصرف الغامل 
جميع ما اکنسبه فى رد مثله » ان کان له مثل » و رد قیمته أن لم يكن له مثل. : 
وفى هذا اضرار بالعامل » وربما نقصت قيمته فيصرف جزء؟ بسيرآ من الكلسب 
فى رد مثله أو رد قيمته » ثم يشارك رب الال خی الباقى » وفى هذا اضرار نرب 
الال » لان العامل بشاركه فى أكثر زاس الال ۰ وهذا لا بوجد فى الأئمان لانها , 
ل تقوم بشیها » ولا يجوز على الفشوش من الالمان لانه تزید قيمته وتنقص . 
كالعروض ٠‏ ۱ ۱ 


۱۳۸ 


( فصل ) ولا بجوز الا على مال. معلوم الصفة والقدر » فان قارضه 
على دراهم جزاف لم يصح » لان مقنضى القراض رد راس الال » وهذا لا بمكن 
فيما لا بعرف صفته وقدره » فان دفع اليه كبسين فى كل واحد منهما الف 
درهم > فقال : قارضنك على احدهما واودعتك الآخر ففية وجهان : 

( آحدهما ) يصح لأنهما متساویان . ۱ 

( والثانى ) لا يصح » لانه لم يبين مال القراض من مال الوديعة . 

وان قارضه على الف درهم هی له عنده وديعة جاز » لأنه معلوم » وان 
قارضه على آلف درهم هی له عنده مقصوبة ففيه وجهان : 

( أحدهما ) يصح كالوديعة ۰ 

( والثانی ) لا بصح لانه مقبوض عنده قبض ضمان ؛ فلا يصير مقبوضا 
قبض أمانة ) ٠‏ 


" القراض من القرض آی القطع » لأن المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف 
فيها » ومن الربح . والأصل فيه الاجماع »وروی أبو نعيم وغيره « آنه 
صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة آم المؤمنين رضى الله عنها » قبل آن. 
نتزوجها بنحو شهرين وسنه إذا ذاك خمس وعشرون سنة بمالها إلى بشصری 
الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة » فكان وجه الدليل فيه 
أنه صلى الله عليه وسلم حکاه مقررا له بعدها » وهو قياس المساقاة بجامع 
أن فى كل العمل فى ثىء ببعض نمائه مع جهالة العوض » ولذا اتحدا فى أكثر 
الأحكام » وكان قضية ذلك تقديمها عليه » وكان عكسهم لذلك إنما هو لأنه 
أشهر واکثر وأيضآ فهى تشبه الاجارة أيضا فى اللزوم والتأقيت » فتوسطت 
پینهما إشعاراً بما فيها من الشبهين » وهو رخصة لخروجه عن بيع ما لم بخلق . 


والقراض : وهو لغة آهل الحجاز » والمضاربة وهو لغة آهل العراق » 
لأن كلا يضرب بسهم من الربح ؛ ولأن فيه سفرا » وهو بسمی ضرا » آی 


1۳۹ 


توا الشرعى هو اش تن يلي كيل ألا امالك e‏ آن 
يدقع النه 00 ترك يينهما. 4 ج بیدفع مقارضته ۱ 
على دين عليه | أو على غيرة . 
۱ تفر : بع هذا وقا وتا على تمته 2 واشتر شنبكة واصیلد بن ها لا 
نصح .نعم بص البيع وله آجرة الثل » وکذا العمل إن عمل + والف یدق 


۱ sS 
1 ال و کیل والعد المأذون..‎ 


و ركانه ستة : عاقدان وعنل ورح وال وة ۱ 


وش ط لصخته کون الال E‏ دنانير املاع الصبحابة رض الله 


ا غرر لغدم انضبا تضباط العمل » والوثوق بالربح جوز للحاجة ١‏ | 


فاختض بما پروج غالبا ».وهو النقد الضروب لأنه تمن الأشياء » ويجوز عليه | 
وان آبطله السلطان كما بحثه اين الرفعة »-ونظر فيه الأذرعى إذا عز وجنوده . 
أو خيف عزته عند المعاملة : ويجاب بان الغالب مع ذلك تيسر الاستیدال .. 
به » فلا بحوز على انبر > وهو ذهب أو فضة .لم بضرب »> سواء القراضة 
وغيرها وتسية الفضة ترا تلیب + وحلى وسبائك لاختلاف تينتهاء 
ومغتنوش وإن راج » وعلم .قد زبغشه » واستهلك وجاز التعامل به . وقيل ‏ : : 
يجوز عليه إن استهلك غشه . وجزم:به الجرجانی ؛ وقيل : إن راج » 
لي ل ا 5 


۱ وعروض اق او راك الوسر اع داع ترا 
فلا يجوز :على تقد مجهول القدر » وان أمكن يكبا ال لاع الك 
EL‏ 3 اج 


م ی ت ی ۳ 


fe 


بل لابد منه بدليل تعليلهم للصحة بالقياس على ما فى الصرف والسلم . 
والذى فيهما أن الألف معلومة القدر والصفة. ولو قارضه على صرة معينة 
بالوصف غائية عن الجلس صح على ما رجحه السبكى أنه يشترط هنا الرؤية 
لأنه توكيل » وهو متحه . وإطلاق الماؤردى منعه فى الغائب تحمل على غاب 

مجهول بعض صفاته على أن مسا يضعفه أنه جعل ذلك علة للمنع فى الدين على . 
العامل معيناً فيمتنع على منفعة ودين له فى ذمة الغير » وعلی إحدى الصرتين 5 


نعم لو قارضه على ألف درهم مثلا فى ذمته ثم عينها فى الجلس وقبضها 

المالك جاز خلافاً لجمع کالصرف والسلم بخلاف ما فى ذمة الغير > فانه لا يصح 

SS 

من أصلها » ولم ينظر إلى تعيينه فى الجلس » ولا پنافیه قول شيخنا : 

بصح القراض مع غير الودیع والغاصب بشرطه كما هو ظاهر | ه .لأن 
القدرة كني العين أقوى منها على الدين . 


ولو خلط آلفین له بالف لغيره ثم قال :فا رضتك على أحدهما وشاركتك 
فى الآخر » جاز . وان لم تتعين آلف القراض ؛ ونفرد العامل بالتصرف فيه 
ويشتركان فى التصرف ف الباقی ولو قارضه على آلفین على أن له من آحدهما 
نصف الربح ومن الآخر ثلثه صح إن عين كلا منهما » والا فلا . وف الجو اهر 
فى ذلك کلام کالتناقض فلیحمل على هذا التفصیل . 


قيل هنا : لو اعطاه آلف وفال : اضم إليه آلها. من عندك والریح بيننا 
سواء صح . وظاهره صحة ذلك قراضاً ولیس مراد ؛ بل إذا خلطه بآلفه 
صار مشت رکا فیاتی فيه آحکام الشركة كما هو واضح » وقیل : يجوز على 
إخدى الصرتین إن علم ما فیهما وتساوبا جنساً وقدرا وصفة » فیتصرف العامل 
فى اھا شاء » تین لتراش » والأصح امن لعدم التيين كالبيع . 


نعم إن عين إحداهها فى المجلس صح بشرط علم عين ما فيها » كما هو 
لأف فيد بين هذا وما مر فى العلم بنحو القدر ف المجلس » بأن الابهام 
هنا آخف لتعبين الصرتين » وإنما الإبهام فى الرادة منهما بخلافه فيما مر ۶ 


1:۲ 


وقضية ما ذكر فى تعيين إحدئ الصرتين صحته فيما لو أعطاه آلفين وقال : 
قارضتك على آحدهما ثم عينه فى المجلس » وهو ما اعتمده ابن المقرى فى 
بعض كتبه » ومال شيخنا فى الروض إلى فساده » قال : لفساد الصيغة » 
ويرده ما فى نسخ شرح اللهج العتمدة ؛ أنه لو علم فى المجلس عين إحسددى , 
الصرتين صح » ولا فرق بين أحد الألفين واخدی الضرتين .»> فالأوجه ما قاله 
ابن المقرى وضبط بخطه الصرتين . وکوثه مسلماً إلى العامل بحيث نستقل, 
باليد عليه » وليس المراد تبلیمه حال العقد ولاف المجلس » بل أن لا شترط : 
عدم تسليمه كما آفاده قوله : ( فلا يجوز کون المال فى يد امالك ) ولا غيره 
لأنه قد لا يجده عند الحاجة . :ونشترط آیضاً استقلال العامل بالتصرف » . 
فحينئذ لا يجوز شرط عمله ومثله غيره معه » لأنه بنا مقتضاه من استقلال . 
العمل بالعمل . ۱ 0 ۱ 
وقال أبو. منصور الازهری ف ( الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعی ) : 


القراض أن ندفع الرجل إلى الرجل عينا أو ورف ويأذن له بآن بتچر فيهء 
على أن الربح پینهما على ما بتشارطانه . وأصل. القراض مشتق من القرض : 
وهو القطم . ذلك ان ماحب امال قطع للعامل "فيه قطمة من ماله > و وقطع : 
له من الربح فيه شيئآً معلوماً . والقرض الذى. يدفعه الفرض إلى الرجل الذى ' 
ستقرضه :'مأخوذ من هذا ء لأن القرض بجعله مقروضاً من ماله للمستقرض 
أى يجعله مقطوعآ لا بتعداه » وقرض الفارة قطعها الثوب وقد يوضع القرض 
موضع المعارضة والموازاة » يقال : قارضت فلا وقرضته ء إذا ساببته وقطعت 
عرضه بالسب » واقترضته كذلك ؛ ومنه فول النبى صلی الله عليه وسلم .: 
« عباد الله إن الله رفع الحرج إلا من اقترض عرض امریء مسلم » فذلك 
الذى حرج » ( رواه آبو داوود ف المناسك ) يزيد إلا من سب عرض امرىء 
مسلم: » وقطعه بالذم وسوء القول » ومنه قول أبى الدرداء : إن قارضت 
" الناس قارضوك » وان راع لم پشرکوله . 


وقد یکون التقارض والقارضة ف الثناء والدح » وذلك أن سدح الرجل ‏ 
رجلا فیمدحه المدوح بل مدحه له ء ويقال : هما تقارضان الثناء وهذا . 
مأخوذ من القرض الذى م حو بمعنی الحاذاة والعارضة ۰ 


AMEY 


وسميت هذه الشركة مضاربة » لأن العامل الذى. يضرب الال الذى 
أخذه من صاحبه فى الأرض بتحر فيه » يقال : ضرب فى الأرض : إذا سافر » 
فأهل الحجاز يسمونها : قراضاً ؛ وأهل العراق سمونها : مضارية » ومعناهما 
واحد » والأصل فيهما ما آعلمتك . ۰ 


قال الشافعی رحمه الله : فان كان الفراض فاسدا » فاشتری العامل بعين 
الال » فهو فاسد . 


آراد : آنه لا اشتری السلعة قال : اشتریتها بهذا الال - وآشار الیه _ 
وقوله : الربح له والوضيعة عليه . 


آراد بالوضيعة : الخسران ‏ يقال : وضع فلان فى تجارته : إذا خسر 


القراض ر مقارضة والمضاربة » بمعنى » وهو أن يدفم مالا إلى شخص 
ليتجر فيه والربح بينهما . ودليل صحته إجماع الصحابة رضى ا 
وكيه ثلاثة آبواب . 

الأول : فى أركان صحته : وهی خمسة . 

[ الركن ] الأول : رآس الال » وله آريعة شروط . 

الأول : أن يكون نقداً »> وهو الدراهم والدنانير المضروية » ودليله 


الاجماع . ولا بجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح » ولا على 
الفلوس على المذهب . 


قلت : قد ذكر الفورانى فى جواز القراض على ذوات المثل وجهين » وهذا 
شاذ متكر » والصواب القطوع به : المنع . والله أعلم . 


۱:۳ 


الان ون فلو دفع إليه ثوباً وقال : بعه وقد 
ار ی ۶ م عجن 


الشرط اثالث : أن بكو معي E‏ 
ثم احضر فى الجلس وعينهسا لاقي هر 
والسلم » وقطع اليغوى بالمنع . ولو كان.له دين على رجنل » فقال لغبيره:: 
قأرضتك على دینی على فلان > فاقبضه واتحر فيه » أو قارضتك عليه لتقيض 
وتتصزف ؛ أو اقيضه فاذا قبضته فقد قارضتك عليه ٤‏ ل يضح ؛ وإذا قبض 
ا 
. وللعامل أجرة .مثل التصرف إن كان قال : إذا قيضت فقد قارضتك . ١‏ 
فال ل ل 
آنضآ . ولو قال للمديون : قارضتك على الدين الذى لى عليك » لم يصح 
. القراض» بل لو قال : اعزل قدر حقى من مالك » فعزله » ثم قال : قازضتك 
عليه ؛ لم يصح » لأنه لم يملكه . فإذا تضرف المأمور. : فيما عزله » نظنر » إن 
اشتری يعينه للقراض : فهو کالفضولی یشتری لغيره بعين ماله . وان اشترى 
فى الذمة"» فوجهان .. أضحهما عند النغوى : أنه للمالك ء لأنه اشترى له 
باذنه . وأصحهما : عند الشیخ آبی جامند : للسامل » لأن الاك لم يبلك 
- الیمین . .وحيث کان الم زول للمالك » فالریج وراس المال له » لفساد 
۱ القراض ء وعلیه الأجرة للعامل ولو دقع کیسسین ل که آلف » وقال :: 
وا وود أخدهنما : e‏ > لتسا وها . وأصجهما” : 
: النع » لغذم التعيين . ا ١‏ 


قلت : على الأول تصرف ادامل فى سا شاء + فيتين تاش 
. واه أعلم . ۱ 1 

۱ وى کانت درآهمه فى بد غره وديمة ]عفار ا نها رار تا ۱ 
میا » صح على الاح » كما لو وهنه عند الشامبب . وعلى هذا » یرل 
"به ماد اسب كناو ارم > 
قلت ۰ : : لا پر بمجرد القراض اما بدا سرت العام قیاع 
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واشترى » فییراً من ضمان الغصب » لأنه.سلمه بإذن المالك » وزالت عنه 
يده ¿ وما بقيضه من الأعواض > یکون أمانة فى بده » لأنه لم بوجد مضه 
فيها مشضمشن . والله أعلم . 


الشرط الرابع : أن يكون رأس المال مسلكماً إلى العامل » ويستقل باليد 
كك . فلو شرط المالك أن کون الکیس فى يده » ويوق منه 
الثمن إذا اشترى العامل شیثاً » أو شرط أنه پراجعه فى التصرفات » أو مشرفاً 
نصبه » فسد القراض . ولو شرط أن يعمل معه المالك: بنفسه > فسد على 
٠‏ الصحيح . وقال آبو بحيى البلخی : يجوز على سبیل العاونة والتبعية . ولو 
شرط أن یسمل معه غلام ال » فوجهان . وقال : قولان . الصحیح الذی 
عليه الاکترون : صحته ء لأن العبد مال » ولالکه اعارته ولجارته » فیکون 
فى معنی إذن الالك فى استخدامه . هذا إذا لم يصرح بحجة على العامل » 
فأما إذا قال : على أن يعمل معك غلامى ولا تصرف دونه » أو يكون بعض 
الال فى بده » فيفسد قطعآ . ولو شرط أن يعطيه بهيمة يحمل عليها : جاز على 
المذهب . ولو لم يشرط عمل الفلام معه » ولكن شرط ثلث الربح له ء والثلث 
لغلامه » والثلث للعامل > جاز . وحاصله : اشتراط ثلثى الریح لنفسه » نص 
عليه فى « المختصر » . 

صرع 

قال المتولى : لو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة » فقال لشريكه : 
قارضتك على نصیبی منها > صح » إذ ليس له إلا الاشاعة » وهی لا تمنسع 
صحة التصرف . قال : ولو خلط آلفين بالف لغيره » ثم قال صاحب الألفين 
للآخر : قارضتك على آحدهما وشاركتك فى الآخر » فقبل » جاز » واتفرد 
العامل بالتصرف ف آلف القراض » ويشتركان فى التصرف ف باقى المال » ولا 


بخرج على الخلاف فى الصفقة الواحدة تجمع عقدين مختلفين ».لأنهما جميعاً 
برجعان إلى التوكيل بالتصرف . 


1 
(م ٠١‏ الجموع ج ۱۵ ) 


لا يجوز جعل رأس الال سکنی دار » لأنه إذا لم یجعل العرض رأس 
مال » فالمنفعة أولى . و E‏ 


الركن الثانی : العمل ء وله شروط”. : 
الأول : أن يكون تجارة » ویتعلق بهذا الشرط مسائل . 


الأولى :لو قارضه طی أن ترق ات متا ترما را 
ایطبخه ويبيعه » والغزل لینبسجه ء والثوب ليقصره أو بصبغه » والربخ يبنهما » 
فهو فاسد . ولو اشترى العامل الحنطة » وطحنها من غير شرط » فوجهان . 
آحذهما » وهو قول القاضی حسين وآخرین : بخرج الدقیق عن کونه رس ۱ 
مال قراض () : فإن لم يكن فى ,بده غيره » تفخ القراض » لأن الرپسنم 1 
حينئذ لا بحال على البيع والشراء فقط . وعلى هذا » لى آم المالك العامل 
بطحن حنطه القراض: : كان فسخاً للقزاض . وأصحهنا : أن القفراض ۱ 
تحاله » » کما لو زادعلد القزافن یکی آو شم »او تصلم ميد مت 
لا بخرج عن کونه مال قراض ؛ لکن إن استقل الصامل بالطحن » صنار 
ضامنآ 4 ولزمه الغرم إن نقص الدقیق . فإن باعه » لم يكن الثمن مضموة 
عليه » لانه لم تعد فيه » ولا يستحق العامل بهمذه ه الصناعان آچنرة ولو : 
استاجر عليها » والاجرة عليه » والربح بينه وبين المالك كما شرطا . 


الثانية : قارضه على دراهم على أن شتری نخيلا !»أو دواب ء آو 
مستغلات ويمسك رقالها لثما رها و تناجها وغلاتها ؛ وتكون الفوائد پینهما . 8 
و ل م ايه 


دیون اليد ماد هر 





(۱) فى نسخ الظاهرية : بخرج الداقيق عن کونه مال قراض . 


۱:۹ 


الشرط الشانى : أن لا يكون مضيقا عليه بالتعيين . فلو عين نوع پندر 
كالياقوت الأحمر والخز الأدكن »> والخيل العتيق » والصيد حيث يندر » 
فسد القراض » لانه تضییق بخل بالقصود . وان لم يندر » ودام شستاء 
وصیفا کالحبوب ؛ والحيوان والخز » والبز » صح القراض . وإن لم يدم » 
كالثمار الرطبة » فوجهان : آصحهما : الجواز . والثانی : المنع » إلا إذا قال : 
تصرف فيه » فاذا انقطع » فتصرف فى کذا » فیجوز . ولو قال : لا تشتر الا 
هذه السلعة » أو الا هذا العبد ؛ فسد » بخلاف ما لو قال : لا تشتر هذه 
السلعة » لأنه يمكن شراء غيرها . ولو قال : لا نبع إلا لزید » أو لا تشتر إلا 
منه » لم یجز » وقال الماسرجمى : إن كان المعين بیاعً لا ينقطع عنده المناع 
الذی بتحر فى نوعه غالبا » جاز تعیینه » والعروف » الأول . ولو قال : لا تبع 
لزيد ولا تشتر منه ؛ جاز على الصحیح . 5 


فرع 
لا شترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح » بخلاف الوكالة . 
قرع 
إذا جرى تعيين صحيح ؛ لم يكن للعامل مجاوزته كما فى سائر التصرفات 
المستفادة بالإذن . ثم الإذن فى البز » بتناول ما يلبس من المنسوج » من 


الا پرسم > والقطن 3 والكتان » والصوف » دون البسط » والفرش . وق 
الأكسية > وجهان ء لأنها ملبوسة » لکن لا يسمى نائعها بزازاً . 

قلت : أصحهما : المنع . والله أعلم . 

الشرط الثالث : أن لا يضيق بالتوقيت » ولا يعتبر فى القراض بيان 
المدة » بخلاف المساقاة » لأن مقصودها وهو الثمرة » نضبط بالدة . فلو 
وقت فقال : قارضتك. سنة » فان منعه من التصرف بعدها مطلقاً » آو من 
البيع » فسد » لأنه بخلة بالمقصود . وان قال : على أن لا تشترى بعد 


1:۷ 


الفراء متى شاء » بخلاف البيع .. ولو اقنصر على قوله : قارضتك سنة » 
فسد على الأصح . فإعلى الثانى : جوز » ويحمل على المنع من الشراء » 
استدامة للعقد . ولو قال : قارضتك سنة علی أن لا آملك الفساخ قبل . 
انقضالها » فسد . ۱ 


وقال ابن ا ق اب قرع وهو: القطع » 
كآنه بقطع له قطعة من ماله أو قطمة من الربح . وقيل اشستقاقه من 
المساواة » يقال : تقارض الشاعران إذا ساوی كل منهما صاحبه فق: ادج 1 
وتقارضا الثناء . وقال الصنعانى فى سبل السلام : القراض بكشر القشاف 
وهنو معاملة العامل پنصیب من الريح . وهذه تسمیته فى لفة آهل الححاز » ' 
وتسمی مضاربة » مخوذة را EG‏ 
العالب بالسفر أو من الضرت ف الال وهو التصرف اه . 


وقال الرافعی : ولم يشتق للمالك مثه انسم فاعل لأن الغائل بختض 
بالضرب ف الأرض ؛ فعلی هذا تکون. المضاربة من الفاعلة التی تكون من . 
واحد ؛ مثل عاقبت اللص . وقال ابن قدامة ف المغنى من کتب الحنابلة: 
وهذه افاربة تسبی قراشا شا » وسنها إن دتم رجل مله إى خر 
يتجر له فيه » على آن ما حصل من الربح بينهما حسب ما بشترطانه فاهسل 
العراق. سمونه. مضاربة » مأخوده من الضرب فى الارض اه . ۱ 


. وقذ جمع النووی بين الاسمین فى النهاج فقال : القراض والضارية آن 
يدفع إليه مالا لیتجر فيه والریح مشترك . قال السبتکی : قد يشاح النووی 
فى قوله : أن يدفع . وبقال + العراضن النقد هی لين و هی الم : 
قال الشربينى فى شرح الماج وعمل وربح وصيغة 
وعاقیزان . ۱ ۱ 


وقال الرشيدى ف ا شرح شمس الدین الرملی یاج : : ف 
عطف الشارح المقارضة على القرض » أى أن القراض جوز أن کون مشتقا 
من القرض ومن المقارضة . وعذا الصنيع ظاهر ف أن دفع المال على الوچه 


۱۸ 


علیهما كن عر كلام الى يخائه حيث س ار على ا فی ان 
فأفاد أن القراض والضارهة سعنى . 


قال ابن المنذر : وأجمع آهل العلم على جواز المضارية فى الجملة . وقال 
الصنعانى لا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض » وأنه مما كان فى الجاهلية 
فأقره الإسلام وقال ابن حزم : كل آبواب الفقه فيه أصل من الكتاب والسنة 
حاشا الام ا ال اسه فى التي مزاع مس رم ناد 
كان فى عصره صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقره . 


لت ا تا و سوم الا فان اا معط عليه من الأمة 
LE‏ و 
ابن حزم لم يبلغه لبعد الشقة ما بلغ غيره » وان كانت هذه الاخبار الرفوعة 
يعتريها بعض الوهن من ناحية الإسناد فإنها مؤيدة بأخرى صحيحة موقوفة 
على الصحابة » وهو لا مدل بالاستقراء على أنه كان موجودآ فى عهده صلى 
الله عليه وسلم وإنما يدل بمنطوقه على وجوده » فيكون استقراؤه من الإجماع 
على وجوده ينقصه ما زويناه عن الصحابة من صحيح الأخبار . 


فأما المرفوع فقد روى ابن ماجه عن صهيب أن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال « ثلاث فيهن البركة : البيع إنى أجل والمقارضة وخلط البر بالشسعير 
للبيت لا للبيع » أورده ابن حجر فى بلوغ المرام وضعف إسناده . وآما 
الوقوف فما رواه الدارقطنی ورجاله ثقات عن حكيم بن حزام « أنه كان 
شترط على الرجل إذا أعطاه مالا وقارضه أن لا تجعل مالى فى کبدرطبة ولا 
تحمله فى بحر ولا تنزل به فى بطن مسيل » فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد 
ضمنت مالى » وقال مالك ف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
عن آبيه عن جده « آنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما » وروی 
حميد بن عبد الله عن ايه عن جده « أن عبر بن الخطاب آعطاه مال تم 
مضاربة يعمل به فى العراق » وروی مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه « أن 
عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجا فى جيش إلى العراق فتسلةا من أبى موسى 


۱:4 


الا واه متا | باب زلی لدي قباهم وربا فيه + اراد 
أخد رس امال والریج كله فقالا : لو تلف كان ضمانه علینا » فلم لا یکون 
ربحه نا ؟ فقال رجل : با أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً قال : قد جعلته ام ٠‏ 
وأخذ منهما نصف الربح » وعن قتادة عن الحسن آن علیا قال : « إذا خالف 
GREET‏ وی راي او 
أنهما قارضا) . | 


قال الاوردی ى امن : والأضل فى إحلال القراض واباحتبه قنوله 
تعالى : « ليس علیکم)| جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » وف القراض انتغاء 
فضل وطلب نماء وقد استدل بحدیث « دعوا الناس يرزق الله بضهم من 
یفن > عی چرازه . وقد شارب لتق صلی اله ليد وس دی 
بأموالها إلى الشام وأتفذت لخدمته غد؟ لما. يقال له ميسرة ) وروی . 
ابن أبن-الجارود : حبيب بن بسار عن 1 بن عباس. قال : كان العباس إذا دفم . 
مالا مضا ربة اشترط على صاحبه آن لا يسلك به بحرا ولا ینزل به واد ولا 
شتری به ذات کید رطبة » فإن فعل فهو ضامن » قال الماو ردی :2 فرفع 
ل ل ا 


وقد اختلف أصحابنا فى وجه الاستدلال من. حديث عمر على ثلاثة 


۳ 
اوجه : 


( آحدها ) قول الجلیس : لو جعلته قراضا » وإقرار عبر على صحة. 
القراض ولو علم عمر فساده لرده » فلم يكن ما فعله معهما قراضاً لااضصحيحا 
ولا فاسدا » ولکن استطاب طهارة اشا دما أخذه من ربحهما لاسترابته 
بالحال واتهامه آبا موسی الیل لنهما انا آمیر المؤمنين » الأمر الذی. تفر منه 
ا العادل وتآباه طبيعة الإسلام . 


( ذالائي) أن عمر اجرى عليساً فة ار س اراش الفاسد لگنھہا 
ملاع أل بکون ارچ ام رام بكن قد تقدم فى الال عقد بصح جملهما 
عليه..» فأخذ منهما جميع الربح » وعارضهما: على العمل بأجرة الثل وقدره 
بنضف الربح فرده انا آجرة » وهو اختيار أبى إسحاق الروزی . 


Noe. 


( والثالث ) آن عمر آجری عليهما أجرا فى الربح حكم القراض الصحيح 7 
وإن لم يتقدم منهما عقد + لأنه كان من الأمور العامة ما بتسع حكمه عن 
العقود الخاصة » فلما رأى الال لغيرهما والعمل منهما ولم برهما متعديين 
فيه ؛ جعل ذلك عقد قراض صحيح . وهذا ذكره أبو على بن أبى همريرة 
فعلى هذا الوجه يكون القول والفعل معاً دللا » ثم الحديث الذى ساقه 
الصنف من مساقاة النبى صلى الله عليه وسلم آهل خيبر على شطر ما بخرج 
من تمر وزرع لا يدل بمنطوقه على هذا وإنما يدل بالمفهوم أو الحمول » لأن 
المساقاة عمل فى محل استوجب به شطر ثمر فاقتضی ذلك جواز الفراض من 
طريق المعنى . وقد ذهب الاوردی إلى أن صحة القراض دليل على جواز 
المساقاة . : 


قوله : النقار وهو مذاب الفضة وقبل الذوب هی تبر » والسبائك جمسع 
سبيكة القطعة المستطيلة من الذهب . 


والفلوس جمع فلس وهو آدنی ما يتعامل به مدن الال » ويسمى فى 
الشام قرشا وق العراق فلسا > وق مصر والسودان مليما » وق الحجاز و نجد 
هللة » وق اليمن بقشة » وف المغرب والجزائر بيزا آو بسيطة » وق اليونان 
دراخما » وق اليابان بن وف إنجلترا وآمریکا بنس » والفرق بين الفلوس 
قدب وحدیاً أوضحناها فى کتابنا ( تاريخ النقود الإسلامية ) . 


فإذا ثبت آن الفراض جاگ بين المتعاقدين لأنه عقد معونة وإرفاق ؛ فإنه 
عقد اختيار وليس غقد لزوم ويجوز لمن شاء منهما أن يفسخه » ومن أجل 
تیسیر رد رس المال على صاحبه لم ببحه الفقهاء إلا بالدراهم والدثانير . 


قال الشافعی : ولا يجوز القراض الا فى الدراهم والدنائير التی هی 
أثمان الأشياء وقیمتها وحکی عن طاووس والگوزاعی وابن آبی ليلى جواز 
القراض بالعروض لأنها کالدراهم والدنانیر » ولآن كل عقد صح بالدراهم 
الدنائير صح بالعروض کالبیع > وهذا خطأ ان القراض مشروط برد رس 
امال واقتسام الربح وعقده بالعروض یمنم من هذبن الشرطین آما رد رس 
المال فلان من العروض مالا مثل لها فلم يمكن ردها . 
۱۹1 


وآما الربح فقد يفضى إلى اختصاص 'أحدهما. به دون الآخر لأنه إن زاد ' 
خيره العامل بالربح فاختص به رب الال » وان نقص آخذ العامل شطر فاضله ' 
من غير عمل ؛ وهذه آمور پمنم القراض منها فوجب أن يمنع مما آدق إليها » 
ولان کل مال يضع ما يوجب القراض منع من آن مد مب ال ابن 
ا 1 e‏ 


ابا رات اتی عل ند راهم والدنانر فهو أنها لا تمنع موجب 
القراض وآما قباسهي على البيع غالجنی فيه آنه لا يلرم فيه رد مكل ولا عة 
ربح فجاز بكل مال » فإذا ثبت أن القراض لا بصح إلا بالدراهم والدنانیر 
فلا يصح إلا بنا كان منها مضروبا لا غش فيه ؛ فإنه بالنقار والنسبائك ' 
لا يجوز » وبه قال أبو حنيفة » وكذلك بالفضة المغشوشة » وذهب آبو جنيفة : 
إلى جوازها إذا كانت الفضة أكثر.اغتباز؟ بحكم الأغلب » وهذا خطأ لا غش . 
ا ال ل ی 
القراض » ولأن ما ام تخل ل 


فان قيل ١‏ شن رفن تكون مملومة اد والمنة عند عقد اراش 
بها فإن تقارضا على مال لا بعلمان قدزه كان القراض باطلا للجهل بما تعاقدا 
عليه » وإن علما قدره وجهلا صفته بطل القراض > لأن الجهل بالصفة کالجهل . 
بالقدر فى بطلان العقد » فلو عقد القراض على آلف من أنواع شتى » فإن 
علا کل توح منها ضح المقداء وإن جاده بطل ۽ 


فلو دفع إلبه آلف درهم والف دينار على أن بقارض بای الألفين شاء 0 
وستودعه الأخرى لم جز توت بالقراض هل عقد: با لف. درهم أو بالف ` 
E‏ من العملة الصعبة کالدولاز وال رك والاسترلینی 
ومبلعاً من اسل ری ولكل من القدين قبة رسية وقية حرة» وقي : 
محلية وآخری فى أسؤاتها الزسمية أو الدولية ء ولم بحدد له أحد النوعين 
المراد به القراض ی كان العقد باطلا : .ولو دقع اليه بكيسين فى كل واجد منهفا 
آلف دينار على آن تكون إحدى الألفينقراضا والأخرى ودنعة ففيه وجهان . 


Aer 


( آحدها ) جوز ونكون قراضا صحيحا لأنه مشود علي الك دشار 
معلومة لتساوى الألفين . 


( والثانى ) لا يجوز للجهل بمال القراض من مال الوديعة » ولكن لو 
دفع إليه ألفا وألفا على أن له من ربح أحد الألفين النصف ومن ربح الآخر 
الثلث » فان عين الألف التى شرط له نصف ربحها من الألف التى شرط له 
ثلث ربحها جاز وكانا عقدين » وان لم بعين لم جز للجهل بمال كل واحد 
من العقد بن :+ 


وإذا كانت لرجل فى بد رچل آلف درهم وديعة فقارضه عليها وهما يعلمان 
قدرها وصفتها جاز » ولو" كانا بجهلان القدر أو الصفة لم بجز » ولو قال 
له : قد قارضتك على آلف من ديتى التى على فلان فاقتضى منه قراضا لم بجز 
لأنه قراض على ملك غائب » فان قبضها وأنحز بها صح القبض لأنه وكل فيه » 
وكان الربح والخسران لرب الال وعليه » لحدوثها عن ملكه فى قراض 
فاسد » ولو كان له على العامل دين فقال له : قد جعلت آلفا من دينى عليك 
قراضا فى بدل لم بجر » تعليلا بأنها قراض على مال غائب » وفيما حصل فيه 
من الربح والخسران قولان حكاهما اخ حامد فى جامعه تخریحا . 


( أحدهما ) أنه لرب الال وعليه » كالحادث عن مقارضة من دين على 
غيره » فعلى هذا انبر ذمة العامل من الدين إذا اتجر به . 


( والقول الثانى ) وهو الأصح أن الربح والخسران للعامل وعليه دين رب 
امال » والفرق بين کون الدين عليه وبين كونه على غيره أن قبضه من غيره 
صحيح لأنه وكيل فيه أرب المال فعاد الربح والخسران على رب الال 
لحدوثها عن ملكه » وقبضه من نفسه فاسد لأنه يصير مشتربا لنفسه بنفسه 
فعاد الريح والخبتران عليه دون رب الال لحدوثها عن ملكه لأن فى كل واحد 
من الموضعين یمود الریح والخسران على من له المال . 


فرع فاا إذا غصبه آلفا ثم فارضه عليها فهذا على ضريين . 


Aor 


أحدهيا :أن و ۱۳ الغصب فقد صارت بالاستهلاك دیب > 7 
فیکون على ما ذكرنا ای : أن تکون باقية فهذا.على ضربين . 


بد الإبراء وديعة .. ۱ 


وان ) ان بارت یا من غير تصرح له نی رش 
وجهان . ۱ 


( أحدهما ) باطل لأنها شوت عي ادي وبا حمل فسا من ری 
رخات ارت ا 


: كما لو باعها عليه أو ونیا مه . و براءته بذاك من انها ل 


( الأول ) براءته من ضمانا له قد صار تن عليها ٠‏ (الثانى) لا را 
من ضمانها كما لا بير الغاصب من ضمان ما ارتهن . ( الثالث ) آنه با .لم 
٠‏ بتصرف فيها بعقد القراض فضنانها باق عليه ؛ وإن تصرف فیها بدفعها فى ثمن 
اك شاي ركد ار ارال 


ونیا تعاق بذمته یکون مرگ له . 


اما إذا دقع إليه عرضآ وأمره ببيعه والمضاربة بشنه لم يجو لت + 

( الأول ) جالة شنا والقراض ال المجمول بط .. 

. ) الثائية ( عقده بالصقة 6 والقراض بالصفات باطل فان باعه امن 
١‏ كان بيعه جائزا لصحة الإذن فيه » وان اقجر به كان الربح والخسران لرب‌الال 
۱ و ض دون المرضی 4 لاه ۱ 
سار بل بیج متا على رای واو قالخ من وکیلی أل 
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درهم فضارب بها لم جز لعلة واحدة » وهو أنه قراض بصفة وما حص م 
من ربح وخسران قلرب الال وعليه . 


فاما إذا دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها ويكون الصيد پینهما لم یجز 
وكان الصيد للصياد وعليه أجرة الشبكة » وقد مضى تفصيل ذلك من التكملة 
الأولى ومناقشة كل من القائلين بان الشبكة لالکها وعليه آجر المثل للصياد . 
أو أن المصيد للصياد وعليه آجر الشبكة » والاتفاق على أن الصيد لا بقسم 
بين الصياد والمالك مرابحة قياسآ على المزارعة . والفرق بين صيد الصياد وتتاج 
الماشية أن حدوث النتاج من أعيانها فكان لالکها دون عاملها وحصول الصيد 
بفعل الصياد فكان له دون مالك الشبكة فى رأى الاوردی وكان لالك الشبكة 
حتى لا بضیم تعب العامل إذا لم تخرج الشبكة صيداً فى رأى السبكى وعلى 
صاحبها آجر مثله وعلى هذا لو دفع سفيئة إلى ملاح لیعمل فيا بنصف 
كسنها لم جز » وكان الكسب للملاح لأنه تعمله وعلية الك السفينة آجرة 
الثل » وهذه الأصول من أعظم ما تنميز به شریعتنا الالهية من حماية العامل 
وجهده وكسبه » وهی السمات الظاهرة الشرفة المشرقة ف مجتمع بقوم على 
الاسلام . وقال الشيخ محيى الدين النووى رضی الله عنه فى الروضة : 


الرکن الرابع : الصيغة 


القراض والمضاربة والعاملة » آلفاظ مستعملة فى هذا العقد . فإذا قال : 
فارضتك » أو ضاربتك ؛ آو عاملتك » على أن الریح بيننا نصفين » كان إيجابآً 
صحیخاً . وشترط القبول متصلا الاتصال العتبر فى سار العقود . ولو قال : 
خذ هذا الألف واتحر فيه ء على أت ار بح بيننا نصفین » فقطع القاضی حسين 
والبغوى ؛ بأنه قراض ٤‏ ولا : فتقر إلى القبول . وقال الامام : قطع شيخى 
والطبقة العظمى من , نقلة المذهب : آنه لابد من القبول » بخلاف الحمالة 
وک لخد او عم 
أن نصف الربح لى » وسكت عن جانب العامل > لم يصح على الأصح . 
وقيل : بصح ويكون بينهما نصفین . ولو قال : على آن نصف الريح لك » 
وسكت عن جانب تسه » أو على آن لك النصف ولى السدس » وسكت عن 
الباقى » صح على الصحيح » وكان بينهما نصفين . 


۰ 


الركن الخامس : الاقدان . 


فالقراض ت وکیل وتوكل ؛ فیعتبر فيهما مأ ا كل الول + 
ویجوز لولى الطفل والمجنون آن بقارض بمالهما ۽ سؤاء فيه الأب ؛ والجد > 
والوضی 3 والحاكم 04 وأمينه 


۱ إذا اضف مرض موت عو بشن الال الربح المشروط ون زاد 
على أجرة المثل » ولا بحسب من الثاث . ولو سافاه فى و 
على آجرة مثله » جسبت الزيادة من الثلث على الأصح ء والفرق : أن النماء ق 
الساقاة من عين الال + ١‏ 


فصل" 

يجوز أن بقارض الؤاحد اثنين وعكسه . فإذا قارض اثنين ء وشرط لهما 
نصف الربح بالسوية » لجازء ولو شرط لأحدهما ثلث الربح » ؛ وللاخر ربعه ». 
فان آبمم + تین وان عن شاب ات راب ار جار . قال 
الامام : وإنما يجوز أن بقازض انين إذا آثبت لكل واحد الاستقلال . فان 
شرط. کل واحد مراجعة الآخر » لم جز . هذا کلام الامام ».وما أظن: 
الأضحاب: بساعدونه عليه ۰ واذا قارض اثنان واحدآ » فلیبینا نصیب العامل 
من الريخ » ویکون الباقی پینهما على قدر مالیهما . ولو قالا : لك امن فصیب 
آحدنا من الریح الثلث > ومن تصیب الاخر الربع » فان آبهنا. » لم جز . : ك 

عينا وهو عالم بقدر مال كل واحدء جاز. ؛ إلا أن يشترطا کون البساتی بين 
۳ لمالكين على غير ما E‏ 


ل 
إذا سد القزاضش a ESAS E‏ 
ل لش 


Î 


الثانی : سلامة الربح بكماله للمالك . الثالث : استحقاق العامل أجرة مثل 
عمله ء سواء کان فى المال ربح ء آم لا ء وهذه الأحكام مطردة فى صور 
الفساد » لکن لو قال : قارضتك على أن جميع الریح لى » وقلنا : هو قراض 
فاسد » لا إبضاع ؛ ففی استحقاق العامل أجرة الثل ء وجهان . آصحهما : 
المنع » لأئه عمل مجااً . 

قال الصنف رجه الله تعالی 


جزء مبهم لم بصح » لان الجزء بقع على الدرهم والالف فيعظم الضرر » وان 
قارضه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز لان الفراض کالساقاة » ۱ وقد 
ساقی رسول الله صلی الله عليه وسلم آهل خیبر على شطر ما يخرج من 
تمر وزرع » وان قارضه على درهم معلوم لم بصح » لانه قد لا بربح ذلك الدرهم 
وان قال : فارضتك على أن الربح بیتنا ففیه وجهان : 

( أحدهما ) لا يصح لانه مجهول » لان هذا القول يقع على التساوى وعلی 
التفاضل ۰ 

( والثانى ) يصح لانه سوى بینهما فى الاصافة فحمل على التساوى » كما 
لو قال : هذه الدار لزيد وعمرو ۰ وان قال : قارضانك على آن لى نصف الربح 
ففيه وجهان : 

( أحدهما ) بصح » ویکون الربح بينهما نصفين » لان الربح بینهما » فاذا 
شرط لنفسه النضف دل على ان الباقى للعامل . 
(والثانى) لا يصح وهو الصحيح » لان الربح كله لرب الال بالك » وانما 
بملك العامل جزء] منه بالشرط ولم يشرط له شيا فبطل ٠‏ 

وان قال : قارضنك على أن لك النصف ففيه وجهان : 

( آحدهما ) لا يصح » لأنه لم سين ما لرب الال ۰ 

( والثانى ) يصح » وهو الصحيح » لآن ما لرب الال لا يحناج الى شرط » 
لانه يملكه بملك الال ۰ وانما بحتاج الى شرط مآ للعامل » فاذا شرط للعامل 
النصف بقی البافی على ملك رب الال » فعلى هذا لو قال : قارضتك على أن 
لك النصف ولى الثلث وسكت عن السائس صح » ويكون النصف له لان 
الجميع له الا ما شرطه للعافل » وقد شرط له النصف » فكان الباقى له . 


۱2۷ 


فصل وان قال : رسع سن ارح له ی اوه هت ء بل 
القراض » لان موضوعه على الاشتراك فى الربح » فاذا شرط الربح لاحدهما ؛ ٠‏ 
فقد. شرط ما ينافى مقتضاه فبطل ۰ وان دفع اليه الفا وقال : تصرف فيه 
والربح كله لك فهو فرض لا حق لرب المال فى ربحه » لأن اللفظ مشترك بين . 
القراض والقرض ع وقد قرن به حكم القرض » فانعقد القرض به كلفظ التمليك 
لا كان مشتركا بين البيع والهبة اذا فرن به الثمن كان بيعآ ٠‏ وان قال : تصرف 
فيه والربح كله لى فهو بضاعة » لان اللفظ. مشترك بين القراض والبضساعة » 
وقد قرن به حكم البضاعة فكان بضاعة كما قلنا فى لفظ التمليك ٠‏ 


ر فصل ) ولا يجوز أن يختص احدهما بدرهم معلوم ثم الباقى بينهما 
لانه ریما لم بحصل ذلك الدرهم فيبطل حقه » وريما لم بحصل غير ذلك 
الدرهم فيبطل حق الآخر » ولا يجوز أن يخص احدهما بربح ما ف الكيسين » 
٠‏ لانه قد لا يربح فى ذلك فیطل حفه أو لا يربح الا فيه » فيبطل حق الآخسر 
ولا يجوز أن بجعل حق احدهما فى عبد بشتریه » فان شرط انه اذا: اشترى 
۲ ضنا و یت 0 


فى امال ما فيه ربح غير العبد فیبطل حق الآخر ) ٠‏ 


الشرح حدیت الْساقاغ رواه الجماعة عن ابن عمر ولفظه « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم عامل آهل خيبر بشطر ما بخرج من ثمر أو ززع » 
ورواه الشيخان بلفظ « أن النبى صلى اله عليه وسام ا ظهر على خيبر سل 
اليهود أن يقرهم بها على أن يكفونا عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم : 
تقر کم بها على دك ما شثناء وللبخارى واعلى هود خیبر آن يعملوها ویززعوها 
ولهم شطر ما فخرج منها 4 ولسلم وأبى داوود واللسائی « دفع إلى هود 
خيبر نخل خیبر وآرضها على أن بعملوها من آموالهم » ولرسول الله صل 
الله عليه وسلم شطر شمرها » وزواه آحمد عن عمر بلفظ « أن النبى صلی الله 
عليه وسلم عامل يهود خیبر اب لي 
سعناه » ورواه آحمد واین ماجه عن ١‏ بن عباس بلفظ « أن النبی صلى الله 
عليه وسلم دفع خيبر آرضها و نخلها تون و انیت » ورواه البتخاری 
عن أبى هريرة بلفظ « قالت الأنصار للنبی صلی الله عليه وسلم : اقسم بيننا 
وبين إخواننا ‏ المهاجرين ‏ النخل ء قال : لاء فقالوا : يي 
ا و 


7 إل 


الشرط الثانى : آن یکون مشتركا بينهما . فلو قال : قارض تك على أن 
بكون جميع الریح لك » فوجهان . آصحهنا : أنه قراض فاسد رعاية للفظ . 
والثانى : آنه قراض صحيح رعاية للمعنى . ولو قال : قارضتك على أن الربح 
كله لی » فهل هئ قراض فاسد » آم إبضاع ؟ فيه الوجه‌ان . ولو قال : 
أبضعتك على أن نصف الربح لك ء فهو إبضاع » أم قراض ؟ فيه الوجهان . 
ولو قال : خذ هذه الدراهم وتصرف فيها والربح كله لك » فهو قرض صحيح 
عند ابن سريج والاکثرین » بخلاف ما لو قال : قارضتك والربح كله لك ». 
لأن اللفظ صريح فى عقند آخر . وقال الشسیخ آبو محمد : لا فرق بين 
الصورنين . وقال القاضى حسين : الربح والخسران للمالك » وللعامل أجرة 
المثل » ولا يكون قرضاً » لأنه لم یملکه . ولو قال : تصرف فيها والربح كله 
لى » فهو ابضاع . : 


الشرط الثالث : أن يكون معلوماً .. فلو قال : فارضتك على آن لك فى 
الریح شركا » أو شركة » أو نصيباً » فسد . وان قال : لك مثل ما شرطه فلان 
لفلان » فإن كاتا عالمين به » صح . وإن جهله آحدهما » فسد ولو قال : الربح 
یتنا » ولم ببين » فوجهان . آحدهما : الفساد . وأصحهما : الصحة » وینزل 
على اللصف ؛ کقوله : هذه الذار بینی وین زيد » يكون مقرا بالنصف . 
ولو قال : على أن ثلث الریح لك ء وما بقی فثلثه لى وثلثاه لك » صح . 
وحاصله اشتراط سبعة آتساع الربح للعامل » هذا إذا علما عند العقد أن 
الشروط للعامل بهذا اللفظ کم هو ۽ فان چهلاه أو آحدهما » صح أيضاً 
على الأصح ‏ وبه قطم فى « الشامل » » لسهولة معرفته . وبجری الخلاف » 
فیما إذا قال : [ لك ] من الربح سدس ربع العشر » وهما لا پعلمان قدره 
عند العقد أو آحدهما . 


فلو قال : لك من الریح » أو لى منه درهم أو مائة » والباقی بيننا نصفين » 
فسد القراض . وکذا لو قال : نصف الریح الا درهماً » وکذا إذا اشترط 
أن بولیه سلعة كذا إذا اشتراها برس الال ء لأنه ریما لا يربح الا فيها ء ۱ 
أو أن يلبس الثوب المشترى » أو يركب الدابة » أو اختصاص أحدهما برح 
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ا قال : ریع أحد الألفين لی » وربخ الآخر لك 0 
تمبيز: الألفين . فلو دفعهنما إليه ولا تمييز » وقال" : ربح أحدهما لى © وربح 

بت .وقیل ‏ :يصح ويكون كقوله : نف 

بع ۱۳ 9 


. قرع 
لا يجوز أن يعلق القراض » فيقول ::إذا جاء رآ س الشهر فقد قارضتك غ 
كما لا علق البیم ونحوه . ولو قال : قارضتك الآن ولا تتصرف حتی يبقضى 


الشهر » فقيل يجوز ا . أوالاصح :۰ محوز کقوله : بتك ولا تملك 
الا بعد شهر . 


الركن. الثالث : الربح » وله أربعة شروط . 


الأول : أن یکون مخصوضاً بالتعاقدین . فلو شرط بعضه لثالث فقال : 
لم يصح ء إلا أن يشرط عليه العمل معه » فیکون قراضاً مع رجلين . ولو كان 
الشروط له عبد لمالك » أو عبدآ.لعامل » كان ذلك مضموماً إلى ما [ نشرط ] 
للمالك أو للعامل . ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لى » ومن نصیبی نصفة 
لزوجتی » صح القراض + وهذا وعد هبة لزوجته . ولو قال للعامل :لك کذا 
E‏ امرآتك نصفه ء قال القاضی آبو حامد : إن ذکره 
ف وام ات ی ۱ 


اما الاحکام فقد قال الشافعى لحان امسا سين 
صاحبه وما بقى سهما ویشترط أن يوليه سلعة » آو على أن رتفق آحدهما 
: بشىء دون صاحبه » وهذا صحیح » فقد ظهر آن عقد القراض موجب لاشتراك 
رب المال والعامل فى الريح ولا بختص به آخدهما دون الاخر » لان الال 
والعمل متقابلان » فرأس الال فى مقابلة عمل العامل ء ولذلك وجب أن 
يشتركا فی الربح » ولم بجز آن يختص به آحدهما مع تساويهما » وإذا منعنا' 
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من اختصاص أحدهما بالریح دون الآخر وجب أن يمنعا مما يؤدى إلى 
اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر » فمن ذلك أن بشترط أحدهما لنفسه 
من الربح درهما معلوما والباقى لصاحبه آو بينهما فلا بجوزء لأنه قد 
لا بحصل من الربح إلا الدرهم الشروط فینفرد به أحدهما ونصرف الآخر 
بغير شىء مع وجود العمل وحصول الربح » ومثاله فى البيوع أن يبيعه الثمرة 
إلا مدآ يستثنيه لنفسه فيبطل البیع لانه قد يجوز أن تهلك الشسرة إلا ذلك 
المد » فيصير البائم آخذا للثمن والثيرة معا ولو ترظا تفاضلا فى الربح مثل 
أن شترط أحدهما عشر الریح وتسعة آعشاره للآخر جاز لانه لیس بنصرف 
أحدهما بغير ربح » ومثاله فى البيوع أن بيع الثمرة إلا عشره! فيه فيصح البيع 
لأن ما بقى منها فهو مبيع وغير مبيع . 


قال الماوردى : ومن ذلك آن شترط أحدهما أن بولی ما يرتضيه أو 
ما يكتسبه برس ماله فيبطل القراض لأنه قد لا بكون ف المشترى ربح إلا 

فيما تولا قيصير مختصا بجميع الربح ويخرج الآخر بني ربح » ومن ذلك 
أن شترط آحدهما ربحاً دون صاحبه » مثل أن شترط ركوب ما اشتراه 
من الدواب أو لبس ما اشتراه من الثياب مدة بقائها فى القراض فیبطل العقد 
لأنه قد لا يكون ف آثمانها فضل الا ما اختص به آحدهما من الرفق فيصير 
منفوداً بالریح لأن المنفعة مقومة کالاعیان فأما إذا شرطا > جمیم الریح لأحدهما 
فهما مسالتان : 


( الا 4 جمیم الربح للعامل » فاذا شرط الأول نظر فيه » 
yT‏ ولکن قال : خذه فاشتر به وبع 
ولى جميع الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعسله 
فيه وجميع الربح لرب المال ولا آجرة للعامل فى عمله . 


وإن قال اتخذه قراضاً على أن جميع الربح لى » فهذا قراض فاسد وجميع 
الربح لرب الال وفى استحقاق الغامل أجرة مثله وجهان : 


۱-۱۲ 
( ۸ ۱۱ - الجموع ج ۱۵ ) 


( أحدها ) وهو قول نی إت لا أجزة هن مع الرضا بان لا ربح : 
| له متطوع يعمل . 3 


( والثانى )وه قول ان مبريج إن له آجرة له لسله ف قراضص فاد از 
EE‏ ی 


وآها إن شرط جميع جو ادع سان من د مرو ۳ 
(أحدهما ) إن قول وب للا خذه فراضا غلى ان جنیسم الل لك 7" 
نهذا فأسدا وح جميع إاريح أرب الال غلئ تحكم القراض الفاسد وال أخجرة. 
مله ذخو على موش حضل له E‏ ب 


( والضرب الثانى ) أن قول : خذه على جميع ربحه لك ولا بسح ف 
حال الدفع تراشب سانا وجهان : ۱ 1 


( آحدهما ) أن SE‏ .ولا يكون ترا لاه فير موق ب نی 
هذا يكون ضامنا للمال وجميع الربح له 

( والوجه الثانى.) آن يكون قراضا فاسدا ولا اس ولا سا 
u aE‏ > ويكون ج د 
لرب المال م وللعامل: آجرة الثل .. 


قال اللصنف رجه الله تعالی 


قصل ولا بجوز أن يعاق العقد على شرط مستقبل لانه عقد یل 
۱ بالجهالة » فلم يجز تعليقه على شرط مستقل كالبيع والاجارة ۱ 


فصل قال الشافمی رحمه الله : ولا تجوز الشريطة الى مدة » فمن 
أصحابنا من قال : لا يجوز شرط الدة فيه » لانه عقد معاوضة: نجوز مطلقسا .. 
فبطل بالتوقيت كالبيع والنكاح ».ومنهم من قال : ان عقده الی مدة على آن 
لا ببيع بمدها لم يصح لآن العامل يستحق البيع لاجل الرنح ». فاذا شرط النع.. 
منه » فقد شرط ما يناق. مقتضاه فلم يصح ۰ وان عفده الى مدة على آن لا 
یشتری بعدها صح؛ لان رب الال يملك النع من الشراء اذا شاء > فاذا شرط 
الع را لي بي ا ب e‏ 


NT 


( فصل ) ولا يصح الا على النجارة فى جنس يعم » كالثياب » والطعام 
والفاكهة فى وقتها » فان عقده على مالا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق وما 
آشبهها أو على التجارة فى سلعة بعینها لم د يصح » لان القصود بالقراض الریح : 6 
فاذا علق على مالا د عم او على سلعة بعيعها تعر اللقصود > لاله ربعا لم ينق 
ذلك » ولا يجوز عقده على أن لا يششرى الا من وجل بعينه » لاله قد لا ينفق 
عنده ما يربح فيه » أو لا ببيع منه ما يربح فيه » فيبطل المقصود .. 


( فصل ) وعلی العامل آن يتولى ما جرت العادة أن یئولاه بنفسه من 
النشر والطی والایجاب والقبول » وقبض الثمن ووزن ما خف کالعود والسك » 
لان اطلاق الاذن يبحمل على العرف > والمرف ف هته آلاشسیاء أن يتولاها . 
.--جتقسه »> فان استاجر من يفعل ذلك لزمه الاجرة فى ماله ٠‏ ا 


فاما ما لم تجر العادة آن يتولاه بنفسه » كحمل المناع ووزن ما یثقل وزنه 
فلا بلزمه أن يتسولاة بنفنسسه » وله آن بسستاجر من مال القفراض 
من بتولاه » لآن العرف فى هذه الاشیاء آن لا بتولاه بنفسه » فان تولی ذلك 
بنفسه لم بستحق الاجرة لانه تبرع به ٠‏ 


وان سرق امال او غصب فهل بخاصم السارق والفاصب ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا بخاصم » لآن القراض معفود على النجارة فلا تدخل فيه 
الخصومة ( والانی ) آنه يخاصم فيه لأن القراض یتتضی حفظ الال والتجارة 
ولا يتم ذلك الا بالخصومة والطالية ۰ 


فصل ولا يجوز للعامل آن یقارض غره من غير آذن رب الال لآن تصرفه 
بالانن ولم یآذن له رب امال ف. القراض فلم يملكه .. فان قارضه رب الال على 
النصف :و قارض العامل آخر واشتری الثانی فى الذمة » ونقد الثمن من مال 
القراض » وریح بنینا على القولی فى الفاصب اذا اشتری فى الذمة ونقد فيه 
امال الفضوب وریح » فان قلنا بقوله القدیم : أن الریح لرب امال فقد قال 
الزنی ههنا : ان لرب الال الربح والنصف الآخر بين العاملين نصفين ۰ 


واختلف اصحابنا فى ذلك فقال آبو اسحاق : هذا صحيح لان رب المال 
رضى أن ياخذ نصف ربح فلم بستحق اكثر منه والنصف الثانى بين العاملين 
لانهما رضيا أن يكون ما رزق الله بینهما » والذى رزق الله تعالى هو النصف » 
فان النصف الآخر أخذه رب الال فصار كالستهلك » ومن اصحابنا من قال : 
برجع العامل الثانى على الفامل الأول بنصف اجرة مثله » لانه دخل على ان 
يأخذ نضف ربح الال » ولم بسلم له ذلك ۰ وان قلنا بقوله الجديد فقد قال 
الزنی : الربح كله للعامل الأول » وللمامل الثانی آجرة المثل ۰ فمن أصحابنا 


iy 


من قال : هذا غلط لان على هذا القول الريح كله للعامل الثانى > لانه هو التصرف 
فصار کالفاصب فى غير القراض » ومنهسم من قال : الربح للاول » كما قال 
الزنی » لان العامل الثانى لم بشستر لنفسه » وانما اشتراه للأول » فکان الربح 
له یوت افاي ق ت التراض + فان الات استراه تسه فان ار 4 ۰ 


الشرح قال الشافعى : ولا جوز أن EE‏ مد ملد 
فإذا عرفت ما قررناه ف اول "الکتات من أن القراض من العقود الجائزة 
لا اللازمة فقد صح عقده مطلقاً بدون شرط مدة أو تحديد وضت يكون 


ارام فيه > قل رسد کون اون لعف ینس 


اذا تىت هذا اشترا ل المدة على د ضرنين : 


( أجدعما ) آن پیت رفم المقد فيهأ فكو القراض ناطلا لما لذكرنا : 


( الثانى ) أن يشترطا 'الفسبح فى العقد بعدها فهذا على ضريين ٠:‏ 


( آحدهما ) آن شر ظا فسخ القراض بعد المدة فى البیع والشراء فیکون 
۱ القراض باطلا إذا فاته موجب العقد فى بيع ما حصا فى القراض من عرض . 


( والثانى ) آن يشنترطا فسخ القراض بعد مضى الدة فى الشراء دون البيع 
فيكؤن القراض ل ی ا ا لي ل 
فحاز ز آن يشترطه قبل مفی المدة . 


ولو قال : خذ هذا الال قراضا مأ شنت آنا من الزمان أو ما بت آنت 
جاز لأنه كذلك تكون العقود الجائزة » ولو قال : خذه ما رضى فلان مقانك 
أو .ما شاء فلان أن قار إرضك لم ی وکان قراضا A‏ 
کون قر اضهما موقوفا على رآی غيرهما . 


ولو قال + خد الال قراضا ما أقام المسكر + أو إلى دوم الحا تر ع 
فان شرط لزومه ى هذه الدة كان باطلا » وان شرط فسخه بعدها فى الشراء 
دون البيع ‏ ففیه وجهان وعم : بجو زلا لهما من ذلك (داثاتى ).: 
لا يجوز ء لأن لجهالة الدة قسطا من الفرر تفت 
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فرع عقد القراض يقتضى تصرف العامل ف الال بالبيع والشراء » 
فإذا قارضه على آن يشترى به نخلا يمسك رقابها وطلب ثمارها لم یجز 
لأنه قيد نصرفه الكامل بالبيع والشراء » ولأن القراض مختص بما يكون 
النماء فيه نتيجة البيع والشراء وهو فى النخل تثيجة عن غير يبع ولا شراء 
فبطل أن بکون فراضاً ولا يكون مساقاة » لأنه عاقده على جهالة بها قبل وجود 
ملكها » وهکذا لو قارضه على شراء دواب أو مواشی بحبس رقابها ويطاب 
تناجها لم جز لا ذکرنا » فإن اشتری بالمال التخل والدواب صح الشراء ومنع 
من البيع لأن الشراء عن إذن والبيع بغير إذن » وكان الحاصل من الثمار 
والنتاج ملكا ارب الال لأنه نتج عن ملكه ء وللعامل آجرة مشله فى الشرط 
والخدمة لأنها عمل عاوض عليها » وحكى عن محمد بن الحسن جواز ذلك 
كله حتى قال : لو أطلق القراض معه جاز له أن پشتری آرضاً أو يستاجرها 
ليزرعها أو يمْرسها ویقتسما فضل زرعها وغرسها وهذا فاسد لا بيناه . 


وأما القسم الثانى وهو موّئة العمل فمنه ما يحب فى مال القراض ومنه 
ما بازم العامل ولا بجب ف مال القراض . فآما الأول فأجرة النقل والشحن 
وآرضیات الجمارك إذا لم تخر عن تسلمها من إهمال » وأجر الصوامع 
والمخازن » وما صار معهوداً من الرسوم والضرائب والدمغات التى لا بقدر 
على عدم أدائها فله دفع ذلك كله بالمعروف من رآس الال ثم وضعه من 
الربح الحاصل فيه ليكون الفاضل بعد ذلك من الربح هو المقسوم پینهی‌ما 
على شرطهما . 1 
2 وآأما ما بلزم العامل مالیا فما يدفع من المخالفات ورسوم الأرضية ف 

الجمارك نتيجة الاهمال فى ترك الإسراع لتسلمها وتخليصها » وما بلزمه عمليا 
فهو ما يفعله التجار من تحرير العقود ومباشرة عمليات التسويق والبيع 
وتنضید السلع وعرضها وكتابة الأسعار عليها إن كانت آوامر السلطان تقفى 
بذلك ؛ آما الاعلان عن السلعة فى الصحف آو الحوائط أو شاشات العرضص 
فتکون فى مال القراض أو على ما شرطاه . ١‏ 


وآما القسم الثالث وهو قة العامل فهو نوعان ( أحدهما) ما يختص 


ie 


"العامل تا كباكوله ومليوسه وقفقة إقانته ( وا ) تفقة سفرة »فا ۱ 
رواه المزنى فى مختصره أن له النفقة بالخروف . وقال:فى جامعه الكبير :والذى ١‏ 
۱ أحفظ له آنه لا يجوز القراض إلا على تفقة معلومة فى كل يوم وعما! ! بشتر یه 3 
فیکنسبه » فروی فى مختصره * وجامعه وجوب اللفقة » وجعلها فى جامفته 
معلومة: کنفقان الزوجات ؛ وق مختصره بالمعروف كنفقات الأقارب » فهذا 
ما رواه الزنی . وروی أبو بعقوب البویطی أنه لا ینفق على تسه من مال 
الضاربة حاضراً كان أو مسافراً .: فاختلف آصحاینا 6 فبكان: آنو الطیب 
وأبو حفص بن الوكيل بجسلان اخ لاف الرواتين على اختلافا قوب 
.( آحدهما ) وهو رواية الزنی سورع 
بمال القراض بخلاف تفقة:الاستيطان . ٠٠٠‏ ۱ 


والقول الثانى الا مق هي من اتات بالربح آو بشیء منه دون 
. رب الال . ۳ 


وقال آبو إشحاق وزع ل بن آبی هريرة : لا تفقة 1 4 ولا 
واحداً على ما رواه البويطى > وحملا زوانة الزنی على تفقة المبتباع دون 
ا وقاايق اوم ل د ادي فرجاية اک قر هي 
معلومة فى كل يوم » وثمن ما پشتریه فيكتسبه . 


. فزع . قل الشافمى : وإذا ساف ركان له آن كر من الال من 
يكنيه بض الشونة فى الأع إل اللا ا ات 
ا 


ق م اه التي تکرها مت واستدللتة اله علا بقل 
ge‏ ۱ ۱ 
( الأول ) ق جواز سفر العامل يمال القراض 
( الثانی) فى مثونة العمل . 0 
( الثالك ) فى تمقة العامل . 3 e‏ 


ككل 


ناما الأول فلرب الال معه ثلائة أحوال : 


( الول ) آن ينهاه عن السفر به فلا يجوز أن يسافر إجماعا . فإن ذن 
له فى السغر إلى بلد لم يجز آن بسافر إلى غيره ‏ ون لم بخص به بلدا جاز آن 
'. سافر به إلى البلدان الأمونة السالك والأمصار التى جرت عادة أهل بلده 
أن يسافروا بأمؤالهم ومتاجرهم إليها ولا بخرج عن العرف العهود فيما > 
وایعد إلى أقصى البلذان ‏ فإن آبعد إلى آقمی البلدان ضمن الا . 


٠‏ ( الثانى ) آن بطلق فلا بآمره ولا بنهاه » فقد اختلف الناس ق جواز 
سفره با مال » فذهب الشافعی إلى أنه لا يجوز آن بسافر به قريآ ولا بعيداً 
سواء رد الأمر إلى رآیه آم لا . 


وقال أبو حنيفة بجوز له أن يسافر بالمال إذا رای ؛ وإن لم بأمره بذلك 
ما لم پنهه » وقال آبو يؤسف : يجوز آن يسافر بالمال إلى حيث يمكنه الرجوع 
من قبل الليل وقال محمد بن الحسن : يجوز له أن بس‌افر بالمال إلى حيث 
لا بلزمه إليه مؤنة . ودليلنا قوله صلی الله عليه وسلم « إن السافر وماله على 
قلت إلا ما وقى الله » يعنى على خطر ء وهو لا بجوز أن بخاطر بالمال » ولانه 
مؤتمن فلم يجز أن يسافر بالال كالوكيل » ولا کل سفر منع منه الوکیسل 
منع منه العامل » كالسفر البعيد . 

قال الشافعى : فان قارض العامل بالملك آخر من غير إذن 

صاحبه فهو ضامن فان ربخ به فلصاحب ا مال شطر الربح ثم یکون للذى عمل 
شطره مما بقی . 

تال الزنی : هذا قوله فى القدیم وأصل قوله الجديد العروف أن کل عقد 
بغير العين جاز والریح للمامل الأول وعلیه الضمان » وللعامل الثانی آجرة 
مثله فى قياس قوله . 

وقال الاوردی : إن العامل في القراض ممنوع أن بقارض غره سال 


Nay 


القراض ما لم بآذن له رب الال به إذنآ صحيحا صريحا : وقال أبن حنيفة + " 
إن قال له رب الال عند دفعه له : اعمل فيه برأيك جاز آن يدفع منه قراضنا 

إلى غيره لانه مفوض إلى رأبه فجاز أن يقارض لانه من رایه . وهذا خيلا 

لان قوله : اعمل فيه برآيك يقتضى أن یکون عمله فيه موکولا إلى ره » ' 
فإذا قارض به كان العمل لغيره ولانه لو قارض بجمیع الال لم .یز > ون | 
کان ذلك من راه لعذوله نذلك عن عمله إلى عمل غبره ء فکذلك إذا قارض 
ببعضه ؛ فإذا تقرر آنه لا يجوز أن بقارض غيره بالمال إلا بإذن صریح من رب 
امال فلا بخلو رب المال من ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يأذن له فى العمل ٠‏ 
بنفسه ولا بأذن له فى مقارضة غیره ( والثانى ) آن بأذن له فى مقارضة غياه . ؛ 
( والثالث ) أن يأذن له فى مقارضة غيره ولا يأذن له فى العمل بنفسه . ' 


( فأما القسم الأول ) فإن قارض غيره بالمال فقد تعدى وصار ضامنا للمال 
على قولين : أحدهما.وهو القديم أن ربح المغصوب ارب الال » فعلى هذا 
قال الزنی ههنا إن ارب الملل نصف الربح والتصف الآخر بين العاملين الأول 
والثانى . : ۱ ١‏ 7 0 

فاختلف أصحابنا فى ذلك » فكان أبو الا سريج بقول : 

يجب أن بكون على هذا القول جميع الربح لرب المال. لأنه ربح مال 
كله رجع العامل الثانی على العامل الأول باجرة مشله لانه هو الستهلك 
لعمله والضامن له بقراضه ؛ :فلو تلف الال فى بد العامل الثانى كان رب الال 
بالخبار فى الرجوع برأس ماله وربحه علی من شاء منهما ».أن الأول ضامن 
بعدوانه والثانى ضامن بيده 3 فان أغرم الأول لم يرجع على الثانى بشىء نه 
آمبته فينا غرمه . وان أغرم الثانى رجع على الأول بما غرمه مع آجرة شل 
عمله ؛ ولا پلزم رب الال وان آخذ جمیم الریح - أن يدقم إلى واحد ` 
من العاملين آجرة المثل لإجراء خکم الغصب علیهما بالمخالفة . ۳ 


وذهب أب إسحاق الروزی وأبو على بن أبن هريرة وجمهوار أمتحابنا 


0 2 ۰ NA 


إلى آن ما رواه الزنی على هذا القول صحيح » وآن رب الال ليس له من 
الر بح الا نصفه خلاف المأخوذ غصباً محضاً » لأن رب الال فى .هذا الوضع 
دقع الال راضیاً بالنصف من ربحه وجاعلا نصفه الباقی لغيره ء فلذلك لم 
بستحق منه الا النصف . فآما النصف الثانی فقد روی الزنی آنه يكون بين 
العاملین » فاختلف آصحاینا على وجهین . 


( آحدهما ).وهو قول آبی إسحاق الروزی أن هذا خطاً من الزنی ف 


نقله » ويجب أن یکون النصف الباقی من الربح للعامل الأول ولا حق فيه 
للثانى لفساد عقده-» ويرجع على الأول بأجرة مثل عمله » فجعل الربح بين 


رب الال والعامل الأول » ویجمل للثانی أن برجم بأجرة مثله على الأول . 
( والوجه الثانی ) وهو قول آبی على بن آبی هربرة أن تقل الزنی صحیح 
ویکون النصف البافی من الریح بين العاملین نصفين على شرطهما » لانه لا 
جری على العامل الأول حکم القراض مع رب الال جری على العامل الأول 
حکم القراض مع العامل الثانی فهذا حکم قوله الجدید . 


( والثانی ) وهو قوله فى الجدید : أن ربح الال المغصوب للغاصب ‏ فعلی 
هذا لا شىء لرب الال ف الربح وله مطالبة أى العاملین شاء برس ماله ؛ لأن 
الأول ضامن بعدوانه والثانی ضامن بيده » وقال آبو حنيفة : إن الربح 
للغاصب دون المغصوب لأن کل نماء حدث عن سبب كان ملك النماء لمالك 
السبب » وریح المال المغصوب ناتج عن التقليب والعمل دون الال فاقتضى 
أن يكون ملكا لمن له العمل دون من له المال » وهذه هی النظرية الحدثة 
المعاصرة التی تقول بان فائض القيمة ناتج عن عمل العامل . 


( وآما الثالث ) وهو أن يأذن له فى مقارضة غيره ولا آذن له فى العمل 
بنفسه فهو وکیل فى عقد القراض مع غيره » فلم بجر أن بقارض نفسه كوكيل 


بقارضه لم بجز أن بعدلعنه إلى غيره وإن لم بعينه له اجتهد راه فيمن بره 
أهلا لقراضه من ذوى الأمانة والخبرة » فان قارض آمیناً غير خبير بالتجارة 
لم بجز ؛ وإن قارض خبيرا بالتجارة غير أمين لم بجز حتی بجتمع الشرطان » 
فإن عدل عن ذلك كان ضامنا ۰ والله أعلم . 

۹ 


فرع 
ليس للعائل أن یکاتب عبد القراض بغي إذن امالك . فإن كاتباه مسب 
جاز » وعتق بالأداء » ثم إن لم يكن فى المال ربح » فولاژه للمالك ولا بتفسخ 
" القراض 'بما جزی من الكتابة على الاصح : بل بنسحب على النجوم » وإن. 
ل و ی ی ی يزيد من النجوم على 
۱ ای زيم ۱ ١‏ 


السکي الثاني + من مقارضة الیل یره .فلو قار ض , ینف امالك وخر 

من الدین ( ٩‏ وصار وکیلا فى مقارضتة التاتی > صح » ولا بحوز أن اشرط 
العامل الأول لنفسه شیتاً فن الربح .ولو" فعل » فسد القراض الشباتی,؛ 
ولعامله أجرة المثل على الالك » لما سبق آن شرط الربح لغیر العامل والمالك 
ممتنع : وان آذن [. له ] ف أن يعامل غیره لیکون ذلك الغ شريكا له فى. 
العمل والر بح الشروط له على ما براه » فقيل : جوز کمقارضة کب خضین: 
اد وا : المع . وان قارض بغي إذن الاك » فهو فاسد ٤‏ ویجیء. 
فيه قول.وقف عقد الفضولی على الاجازة . فاذا قلنا بالشنهوز:» فتصرفب 
الثانی فى امال وربح » فهو کالغاصب |ذا اتجر فى الغصوب . فإن تصرف 
فعبنه » فتصرف فضولى + وان باع سلما » آو اشتری فى الذمة وسلم 
E a‏ ل ل 
القدم سا ل 


e‏ . فعلی هذا ء إن رده ؛ ارتد » سواء اشسترى فی 


الذمة ٤م‏ بعين المغصوبٍ »+ وقال الأكثرون بالجزم ؛ وبنوه على المصلحة ٤‏ 
وكيفا يصح و شراء الفاصب لنفسه على إجازة غيره » وان و 
إذا تصرف فى عين مال الغيد آو 14 1 


٠‏ الثاني : أن هذا لقول جار يما كاذف الل ريج وكرت ارت 





۱ (1) ٠ق‏ نسخة الظاهرية :: من البین ٠‏ 


1۷۰ 


وعسر تتيعها » فإن سهل وقلت ولا ربح » فلا مجال له . فإن سمل وهتاك 
ربح » آو عسر ولا ربح » فوجهان » وسواء فى الربح القليل والكثير : 


الثالث : لو اشترى فى ذمته ولم يخطر له أن يودى الثمن من الدراهم ٠‏ 
المغصوبة » ثم خطر له » قال الامام : شبغى أن لا بجری القديم إن صدقه 
المالك . وهذه المسألة تلقب بمسألة البضاعة » وقد ذکرناها مختصرة فى آول 
البيع وفى الغصب . وإذا قلنا بالجديد » فاشترى بعين مال القراض » فباطل » 
وان اشترى فى الذمة » فهل جميع الربح للعامل الشانی لأنه التصرف 
كالغاصب ؟ آم للأول لان الثانی تصرف باذنه كالوكيل ؟ وجهان . أصحهما : 
الأول » وعلیه للثانی أجرة عمله . وإذا قلنا : بالفدم » ففيما بستحقه المالك 
من الریح ؟ وجمان . آحدهما : جمیعه کالغصب . فعلی هذا » للعامل الثانی 
آجرة عمله . قيل : بأخذها من العامل الأول » لانه اسثعمله » وقيل : من 
المالك » لأن تمع عمله غاد إليه . و [ الوجه ] الثانى وهو الصحیح : له نصف 
الریح » لأنه رضی به » بخلاف صورة الغصب . فعلی هذا » فى النصف الثانی 
وجه . قیل : كله للعامل الأول » وللثانى عليه أجرة عمله » لأنه غره . وقیل : 
للثانى . وقیل : بنهما بالسوية » وهو الأصح . وعلی هذا » فى رجوع الثانی 
بنصف أجرة الثل » وجهان .أصحهما : لا » لأنه أخذ نصف ما حصل لهما » 
والوجهان فيما إذا كان الأول قال : على أن ربح هذا المال یتنا » أو على أن 
لكل نصفه . فان کان قال : ما رزقنا الله تصالی [ من-الربح ] فهو بيننا » 
فلا رجوع على المذهب ؛ وبه قطع الأكثرون » لأن النصف » هو الذى رزقاه . 
وعن الشيخ أبى محمد » طرد. الوجهين » لأن المفهوم » بشطر جميع الربح . 
وجميع ما ذكرناه إذا كان القراضان على المناصفة » فان کانا هما أو آحدهما 
على نسبة آخری » فعلى ما تشارطا . هذا كله إذا تصرف الثانى وربح . آما 
لو هلك المال فى بده ؛ فن كان عا بالخال » فغاصب . وان ظن العامل: 
مالكا » فهو كالمستودع من الغاصب » لان يده آمانة. . وقيل : كالمتهب من 
الغاصب » لعود النفع إليه » وقد سبق ببانهما ضماة وقزار؟ . 


الحکم لكات منعه السفر سال القراض » فلیس له السقی به بنيز إذذا 
المالك » وف قول : له ذلك عند آمن الطریق » ثقله البويطى . فعلی الشهور  :‏ 


AVY 


لو سافر ؛ شمن الل + ثم إن كان اناج بابدة لتى ساقم ليها أكثر یه 
آو تسناوت القیستان » اصح الثم ] واستحق الریح بسبب الاذن . ون كان 
آقل قیمه ؛ لم د بح الغ > > لا أن يكون النقص قدرا يتغاين به . وإذا؛ صححنا 
ألبيع » فالثين الذى بقبضه مضمون عليه » بخلاف الوكيل ف البيع إذا تعدی 
ثم باع » لا يضمن الشن الذى يقبضه ء لأنه لم بتعد فيه » وهنا المندوان 
بالسفر » وهو شامل ۶ ولا تعود الامانة بالعود من السفر ةا مساقر 
بالإذن. » فلا عدوان ولا ضبان . قال المتولى : و ب 

التق ساقرمبه قل الى يساق الا با دوه » كان عير [ قه ع باقر 
كانت مثونة الرد آکثر من قدر النقض » أو ی و ۱ 
فبه ربحاً ا 


قلت : وإذا سافر الإذن » لم یجز سفره فى البحر إلا پنص عليه .. 
5 والله أعلم . . 


أجرة الكيال والؤزان.والحمال » » فى مال القراض ء وكذا آجرة اقل :ِ 
إذا سافر بالاذن وک آحرة الحارس ی 


فرع 
" لا يجوز للعامل أن بتصدق من مال القراض بثىء اصلا ء ولا أن بنفق . 
منه على نفسه فى الحضر قطعا . وف السفر ؛ قولان . آظهرهما : لا تمئقة ' 
له ؛ کالحضر . والثانی : له . وقيل : بالمنع قطعآ . وقيل : بالائبات قطعنا . 
فان اتنا » فالأصح أنه دختض سا يزيك تسیب السفر > کالخت والاداوة. 
وشبههما . وقيل حادق ال لسع إن من طعام وکسوة وإدام وقيرها . 


قات :وإذا قلنا بالاختصضاص استحق أيضآً ما تحدد يسبب مسر 
من زبادة النفقة » واللبأس ء¿ والكراء » ونحوها . والله أعلم 


وتفرع علی الاثیات مسائل . 


AYY 


منها : لو استصخب مال نفسه مع مال القراض > وزعت النفقة على قدر 
المالين . قال الامام : ويجوز أن ينظر إلى قدر العمل على الالين » وبوزع على 
أجرة مثلهما . وقال أبو الفرج السرخی ما پوزع إذا كان ماله قدراً قصد 
السفر له . 


قلت : وقد قل بل قول انسرشی آبو علیفی « الافصكاج 6 
وصاحب » البيان 0 . وال الله أعلم . 


و برچ اا - خضت علوي کو لزان اساچ چ 


ا نجوه امه رد ی مال ا اک على ا ا 
ومنها : لو استرد الاك المال منه فى الطريق أو فى البلد الذى سافر إليه » 
لم يستحق تفقة الرجوع على الأصح » كما لو خالع زوجته فى السفر . 
ومنها : أنه شترط أن لا سرف »ل بأخذ بالمعروف 4 وما بأخذه 
پحسب من الریح » فإن لم د دكن ربح » فهو خسران لحق الال . ومهما آقام فى 
طرشه قوق مق انار يلد ء لم باخذ لتلك المدة . 


ومنها : لو شرط تفقة السفر فى ابتداء القراض » فهو تأكيد إذا أثيتناهاء 
وإلا » فسد القراض على الأصح » كما لو شرط تفقة الحضر . والثانى : لا » 
لأنه من مصالح العقد . وعلى هذا »> فى اشتراط نقديرها »> وجهان . وعن 
رواية المزنى فى « الجامع » أنه لابد من شرط النفقة فى العقد مقدرة » لكن 
لم بثبتها الأصحاب . 


ف 


هل ملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة » آم لا بملك إلا 
بالقسمة ؟ قولان . أظهرهما عند الأكثرين : الثانى . فان قلنا : بالظهور » 
فليس ملكا مشتقراً ‏ فلا تتسلط العامل على التصرف فيه » لآن الربح وقابة 
لرأس المال . فلو اتفق خسران ؛ كان من الربح دون رآس الال ما أمكن . 


۱۳۳ 


ولذلك تقول : إذا طلب آحدهما قسمة. الربح قبل فسخ القراض »لا مجبر 
الآخر . فإذا ارتفع القراض والال ناض: واقتسماه » حصل الاستقرار وهو 
نهانة الأمر . وكذلك لو كان قدر رس الال ناضاً » فآخده المالك 'واقتسنما 
الباقی" . وق حضول الاستقرا ر بارتفاع العقد » ونضوض الال من غين قسمة» 
وجهان . اصجهنا : نهم » للوثوق حضول رأس الال » والثانى:: لا ء لأن 
القسنة الباقية من تمة عمل المامل:: وان كاق الال عرضا © بنی على خلاف 
ركس لسارم سكيف E‏ 
فلا تم و فالمذهي آنه نلا استقرلر ع إذ لم تم العمل ء والا > فوجهاف ٠.٤‏ 
. کمالی کان اضا . ولو اقتسما الر: بح بالثراضی قبل فسخ العقد » لم:بعضل" 
١‏ امسر ا سل رح دش اا با 
2< وإذا قلنا: : لا يملك الا بالقسمة » .فله فيه حق موکد حتى پورث عنه » لأنه 
۳ وإن لم يملكه » فقد ثبت له حق التملك ءوبقدم على الغرماء » لتعاق حقه 
" بالعينة » وله أن بمتتع من العمل بعد ظهور الریح » ويسعى ف التتضیض 
ليأخذ منه حقه ی ی 
" کالاسترداد . 


فيما بقع فى مال الفراض من زيادة او نقص | ١‏ . 

أما الزيادة » فثمرة الشحرة المشتراة للقراض 3 وتتاج الدابة:» وکت: 
الرقيق ؛ وولد الجارية » وممرها إذا وطئت بشيهة » وبدل منافع الدواب 
والارض » سواء .وجب باستعمالها غذواة: أو باجارة صرت من العامل » 
فان له الاجارة . فاٍذا رای فیها الصلحة ء أطلق: الامام: الغزالى : أن هذه ' 
كلها مال قراض > لآنها من فوائده ء وقال المتولى : إن كان فى المال ريح '» ٠‏ 
وملکنا الغامل حصته بالظهوز ؛فالجواب كذلك:: فان لم یکن ربح + أو الم 
نملکه» فمن الأصحاب من قال : مال قراض . وقال جمهورهم : هوز ها 
امالك > لأنها ليست من فوائد التجارة .:وشبه أن يكون هذا أولى . فان 
جعلناها مال قراض » فالأصح أنها من الربح . وقيل :.هى شائبة فه الربح 


AY. 


| ورآس الال . ولو وطئها المالك : قال الغزالى وغيره : يكون مسترداً مقدار 
المهر » فیستقر نصيب العامل منه » وقال البغوى : إن كان فى المال ربح 
وملكناه بالظهور » وجب نصيب العامل من الربح » وإلا » فلا شىء له . 
واستيلاد المالك جارية القراض > كاعتاقها . وإذا آوجینا الهر بوطئه الخالى 
عن الإحبال » فالأصح الجمع بینه وبين القيمة . . وأما النقص > فما حصل 
برخص > فهو خسران مجبور بالريح . وكذا النقص بالتعیب والمرض الحادثين . 
وآما النقص العینی » وهو تلف البعض ».فإن حصل بعد التصرف فى المال 
ا وتراء ف اور بان الاحتراق وغیره.من الافات السماویفه 
خسران يجبر بالربح . وف التلف بالسرقة والغصب ء وجهان . والفرق أن فى 
الضمان الواجب ما بجبره » فلا حاجة إلى الجبر بمال القراض 4 وطرد جماعة 
الوجهين فى الآفة السماوية » والأصح ف الجميع » الجبر . أما إذا تقص قبل 
التصرف بيعاً. وشراء » بأن دفع إليه آلفين قراضا » فتلف آحدهما قبل 
اتتصرف » فوجهان . أحدهما : آنه خسران » فيجبر بالریح الحاصل بعد » " 
ويكون راس الال ألفين . وأصحهما : يتلف من رأس 5 6 وشگوان رامن 
امال ألما . ولو اشترى. بالألفين عبدين » فتلف أحدهما » تلف من الربح على 
المذهب . وقيل : من رأس الال » لأنه لم يتصرف بعد بالبيع . هذا إذا تلف 
بعض الال . أما إذ! تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف أو بعده » فير تفع 
القراض ء وكذا لو آتلفه المالك كما سيق . فلو أتلف أجنبى جميعه أو بعضه » 
آخذ منه بدله واستمر فيه القراض . وما ذكرناه من الخلاف فى الجير من 
الربح فى صورة السرقة والغصب ؛ هو فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلف ٠.‏ 
ولو تلف العامل المال ‏ قال الامام : يرتفع القراض » لأنه وإن وجب عليه 
بدله » فلا يدخل ف ملك الاك إلا بقبضه منه » وحينئذ يحتاج إلى استئناف 
القراض . ولك أن تقول : ذكروا وجهين فى أن مال القراض إذا غصب أو 
أثلف » فسن الخصم فيه ؟ أصحهما : أنه المالك فقط إن لم يكن ف المال ربح . 
وهما جميعآ إن كان ربح . والثانى : أن للعامل المخاصمة مطلقاً حفظا للمال » 
فيشبه أن يكون الجواب المذكور فى إتلاف الأجنبى مفرعا على آن العامل 
خصم » وبتقدر أن يقال : ليس بخصم ء بل إذا خاصم المالك وآخذه » عاد 
العامل إلى التصرف فيه بحكم القراض + [ ]ارم جه فيا ۵۳ العامن 
هو المتلف . 


۱۷۰ 


فرع 
لو قتل رجل عبد القراض ء وف الال ربح» لم تفرد أحدهما بالقصاص > 
بل الحق لهما » فإن تراظيا على العفو على مال ؛ أو على القصاص » جاز . 
وان عفا أحدهما » سقط القصاص ووجبت القيمة » هکذا ذكروه وهو ظاهر 
على قولنا : ملك العامل'الربح بالظهور » وغیر ظاهر على القول الآخر . وان 


و یکن ف ال ريع + شاك ماس ولو على يد مال . وكذا لو 


. كانت الجنابة موجبة [ للمال ]» فله العفو عنه ويرتفع القراض ...فان آخذ 
الال » أو صالح عن القضاص على مال 4 بقی القراض فيه ۳ ۱ ۲ 


مال القراض آلف » اشتری بعینه ثوب » فتلف الالف قبل التسلیم » بطل " 


الشراع وارتفع القراض . وإن اشتری ف الذمة ».قال فى « البوبطی » : 
برتفم القراض ویکون الشراء للعامل » فقال بعض الاصحاب : هذا إذا كان 
التلف قبل الشراء » فان القراض ؛ والحالة هذه » غير باق عند الشراء > 
فینصرف الشراء إلى العامل . آما لو تلف بعد الشراء » فالشتری للمالك . 
فإذا تلف الألف العد للثمن » لزمه آلف آخر . وقال ابن سریج : بقع الشراء 
عن العامل » سواء تلف الألف قبل الشراء أو بعده » وعلیه الشمن ويرتمع 
القراض ؛ لأن إذنه نصرف إلى التصرف فى ذلك الألف » فان قلنا بالأول > 
فرلس المال آلف » آم آلفان ؟ وجهان . فان قلنا : آلف ء فهو الألف الأول > 
آم الثانى ؟ وجهان » فائدتهما عند اختلاف الألفين فى صفة الصحة وغيرها ۳ 


۱ قرع 
فى فسخ القراض والاختلاف فيه 


الأول : ف فسخه . والقراض حائز ء فانه ف أوله وكالة 4 وبعداذلك 


شركة . إذا حصل ربح » فلکل منهما فسخه متى شاء » ولا بحتاج إلى حضور : ٠‏ 


¥ 


صاحبه ورضاه . وإذا مات آحدهما ء أو جن » أو أغمى عليه » انفسخ . فاذا 
فسخا چبیما أو آحدهما » لم یکن للعامل أن پشتری بعده » ثم بنظر إن كان 
" الال دهاً » لزم العامل التقاضی والاستیفاء » سواء كان ربح » آم لا . فان 
+ لي كن دیا ,فلن إن كان هد ون جين زاس الال ولا ربح » آخذه الالك .. 
وان كان ( ۱ ربح / اقتسماه بحسب الشرط » فإن كان الحاصل مكسرة » 
وراس الال صحاح » »> نظر » فان وجد من ببدلها بالصحاح وزتاً بوزن » 
آیدلها » وإلا » باعها بغیر جنسها من النقد ثم اشتری به الصحاح » ویجوز 
أيضآ أن يبيعها بعرض ويشترى به الصحاح على الأضح . وان كان نقدا 
من غير جنس امال » » أو عرضا » فله حالان . 


أحدهما : آن يكون فيه ربح فيلزم العامل بیعه إن طلبه امالك » وله بيعه . 
وان آباه المالك » [ وليس ] للعامل تآخير البيع إلى موسم رواج المتاع » لأن 
حو الالك معجل . ولو قال المالك : تركت حقى لك فلا تکلفنی الیسع » 
ل ل ااي ا العا ا ST‏ 
العامل . ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عدلين » أو قال : 
أعطيك قدر نصيبك ناضاً » ففی تمكن العامل _ من البيع » وجهان . وقطع 
الشيخ آبو حامد وغيره بالنع » » لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس 00 
بقييته لدفع الضرر » فا مالك هنا أولى . وحيث لزم البيع » قال الامام : الذ 
قطع به الحققون » أن ما پلزمه بيعه وتنضيضه » قدر رس المال 00 
قحکمه حکم عرض بشترك فيه رجلان » فلا يكلف واحد منهما ببعه تک 
ما بیعه طلب المالك أو دونه » بیعه بنقد اليلد إن كان من جنس رآس المال. 
فان كان من غير جنسه » باعه بما يرى الصلحة فيه من نقد البلد ورأس الالء 
فان باعه بنقد اليلد » حصل به رس الال . 


الحال الثانى : إذا لم يكن فى الال ربح » تین الا تکلیفه البیع ؟ 
وجهان أصجهما : نعم » ليرد كما أخذ لثلا بلزم الالك مشقة ومونه . وهل 
تلعامل البيع إذا رضى الالك بامساكه ؟ وجهان حكاهما الامام . أحدهما : 


(۱) « كان » هنا تامة > ای : وان وجد ربح ۰ 


1۷۷ 
(م ۱۲ ب آلجموع ج 1۵.) 


لا إذ لا فائدة » والصحيح ويه قلع شور لالع ذا لوق با ايا 
ظفر بسوق أو راغب . وإذا قلنا : ليس -للعامل. البيع إذا آراد المالك إمساك ' 
العرض » أو اتفقا على أخذ المالك العرض » ثم ظهر ربح بارتفاع السوق » 
او ل ا e‏ 
وان . آصحهما 9 ۱ ۱ 


قرع 
كما يرتفع القراض بقول المالك : فسنخته ؛ يرتفع بقبوله للصامل : 
لا تنصرف بعد هذا > أو باسترجاع المأل مضه . فلو باع المالك ما اشستراه ٠‏ 
العامل للقراض ا ل وي 
ذلك إعانة له ؟ وجهان . أصحهما. : الثانى E‏ 
آو قال : لا قراض بيننا » قفى انغزاله وجهان . : 


قلت : ی أن بكرن[ الاصح ]ف صورة الحيس + عدم الما + 
وف قوله ا يا عازن . والله أعلم . 


فرع 

إذا مات المالك والمال ناض لا ربح فيه » آخذه الوارث.. فاٍن كان ربح » ١‏ 
اقسماه . وان كان عرضاً » فالمطالية بالبيع والتنضيض کحالة حصول الفسخ : 
فى حیانهما » وللعامل البيع هنا حيث كان له البیع هناك » ولا يختاج إلى إذن 
الوارث اكتفاء بإذن المورث » بخلاف ما لو مات العامل » » قإنه لا نملك وارثه 
البيع دون إذن المالك » لأنه لم برض بتصرفه . و وجه : لا بیغ العتامل . 
بغير إذن وارث الالك . والصحیح : الجواز . ویحری الخلاف فى انتتفائه 
الدبون بغير إذن الوارث .ولو آراد الاستتمرار على العقد » فان كان البال ۱ 
ناضآ + فلهما ذلك بأن بستانفا عقدا بشرطه » ولا باس بوقوعه قبل القسمة : 
لجواز القراض على المشاع » ولذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن . 
لا شارکه فى اليد تكو عامل ربح نمی »وبا ربان فی ربح نصيب : 


۷۸ 


الآخو . وهل ينعقد بلفظ الترك والتفربر + ن بقول الوارت او ام 
بأمره : تركتك أو قررتك .على ما كنت عليه ؟ وجهان . أضحهما : : عم » لفهم 
المعنى » وليكن الوجهان تفريعآ على أن القراض ونحوه لا ينعقد بالكناية . 
فآما إذا قلنا : ينعقد [ به ] » فينبغى القطم بالانعقاد هنا ء وإن كان المال 
عرضاً » ففی جواز تقريره على القراض وجهان . أصحهما : المنع» لأن 
القراض الأول انقطع بالموت » ولا يجوز ابتداء القراض على عرض . 
والأشبه » آن يختص الوجهان بلفظ الترك والتقربر» ولا .سامح باستعمال 
الألفاظ التى نستعمل فى الابتداء . وحكى الامام فيما إذا فسخ القراض ف 
اد ظاردة ی »تقاط بلج وهی الايد . فآما إذا 
مات العامل وات حتيج إلى البيع والتنضیض » فان آذن الالكت لوارث العامل 
فيه » فذاك ۷ ا یر الحاك ولا يجوز تقربر وارثه على 
القراض إن كان المال عرضآ قطعآ » فإن كان ناضآ » فامما ذلك 
بمقد مستاتف . وف لفظ التقرير » الوجهان السابقان » ويحريان أيضاً فيما 
إذا افسخ البيع الجارى بينهما ثم آرادا إعادته » فقال البائع : قررتك على 
موجب البيع الأول » وقبل صاحبه » وى التكاح » لا يصح مثله . 


قرع 
كان رس مال الميت مائة » والریح مائتين » وجدد الوارث العقد مع العامل 
مناصفة كما كان بلا قسمة » فرأس مال الوارث مائتان من ثلاث المائة »> 
والماة الماقية للعامل » فعند القاسمة » بآخذها وقسطها من ابر بح » وبأخذ 
الوارث راس ماله هاكتين » ویقتسمان ما بقى . 
قلت : إذا جنا أو آغمی علیهما أو آحدهما » ثم آفاقا وآرادا عقد الفراض 
ثانيآً » قال فى « البيان » : الذى يقتضيه المذهب ؛ آنه كما لو اتفسخ بالموت 3 
وهو كما قال . والله أعلم . 
فرع 
(ذا استرد المالك طائفة من المال » فان كان قبل ظهور الربح والخسران » 
رجع رأس الال إلى القدر الباقى . وان ظهر ربح » فالممسترد شائع ربحاً 


۱۷۹ 


وراه طی نتب العامة من چنلتی الج ورژبی الملل » وبستقر ملك : ' 
العامل على ما يخصه بحسب الشرط مما هو ربخ منه » فلا بسقط بالخسر‌ان ۱ 
الواقع. بعده : وان كان الاسترداد بعد ظهسور . الخسران » كان موزعا على . 
السرم بالا ا باز عي هه اسرد ۱ من الضمران + وی ابا 
.هو الباقی بعد السترد وحصته من الخسران . 


امال الاسنترداد. بعد الريع : كان راس الال و 
ولسترد یی » ال lu yS‏ 
ثلاثة دراهم وثلث » ويستقر.ملك العامل على نصفه إذ! كان الشرط مناصفة » : 
وهو درهم وثلثا درهم SSS ESE‏ 
العامل بل ناخ مها درم ara‏ ۱ 


ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس الال مائة » وخر عشرین ۽ ۱ 
زاستزد عشرين » فالخسران موزع على السترد والناقى » فتکون جمضة ۱ 
ا د امال خمسة وسبعین » فما زاد ۱ 


إحداها : آدعی الال A‏ بيمينه » فلو ذكر سبب التلف' م > 
ْ فسیاتی ياه فى كتاب الوديعة إن شاء انه تعالى . 


۱ ۱ الثانية :لو ادعی الرد » صدق بيمينه على الأصح . 


+ اه تال ما EA,‏ فا ال اد 
" صق العامل یمینه. . فلو قال :وبحت كذا.ء ثم قال : غلطت فى الحساب ۰ 
انا الربح كذا » آو نبينت أن لا ربح ؛ أو [ قال ] : كذبت فيما قلت خوفاً . 

من انتزاع المال من‌یدی» لم یقبل قوله ولو قال : خسرت بعد الریح الذى ۱ 
آخبرت عنه » قبل منه . قال 'المتولى : وذلك عند الاحتمال:؛ بأن حدث ١‏ 
۱ کساد » فان لم بحتمل » لم بقیل , ولو ادعى الخسارة عند الاحتبال » آو 9 
. التلف:.بغد قوله : كنت کاذبا فیما قلت » قبل أيضا ء ولا تبطل آماته بذلك | 
التولة إلسابق.؛ مكلذ نص عليه ب ولال لاحاب . 1 ۱ 


۱ عم 0 


الرابعة : قال : اشتريت هذا للقراض » فقال المالك : بل لنفسك » فالقولا, 
قول العامل على المشهور » وق قول : قول الالك » لأن الأصل عدم وقوعه 
عن القراض . ولو قال : اشتريته لنفسی » فقال : بل للقراض » صدق العامل 
بيمينه قطعاً . فلو آقام الالك بينة آنه اشتراه بمال القراض ؛ ففی الحکم بها 
وجهان . وجه الم او عدي امه یمان را و۳ ۶ هت 
العقد . 


۱ الخاسس : قال امالك + كنت نهيتك عن شراء هذا » فقال وی 
صدق العامل . 


" السادسة : قال : شرطت لى نصف الریح » فقال : بل ثلثه » تحانفا 
کالتبایمین » فإذا حلفا » فسخ العقد » واختص الرنح والخسران بالمالك + 
وللعامل أجرة مثل عمله . وى وجه : آنها إن كانت آکثر من نصف الربح > 
فليس له الا قدر النصف » لأنه لا بدعی آکثر . 


قلت : واذا تحالفا » فهل نفسخ بنفس التحالف » آم بالقسخ ؟ حکمه 
فهل پنفسخ بنفس م بالفسخ 
حکم البیع كنا مضی » قاله ف « البيان » . 
والله آعلم 


السابعة : اختلفا فى قدر رآس الال » فالقول قول العامل إن لم يكن 
الملل ربح » وکذا إن كان على الأصح . وقیل : بتحالفان . ولو قارض رجلین 
على أن نصف الریح له » والباقی بینهما سواء » فربحا » ثم قال المالك : دفعت 
الیکما آلفین » وصدقه آحدهما » وقال الاخر : بل آلا » لزم القر ما آقسی 
به » وحلف الآخر وقفى له بموجب قوله . ولو كان الحاصل آلفین » آخذ 
المتكر ربع الألف الزائد على ما آقر به » والباقی بأخذه الالك . ولو كان 
ی ی ی يزعم آن الربح آلفان » له منهما خمسمائة » 
00 امالك من الباقی آلفین عن رآس الال » ببقی خمسمائة 
تقاسماها - الالك والمقر - أثلاث.ء لاتفاقهم على أن ما آخذه المالك مثلا 
ا 0 . ولو قال المالك : رأس اا 
دنانیر » فقال العامل : بل دراهم » صدق العامل . 


۲ 


الثامنة : اختلفاقی امن القراض ‏ فقال الالك : دفمت ال ری 
لى بالوكالة» وقال القابض : بل قارضتنى » فالمصدق الالك ak‏ 
لمال وربحه : ولا شىء عليه للاخر . 


قلت : لو دهم إليه ان » قتنف فى يده > فقال + دفعته قرضاء فقا ' 
العامل : بل قراضاً ء قال فى « العدة » و « البيان » : بينة العامل آولن ق 
آحد الوجهين . والله آعلم . ی 


فى احکام القراض الصحیح ‏ 


الأول : تقيد تصرف العامل بالصلحة كتصرف الوکیل » ثم قد نقتضی 
الصلحة التسوية بینهنا ء وقد تقتضی الفرق » فییسم.العامل بالعنن . 
كالوكيل » ولا ببيع أبضا نسيئة » ولا يشترى بها . فإن أذن الالك. فى البیع ' 
نسيئة » ففعل > وجب الاشهاد » فإن تركه » ضمن » ولا حاجة إلية ف البینم ‏ 
حالا لأنه بحبس المبيع إلى استیفاء الثمن » ولو سلمه قبل استیفاگه » ضمن » ٠‏ 
كالوكيل فإن كان ماذوتا له فى التسليم قبل تیف الثمن + سلمه ء ولم لزنه 
الاشهاد » لأن العادة ترك الاشهاد فى. البيع الحال » ويجوز للعامل الب 
بالعرض » بخلاف الوكيل + لأنه من مصالح القراض ء وكذا له شراء العيب ٠‏ 
إذا رای فيه ربحا » فإن اشتراه بقدر قيمته » قال المتولى : ف صجته وجهاق, » ۱ 
0 3 الح + 1 ا 


قلت : الاصح : الجواز إذا رای الصلحة  .‏ واه آطم ۱ 
وان اشتری شیتاً على ظن السلامة » فيان معا » فله أن نفد برده ان . 
كانت فيه غبطة » ولا بمنعه [ منه ] رضی الالك » تخلاف الوکیل ء لان العامل 
صاحب.حق فى الال . وان كانت الغبطة ف إمساكه » لم يكن له رده على ۱ 
a‏ . وحيث ثبت الرد للعامل » فللمالك آولی ۰ قال أ 
الامام : ثم الغامل برد على البائع.وينقض البيع . وآما المالك ٤‏ فان كان 


۱۳۳ 


الشراء بعين مال القراض » فكمثل ؛ وان كان فى الذمة » فيصرفه المالك عن 
مال القراض . وف انصرافه إلى العامل ما سبق فى انصراف العقد إلى الوكيل 
إذا لم بقع للموكل . ولو تنازع المالك والعامل ف الرد وترکه » عسل 
بالمصلحة . 


قرع 
على العامل أن يتولى ما جرت العادة به من نشر الثياب وطيها وذرعها 
وإدراجها فى السقط وإخراجها ووزن ما يخف كالذهب والسك والعود 
وقبض الثمن وحمله وحفظ المتاع على باب الحائوت > وق السفر بالنوم 
عليه ونحوه » ولیس عليه وزن الأمتعة الثقيلة وحملها » ولا تقل المتاع من 
الخان إلى الحانوت والنداء عليه ثم ما عليه أن بتولاه لو اسستاجر عليه » 
فالأجرة فى ماله » وما ليس عليه أن تولاه » له أن يستآجر عليه من مال 

لقراض . ولو تولاه بنفسه » فلا آجرة له . 


فرع 


لا يجوز للمالك معاملة العامل » بأن بشتری من مال القراض شيا 71 

لأنه ملكه كالسيد مع المأذون له . 
قرع 

لا يجوز أن يشترى للقراض باکثر من رأس الال . فلو فعل » لم بقع. 
ما زاد عن جهة القراض . فلو دفع إليه مائة قراضآ » فاشتری عبدا بمائة »> 
ثم آخر بمائة للقراض آیضا » لم بقع الشانی للقراض » بل ينظر إن كان 
اشتراه بعين المائة فالشراء باطل » سواء اشترى الأول بعين الاگة أو فى الذمة . 
وان اشتراه فى الذمة » انصرف إلى العامل حيك ينصرف شراء الوكيل الخالف 
إليه . واذا انصرف إليه » فصرف مائة القراض فى ثمنه » فقد تعدی » ودخلت 
المثئة فى ضمانه » لكن العبد الأول يبقى آمانة ف بده » لأنه لم بتعد فيه . 
فإنتلفت المائة والشراء الول بعينها » ااهسخ » وإن كان فى الذمة » لم ینفستخ» 


۸۳ 


وثبت للمالك على الجامل ما؟ له » والعيد الأول للمآلك » وعليه امه ما 
فان آداها العامل بإذن امالك » وشرط الرجوع » ثبت له مائة على الالك 0 
ووقع:الکلام فی التقاص ون اداه که ری لت عن حق ساب 
ا ۱ 


۱ فرع | 
وک هدع اهتری الوكيل من یعتق على الوکل » ملح ووقم ٠‏ 
عن الموكل على الذهب » وبه قطع الجمهور» لان اللفظ شسامل ؛ بخلاف 

القراض » فإن مقصوده الربح فقط » ونقل الامام وجهاً : آنه لا بقع للموکل » : 

بل بطل الشراء إن اشتزى: نعين اطال 0 عن الوکیل إن كان فى الذمة. . 


فصل ولا ينجر العامل الا فيما اذن فيه رب الال فان اذن له ف صنف : 
لم ينجر فى غيره » لان تصرفه بالاذن فلم يملك ما لم یازن له فيه » فان قال له : ` 
اتجر فى البز جاز آن يتجر فى اصناف البز من النسوج من القطن والابريسم 
والکنان وما يبلن من الاصواف لان اسم البز يقع على ذلك كله » ولا يجوز ان . 
جر فى ابش والفرش لاه لا يطاق عليه اسم البز > وهل يجوز أن ينجر فى 9 
الاكسية البركانية ؟ فيه وجهان ۱ 


(احدهما ) يجوز لانم يلبسل فاشبه الثياب ( والثانى) لا يجوز لانه لا بط 
عليه اسم البز ۰ ولهذا لا يقال لبائعه بزاز > وانما يقال له : كسائى » ولو آذن 
له فى التجارة فى 2 ال E SES‏ 
لا بطق الا على الحنطة + 


ففل ولا یشتری یل پر من دای لال لان الاذن.لم بتناول ْ 
حي ماي و و وس مسار راه بالاذن واما 
الشانی فينظر فيه فان اشتراه بعين الآلف فالشراء باطل > لانه اسستراه  ,_‏ 
. نمال استحق تسليمه فى البیع الأول فلم :يصح » وان اشتراه بالف فى الدذمة .. 
كان العبد له ويلزمه الثمن فى ماله لانه اشترى فى الذمة لفيره ما لم ياذن فيه 
فوقع الشراء ۰ ۱ 


NAE 


(فصسل ) ولا تجر الا على النظر والاحتياط فلا يبيع بدون ثمن الثل 
ولا بثمن مؤجل لانه وكيل فلا يتصرف الا على النظر والاحتباط ؛ وان اشترى 
معیباً رای شراءه جاز لآن القصود طلب الحظ وقد يكون الربح فى المعيب » وان 
اشتری شیا على أنه سلیم فوجده معيبآ جاز له الرد » لأنه فوض اليه النظر 
والاجتهاد فملك الرد ۰ هِ 

فصل وآن اختلنا فدعا احدهما الى الرد والآخر الى الامسالد فعل 
ما فيه النظر لان الفصود طلب الحظ لهما ؛ فاذا اختلفا حمل الأمر على ما فيه 
الحظ . 

فصل وان اشتری من یعتق على رب الال بغير اذنه لم يلزم رب المال 
لان القصد بالقراض شراء ما يربح فيه وذلك لا بوجد فى شراء من بعتق عليسه 
وان كان رب الال امراة فاشترى العامل زوجها بغر اذنها ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يتزمها لان القصود شراء ما تنتفع به وشراء الزوج تستضر 
به لان النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها . 

( والثانى ) بلزمها لان المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه والزوج كفيره 
فى الربح فلزمها شراؤه ۰ 

فصل ولا يسافر با مال من غير اذن رب الال لانه مامور بالنظر والاحتياط 
ولیس فى السفر احتباط » لآن فيه تفريرآ بالمال » ولهدا بروى « آن السافر 
ومتاعه لعلى قلت » فان آذن له ق السفر فقد قال فى موضع له آن ينفق مسن 
مال القراض » وقال فى موضع آخر لا نفقة له » فمن اصحابنا من قال لا نفقة 
له قولا واحدا لان نفقته على نفسه فلم تلزم من مال القراض كنفقة الاقامة ؛ 
وتاول قوله على ما بحتاج اليه لنقل التاع وما يحتاج اليه مال القراض ٠‏ ومنهم 
من قال : فيه قولان : 

( احدهما ) لا ينفق لما ذكرناه ٠‏ 

( والثانى ) ينفق لآن سفره لأجل الال فكان نفقته منه كاجرة الحمال ٠‏ 


فان قلنا : ينفق من مال القراض ففى قدره وجهان : 


تفقته . 


( والثانى ) ما يزبد على نفقة الحضر لان النفقة انما لزمته لاجل السسفر 
فلم بلزمه الا ما زاد بالسفر ۰ اق 


( فصل ) وان ظهر فى الال ربح ففیه قولان : 


NAe 


( احدهما ) أن الجمیع لرب الال فلا يملك العامل حصته من الریح الإ 
بالقسمة لانه لو ملك حضته من الربح لصار شريكا فرب الال حتی اذا هلك 
شىء كان هالكا من المالين » فلما لم بجمل التالف من الالين دل على أنه لم يملك 


( والثانى ) ان العامل يملك حصته من الربح لانه احسد المتقارضين فملك 
حصته من الربح بالظهور كرب الال ٠‏ 


( فصل ) وان طلب احد المتقارضين قسمة الربح قبل الفاصلة فامتئع . 
الآخر لم يجبر لانه ان امتنع رب الال لم بجز اجباره لانه يقول الربح وقاية . 
لراس الال فلا اعطيك حتى تسلم لى رس السال » وان كان الذی امتنع هو 
العامل لم بجز اجباره لانه بقول : لا امن آن نخسر فنخناج آن‌نرد ما اخذه » ' 
وان تفاسما جاز لان النع لحقهما وقد رضیا » فان حصل بعد القسمة خسران 
لزم العامل ان يجبره بما اخد » لانه لا پستنحق الریح الا بعد تسليمة راس 

فصل وان اشتری العامل من یعتق عليه فان لم يكن في الال زبح لزم 
الشراء فى مال القبراض > لانه لا ضرر فيه على رب الال » فان ظهر بعدا 
ما اشتراه ریح - فان قلنا : انه لا بملك حصنه قبل القسسمة ‏ لم بعتق ٠»‏ . 
وان قلنا : انه بملك بالظهور فهل بعتق بقدر حصته ؟ فيه وجهان :. 

( احدهما ) انه بعتق منه بقدر حصته لانه ملکه فعتق ۰ 

( والثانی ) لا یعنق لان ملکه غير مستقر » لانه ریما تلف بعض الال فلزمه: 
جبرانه بماله » وان انشتری وق الال ربح » فان قلنا انه لا بعتق عليه ۱ 
الشراء لانه لا ضرر فيه على رب الال > وان قلنا بعتق لم يصح الشراء لآن 
القصود بالقراض شراء ما بربح فيه » وهذا لا بوجد قیمن یعتق عليه ) 


الشرح . اشتری العامل من يعتق على المالك » فاما أن بشتریه بإذنه ٠»‏ ' 
وإما بغيره . ا ج 
الحال الأول : بإذنه » فیصح . ثم إن لم يكن فى الال ربح » عق علی ' 
المالك وارتفع القراض إن اشتراه بجميع مال القراض » وإلا » فيصير الباقی : 
رأس مال : وان كان ف المال ربح » بنی على أن العامل متى نملك تصنييه ٠‏ 
من الربح ؟ إن قلنا : بالقسمة » عتق آيضاً بوغرم امالك نصيبه من الريح ٠»‏ 
وکانه استرد طائفة من الال بعد ظهور الربح » وان قلنا : بملك بالظهور 2 


۹ 


عتق منه حصة رأس الال ونصيب المالك من الربح » وسرى إلى الباقى إن 
كان موسر ویفرمه » وان كان معسراً » بقى رقيقآ . وف وجه : إذا كان فى 
الملل ربح وقد اشتراه ببعض الال » نظر » إن اشتراه بقدر رأس المال » 
عتق وكأن المالك استرد المال » والباقی ربح تقاسمانه » وإن اشتراه بأقل » 
حسب من رأس المال ؛ أو باکثر » حسب قدر رأسن المال من رآس المال 
والزيادة من حصة المالك ما آمکن . والصحيح الأول . ولو أعتق المالك عبداً 
من مال القراض » فهو كشراء العامل من بعتق عليه بإذته . 


الحال الثانى : پشتربه بغير إذنه » فلا بقع [ الشراء ] عن المالك بحال » 
إذ لا مصلحة فيه للقراض ؛ ثم إن اشتراه بعين مال القراض » بطل من 
آصله . وان كان فى الذمة » وقع عن العامل » ولزمه الشمن من ماله . فان آداه 


فرع 


:قال فى « الختصر » لو دفم إليه آلقاً وقال : اشتر بها هرويا أو مرو 
بالتصف ؛ فهو فاسد . واختلفوا فى سبب فساده » فالاصح»وی سياق الكلام 
ما بقتضیه : آنه نعرض للشراء دون البيع » وهذا تمريع على الأصح » أن 
التغرض للشراء لا يفى عن التعرض للبيع » بل لابد من لفظ المضاربة ونحوها 
لتناول البيع والشراء ؛ آو [ من ] لفظ البيع والشراء جميعا . وإذا اقتصر على 
الشراء » فللمدفوع إليه الشراء دون البيع » » والربح كله للمالك » والخسران 
عليه : وقیل : یکفی التعرض للشراء » وبتضمن الاذن ف البيع بعده » وقيل : 
إذا آنی بلفظ المضاربة أو القراض كان كقوله : اشتر » من غير تعرض للبیع . 
والصحيح : الصحة . وقيل : سببه أنه لم ببين لمن التصف . واعترض ابن 
سریج على هذا » بأن الشرط پنصرف إلى العامل ء لان المالك دستحق بالال 3 
لا بالشرط . وقال ابن أبى هربرة : سیب الفساد » آنه لم بعين آحد النوعین » 
ولا آطلق التصرف فى آنواع الأمتعة . واعترض القاضی حسين عليه » بأنه 
لو عين آحدهما » حکمنا بالصحة » فإذا ذکرهما على التردید » زاد السامل 
سطه وتخييراً » فهو آولی بالصحة . 


۸۷۲ 


قلت : مدا ار E‏ ان امه اسل قد 
« أو » على التخيير » وابن أبى هزيرة ت نکر ذلك ویقسول : إنماآذن له فى 
أجدهما وشك ف الراد .: والله آعلم. 010 


دقيل :یه أن القراهن هبسح إذا ابل تمرف ف ای و 
عين جتسا عم وجوده »:والهروی والروی ليسا كذلك » وکان هذا القائل , 
تقرضه فى بلد لا مان فيه + وقال الأمام : نجوز أن یکون سببه أنه آرسل | 
الي ا ی 

فرع 

افتری إلعامل من مسق عل > فإ لم" ين ف الال ريع e e‏ 
کال وکیل پشتری آباه لموكله » ثم إن ارتفعت الاسعار وظهر زيح » نی علن : 
القولين ف أن العامل متی یملك الربح ؟ إن قلنا : بالقسمة » لم بعتق مله 
شىء . وان قلنا ام اف سير او ی 
لا يعتق » لعدم استقرار ملکه . فان قلنا : بالاصح » ففی السراية وتقسبويم 
الباقى عليه إن كان موسر » وجهان . أصحهما وبه قال الأكثرون : شت كما 
ا لو اشتراه وفيه ربح وقلنا : ملك بالظهور . وان كان ف الال ربح » شواء 
: ۰ کان حاصلا قبل الشراء » أو حضل بنفس الشراء بآن كان رس المال مائة > 
فاشتری بها أباه وهو يساوى مائتين ؛ فان قلنا. : يملك الرايح بالقسمة » ضح . 
الشراء ولم بعتق » وإلا » ففی صحة الشراء فى قدر حصته من الربح » وجهان .۱" 
أصخهما : الصحة : لأنه مطلق التصرف فى ملكه . والثانى SY‏ 
غرض الأستر باح لحرت المح و 3 
وال صححنا » ففی. عتقه عنه الوجهان السابقان . فان قلنا : بعتق :4 
فان كان موسراً » سری العتیق إلى البباقی ولزمه العرم > E‏ 
فى الشراء » والا » فيبقى الباقى رقيقا .هذا كله إذا اشتری بعتن: مال القراض.: 


فآما إن اد شترى ف الذمة للقراض > فحيثك ضححنا الشراء بين مال القراض 6 


أوقعناه هنا عن القراض وحیث: 1 نصحح هناك » آوقعناه هنا عن العامل 3 
وق علي : آنه إذا آطلق اس بصرفه إلى القراض 


NAA 


لفظا » ثم قال : كنت نوينه » وقلا : إنه إذا وقع غن القراض لا بعتق منه 
ىال تقل قوله» لان الذي ری مقه اد فلا قبل رفمه - 


فرع 


اشتری زوجة مالك » أو زوجها بلا إذن » فیسل : يصح . والأصح 
النصوص »> النع کمن يعتق عليه » لأنه لو صح لاتفسخ النکاح وتضرر » وإنما 
قصد بالاذن ما فيه حظ . فعلی هذا » هو كما لو اشتری من بعنق عليه 
بلا إذن . 


فرع قد ذكرنا أن الفراض نخاص وعام » آما العام فهو آن بطق 
تصرف العامل ف كل ما يرجو فيه ربحا » فهذا جائز ,على عموم التصرف » 
وأما الخاص فهو آن بختص بالعامل على نوع واحد فهو غلی ثلاثة أضرب : 


( أحدها ) ما بوجد فى عموم الأحوال كالحنطة والبر فيجوز » ويكون . 
مقصور التصرف على النوع الذى آذن فيه » فلو آذن له أن تجرف البز جاز 
له آن بتجر فى صنوف البز كلها وجاز آن بتجر فى القطن والكتان والحرير 
'والصوف ولا يجوز أن يتجر ف البسط والفرش وهل يجوز أن يتجر ف 
الثياب والأكسية آم لا ؟ على وجهين : 


( أحدهما ) يجوز لأنها ملبوسة ( والثانى ) لا يجوز لخروجها عن اسم 

وقال محمد .بن الحسن : يجوز أن بتجر فى الحنطة والدفیق:» وعندى أن, 

تصنيف السلع یمکن أن تقوم على ما جرى العرف بتناسقه وانسجامه واعتبار 

الناجر فيه جامعا لما يندرج تحته بالغرف لفردات المجمنوعة من الأصناف 

- التشابية التى بتجر فيها فلو آذن له فى البقالة اتدرج تجت هذا الاسم آنواع‎ ٠ 
. الجبن . والزیتون والعلبات والصابون والمآكولات المحففة‎ 


وإذا آذن له فى الخردوات ( البازار ) اندرج تحت هذا الاسم مجموغة 
من الاصناف كالخيوط والأشرطة والعطور وما آشبه ذلك . وهكذا فى كل 


۸۹ 


اسع الك بیش کت نها عندما يسمعة الرء 
E‏ .بعير, عناء فإذا أن له ف قشم معل (حاتی) «: 
فلا یمتح ( مسمطاً ولا فوالا ولا طباخاً ) وإن كانت كلها مأكولات » ولکن . 
حرا عاج كال رع عماجي الذي علط e‏ 


فاذا آذن له فى آن بجر فيما ندر وجوده وعز مطلبه » كالياقوت الأحمط ' 
والخيل الباق والعبيد الخصیان فالقراض س باطل سواء وجده آو لم یجده > 
لأنه على غير ثقة من وجوده :فا آذن له آن نتجر فى ثمار موسمية كالثمار 
والفواکه فينظر ف‌عقد القراض + فإن كان فى غير آوان تلك الثمار فالقراض 
باطل » فٍن جاءت تلك الثمار من بعد لم یصح القراض بعد فساده » وإن كان ' 
:ذلك فى آوان الثمار وإبانها فالقراض جائز ما كانت تلك الشما ر بافیه » فان 
انقطمت ففى القراض وجهان : 


اد ) قد بل با + وليس ل ف الام الل آن تجر فا 
إلا بإذذا وعقد مستجدا : 


أنت فيه تلك ا بالعقد الأول : أما إذا كان ان ف لام 
قليلا فالقراض على وجهه وحاله . ۱ 


فرع إذا تقزر آنه لا يشترى إلا فى حدود راس المال المأذون فيه : 
كان ممنوعاً من a‏ 
| فالشراء ضربان : 1 


( أحدهما ) أن يسترى بالنساء فى مال القراض فيكون الشراء باطلا. ' 


. ( والثانى ) آن يشتزى. بالنساء فى ذمته فيكون الشراء لازما له 4 وأما 
البيع فباطل 00 ما .لم بقبضه فان قبضه ضمنه حينئذ الإقباض > ۱ 





0"( فى لقة عوام المصيربيين باه التسواء يسمى ( خاتی ) وفحل آلرلس والکراع مطبو خة 
بالمرق يسمى ( مسمط 1 


۷۹۰. 


وعليه استرجاعه ما كان باقيا » فإن تلف فلرب الال أن بأخذ بضمانه وغرمه 
من شاء من العامل أو المشترى » فإن آغرم العامل رجع بما غرمه على المشترى 
انا ی و ف 
بده التلف . 


فلو قال رب الال للعامل : اعمل فى الفراض برآيك لم بجز أن يعاقد 
بالنساء وإذا قارضه على غير مال ليشترى بالنساء فإن القراض باطل لأنه يصح 
فى الأعيان ولا بصح ف الذمم » ولو قارضه على مال فآذن له فى الشراء 
بالنساء لم يكن للعامل أن يشترى نساء باكثر من مال القراض قدرا لان 
ما زاد عليه خارج مله . 


لا بجوز له أن سيع بأقل من ثمن المثل إلا إذا كان عن 
رغنة فى تاليف المبتاعين وترويج السلعة والقناعة بالقليل من الربح مادام 
يتصرف على النظر والاحتياط وتوخی ما فيه الحظ له ولصاحبه بشرط أن 
لا يكون کنیا لا يتابن الناس بمفله . 


وبعده ومتی شاء العامل أن بخرج من من القواض بخرج منه » وقد سيق أن 
قررنا أن القراض عقد جواز وليس عقد لزوم فلكل واحد من رب امال 
والعامل أن يتفرد بالفسخ قبل العمل وبعده مع وجنود الربح أو حدوث 
الخسران » فإذا فسخها أحدهما اتفسخت فصار کاجتماعهما على قسمها » فإذا 
كان المال من جنس رس الال فالعامل ممنوع من التصرف فيه ببيع أو شراء 
سواء كان هو الفاسخ أو صاحبه » ثم نظر فإن كان فيه فضل تقاسماه على 
شرطهما » وإن لم يكن فيه فضل أو كان فيه خسران آخذه رب الال ولا ثىء 
فيه للعامل » وان کان من غير جنس رأس امال فحكم هذا كحكمه لو كان 
عرضا » ولهما فى العرض بعد فسخ القراض أربعة آحوال . 


( أولها ) أن يجتمعا على بیعه فيلزم العامل أن يبيعه لأنه من لوازم عقده 
فإذا قضى شمنه آخذ رب الال ماله فضلا إن كان فيه . ش 


ا 


(ثانها ) أن یا على ترك بيه وا على نون : 


احدهبا : لا کون ف شمه ب لو بيع ا يسوي ار 
مته فصار المزض ملكا لرب الال زات ونقطه ع فان زاد امه بمب تلف 
العامل له لم یکن له حق ی زیدت لخرزجه :راهن راسد ۱ 


والنوع الثانی ا او فد فلز ی ند ره رارق 
العامل فإن كان قد تركه اسقاطا لخقه فقد صان العرض بزیادته ونقصه ملكا , 
زپ ال ولا شىء للعامل فيه )وق کان قد ترك خی اليج نی علي حق 
ا ۱ 


ا مه ات ی ی یب 
ورد بدا ام بت ا ۲ 


( والشرب الثانى ) أن پرجو فى تمنه فضلا ویامسل رابحا فله بيعه :وليس 
لرب المال أن یمنعه لیصل بالبيع إلى خقه من. الربح > » فلو بذل له رب الا 
حصتة من ربحه. ففی منعه من يبعه وجهان مخرجان من اختلافة قولين فى سيل 
العبد الجانی إذا امتنع ع لمق علي من یه ويل ذا تو تيت : 


9 ای نوي یت وسرو یر 
بيع العزضن: لوصوله إلى حقه . 


( والوجه الثانى ) آن الجنی عليه لا ای ۱ 
لا بتع اسان من يع تراس هد برج زبادة على القیة: لوجود : 
راغب . 
۱ ۱ ۱ ۲ 
) ابا ) آن يدعو رب السال إلى ببعه ويمتنع العامل مشه » فإن كان ۱ 
ا 1 


r 


9 


( أحدهما ) لا يحبر عليه لأن البيع والشراء اثما پلزم فى حقیهما وببطلان 
القراض قد سقط أن بكون ذلك حقا لهما . 


( والثانى ) أن يجبر على بيعه » لأن رأس المال مستحق عليه وليس 
العرض هو رآس امال وإنما هو بدل عنه . 


قرع سبق آن قررنا أنه لا يجوز له أن بسافر بغير إذن رب المال 
وأوضحنا من التفقات ما رخذ من القراض بالمعروف كنفقة الأقارب أو 
مقدرة كنفقة الزوجة » وقال أبوحنيفة : له فى نفقته أجرة حمامه وعلاجه 
وطبیبه وما بباح من شهواته » وهذا غير صحيح من وجهين : 


فيها شی۶ من ذلك ۰ 


( والثانى ) أن ذلك مما لا يختص بالسفر ولا بعمله » على آن من أصحابنا 
من جعل له تمقة السفر ما زاد على نفقة الحضر » وحكاه آبو على بن أبى هربرة 
عن بعض متقدميهم وهو آشبه بالقياس » فإن دخل فى سفره بيتا فله النفقة 
ما آقام فيه مقام المسافر ما لم يتجوز أربعا فإن زاد على إقامة آکثر من أربع 
نظر » فان کان بغير مال القراض من مرض طارىء أو عارض بختص به فنفقته 
فى ماله دون القراض وان كان مقامه لأجل مال القراض انتظاراً لبيعه وقبض 
ثمنه أو التماساً لحمله أو لسبب يتعلق به فنفقته ف سفره لاختصاصه 
بالقراض . 


قال الشافعى : وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر الالين 
خطاً بعض آصحابنا هذا لأنه إذا كان له أن يعمل ف ماله ومال القراض 
الأعمال مادام دی مالزمه من عمل القراض وسواء فيما لسواه ممسکا أو 


۱۹۳ 
رم ۱۳ الجبوع ج ٠١‏ ) 


عاملا لو حرط فى المّقد أن يسافر بال له بطل القراض لاه قد اوقم | 
عليه حجرأ غير مستحق ولاك بيك أو كاك كاك ی 
: اح n ma‏ 


( أحدهما ) آن تكون بإذن رب امال فیهوز وصين تیا ومضا ربا » 1 
ومونة.الال مقسطة على قدر المالين. » وتفقة تفسه إن قيل : إنها لا تحب فى مال ' 
القراض فهو مختص بها ؛.وإن قيل : إنها' تجب ق مال القراض فهئ مقسطة . 
على قدر الالين ( والثانی ) أن يخلط.المالين بغير إذن رب المال فيبطل القراض : 
له بی كالمادل به عن حتكمه فقس » ونکون هته الاين فد 
الحصص وریح مال القراض كله لزب الال الفساد القراض وللعامل: جرخ ۱ 
فا ل ا 06 
الفراض 1 ۱ ۲ 1 
لذا ع رف الال عامله ف مال القسراضس شاعا ای 0 


أعطاه قطعة من آلال نتجر فیها لنفسه- نختص. بريحها جاز إن كان من غير : 
شرط ف القراض ولم جز إن كان عن شبرط, وخالمنا مالك . : 


إذا ادعی ظهور الربح ف المال وطالب بالقسبة لم بجبر ۱ 

له اتف طبور ای أو تابن فير له الريح » ولا اوم رپ ۱ 
الال أن بحاسبة إلا بعد حضور ال مأل لأنه قد لا یصدق فيما يخر به من : 
وفوره أو سلامته فإذا حشر الال وتخاسبا فوجدا رآس الال" ناقضا ترادا 
. الریج لیستکمل رأس الال ولو رضى رب الال والملامل" بالمحاسبة 4 عليه 
5 مع غيبة المال عنهما قفی جوازه وجهان : 1 
( أحدهما ) يجوز لأنه احتیاط لهما:تركاه ( والثانی ) لا بجوز .وقد 
هن ا ل 


فصتل ار اف 0 دس مر لوط 
۱ جنا N‏ يسوي م في قري ده 3 


EG 


فان دفع اليه الفا فاشترى عبد فى النمة ثم تلف الالف قبل أن ينقده فى ثمن 
العبد انفسخ القراض لانه تلف راس الال بعينه ٠‏ وفى الثمن وجهان : ۰ 
: (احدهما ) أنه على رب الال لانه اشتراه له فكان الثمن عليه » كما لو 
اشترى ألوكيل فى الذمة ما وکل فى شرائه » فتلف الثمن فى يده قبل آن ينقده ٠‏ 

( والثانى ) أن الثمن على العامل » لان رب المال لم یاذن له فى التجارة الا 
فى راس المال فلم بلزمه ما زاد ٠‏ 

وان دفع اليه آلفین فاشترى بهما عبدين ثم تلف أحدهما ففيه وجهان : 

( احدهما ) يتلف من راس الال » وينفسخ فيه القراض » لانه بدك عسن 
راس المال' فكان هلاكه كهلاكه ٠‏ 

( والثانى ) آنه يتلف من الربح » لانه تصرف ف المال فكان فى القراض ۰ 
وان قارضه رجلان على مالين » فاشترى لكل واحد منهما جارية ثم اشكلتا 
عليه ففیه قولان : ۱ 

( احدهما ) تباعان فان لم يكن فیهما ربح قسم بين ربی الال » وان کان 
فیهما ربح شارکهما العامل فى الربح » وان كان فیهما خسران ضمن المامل 
ذلك لأنه حصل نتفریطه ٠‏ 

( والقول الثانى ) أن الجاریتین للعامل ويلزمه قيمتهما » لانه تعذر ردهما 
بتفریطه فلزمه ضمانهما كما لو اتلفهما . ۱ 

فصل ويجوز لكل واحد منهما أن یفسخ اذا شاء لائه تصرف فى مال 
الفي باذنه فملك كل واحد منهما فسخه كالوديعة والوکالة » فان فسخ العقد 
دالال من غير جنس راس الال وتقاسماه جاز وان باعاه جاز لأن الحق لهما » 
وان طلب العامل البيع وامتتع رب الال أجبر » لآن حق العامل فى الربح » 
وذلك لا بحصل الا بالبیع ٠‏ 

فان قال رب الال : انا اعطيك مالك فيه من الربح وامتنع العامل » فان 
قلنا : انه ملك حصته من الریح بالظهور لم يجبر على آخذه» كما لو كان بینهما 
مال مشترك وبذل احدهما للآخر عوض حقه ۰ وان قلنا : لا بملك ففیه وجهان 
بناء على القولین فى العبد الجانی اذا امتنع الولی عن بيعه وضمن للمچنی عليه 
قيمته ٠+‏ 

( احدهما ) لا يجبر على بيعه لان البيع لحقه وقد بذل له حقه ٠‏ 

( والثانى ) أنه یجبر لانه ریما زاد مزاید ورغب راغب فزاد فى قيمته ٠‏ 


۱ وان طلب رب الال البیع وامتنع العامل أجبر على بيعة لآن حق رب الال 
فى راس الال ولا بحصل ذلك الا بالبيع » فان قال الم‌امل : انا أترك حقی 


EU 


ولا ابيع فان قلنا : ان العائل يولك حصته بالظهور لم بقل منه » ان يريد ان ٠‏ 

يهب حقه وقبول الهبات لا یچب ۰ وان قلا : انه لا بملك بالظهور ففیسه : 

وجهان : : ش 1 ۱ 
( أحدهما ) لا بجبر على بیعه لآن البيع لحقه وقد تركه فسقط. .. 


( والثانی ) بجر لان البیع لحقه ولحق رب الال قن راس ماله > فاذا رضق : 
بترلد حقه لم برض رب الال بترك رانس ماله > وان فسخ العقد و هناله دين . 
وجب على العامل آن اجاح لاه دخل فى اممف على ان دراس الال فوجب : 
أن يتقاضاه ليرده ۰ . 


ر فصل ) وان مات أحدهما E‏ لانه عقد جائز فبظل باوت " 
والجنون » کالوديعة. والوکالة ۰ وان مات رب الال أو جن واراد الوارث او . 
الولى أن يعقد القراض والال عرض > فقد اختلف أصحابنا فيه فقال ابو اسحاق: / 
يجوز لانه لیس بابتداء قراض » وانما هو بناء على مال القراض فجان ۰ ومنهم ' 
من قال : لا بجوز وهو الصحیح لأن القراض فد بطل بالوت وهنا ابتداء فراض 
على عرض فلم یجز ب ۱ 

( فصلل ) وان قارض فى مرضه على ربح اکثر من اجرة الثل ومات ' 
اعتبر الربح من راس امال » لأن الذى يعتبر من الثلث ما بخرجه من ماله والریح . 
ليس من ماله » وانما يحصل بكسب العامل فلم يعتبر من الثلث » وان مات * 
وعليه دين قد العامل على الضر قارع لآن: حقه: يتغاق: بعين الال تدم على . 
الفرماء . ۱ 

(. فصل ) وان قارض قراضاً فاسد وتضرف العامل » نفذ تضرفه : 
لان العقد بطل وبقى الاذن فملت به التصرف » فان حصل ف المال ربح لم بستحق , 
العامل منه شيئًا » لآن الربح يستحقه بالقراض وقد بطل القراض: ٠‏ 


فاما أجرة المثل فانه بنظر فيه فان لم برض الا بربح ‏ استحق لانه' لم ' 
برض أن يعمل الا بعوؤض > فاذا لم بسلم له رجع الى اجرة المثل » وان رضى ١‏ 
من غير ربح بان قارضه على. أن الریح كله لرب المال ففى الاجرة وجهان : 


۱ ی زو ی‎ E EFE 
۰ فصار کالتطوع بالعمل من غير قراض‎ 


( والثانى ) أنه بستحق وهو قول ابی العباس لان العمل فى القراض يقتضى ۱ 
العوض فلا سقط باشقاطه کالوطء فى النكاح 0 


وان كان له على رجل دين فقال: : اقض مالی علبك فعزل الرجل ذلك ۱ 
"وفارضه علبه لم بصح القراض » لأن قبضه له من نفسه لا يصح » فاذا قارضه ` 


۱۹۹ 


عليه فقد قارضه على مال لا بملكه فلم يصح » فان اشترى العامل شيئا فى 
الذمة ونقد فى ثمنه ما عزله لرب ا مال وربح ففيه وجهان : 

( احدهما ) ان ما اشتراه مع الربح لرب امال لانه اشتراه له باذنه » ونقد 
فيه الثمن باذنه وبرئت ذمنه من الدين » لانه سلمه الى من اشتر ترى منه باذنه 
وبرجع العامل باجرة المثل » لانه عمل ليسلم له الربح » ولم يسلم > فرجع 
الى اجرة عمله ٠‏ 

( والثانى ) ان الذى اشتراه مع الربح له لا حق لرب آلال فيه » لآن رب 
الال عقد القراض على مال لا يملكه فلم بقع الشراء له ٠‏ 


( فصل ) وان اختلف العامل ورب الال فى تلف الال » فادعاه العامل 
وانكره رب الال » او فى الخيانة فادعاها رب الال وانكر العامل فالقول قسول 
العامل لانه امین والاصل عدم الخيانة > فکان القول قوله کالودع ٠‏ 


( فصل ) فان اختلفا فى رد الال فادعاه العامل وآنکره رب الال » ففيه 


وجهان 3 
( احدهما ) لا يقبل قوله لانه قبض العين لنفعنه فلم يقبل قوله فى الرد 
كا مستعير ٠‏ 


( والثانى ) يقبل قوله » لان معظم منفعته لرب الال » لان الجميع له الا 
السهم الذى جعله للعامل » فقبل قوله عليه فى الرد کالودع ٠‏ 

(فصل ) فان اختلفا فى قدر الربح الشروط » فادعی المامل أنه 
النصف » وادعى رب الال انه الثلث تحالفا » لأنهما اختلفا فى عوض مشروط 
فى العقد فتحالفا کالنبایمن اذا اختلفا فى قدر الثمن » فان حلفا صار الربح 
كله قرب امال و زوجع العامل باجرة اثثل » اه لم يسلع له السمي > فرج 
بسدل عمله ٠‏ 

( فصل ) وان اختلفا فى قدر راس الال » فقال رب الال لفان » وفال 
المامل الف فان لم يكن فى المال ربح فالقول قول العامل لان الاصل عدم القبض 
فلا بلزمه الا ما اقر به وان کان فى الال ربح ففيه وجهان : 

( أحدهما) ان القول قول العامل كا ذكرناه .. 

( والثانى ) انهما بتحالفان لانهما اختلفا فيما بستحقان من الربح فتحالفا » 
كما لو اختلفا فى قدر الربح الشروط » والصحيح هو الأول لان الاختلاف فى 
الربح الشروط » اختلاف فى صفة العقد فتحالفا كالمشابعين اذا اختلفا فى قدر 
الثمن » وهذا اختلاف فيما قبض » فكان الظاهر مع الذى ينكر كالمتبايعين اذا 
اختلفا فى قبض الثمن فان القول قول البائع ٠‏ 


۱۹۷ 


( فصلل ) وان كان فى الال بدا فقا رب الان اشرت قاف 6 
و قال العامل : اشتریته لنفسی أو قال رب الال اشتريتة لنفسك » وقال المامل: ۱ 
اشتريته للفراض فالقول قول العامل لانه. قد يشبترى لنفسه وقد يشستريه ' 
E A‏ ادعو ود TE‏ لب يي د 
رب الال البيئة انه اشتراه بمال القراض ففیه وجهان : ۱ 1 
( احدهما ) انه بحكم بالبينة » لانه لا یشتری بمال القراض الا لقراض ۳ 


( والثانى ) انه لا يحكم بها لانه يجوز أن بد يشترى لنفسه بمال القراض: على ' 
وجه التعدی » فلا يكون للقراض لبطلان البیع ٠‏ ۱ : 


'(فضسل ) وان کان فى بده عبد فقال زب الال :كنت نهيتك من اشرائه ».+ 
وانکر العامل » فالقول قول العامل » لان EO‏ واه دز دغوی أ 
خيانة والعامل امین > فکان القول فیهما قوله .. 


(.فصل ) وان قال : ربحت فى الال الفا ثم ادعى انه غلط فيه » او ۱ 
اظهر ذلك خوفا من نزع الال من يده » لم یقبل قوله » لان هذا زجوع عن 
لاقرار بالمال لغيره » فلم يقبل » كما لو آقر لرجل بمال ثم ادعی انه غلط > فان ' 


قال IR‏ ل ا ari‏ ا 


لت اقرازه فقيل ).> 


الشرح كن ١‏ قورا ان الفا تل مرو رارقا بو د ۱ 
المتعاقدين ما آقاما عليه مختارين وليس بلازم لهبا » ویجوز فسخه لمن شباء , 
منهما + فهو عقد اثتبان كالوديعة والعارية » فإذا تلف فى بده فعلی تفصنیل ۱ 
نضرب له مثلا تجتمع فيه ضتورة المسألة ا 
aS LEG ET‏ ۱ 
أقسام : 

۰ ( آحدها ) أن ون 3 تب ایام اامل E‏ د راس 
المال فيه الألف الباقية ولا يلرم العامل :أن بجر بالربح :الألف التائفة لأنهنا ۱ 
ا ا من بان رز تا 


( والقسم الثانی ) آن ی موا شش 
لاف من قن مااع کو رای اال کد لات ویر ام ی ۱ 
بالز بح الالف الثالفة لأا بالتضرف TS‏ ۱ ۱ 


( القسم الثالت ) أن یکون تلفها بعد أن اشترى بها عرضاً وتلف العرض 
. قبل بیعه ففیه وجهان : 1 


( آحدهما ) أنها قراض لتلنها بعد التصرف بها فى الابتیاع فعلی ذا 
يكون رأس الال آلفى دينار » وعلى العامل أن بجبر بالربح الألف التالفة 
لأنها قد صارت قراضاً . 


( والوجه الثانى ) آن الألف التالعة لا تصير قراضا لتلفها قبل كمال 
التصرف بيع ما اشتری بها فعلی هذا تكون رأس الال آلفی درهم ولا بلزم 
الغامل أن بجبر بالریح الألف التالفة لأنها لم نصر قراضاً . 


فإذا دفع رب المال ألف درهم قراضاً فاشترى العامل بها عرضا ثم تلفت 
الألف قبل دفعها. فى ثمن العرض فلا بخلو حال الشراء من أمرين : 


قرع ا o E‏ الشراء البلا دن ليت 


(والثانی ) أن کون الشراء ق ذمة الخامل 80 بعقده على عين الألف' 
قفی الشراء وجمان : 


( آخدهما ) یکون للعامل“لأنه لم يبق بيده من مال القراض ما يكون 
Ss al‏ یر : آن ما تلف 


( والوجه الثانی ) أن الشراء يكون ق القراض لانه معقود له » وهذا 
على الوجه الذی بقول فيه الشافعى : إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيسع 
داخل فى القراض » فعلى هذا بجب على رب المال آن يدقع آلقا ثانية » تصرف 
فى ثمن العرض > يصير رآس المال آلفی دینار » وعلى العامل آن يجبر بالربح 
الألف التالفة فلو تلفت الألف الثانية قبل دفعها فى ثمن العرض لزم رب الال . 


۹۹ 


أن يدفع الا ثالثة » ويصير رأس المال ثلاثة آلاف دینار » وعلى الغامل أن 
جر بیج كلا این التالفتين ٠.‏ 1 


فإذا دفع آلف قراضاً فعمل بها العامل وخسر مائة واخذ منها رپ السال | 
مائة ثم عمل العامل بالباقی فصارت أ لف وخمسمائة وآرادا أن عرفا قدر رآس 
المال ليقتسما الربح » فوجه العمل فيه أن يقال لا خسر فى فى الالف ماه لزم ۲ 
تقسيطها على اسان فون قسط کل مأئة دیا ر آحد عشر ديناراً وتسع 3 
وهو القدر المسترجع. من الألف 'ؤسقى رأس المال ثمانمامة وألما نية؛ وثمانن ` 
وثمانية أتساع دينار: فلو كان قد خسر العامل مائْتی دنار واسترجم زب الال : 
مائة صار رس المال ثمانمامة وخمسة وسبعين لأن قسط كل مائة من الخسران 
مضه هرون عل هذا و 


فرع قال الشافمى : وإن مات رب المال صار لواره فإنه. رطئ 
ترك المقارض على قراضه وإلا فقد انفسخ قراضه » وان مات العامل لم يكن 
لوارثه آن سمل مکانه وهذا كما قال : عقد: القراض سطل موت كل واحد 
من رب الال والعامل لان العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت. عاقدها 
وما فى العقد سواء »له تم بسا وهو غير لازم » فإذا بطل بموت کل واحد 
منهما لم بخل آن يكون الميت هو رب الال أو العامل » فإن كان المت منهما 
هو رب الال ناضاً أو عرضاً ؛ فان كان ناضا - والناض النقود ب منع العامل 
آن يتصرف فيه ببيع أو شراء ثم لورثة رب الال أن بنستترجعوا رآس الال 
ویقاسموا العامل على ربح إن كان » فإن آذنوا له فى القام على قراض آبیهم 
كان ذلك عقد؟ مبتدا » فلا بخلو حالهم فيه من آحد آمرین ٤‏ إما آن يكبونوا . 
ان بقدر ال و جاحلینبه »قرف کانا لین بقدره صح القراض إذ:كانوا 
آهل رشد لا پولی عليهم ولم بتعلق بتركة متهم دی وا وساي رن ار 
بخلاف. ذلك لم ٠‏ بصح بإذنهم إذا ملح هلد يغلو أن کون قد سنا 
مار فید ریم دل جرت إن انال اون ینس > لزن ل تجسن نز 
الذي فى يده قراض لورثة ره » وان كان أقد حصل فيه ربح قبل مؤت ربه 
فهو شريك ف المال بحضته من ربحه + ويختص بما یحصل من فضله ومتضاربته 
تن المال بما شرط له من ربحه . 


e 


وان كان الورثة جاهلين بقدر المال عند إذنهم له بالقراض ففيه وجمان 
مخرجان من وجهين : ش 


( أحدهما ) أن القراض باطل لأنه معقود بمال مجهول . 


) والثانى ) أن القراض صحيح لأنه مبتدا لعقد صحيح » فإن كان مال 
القراض عند موت ربه عرضآ فقد قال الاوردی : للعامل بيعه من غير استئذان 
الورثة » ولا يجوز أن يشترى بثمنه شيئا من غير إذن الورثة لأن البيع من 
حقوق العقد الاضی » وليس الشراء من حقوقه إلا بعقد مستاتف . فإن آذن 
له الورثة فى المقام على قراض آبیهم - فان كان بعد بيعه للعرض فقد صار 


وان كان قبل بيع العرض ففى جواز القراض وجمان خرج منهما الوجهان 
المذكوران ( آحدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة : إن القراض باطل 
لان عقده بالقراض باطل . ( الثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى أن 
الفراض جائز لأنه استصحاب لعقد جائز . 


وان كان الميت منهما هو العامل فليس لوارثه أن يبيع ويشترى سواء 
كان المال ناضا أو عرضا » والفرق بين أن يموت رب الال فيجوز للعامل أن 
ابيع بغير إذن الوارث وبين أن يبوت العامل فلا يجوز لوارثه أن يسيع إلا 
باذن رب المال آن عقد القراض قد آوجب ائتمان العامل على التصرف ف الال 
لربه أو لوارثه » وما أوجب اكتمان وارث العامل فى المال لا مع ريه ولا مم 
وارثه » وإذا كان كذلك نظر ف المال . فإن كان ناضا استرجع رب الال 
رس ماله واقتسما ربحا إن كان فيه » فلو أذن رب المال لوارث العامل فى 
المقام على القراض صح إن كانا عالمين بقدر المال . ويبطل إن كانا جاهلين 
بقدره وجها واحدا . 1 

والفرق بين هذا حيث بطل بجهالة القدر ونين آن يموت رب المال من جهة 
ربه والعمل من جهة العامل » فإذا مات رب الال كان المقصود من الأمرين 
باقيا فحاز استصحاب العقد التقدم لبقاء مقصوده » ولم بطلل بحدوث 


5 


الجهالة فيه »ولا مات العامل فقد فات أخذ 0 
العقد التقدم وکان استثناف عفد مع وارثه فبطل بحدوث الجهالة فيه : 


نكا مال ألقزاش عند موت اتال عرض لم بو لوارئه آنا تفرد 
ببيع العرض من غير إذن رب المال به » فإذا آذن له باعة واقتسما بعد رذارلس 


ال إن كان فيه | فل أذن رب لمال اواو العام أن يليم عل :1 


اله نراض كالعامل ‏ فان كان بعد بيع العرضن والعلم د ۱ 
العرض باقیا او ثنه مجهولا يلل وخا واخداللا.ذكزنا . 


1 :فرع تال الشافضى : ویع :ما کان فی بی مع ماکان من ساپ 
آو آداة للسفر أو غير ذلك ما قل آو کثر » فإن کان فيه فضل كان لوارثه وان 
كان خسرانا كان ذلك ف الال:» وهذا كقوله : وإذا. نطل القراض بموت 
ا وجب ؛ بع کل نکن من مال القراض من خی عرض التحارة أو أداة ۱ 


قال الشافعى د فيان . فشسنك بذلك من ذهب من آصحاينا 
إلى آن للعامل أن ينفق على تفسة فى سفره من مال القراض » لأنه لو لم يشت . 
تياب سره من مال القراض لم رجز بيعها فى القراض وهو لعمزى ظاهر يجوز 
التمسك به وقد تأوله من ذلك إلى أنه لا تفقة له على ثياب اشتراها العامل؛ 
للتجارة » آو اشتراها لنقسه وهی غير مختصة بسفره » فإذا بيع جميع 
ما وصفنا فلا پقلی ما خضل من لمن جبیت من لول راع د ۱ 


وا ) آن یکون بقدر را الال فهو رب الال ولا حق ال فيه 
ا 3 احق امامل پیب 


( انیا )ان تكون گرم وانن ال نرب الال ان اخ رسن ناه لم 
: العامل شریکه فى الریح على مقتضی مقتضی الشرط من نصف أو ثلث آو ربع 6 فلو 
۱ تلف بعض الال بعد أن ضار ناضا. تقودا س نظن فيه » فان کانا قد عيبا حق 

۹ لاف منه تالف جص مان لم بو قد عينا نی 


5 


العافل قيه فالتالف منه تلف من الربح وحده » لأن الربح قبل أن يتعين ملك 
للعامل مرصد لجبران رأس لمال . 


( ثالثها ) آن یکون آقل من رآس الال » إما بخسران حصل ف الال أو 
لحادث تلف شيا منه فيكون ذلك عائدا على رب الال دون العامل » لان 


فإن قیل : فهلا كان الخسران عليهما كما كان الربح لهما ؟ قيل : هما الحكم 
سواء وإن عاد الخسران على رب الال لان الخسران یمود إليه » إلى ما تناوله 
عقد القراض . لأنه إنما تناول عملا من جهة العامل ومالا من جهة رب المال » 
فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله وعلى رب المال بذهاب ماله فعلى هذا 
لو شرطا فى عقد القراض تحمل العامل الخسران كان القراض باطلا لاشتراطهما 
خلاف موجبه + 


قرع قال الزنی « وٍن دفم مالا كراضا فى مرضه وعلیه دين لم 
مات بعد أن اشترى وباع وربح أحب العامل ربحه واقتسم الغرماء ما بقى 
. من ماله » وهذا ضحيح لأنه يجوز مرش أن يدفم نالا قراضا لا فيه من 
تثمير ماله » وسوء قارض العامل على تساو ف الریح أو تفاضل فکان آقلهما 
سهما أو أكثر > ويكون ما بصل إلى العامل من كثير الربح من رس المال دون 
الثلث علأنه بيسير الربح واصل إلى ما لم يكن واصلا إليه لو كف عن 
القراض وهكذا الخلاف فيمن آجر دارا بأقل من آجرة الثل لأنه قد كان مالكا 
للمنفعة » فإذا عاوض: غليها فى مرضه ببعض الأجرة فقد أتلف بعض ملكه 
فكان معتبرا فى الثلث » ولیس رب المال مالكا لربح المال الذى صار إلى بعضه 
فلذا كان من رس المال . 

فإذا تقرر صحة القراض من رآس الال فى قليل الربح وكثيره تولى رب 
الال - ان کان خا محاسبة العامل واستفاء الحقين من أصل وربح » 
فان مات مه مفلساً وكثرت ديو نه عن ماله قدم العامل بحضته من الربح على ساثر 
انغرماء لأنه إن كان شربكا فالشريك لا يدفعه الغرماء عن شركته » وان كان ١‏ 
أجبراً فحقه متعلق بعين الال کالرتهن » والمرتهن لا يزاحمه الغرماء فى رهنه . 


Yer 


١‏ وهكذا لو أخذ المزيض مالا قراضا ضح وان كان باق المي من ری 
وكان من رأس الال لا قلیل الریح كسب ولیس: لاف . / 3 


فرع قال الزنی من ذلك لو نع إليه آلف درهم فتال : نخذها 
فاشتر بها هرب أو مروة ٩‏ بالنصف كان فاسدا لأنه لم يبين »فان اقسنتری- 
حائز وله آجرة مثله ؛ وإن باع فباطل لأن البيع بغيز آمره إذا دفم رب المال 
إلى العامل آلف درهم وقال اكتر ها هروه او بزو كان فانبید ی 
كايا > رزلا اخلبوا. لله كياد على ذا اوسا 4 


( آحدها ) آن عته انه قال:: فاشتر بها هروا ۳ 
النوعين من المروى والهروی ولا جمع بينهما فجعله مشكلا ء والقراض 
يصح بأن يعم جميع الأجناس أو مین آجذ الأجناس . 


ار ون اختيا ر أنى على بن أ هررة أن عل ساد أنه قال 
العامل » واشتراطه نصفا و لمامن عن مبطل للقراض فصار اا 
بهذا القول متر ددا س الصحة E‏ فطل ۰ ۲ ۱ : 

( والثالث ) وهو اختیار أبئ إسحاق المروزى : آنه بطل بقوله فاشتر ولم 
بقل وبع » والقراض إنما يصح بإلشراء والبيغ فلذلك بطل » فإذا تقنور 
ما وصفنا فى اختلاف آصحابنا فى علة فساده » فإن اشثرى كان الشراء جائزا . 

لد نه مأمور به وله آجرة مثله » وان باع كان البيع باطلا لأنه غير مأمور به . 
ا على ذلك كان قراضا فاسند؟ 
٠‏ للجهل: بنصيب كل واحد منهما من الربح . الا أن شراء العامل وبيعه جاز 6. 
: لأنه آمر هما لكونهنا منآموجيات القراضن وللعامل اجرة مثله . وخکی عن ١‏ 
SS‏ 


0 ياب تنسب الى مدا التى سنمت فيها مثل مرا ومرو وهما مدينتان ؛ بين بخسطاري ,ا 
وتيسابور وراء بحر قزوین ۰ .| 


Yo 


قال الماوردى : وهذا المحكى عنه غير صحيح لأنه لو جاز ذلك فى إطلاق 
القراض لجاز مثله ف البيع إذا أتفل فيه الثمن أن کون محمولا على مسن 
المثل وهو القيمة . وكذا فى الاجازة وكل العقود فأما إذا قال : خذ هذا الال 
فاشتر به وبع ولم برد عليه فلا خلاف بين آصحاننا أنه لا يكون قراضا 
صححا » ويصح شراء العامل وبيعه > وهل يكون قراضا فاسدا أو معونة ؟ 


على وجهین : 


( آحدهما ) يكون استعانة بعمله كما لو قال : اشتر وبع على أن جميع 
الربح لى » فعلى هذا لا أجرة للعامل فى عمله . 


( والثانى ) أنه يكون قراضا فاسدا لأنه الأغلب من حال أمره وحال 
هذا كون للعامل آجرةمثله» وسواء حصل ف الال فضل أو لم بحصل : 


قرع قل الزنی : وان قال خذها قراضا أو مضاربة على 
ما شرط فلان من الربح لفلان » فإن علما ذلك فجائز » وان جهلاه أو أحدهما 
قفاسد . وهذا كما قال : إذا دفع المال قراضا من غير أن يسمى فى الربح قدرآ 
ففعله محمول على مثل ما قارض زيد عمرا » فإن علما ما تقارض زيد وعمرو 
عليه صح قراضهما » لأنهما عقداه بمعلوم من الربح » إذ لا فرق بين قوله 
على أن الربح يننا نصفين وبين قوله : على مثل ما قارض به زيد عمرا كان 
القراض باطلا لجهلهما بقدره . والجهالة بقدر الربح مبطلة للقراض . 


فان علما بعد ذلك ما تقارض عليه زيد وعمرو لم يصح لوقوعه فاسدا 
وهكذا لو علمه أحدهما حال العقد وجهله الآخر لم بصح القراض » لأن جهل 
أحد المتعاقدين بالعوض كجهلهما معا به » فلو قال : نخذه قراضا على ما تقارض 
به زيد وعمرو كان باطلا » لأن زیدا قد بقارض عمرا وقد لا بقارضه » وقد 
تقارض على قليل آو كثير . وهكذا لو قال : خذه قراضا على ما بوافقك عليه 
زيد لم يجز لاجهل بما يكون من موافقته . 


وهکذ! لو قال : خذه قراضا على أن لك من الربح ما يكفيك آو يقنعك 


Xo 


50 قن ن راع فد ال کل مت 
ی لولاا اح 
المثل .: ۱ 0 
إذا اختلف رت امال والعمل فى قدر رأس الال فقتال ‏ ۰.: 
العامل : ھی اہ ديار وال رب ال تبن مه وتا يكن ريع نجل ۲ 
قول العامل مع بسینه » وإن كان فى المال ربج بقدر ما ادعاه رب الال من راس 
ماله ۽ مل أن يدعى العامل ب وقد احضر أله دينار ‏ أن آحد نی اس 
ا مال ولیس فیها ربح » ففيه لأصحابنا وجمان ٤‏ وعن آبی حنيفة روایتان: ۲ 
مخرجان من اختلاف تراك فی العامل هل. هو وکیل آو ا 


( أحدهما ) أن القول قول رب المال إذا یل :إن ال وكيل مستاجر 
ET‏ 


( والثانئ ) آن القول قول الغامل لاا : إنه فيك مسا : ةا 
قول محمد بن الحسن ؛ وهو آصح الوجهين فی اختلافیما » لان قوله أفذ 
فيما پیده ؛ فعلى هذا لو أحضر ثلاثة آلاف دينار وذكر أن را ش الال منهما ” 
آلف والربح ألفان 0 : رأس الال منها آلفان والز: ج ها 
بقول العامل واقتسا لین ربخا + وجعل رأس المال إلا . ١‏ 


فلو قال العامل وقد اخضر ثلاثة آلاق: + وأس الال 5-5 ألف 2 
لف والالف الثالثة » أو وديعة فى دی » أو هی دین علی من قراض وا 1 
ی RN‏ 5 


قال املصنف رجه الله تعالى 
باب العبد الماذون اله ف النجارة ‏ 


ل با اعد آن یتجر بتی آذن لزان لان لكايه نستستة له » ام ١‏ 
التصرف فیها بغر اذله » فان رآه بتجر فسکت لم بصر ماذونا له » لانه تضرف ۱ 


nee 


بای الى وان * فلم یکن السكوت الا فيه > كببع مال الاجنبى » فان اشترئ, . 


کم 


شین فى الذمة فقد اختلف اصحابنا فيه فقال ابو سعید الاصطخرى وابو اسحاق ‏ 
لا يصح لانه عفد معاوضة فلم یصح من العبد بغي آذن الولی كالنكاح ٠‏ 


وفال ابو على بن ابی هربرة : يصح لانه محجور عليه لحق غيره فصح 
شراؤه فى الذمة کالفلس » ويخالف النکاح » فانه تنقص به قيمته » ويستضر به 
الولی »فلم يصح من غير اذنه ۰ فان قلئا : انه يصح دخل المبيع فى ملك الولی > 
لانه كسب للعبد فكان للمولى » كما لو احتش أو اصطاد » ویثبت الثمن فى ذمته 
لان اطلاق البيع یقتضی ايجاب الثمن فى الذمة » فان علم البائع برقه لم بطالبه 
حنی یعتق لانه رضى بدمته فلزمه الصبر الى ان يقدر » كما نفول فيمن باع 
من مفلس » وان لم يعلم ثم علم > فهو بالخيار بين أن يصير الى ان یعتق وبين 
أن يفسخ البيع وبرجع الى عين ماله » لانه تعذر الثمن فثبت الخیار » كما 
نقول فيمن باع من رجل ثم افلس بالثمن ٠‏ وان قلنا : ان [لشراء باطل » وجب 
رد المبيع لانه مقبوض عن بيع فاسد ٠‏ فان تلف فى يد العبد اتبع بقيمته اذا 
عنق » لانه رضى بذمته وان تلف فى يد السید » جاز له مطالبة الولی فى الحال » 
ومطالبة العبد اذا عتق © لانه ثبتت يد کل واحد منهما عليه بفي حق ۰ 


فصل وان اذن له فى التجارة صح تصرفه » لآن الحجر عليه لحسسق 
الولی » وقد زال » وما بکنسبه للمولی » لانه ان دفع اليه مالا فاشستری به 
كان الشتری عوض ماله فکان له » وان آذن له فى الشراء فى الذمة كان الشنتری 
من أكسابه » لانه تناو له الاذن فان لم يكن فى يده شىء آتبع به اذا عنق لانه دين 
لزمه برضی من له الحق فتعلق بذمته > ولا تباع فيه رقبته لان الولی ثم ياذن 
له فى رقبته » فلم يض منها دینه ٠‏ 


فصلل ولا بنجر الا فیما آذن به » لآن نصرفه بالاذن » فلا يملك الا 
ما دخل فيه ۰ فان اذن له فى التجارة لم يملك الاجارة » ومن اصحابنا مسن 
قال : يمك اجارة ما يستريه للتجارة » لانه من. فوائد الال » فملك العقد عليه 
کالصوف واللین »> والذهب الأول » لان الماذون فيه هو التجارة » والاجارة 
ليست فن التجارة فلم بملك. بالائن فى التجارة ٠‏ 


فصل ولا يبيع بنسيئة ولا بدون نمن الثل لان اطلاق الاذن يحمل على 
العرف » والعرف هو آلییع بالنقد » وثمن المثل > ولانه يتصرف فى حق غيره > 
فلا يملك الا ما فيه النظر والاحتیاط » وليس فيما ذكرناه نظر ولا احتياط » 
فلا يملك + ولا بسافر بالال لان فيه تغرير؟ با مال فلا بملك من غير اذن » وان 
اشترى من يعتق على مولاه بغير اذنه ففيه قولان : 


(احدهما ) أنه لا يصح وهو الصحيح » لان الاذن فى التجارة یقتضی ما ينتفع 
به ویریح فية » وهذا لا بوجد فيمن يعتق عليه ٠‏ 


با 


(والثنى )اه يصح لان امد لا يصح منه الشراء لنفسه ء فاذا اذن له فقد 
. اقامه مقأم نفسه فوجب ان يملك جمیع ما بملك + فان قلع بسح فات ونان 
عليه دين عتق » وان كان عليه دين ففيه فولان : 


( احدهما ) يعتق لاته ملكه ٠‏ 


(والثانی ) لا بعتق لان حقوق الفرماء تعلقت به » فان اشتراه باذنه صح 
الشراء » فان لم يكن عليه دین عتق عليه » وان كان عليه دين فعلى القولين > 
ومتی صح العتق لزمه ان يفرم قیمته للفرماء » لأنه اسقط حقهم منه بالعتق ۰ 


(فصل) واذا اكنسب العبد مالا بان احتش او اصطاد او عمل فى 
معدن » فاخذ منه مالا او ابناع أو اتهب أو أوصى له بمال فقيل » دخل ذلك 
فى ملك المولى » لانها اکتساب ماله » فكانت له . فان ملكه مالا ففيه قولان : 
قال فى إلقديم : بملكه لما روى ابن عمر رفی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « من باع عبدا وله مال فماله للبائع » الا آن بشترطه البتاع » , 
ولانه بملك البضع فملك ال مال کالحر » وقال فى الجدید : لا بملك » لانه سب 
يملك: به امال » فلا يملك به العبد: کالارث » فان ملکه جاربة واذن له فى وطتها 
ملك وطاها فى قوله الفدیم » ولا يملك فى الجدید » وان ملکه نصابا لم بجحب 
زکاته على الولی فى قوله القديم » ویجب فى الجدید ؛ فان وجب كفارة.علق 
بالطعام والکسوة فى قوله القدیم » وکفر بالصوم فى قوله الجدید » واما العشق 
فلا یکفر به على القولن لان العتق د بتضمن الولاء والعبد ليس من اهل الولاء » 
وان باعه وشرط البتاع ماله » جاز فى قوله القدیم آن بکون الال مجهولا » لأنه 
تابع ولا يجوز فى الجديد لانه غير تابع والنه اعلم ) + 


الشرح الأحكام : قال الشسيخ محى الدنن التوؤى رحمنه الله 
تعالی : امد المأذون له [ فى التجارة ] » إذا اشستری من بعتق على 
سهده بإذنه » صح » وعتق عليه إن لم ترکبه دیون » والا ء فقولان » لان 
ما فى بده کالرهون بالدین . وان اشتری بغي إذنه ؛ لم يصح على الاظهر . ۱ 
والثانى یصح » ويعتقعليه ورآی الامام القطم بالبطلان أن كان [ آذن ] 
فى التحارة » وجعل الخلاف فیما إذا قال : تصرف فى هذا المال واشنتر تر عبداً : 
والجمهور على جربان القؤلين ف الإذن فى التجارة » وهو نصه فى « المختصر » 
ثم هذا الخلاف » إذا لم يركبه دين » فإن رکبه » ترتب على الخلاف فیما إذا 
لم يركبه » وأولى بالبطلان . فإن صح » ففى تفوذ العتق القولان . 


۳۰۸ 


قرع 

لو كان فى الال جارية » لم يكن ۲۱ للنالك وطؤرها » كان فى المال ربح أو 
لم يكن . واستبعد الامام التحريم إذا لم يكن ربح » وإذا حرمنا » فوطىء 3 
لم يكن فسخا للقراض على الأصح » ولا حد عليه . وأما المهر » فسنذكره إن 
شاء الله تعالى . ولو وطتها العامل » فعليه الحد إن لم يكن ربح وكان عالاً 5 
والا » فلا حدء ويؤخذ منه جميع المهر و یجعل فق مال القراض . ولو 
استولد » لم تصر آم ولد إن قلنا : لا سلك بالظهور » وإلا » ثبت الاستيلاد 
فى نصيبه وبقوم علیه الباقى إن كان موسا . 


لا ببطل الاذن بالإباق » وقال آبو حنيفة : بيبطل لأنه يزيل به ولاية 


السيد عنه فى التحارة » بدليل أنه لا .يجوز ببعه ولا هبته ولا رهنه فأشبه 
ما لو باعه . ۱ 


وقال آحمد : إن الاباق لا پمنع ابتداء الاذن له فى التجارة فلم بشع 
استدامته كما لو غصبه غاصب أو حبس بدین عليه أو على غيره » وما ذکره 
أبو حنيفة غير صحيح » فإن سبب الولاية باق وهو الرق » ویجوز ببعه 
وإجارته ممن بقدر عليه ويبطل بالمغصوب . 


ولا يجوز للمآذون فى التحارة التبرع بهبة الدراهم ولا كسوة الثياب 
ولا الهبة. بالأکول » ولا اعارة الدابة . وقال آحمد : يجوز هبته واعارنه 
دابته » واتخاذ الدعوة ما لم يكن إسرافاً » وبه قال آبو حنيفة : دلیلنا أنه 
تبرع بمال مولاه فلم يجز كهبة دراهمه . وقد استدل آحمد وآبو حنيفة بان 
النبى صلى الله عليه وسلم کان بجيب دعوة المملوك . وروی آنو سعيد 
الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمهم وهو بومثذ 





(۱) فى نسخ الظاهرية : لم يجن 


۲۰۹ 
ر ع ۱5 س الجموغ ج 16 ) 


عد » آرواه صالح ف مسائله باستاده . قال ابن قدامة ف المغنى : ولان العادة ١‏ 
جازية بذلك بن التجار فحاز كما جاز دس ا 
زوحها واه نی وه ۱ 


۱ 1 شرع 
لا يجوز للمالك تمع جارية القراض » لانه | پنقصهافیضر بالعامل . 


ن رش فقه المضا ربة وأحكامها عند علماء المسلمين ان إلى و : 
البحث الوجز الذى أحلنا عليه فى باب القرض للدکنور محمد اة صدیقی | 
اج هی موه الك عسل 1 


الفيك قن رف الربوية 


تقوم المصارف الإسلامية على میداین أساسيين فى الشرمة الإسسلامية 0 
تحریم الفائدة ۲۷ » والاستعاضة عنها با مشا ركة فی الأرباج كلما كان ذلك . 
منکناً ومرغوبة © . وإذا كانت الاثار المترتبة على ذلك آثاراً توزية + الا : 
أن التغيير الطلوب تغییر سهل ومیسور . فالمودعون فى حسابات ادخارية آو : 
ودائم لأجل » يتعهد لهم بدلا من العائد الثابت فى صورة فائدة » بحصة أ 
مجددة من الأرباح الثى حققتها المصارف .تنيجة ان تشمارها . آما المنظنئون ٠‏ 
الباحثون عن السلف من الصارف ۰ فیتمهدون لها بحصة من الأرباح التی : 
بحققو نها ..وإذا لم تتحقق أية آرباح استردت الصارف ما اعطت فحسب.. ۱ 
وإذا ما آل الشروع إلى خسارة ما » ظر إلى هذه الخسارة على آنها تقص . 
لحق برس الال واشتردت المضارف ما تبقى . والحقيقة هنا أن الصارف ۱ 
لم. تعد مقرضة + بل آصبحت شريكة فى المشروع . وهناك عدة طرق : 
لاستثمار آموال الصرف على أساس المشاركة فى الأرباح » غير نا نختبار : 
آسنهلها #ضاغ ر آن يؤمن E‏ راتها 


(۱ ۲ واحل اله ابيع وحزم آثربا» 2 القرآن ê Ra‏ ۰ 
(۲) محمد نجاة الله صلدیقی :: « الاصول التبزعية للشركة والضارية ۷ » النشسلسسپورات 
الاسلامية ) لاهور 1404 .| 4 


يالف 


عائدا إيجابياً عليها فى الجملة » بحيث يكون المودعون عملياً واثقين من حصو لهم 
على مكل هذا الماقد الانعابى. 


فاعلية التخصیص : 

- باستبدال الشاركة بالفائدة » يصبح العاگد على رأس الال الذی تقرضه 
الصارف 6 كما يصبح رده » متوقفين كلية على إتناجية الشروع النتظر . 
وهذا ما بدفم المصرف إلى الحرص التام على فحص المشروع وتقدير 
إنتاجيته » وذلك باختيار المشروعات التى تعد بأعلى معدل للربح . وعليه فإن 
تخصیص الأموال الاستشمارية لا بعود موجها بمقدرة المقترض على رد مبلغ 
القرض وفائدنه ».كما يستدل عليها بقرينة ثروته الصافية » بل يضبح موجهاً 
بسلامة المشروع والقدرات التنظيمية لشريك العمل . 


فتتدفق الأموال الاسثمارية فى الاتجاهات التی ترشد إليها معسدلات 
الربح المتوقعة 04 وتزول من عملية > تحصمع الموارد التشوهات الناحمة عن 
مؤسسة الفائدة والمبينة أعلاه . 


عانداتهم بتعظيم Maximising‏ أرباح الشروع ۰ و بهذا تتضافر خسرة 
المصارف مع خبرة العمل فى تأمين إدارة فعالة حريصة على تعظیم الانتاجية ء 
ذلك لأن ترتيب المشاركة فى الربح » خلافاً لترتيب القرض » بحرك باستمرار 
اهتمام المول بأداء الشروع وانحازه . وتتفق مصلحة الطرفين 34 بان سل 
کل منهما بالتعاون مع صاحبه علی. خلق مزید من الثروة : كلما زاد انتاجهما 
زادت حصة كل منهما . وتسرى هذه الروح إلى. النظام الاتتاجی بکامله 4 
ضرف النظر عن الشكل الذی يمكن أن تأخذه المشاركة بالأر باح ف 
القطاعات الختلفة . 


ثبات قيمة النقود : 
بافتراض استمرار الأخذ بمبداً الاحتباطیات الجزئية » تبقی الصارف 


۳ 


التجازية (*) قادرة على الثوسم الائتمانى وخلق نقود جديدة 9" ٤‏ غير آن , ٠‏ 


هذه النقود الحدیدة" لن تظهر بعد ذلك ف صورة قروض تحمل فائدة ...بل 
ستظهر غالبا فى صورة سلف مصرفية تش‌ترط خصة ف الأرباح الفعليسة 


للمشروع.وينعقد التبویل المصرفهومن ثم تخلق النقود ؛ عندما بقتتع كلمن ٠‏ 


FF 


المضرف والمنظم بان هناك توقعات حقيقية لخلق ثروة ا 
جدیدة فقط عندما کون أثمة احتنال قوی فى زيادة با قاری منم ۱ 


والخدمات : 


الكن مان لو جا نوتم غين نش وال المشروع E‏ ۱ 


رس الال برد إلى الصرف ناقصاً بمبلغ الخسارة » أى بقيمة تعادل القيمة 1 


الفعلية. التى وصل إليها الشروع . وهكذا فإن عرض النقود ؛ فى النظسام ‏ 


SS GT‏ ا 


والخدمات . 


على آن ليق الائتمانی بسنيخدث. ف صورة قروض استهلاکت ۱ 
قضيرة الأجل خالية من الفائدة . وهذه الفروض ستکون تضخمية ؛ إِذْ تزید ٠‏ 


الطلب على السلع والخدمات بدون: زيادة مقابلة فى عرضها . لكن بستکن ٠٠٠‏ 


للقروض الاستهلاكية أن لا تکون تضخية » وذلك عندما تنشأ مباشرة من 


الدخراتِ أو من الخصيلة الضريية :وس الطیمن.ق تام مصرف قال عل 0 


آساس المشاركة بالريح ؛ لا نمكن للمصارف أن تلعب إلا دور محدوداً فى 3 
تقديم الفروض الخالية من الفائدة الف المستهلكين ومثل هذه السياسة ' 


. لاتزال من أكثر الښياسات تفضیلا » بالنظر إلى الأثر التضخمی للنقد الصرق 1 


الممنوح قروضاً استهلاكية ۰ على أن قروض يلين الخد من الفا دة 


بحب أن و الإبراد الضريبى ( الذى يشسمل سل الركاة) ٩‏ . 





(*#) فى اطار اسلامی | ٠‏ المترجم. ا.: 
(۳) م.ن. صدشی سار بلا فا ی 


۰7 (6) اقترح عدد من الغلماء استخدام .ال زكاة في منح قروض حسنة الى الستهلکین. المحتاجين ‏ 7 


من" بینهم: حميد الله » وأبؤازهرة » وخلاف .. راجع تفاصسیل ذلك فى فقه الزكاة ليوسف 
القر شاوی 4 ج ١‏ 4 ص 1۳ 6 بیروت ۰+ + 34 E‏ 


۳ 


والمدخرات التاحة للحكومة والوكالات العامة الأخرى » خصوصا لهذا 
الغرض . 

ريما لا يكون ممكنآ مواجهة جميع الاحتياجات الالية للقطاع الانتاجی 
على آساس الشار كة بالر بح . فالتمويل الحسری Bridge Finance‏ 
والاحتیاجات المالية ذات الأجل القصير جدا بسكن أن تتعین تغطیتها بالقروض 
الخالية من الفائدة » فى الحالات التى لا يمكن فيها تقدير مساهمة هذه 
الأموال فى أرباح الشروع . ۱ 


وما أن المصارف لا تستطيع الحصول على أبة عائدات مباشرة من مثل 
هذه العمليات الإقراضية » فإن هذا النشاط لا بسکن أن يحتمل أبعاداً 
( نسبآ ) كبيرة . والحقيقة آنه قد يثوجب عليها الاقتناع بفعل ذلك من خلال 
تتظیمات خاصة وحوافز معينة 0 


ویسکن آن يتعين تقسیم هذه القروض إلى حصص وفقاً لاحتیاجات أرباب 
الأعمال » وهی الاحتیاجات التى لا یسکن تغطيتها بطریق تمویلات المشاركة 
بالربح . وبرغم عدم إمكان حساب ربحيتها » إلا آنها تساهم فى انجاه خلق 
ثروة إضافية تتيجة تسهيل عملية الإنتاج » وبذلك يمكن أن لا تكون نضخمية 
.. وعلى كل حال » فان تقديم قروض بلا فائدة إلى التجارة يمكن أن بقى 
فقط فى الحدود التى تستطيع السلطة النقدية التحكم بها فعلا وبسرعة . 

آما تقديم القروض اللار بوية إلى الحكومة » فان آثره على قيمة النقود 
يتوقف على الاستعمال الذی توضم فيه هذه الأموال المقترضة » وكذلك 
على ما إذا كانت القروض ناشئة فى أصلها عن مدخرات أو عن نقد مصرف . 
وآ ما كان الأمر > فإن الاقتراض العام للأغراض غير المنتجة من المصارف 
التجارية سيكون تضخييا » ولابد من حصره فى الحد الأدنى  .‏ 

زيادة حجم الاستثمار : 

إن التزام المنظم برد رأس مال القرض ودفع معدل فائدة محدد مسيقاً إلى 


[۵) م صديقى : 7 مصاراق بلا 'فائدة » » سبق ذگره .۰ 
۳۳ 


المصرف » إنما يضع على إرادته فى المخاطر قیدا ثقيلا ؛ إذ لا یمود من الممكن ٠‏ 
القيام بأى مشروع ما لم نكن أرباحه المننظرة كبيرة إلى حد كاف لتغطية 

خطر الخسارة ؛ وتأمين عائد مساو لصدل ال ائدة : الاضبافة إلى . 
إدرار فائض للنظم تفسه يمادل على الأقنل مکاسبه البنديلة فى 


سوق العمل » بيد أن التصول إلى الشسساركة بلفی الالشزام 7 ٠‏ 


بدن مسل ثابت لف کاس الدة . ويي ع ر ان ۱ 
كسب الاریاح » لأن امکافاته الخاصة تتراكم له فى شكل حصة من الأرباح 
الفعلية: . فالمظم هنا ف محاولته تامين ربح لنفسه'ء على الأقل مساو المكاسيه 
البديلة كما بينا أعلاه : إنما. یمن معها رد رأس الملل ورد غائد ایجایی عليه :. 
ولما كان المنظم غير مقلد بالتزام تعاقدی ارد رس المال والفائدة » فاه 
كر تسا باد EN‏ مضروباً بنسبة 
الشاركة 0ق اربج ند يق ن المصرف » ستكومن له عائداً مسأو لمكاسيه 
البديلة . والغالب أن هذا المعدل الربحىللمشروع سیکون فى هذه الخالة 
( حالة المشاركة ) أخفض منه فى حالة الأخذ بنظام الفائدة » حيث: بوج 
نغطية غلاوة المخاطرة » ومعدل الفامدة » ومكافآة المنظم المساوية لمكاشبه 
البديلة . وهكذا فان ترتیب المشا ركة. بالربح سكن » إذا بقيت الأشياء الأخرى 
على حالها ء آن يسمح للمنظمين بالقيام بعدد من المشروعات بستبعد فى قلل 
الترنیب القاء ثم على الفائدة: .: لذلك فإن الطلب على الاستثمار يراجح آن 
کرن على فاط أدب اام على الشركة ترا با ری 


اه . 


" وکا هو مین اعله » لیس متا سیب للاعتقاد بأن نامر ر عرض الادخار 
راسلا ء بالتحول من الفائدة إلى المشاركة بالربح : فعند مستوی مغين 
من عرض الادخار فى الوداء لع المضرفية » يكون عرض الأموال الاسنتثمازية 
على المنظين دالة موجبة لمل المئد لنی تتوقع المارف تمیق . وق 
غیاب آی سیب قوی للاعتقاد شىء آخر » إذا افترضنا آن شنکل منحنى 





)١(‏ من أجل مناقشة موجزة التحديد تستبة الشاركة » انظر بحث تلو 0 تمسادیات 
المشاركة ..١‏ ا : 


۳۹4 


الاستتمار برجح آن من ححا سا اکبر من الاستشمار فى الاتتصاد 04 إذا 
ما استدلت المشا ركة بالمائدة . والزيادة فی حجم الانتن‌سمان نعنی 
الزيادة ف حجم التشعیل  Employment‏ وارتفاع مستوی الدخل . 
المدالة فى التوزيع : 
اکر ضارة كن أن بتعا مظم یسل براس مال مشارل ف الریح تمثل 
فى أن بحد تسه فى النهابة بلا أجر على خدمانه التنظيمية . فان عدم نجاحه 
ف المشروع لن يقنفى آی تحویل من آمواله الخاصة إلى مورد رآس الال » 
كما هى الجال ف القروض ذات الفائدة . و امقابل فان المشروع ! اذا نجح آدر 
على النظم حصة من الارباح التحققة » ولو كان معدل الر بحقليلا . وفى هذا 
أيضاً تناقض حاد مع الترتیب الحالی الذى بحصل فيه المنظم على الباقی فقط 
بعد أن کون رب ۳9 قد نال استحقاقه من الفائدة المشروطة . 


إن الترتيب الجديد يلغى أى تحويل صاف للثروة الموجودة من النظمين 
إلى أصحاب الثروات . ذلك بان الاضافة إلى ثروة أصحاب رؤوس الأموال 
إها تتاتی من الثروة الإضافية التى تولدت من الاستخدام المنتج ارو سآموالهم 
بعضها يذهب لتعويض الخسائر التى ينظر إليها على آنها تاكل لرأس امال > 
وتحملها رب الال » والباقى إضافة صافية إلى. ثروة أصحاب المال . أما 
الحصص النسبية لأرباب الال والمنظمين من الإضافة الصافية للشروة 
الاجتماعية فهى تتبع ؛ فى الاقتصاد » النسية المتوسطة للمشاركة فى الربح . 


وق مجال تمويل المستهلكين والحكومة » بستلزم استبدال الریح بالفائدة 
أن استخدام الأموال حيثما كان منتجا للقيمة » كانت لصاحبها حصة فى القيمة 
المضافة ء عدا الحالات التى لا سکن فيها طبعاً تقدير هذه القيمة الضافة . 
وف الحالات التى ليست فيها اتناجية صافية » إذا كان تقديم الأموالا 
ضرورةً اجتماعباً » فيجب ترثيبه على أساس غير تجارى » كالقروض الخالية 
من الفائدة والضمونة الرد . وسنناقش آدناه مناقشة موجزة أشكال هذا 
التصرف » غير أن آثاره على توزم الدخل والثروة بحسن ببانها فى هذه 


۳۰ 


المرحلة:: فهذا التصرف بوقت ای تجويل ف الثروة الوجودة إلى أضحان 
رأس المال مقابل استخدامه . فالثروة لن تجلب مزيدا. من الثروة لأصحابها 
إلا عندما بودی استخدامها فعلا إلى خلق ثروة إضافيه ٠‏ وعلى هذا الأساسن 
لن بکون هناك ام سل على توفع ال ارف بت کل » 
ااا ل ال بخياً . 


إن ا لشن اة ت#صحاب راس ألال الي الإضافات الصافية 
إلى الثروة الاجتماعية » والناشئة من استخدام المنظمين النتتج لرأس المال'» 
سوف تتوقف على وسطی نسبة المشاركة .فى الأرباح بين الطرفين . ولا كانت 
هده التسبية تتحدد بالغرض والطلب > فإن قدرة أصحاب الثروات على 
ثلقى حصة كبيرة من الثروة الاجتماعية المضافة لا پسکن إلغاؤها . فإذا ما نظر 
إلى هذا على اھ نی مر کو اجاج المجتيع الى تدای aa‏ 


تموبل الحكومة : 


إن إمكا نيات تمويل الحكومة بأموال مشاركة فى ا قد سبق لنا 
بيانها ف موضع آخر م0 . قهناك آنواع مختلفة من الأسهم والشهادات یمکن 
ابحادها لتعبئة الوارد : من آجل الشاریغ الغامة » وهی توفر لقدمی المال 
حصة من الأرباح » مع قدرتهم فى كل وقت على تصفية آسهمهم فى سوق 
نظامية للاسهم 80) . غير آن هذا قد لا پلبی حاجة الحكومة إلى آموال قصيرة 
الأجل » من أجل الثموبل الضری Bridge Financing‏ للاتفاق الحكومى. 

غير النتج ٠‏ ويمكن سند هذه الحاجة بإصدار شهادات قرض نتم تشسجیم 
الاكتتاب. فيها: باعفا ءات ضرينية ملائمة "> » أو بإجبار المصارف التجارية 
على تخصیص حصة من ودالنها الحالة ( تحت الطلب) لإقراض الحكومة » 
بلا غاد ۱۷۸ , ۱ ١‏ 


(۷) م.ن. صدیقی : « |اقتصاديات الشاركة » ٤‏ سبق ذكره . : 

3 ۱۸۲۹۵ ۳ فائدة و ی‎ E EEE (A) 

() م.ع. شایرا ؛ ص 1 ۱ : 

(۱۰) من ا فائدة » » سيق ذکره ؛ ص 30۲ - 118 
ات ادا تر ص ۲۰ بت ۳۱ - 


۳۹۹ 


وق الكوارث العامة كالطوفان والمجاعة »أو الطوارىء كالحرب 6 يحب 
أن تلجأ الدولة إلى الهبات والقروض الخالية من الفائدة » لسد الفجوة 
بغرا مض خاصة وقروض إجبارية من هؤلاء الذين لدیهم فائض پدخرونه ٩۳‏ 
إذ إن اللجوء » فى تلك الحالات » إلى القروض مفائدة آمر خارج تماما عن 
الوضوع . 


۲ ۱ 
فى مسائل منثورة 


إحداها : ليس لعامل القراض التصرف ف الخمر بيعآ ولا شراء وإن كان 
ذميآ » فان خالف واشترى خمرا » أو خنزير] » أو آم ولد » ودفع الال فى ثمنه» 
ضمن » عالماً كان أو جاهلا » لأن الضمان لا بختلف بهما . هذا هو الصحيح» 
وبه قطم الجمهور . وقيل : لا ضمان ف العلم والجهل » وهو شاذ ضعيف . 
وقيل : يضمن ف العلم دون الجهل . وقيل : يضمن ف الخمر مطلقاً » ولا 
يضمن فى آم الولد مع الجهل . 


قلت.: الوجه المذكور فى شراء الخمر عالاً » أنه لا بضمنه » هو فى الذمى 
دون المسلم » أنه يعنتقده مالا » قاله فى « البيان » . والله أعلم . 


الثانية : قارضه على أن بنقل المال إلى موضع كذا » ويشترى من أمتعته 
م بیعها هناك » آو پردها إلى موضع القراض » قال الامام : قال الأكثرون 
شساد الثراض 4 لأن نقل المتاع من بلد إلى بلد » [ عمل ] زائد على التجارة» 
فاشبه شرط الطحن والخبز » و بخالف ما ذا أذن له فى السفر » فان العرض 
منه نفى الحرج . وقال الأستاذ آبو إبسحاق وطائفة من المحققين : لا يضر 
شرط السافرة » فانها الرکن الأعظم ف الأموال النفسية . 


الثالثة : قال : خذ هذه الدراهم قراضاً » وصارف بها مع الصیارفة » ففی 


(۱۲ م.ن. صديقى : « نظرية اللكية فى الاسسلام 6 4 ج ۲ 6 ص ۲۰۹ س ۱۲۸ 
النشورات الاسلامية » لاهور » ط ۲ ۰ ۱۱۷۷ ( باللفة الاردية ) ٠‏ 


۳۷ 


صحة مصارقته مع خیم وجهان . وجه الصحة : أن مقصوده تصرف 
مصارفة. ‏ ` 


الرابعة : خاط العام مال الفراض ی ر ضامناً وکذا لو قارضه 
رجلان » فخلط مال أحدهما بالآخر » وکذا لو قارضه واحد على مالین 
بعقدين ؛ فخلطهما ‏ ضمن . فلو دفع إليه آلف قراضاً » ثم ألفاً » وقال :ضمه 
إلى الأول »فان لم يكن تصرف بعد فى الأول » جاز » وکانه دفعهما إليه. 
معا » وإن كان تصرف فى الأول : لم پجز القراض ف الثانى » ولا الخلط ء : 
لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحاً وخسرا » وربح كل مال وخنرانه 
بختص به . ولو دفع إليه لا قراضا > وفال : ضم إليه آلا من عندك على أن 
يكون ثلث ربحهما لك وثلثاه لى » أو بالعکس »> فسد القراض » لا فيه من 
شرط التفاوت ف الربح مع التساؤى ف المال » ولا نظر إلى العمل بعد الشركة : 
فى الال . ولو دفع.إليه زید فا قراضاً » وعمرو كذلك » فاشتری لكل وأحد 
ویعرم لهما » لتفربطه . ثم الفروم عند الاکثرین الألفان . وقيل : بعرم قيمة ' 
العبدين وان زادت . والقول الثانى : يباع العبدان » ويقسم الثمن بینهما .١‏ 
فإن حصل ربح ؛ فهو بيهم علی حسب الشرط . واٍن حصل خسران » قال 
الأصحاب : بلزمه ضمانه ء لتقصيره . واستدرك التآخرون فقالوا : إن كان 
لانخفاض :السوق » لا يضمن ؛ لان غايته أن یجمل کالفاصب » والفاصب ٠‏ 
لا يضمن انخفاض السوق . قال الامام : والقیاس مذهب ثالث غير القولین » . 
ا د ۱ 


قلث ‏ : قال الجرجانی ف« الاياة » [ و ] لا بتصور خنران على 


.العامل ف غير هذه اشالة. 


وبقى من الباب مسائل . 


متها : لو دقع له مالا وقال : إذا مث قتصرف فيه بالبيع والشراء'» ولك: . 
E‏ ل ل 


۳4۸ 


عين » لأنه تعليق » ولأن القراض بيبطل بالموت لو صح . ولو قارضه على نقد » 
فتصرف العامل ثم أبطل السلطان النقد » ثم اتمسخ القراض » قال صاحب 
« العدة » و « البیان » : رد مثل النقد العقود عليه على الصحيح . وقيل : 
من الحادث . ولو مات العامل ولم یعرف مال القراض من غيره ؛ فهو کمن 
مات وعنده وديعة ولم يعرف عينها » وسیاتی ببانه فى كتاب الوديعة إن شاء 
الله تعالى . 


ولو جنى عبد القراض » قال فى « العدة » : للعامل أن شدیه من مال 
القراض على أحد الوجهين كالنفقة عليه . والله أعلم . 


# 6 * 
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کناب السافاة 
قال ۱ لصنف رجه الله تعالی 


( تجوز الساقاة على النخل لا روی ابن عمر رضى الله عنه « عامل النبی 
صلی الله عليه وسلم آهل خیبر على شطر ما بخرج منها من نمسر وزرع » 
وتجوز علی الكرم. لانه شجرة نجب الزكاة فى ثمرنه فجازت الساقاة عليه | 
كالنخل » ونجوز على الفسلان وصغار الكرم الى وقت تحمل » لانه بالفمنل . 
عليها تحصل الثمرة كما تحصل بالغمل على النخل والکرم » ولا تجسوز على . 
اباطخ والقائی والعلف وقصب الشكر ‏ » لانها بمنزلة الزرع فكان المسحاقاة ۳ 
عليها کالخابرة على الزرع ٠‏ 


واختلف قوله فى سائر الاشجار المثمرة كالنين والتفاح » فقال فى القديم : 
تجوز الساقاة عليها » لأنها شجر مثمر فاشبه النخل والكرم ۰ وقال ف 
الحديد بود ل چیه از زاب الى بجر ۷ علي التو 

واختلف قوله فى المساقاة على الثمرة الظاهرة فقال فى الام : تجوز لانه اذا 
جاز على الثمرة المعدومة مع كثرة الغرر » فلان تجوز على الثمرة الموجودة وهی . 
من الفرز أبعد اولی ٠‏ وقال فى البویطی : لا تجوز » لآن السافاة عقد على غرد »: . 
وانما أجيز على الثمرة العدومة للحاجة الى استخراجها بالعفل » فاذا ظهرت ۱ 
الثمرة زالت الحاجة » فلم تجز ) ۰ : 


الشرح حديث اإن عمر واه الجماعة » وقد جاء فى رؤاية 8 ۱ 
عن ابن عر فا « أن النبى صلى اله عليه وسلم ا طهر على خیر سل 
اليهود أن بقرهم بها على أذ يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة » فقال لهم : 
تقركم بها غلى ذلك ما شتا » وعن عمر « أن النبى صلی الله عليه وسلم ام" 
هود خبير على أن نخرجهم مٹی شئنا » رواه آحمد والبخارى بمعناه وض :| 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم 


' قال : لا » فقالوا : : تكفونا العمل ونشرككم:‎ . es 


فى الثمرة ؟ فقالوا : سبيعئنا وأطعنا.» روا البضاری . وعن س. ( آن 


Ye 


o E 
وعمر وعثمان على الثلث والربع»فهو يعمل به إلى يومك هذا» رواهاينماجه.‎ ۱ 
قال البخاری : وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال : ما بالمدينة آهل بيت‎ 
هجرة إلا بزرعون على الثلث والربع وزارع على وسعد بن مالك وابن مسعود‎ 
. وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل على وال عسر‎ 
قال : وعامل عمر الناس على آنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان‎ 

جاءوا بالبذر فلهم كذا «. 

وقال الشافعى : «ساقی رسول الله صلى الله عليه وسلم آهل خيبر على 
أن نصف الثمر لهم فکان يبعث عبد الله بن رواحة پتخرص بینه وینهم » 
ثم قول : إن شثتم فلكم وان شثتم فلى » . 

والمساقاة على إطلاقها آن یدفع الرجل إلى آخر شجره ليقوم بسقية 
وعمل سائر ما بحتاج إليه بجزء معلوم له من شره » إلا أن هذا التعريف 
على سعته يقتضى وقوع غبن وغرر إذا ظل على إطلاقه » فقيد الشافعی هذا 
الفهوم الواسع وقصره على ما يكفل الرفق بالعامل وصاحب الال » فخص 
الساقاة فى قوله الجدند بالنخل والکروم وخصها داود بالنخل فقط » وتجاوز 
مالك فجعلها تشمل الزرع والشجر واستثنی منها البقول » وآجازها عبد الله 
ابن دینار فى البقول » وجعلها آحمد فى الشجر والنخل والکرم 


( آما غريب الفصول ) فقوله الغرب ضرب من الشجر بسمی بالفارسية 
اسبنددار . والخلاف شجر ستخرج منه ماء طیب کماء الورد » وسسماه 
بالتخفيف. وروى بالتشديد . وذكر ابن قتيبة فى كتاب عيون الأخبار آن 
الخلاف شحر سقط ثمره قبل نمامه وهو الصفصاف . 


اما الأحكام فقد ثبتت. الساقاة بالسنة والإجماع » فآما السنة فقد 
محمد بن على بن الحسين بن على بن آبی طالب رضى الله عنم : « عامل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آهل خيبر بالشطر ثم آبو بكر وعمر وعثمان . 


۳۳ 


فى مدة خلافتهم » واشتهر ذلك فلم ینکره آحد » فان عبد الله بن عمر الذى . 
روی حديث معاملة آهل خیبر قد رجم عله وقال : « كنا نخابر أر یمین 
سنة حتی حدئنا راقع بر خدج أو رول اه صلی اله عليه وسلم نهی عن 
ا مخابرة » وهذا منم نعقاد الإجماع وبدل على E‏ 
رجوعه بن السل به إلى حديث راقع . 


( قلت ) هذا العلام فيه نظر 00000 
مخالفة الإجماع » ولا حذيث ابن عمر » لأن.النبى صلی الله عليه وسلم لم يزل 
بعامل آهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء من بعده » ثم من بعدهم » 
فکیف يتصور نهی الرسول عن شىء ثم يخالفة ؟ آم كيف يعمل بذلك فا 
ا دی e‏ ی اتن ب يا 
فلم بخبرهم ؟ "؟ 9 

قال أبن قدامة : فلو صح خبر رافع لوجب حمله على ما يوافق السنة 
والإجماع وعلى أنه قد روى ف تفسير خبر رافع عنه ما بدل غلى صحة قولناء, 
فروى البخارى پاسناده قال : 7 كنا تكرى الأرض بالناحية منهنا تسمى. : 
لسيد الأرض »> فريما یصاب ذلك وتسلم الأرض ٠‏ وربما تصاب الارض ۱ 
ويسلم ذلك فنهينا ll.‏ ا الذهب والورق فلم يكن يومئذ » وروی تفسيره 
أنضاً شیء غير هذا من آنواع الفساد وهو مططرت :م جدا . 


مكل أحيدا ی سر عن حدیت راقم فقال ؛ رافع روى عنه فی هذا 
ضروب قال الأثرم : كانه يرى آن اختلاف الوایات عنه بوهن حدیثه م وقال . 
طاوس : إن آعلمهم ‏ يعنئ ابن عباس ب آخبر أن النبى صلی الله عليه وسلم . 
لم ينه عن ولكن قال ( لان يمح أحداكم آخاه د 
طاسوا مه ۱ 


ET‏ و یت عدي ا مز فعله: 
الى اش ای ا و ا ا 
el‏ ل د 


۳۳۳ 


إليه بحتمل أنه رجع عن شىء من المعاملات الفاسدة التى فسرها رافع فى 
حديثه : وأما غير ابن عمر فقد آنکر على رافع ولم بقبل حدیثه وحمله على 
آنه غلط ف روايته والمعنى يدل عليه . فان كثيرآ من آصحاب النخيل 
والكزوم بمجزون عن سقيه والقيام على شئونه . 


وقال الماوردى فى الحاوى : والمساقاة فى نسميتها ثلاثة تأوبلات ( أحدها) . 
أنها سميت بذلك لأنها مفاعلة على ما تشرب بساق ( والثانى ) أنها سميت 
بذلك لأن موضع النخل والشجر سمى سقيا فاشتقوا اسم المساقاة منه 
( والثالث ) أنها سميت بذلك بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقى 
فاشتق اسمها منه . 


قال : والمساقاة جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين فى جوازها 
وهو قول الفقهاء كافة إلا آبا حنيفة وحده دون سائر أصحابه » تفرد بابطالها » 


وحكى عن النخعى كراهتها . 


واستدل من نصر قول أبى حنيفة على إبطال الساقاة بنهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الغرر » وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمها » 
وبين قلتها وكثرتها » فكان الغرر فيها أعظم » فاقتضی أن يكون بإبطال العقد 
أحق»ولأنه عقد على منافع أعيان باقية فامتنع أن يكون معقودا ببعضهاكالمخابرة 
ولأنه عقد تناول ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلا كالبيع » لأنه عمل 
العوض عليه ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلا كما لو استتؤجر على عمل 
شرة هذه الثمار فى القابل والمساقاة إجارة على عمل جعلت الثمرة فيه أجرة 
والأجرة لا تصح إلا آن تكون معينة أو ثابتة فى الذمة » وما تثمره نخل 
المساقاة غير معين ولا ثابت فى الذمة فوجب أن تكون باطلة ولأن ما امتنع من 
المساقاة فيما سوى النخل والكرم من الشجر من جهالة الثمن منع فيها من 
النخل لجهالة الثمن . 

فاذا ثبت ما ذكرنا فان المساقاة لا يصح ف الزروع. لأنها كالمخابرة على 
الزروع وقد نمی عنها النبى صلی الله عليه وسلم لا رواه آحمد ومسلم عبن 
جابر قال « كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من 


YY 


القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبى صلى الله عليه وسلم « من كان له 
أرض فلیزرعها وليحرثها آخاه وإلا فليدعها « واختلف قوله فى سائر الأشجار' 
فاجازها فى قوله القديم فى التين والتفاح لأنها شجر مثمر افأشبه النخل إلا 
أنه قال فى الجديد : والمساقاة جائزة بما وضفت فى النخل والکروم دون 
غيرهما ء لأن النبى صلى الله عليه وسلم آخذ صدقتهما بالخرص وثمرها مجتمم - . 
بالق امن شعرمء ولا خال در ا سل إحاطة انز + وتر هی ترق ۱ 
بين أصناف ورق آشبجزه ولا نحاط و إليه. 


وجملة الثمر من النبات مثمرا على ثلاثة أقسام ی 
e‏ المساقاة عليه وهو النتخل والكرم » وقال داود ::المشاقاة: 
فى النخل دون الكرم ؛ وحكى عن الليث بن سعد جواز المساقاة فيما 

لم تكن بعلا من اللخ وم نها ق الب من ال وق لكرج > ررك 
آصحابنا ف جواز الساقاة فى الکرم ».هل قال به الشافعی نصا آو فیاسا» 
فقال بعضهم بل تل يه تما وهو ا روى نیسای ل عليه میم 
ساقى فى النخل والكرم وقال آخرون ‏ وهو الأشبه : انه قال به قباسا على 
النخل من وجهين ذکرهما » آحدهما ERK‏ 
3 : پروز ثمرهما وإمكان خرصهما .. 


( والقسم الثانى ). مالا يختلف. مذهب الشاقعی ف بطلان الساقاة فيه » 
وهو القائی والباطخ والبادنحان و یسمها الز راعيون النباتات الزاحقة وهی 
التي تمد آوراقها وعروقها على الأرض لوعي عن ی رب 
كله مالم یبد صلاحه .. ۱ 


( والقسم ات ) ما کان شترا وهو الذی له ساق من الخقب ف 0 
جواز الساقاة عليه قولان ب أحدهما : وه قال فى القدیم وهو قول آی ثور: ۱ 
آن المساقاة عليه جائزة » ووجهه آنه لا اجتنع ق‌الاشجارن معنی النخل مع بقاء 
أصلها ومنع إجارتها كانت کالنخل فى جواز المساقاة علیها ٤‏ مع أنه قد كان. 
بأرض خبير شجر لم برو عن النبى صلى الله عليه وسلم إفرادها عن حکم 
النخل » ولان المساقاة مشتقة : تقة مشتقة مما شرب بساق . ۱ 


۳۳ 


( والقول الثانى ) وبه قال فى الجدید » وهو قول آبی يوسف آن الساقاة 
على الشجر باطلة اختصاصا بالنخل والكرم لا ذكره الشافعى من المنيين فى 
الفرق بين النخل والكرم وبين الشجر . 


1 أحدهما ( اختصاص النخل والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون 


( والثانی ) بروز ثمرهما وامکان خرصهما دون غيرهما من ساثر الأشجار» 
فآما إذا كان بين النخل شحر قلیل فساقاة علیها صحت السافاة فيها وکان 
الشسجر تبعا كما تصح الخابرة فى البیاض الذی بين النخل ويكون نبعا . 


[ فائدة ] قولنا : النباتات الزاحفة : کالبطیخ والشمام والدیاء والقثاء 
والخیار » والتسلقة کالعنب والیاسمین واللوف.» والنباتات الدر نية کالبطاطس 
والقلقاس والبطاطا وهذه كلها لا جوز المساقاة فيها واختلفوا كما ذكرنا ف 
الأشجار الخثبية الشمرة الفواكه کالتفاح والبرتقال والانجو فعلی الجدید 
لا تصح فيها السافاة . 


فوائد اصولية 


انعقد إجماع الصحابة عن سيرة آبی بكر وعمر رضی الله عنهما 
فى مساقاة أهل خيبر بعد النبى صلى الله عليه وسلم اتباعا له إلى أن حدث 
من إجلائهم ما حدث ؛ ثم الدليل من طريق ااعنی هو آنها عين تنمى بالعمل 
فإذا لم تجز إجارتها جاز العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير ف‌القراض 
ثم الاستدلال بالقراض من وجهين ( آحدهما ) ذكره آبو على بن آبی هريرة 
أن الامة مجمعة على جواز القراض وما انعقد الإجماع عليه فلاید آن يكون 
حكمة مأخوذآ عن نوقيف آو اجتهاد برد إلى أصل ؛ وليس ف المضسارية 
توقيف نص عليه فلم يبق إلا توقيف اجتهاد أدى إلى إلحاقه باصل » وليس 
فى المضاربة فى الشرع أصل ترد إليه إلا المساقاة » وإذا كانت المساقاة أصلا 
لفرع مجمع عليه كانت أحق بالإجماع عليه ( والثاتى ) ذكره أبو حامد 


Yo 
) 16 (م 1 - الجموع ج‎ 


الاسفرایینی وهو اه لا جازت الضارية إجناعا وکانت عبلا على عرض ٠‏ 
ا ای روت یی د 
ی a‏ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


فصل ولا تجوز الا على شجر معلوم ؛ وان قال : سافيتك على احسد ‏ 
هذين الحائطين لم يصح » لانها معاوضة يختلف الفرض فيها باختلاف الاعيان ' 
فلم يجز على حائط غير معين كالبيع وهل يجوز على حائط معين لم یره ؟ فيه ` 
طريقان ( احدهما ) : نه على فولين لايع ( واا اخذة هت r‏ ْ 


الروبة بخلاف البيع + 


( فصل ) ولا | تجوز الا على مدة معلومة لانه عقد لازم » فان جوزناه : 
مطلقا استبد العامل بالاصل فصار کالالك » ولا تجوز على اقل من مدة تتؤجد 
فيها الثمرة » فان ساقاه على النخل آو على الودى الى مدة لا تحمل لم يصح ¢ 
لآن المقصود أن ا ی E‏ ا ل e‏ 
يستحق اجرة المثل ؟ فيه وجهان ٠‏ : 


( احدهما ) لا يستحق » وهو قول مزنى » لانه رضى ان يعمل بغير عوض ۱ 
فلم يستحق الاجرة کالتطوع فى غير المسافاة ۰ 


( والثانی ) انه يستحق » وهو فول ا اساي > ان الول "ماع 
بقتفی العوض فلا سبقط بالرضا بت رکه كالوطء فى النکاج » وان سافاه الى 


مدة قد تحمل وقد لا تحمل ففيه وجهان : 


( آحدهما ) انها تصح لانه عقد الى مدة برجی فيها وجود الثمرة » فاشبه ۱ 
اذا ساقاه الى مدة توجد الثمرة فيها فى الغالب . : 
" ( والثانى ) انها لا تصح وهو قول ابی اسحاق لانه عفد على عوض فلي 
موجود » ولا الظاهر وجوده » فلم بصح » كما لو أسلم فى مدوم الى مخيل ٠‏ 
لا بوجد ف الغالب > فعلی هذا ان عمل استحق اجرة الل > لانه لم برض ان ` 
يعمل من غير ربح » وام يسام :له الربح » فرجع الى بدل عمله ٠‏ ۱ 1 
واختلف فوله فى اکثر مدة الاحارة والساقاة » فقال فى موضع : : ستة > : 
وفال فى موضع : يجوز ما شاء » وفال فى موضع : يجوز ثلائین سنة » فمن ٠‏ 
أصحابنا من قال :فيه لانة أقوال ۽ ۱ 


۳۳۹ 


( احدها ) لا تجوز باکثر من سنة » لانه عقد على غرر أجيز للحاجة » ولا 
تدعو الحاجة الى اکثر من سئة » لآن منافع الأعيان تتكامل فى سنة ٠‏ 

( الثانى ) تجوز ما بقيت العين ؛ لان كل عقد جاز الى سنة جاز الى آکثر 
منها » كالكتابة والبيع الى أجل ٠‏ 

( والثالث ) انه لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة ؛ لان الثلاثين شطر العمر » 
ولا تبقى الأعيان على صفة اكثر من ذلك » ومنهم من قال : هى على القولين 
الاولین » واما الثلانون فانما ذکره على سبیل التكثير » لا على سبیل التحدید 6 
وهو الصحیح ۰ 

فان ساقاه الى سنة لم يجب ذکر قسط کل شهر » لان شهور الستة 
لا تختلف منافعها » وان ساقاه الى سنتی ففیه قولان : 

( احدهما ) : لا يجب ذکر کل سنة » كما اذا اشتری اعیأنا بثمن واحد » 
لم يجب ذکر فسط کل عين منها .. 

( والثانی ) : يجب » لان النافع تختلف باختلاف السنین » فاذا لم یذ کر 
قسط کل سنة » لم نأمن أن ینفسخ العقد فلا يعرف ما برجم فيه من 
العوض » ومن آصحابنا من قال : القولان فى الاجارة > فأما فى السافاة فانه 
يجب ذکر قسط کل سنة من العوض » لان الثمار تختلف باختلاف السنين » ٠‏ 
والنافع لا تختلف فى العادة باختلاف السئين ۰ 

( فصل ) واذا ساقاه الى عشر سنين فانقتضت الدة نم اطلعت ثمرة 
السنة العاشرة » فلم يكن للعامل فيها حق لأنها ثمرة حدثت بعد انقضاء العقد. 
وان اطلعت قبل انقضاء الدة وانقضت الدة وهی طلع أو بلح » تعلق بها حق 
العامل » لانها حدنت قبل انقضاء المدة ) ٠‏ 


الشرح فال الشافعى : فاذا ساقى على النخل والعنب بجزء معلوم 
فهى المساقاة التی ساقی علیها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


( قلت ) إذا تفرر هذا » فان السافاة من العقود اللازمة ولیست من العقود 
الجائزة کالضاربة » والفرق بینهما أن نماء التخل ف المساقاة متأخر 
عن العمل » فكان فى ترك لزومه تفویت العمل بغير بدل » ونماء المال فى 
الضارية متصل بالبيع فلم يكن فى ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدل فلذلك 
!نعقد لازما فى المساقاة وجائزآ فى الضارهة » وإذا كان كذلك فان صحة 
العقد فيها متعتيرة تأربعة شروط : 


يفف 


ای ول تناو وا اك كن تين اد از 
معلوما ( ثالثها ) آن تكون المدة لهما معلومة |( رابعها آن تعقد بل الق 


فقو لنا رن الیل مو دای کات و ان قال : ساقيتك , 
اعد حوائطى أو عل مال یثبت من 'نخلى كان باطلا » لان الْخنل اصتنن: 
فى العقد فبطل بالجهالة كالبيع » فلو ساقاه على نخل غائب بشرط خیار الرژية 
فقد اختلف أصحابنا فيه » فخرجه بعضهم على قولین كالبيع » وذهب آخرون 
منهم. وهو لامج إلى فساد العقد قولا واحدا . 


وفرقوا بين الساقاة والبيع بآن البيع ,نفری ار فا دخل عليه غرر ` 
العين الغائية بخیار الرژية » جری على احتماله فصح فيه » وعقد الساقاة 
غرر . فاذا دخل عليه غرر العين الغائبة صعب احتماله فبطل‌فیه » وإذا لم يكن . 
يجوز إلا على معين مشاهد - فإن كانت عند غقد المساقاة مثمرة ‏ فقد أ 
قال المزنى : إن كان ذلك قبل بدو الصلاح جاز : وإن.كان بعده لم پجز . 

وقال آبو ثور : إن احناجت إلى القيام بها حنی بطیب جاز » وان لم تحنج 
أما الشافعى فقد حکی عنه فى الإملاء جوازه من غير تفصيل » لأنه الما جازت 


المساقاة على ثمرة معدومة كان جوارها بالعلومة آولی ؛ ولعل هذا على قوله 1 


ف الأم : إنه أجير » والمشهور: من مذهبه والأصلح على آصله أن الساقاة . 
باطلة بكل حال . وقد حكى البويطى ذلك عنه نصا كما آشار إليه الماوردى. » : 
لأن علة.جوازها عنده أن لعمله تأثيراً فى حدوث الثمرة » كما أن لعافل : 
المضاربة تأثيرا في حصول الریح . ولو حصل ربح المال قبل عمل العامل 'لم ' 
يكن له فيه حق » كذلك الساقاق » فلو ساقاه على النخل المثمرة على ما تحدث . 
ا ابره ورا لحيل و ةقائمة | 
من غير بدل . ۱ 5 


قرع اذا ثبت أن المساقاة عقد لازم فان لا تجوز إلا على مدق 
معلومة وهذا الشرط هو أحد الشروط الأربعة أن تكون النخل معلوما: » . 
وف کرو تعيب اال من الثمرة معلوما مدة تكون لهما معلومة . وآن 


۲۸ 


يعقد بلفظ الساقاة وقال بعض أصحاب الحديث : يجوز إطلاقها من غير تقدير 
يمدة محددة » لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقدر لأهل خيبر مدة . 


وقال آبو ثور : إن قدر مدة لزمت إلى انقضائیا . وإن لم يقدر مدة 
صحت وكانت على سنة واحد + وكلا القولين خطاً عندنا » فإذا كانت المدة 
المعلومة شرطاً فيها فأقلها مدة تطلع فيها الثمرة وتستغنى عن العمل » ولا يجوز 
أن بقدرها يذلك حتى يقدرها بالشهور التى قد أجرى الله تعالی العادة بأن 
الثمار تطلع فيها طلوعا متناهیاً » فان تآخر طلوعها فيها بحادث أطلعت بعد 
تقضیها فعلى الأصح من المذهب فى أن العامل شريك تكون بينهما » وان 
انقضت المدة ۽ وإن استحق الثمرة إلا فيما اختص بالثيرة من تأبير وتلقیح 
ان قيل بأن العامل أجير فلا حق له فى الثمرة الحادثة بعد انقضاء الدة وانقطاع 
العمل » ولا يستهلك عمله بغير بدل فيحكم له حينئذ بأجرة المثل » فآما آکشر 
مدة المساقاة فقد قال الشافعى : تجوز المساقاة سنين . 


( قلت ) فاذا عرفنا آن آقلها مدة نطلع فيها الثمرة وتستغنى عن العمل 
فإن آقصاها » كما حكى الاوردی آنها کالاجارة » وقد رأينا كيف اختلف 
قول الشافعی فى أكثر مدة الإجارة على قولين : ( أحدهما ) لا يجوز إلا سنة 
واحدة لزيادة الغزر فيما زاد على السنة . ( والقول الثانى ) بجوز سنين 
کر .۰ 

قال الشافعی : يجوز ثلاثين سنة . فمن آصحابنا من جعل الثلائین حدا 
لأكير كثير الدة اعتبارا بظاهر کلامه . وذهب سائرهم ‏ وهو الصحیح ب 
إلى آن قوله ثلاثين سنة ليس بحد لأكثر المدة » ولهم فيه تأويلان ( أحدهما ( 

فعلی هذا تجوز الإجارة سنين كثيرة . فهل ذكر أجرة كل سنة لازم فيها ؟ 
على قولين ( أخدهما ) بلزم آن ببين آجرة كل سنة منها ( والثاتى ) لا يلزم . 

ما الساقاة فآحد القولين آنها لا تجوز أكثر من سنة واحدة كما 


۳۳۹ 


لا تجوز الإجارة اکن من سنة ( والثائى ) تجوز سنين كثيرة ما ال 
إليها كما. تجوز الإجارة سنين كثيرة. ا 5 


قال ١‏ لصنف رمه الله تعالى ٠‏ 


فصل ولا تجوز الا على جزء معلوم > فان ساقاه على جزء قير ' 
كالنصف والثلث جاز » لحديث ابن عمر » فان عقد على جزء غير مقدر كالجزء 
والسهم والنصيب لم يصح » لأن ذلك بقع على القلیل والكثير > » فيعظم الفرو. ٠.‏ . 
وان ساقاه على صاع معلوم لم يصح » لأنه ربا لم بخصل ذلك فيسستضر 
العامل » وريا لا بحصل الا ذلك فيستضر رب النخل » وان ساقاه على ان 
له ثمر نخلات بعينها » لم بصح » لانه قد لا تحمل تلك النخلات فیسبنضر 
العامل » أو لا يحمل آلا هی فيستضر. رب النخل . وان ساقاه عشر سين : 
وشرط له نمرة سنة غير السنة العاشرة لم يصح » لانه شرط عليه بعد حقه . 
hE GE EE E 1‏ یی ی ی ی 
وجهان : ۱ 

5 احدهما ‏ نه بصع كما بصع أن يعمل ى جميع السنة وان كانت المرة 
فى بعضها . 

ای ) لا يع انه يمل فيها دة شمر فيهاء ولا يستحق شسيئا 
من ثمرها ٠‏ ۱ 1 

فصل E‏ ان و E‏ 
SEL CEG OS‏ يسح جل تكد ان 
مجهول . 

فصل وتنعقد بلفظ الساقاة لانه موضوع له وتنعقد بما بؤدى معناه ¢ 
لان القصد منه المعنى » فصح بما دل عليه » فان قال : اسناجرتك لتعمل : 
ا عن ی لوجع > الإكاعاك الاجارة ی ی سین كلم 
تصح )۰ ا 


الشرح ا ی ا ا ا ا 
را ا 


أما اللغات فالنیح هو الماء الجارى ويسميه القلاحون فى مضر 


۳۳۰ 


( الرى بالراحة ) وهو ما لا يحتاج إلى شد بالشواديف والسواقى وإنما 
يرفم الماء عن جداوله إلى سطح الارض فيفتح له الفلاح فتحة فيسيح إلى 
الحقل سيحانا أى ينساب إليها ويغمرها . 


أما الاحكام فقد قال الشافعى : ولا تجوز المساقاة إلا على آجر معلوم . 


والإجارة » فلو ساقاه على ما يكفيه أو ما يرضيه بطلت المساقاة للجهل بقدر 
تصیبه مها + إذ قد لا پرضیه إلا جميعها © ولا بکفیه إلا اكثرها... 


فإن قيل : فإذا صحت المساقاة مع الجهالة بقدر الثمرة فهل صحت مع 
الجهالة بقدر نصيبه من الثمرة ؟ قيل : لان العلم بقدر ما بحدث من الثمرة 
غير ممكن فلم يعتبر العلم بقدر نصيبه منها 


۱ قال الشافعى : فإن ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها 
من الحائط لم بجز قال الاوردی : وهذا صحیح لا عفد الساقاة بوجب 
اشتراك العامل ورب النخل » فإذا عقداها على آن للعامل ثمر نخلات بعينها 
منها وأفضى الا أن يستبد أحدهما بجميع الشمرة دون صاحبه ؛ لأنه قد يجوز 
آلا تحمل تلك النخلات فيتصرف العامل بغير شىء » ويجوز آلا تحمل غير 
تلك النخلات فینصرف رب الال بغير شىء فلذلك بطل اه . 


فرع وتحديد نصيب العامل من الثمرة بقدر معلوم أحد شروط 
عقد المساقاة » على أن يكون شائعاً فى الثمرة غير معين من نصفه أو ربع 
أو ثلث آو عشر قل ذلك الجزء أو كثر . فان جهل نصيبه بأن جعل له ما برضیه 
أو ما يكقيه أو ما يحكم له الحاکم لم يجز للجهل به » وهکذا لو جعل له 
منها مائة صاع مقدرة لم بجز للجهل به من جملة الثمرة وأنه ربما كان جميعها 
آو سهما بسیرا منها . 


فلو قال : قد ساقيتك على هذه النخل سنة ولم بذکر قدر نصیبه من ثمرها 
فقد حكى عن آبی العباس بن سريج جوازها وجعل الثمرة سنهما نصتین 


۳۳۱ 


بالسوية :حملا لهما على عرف الناس فى المساقاة وتسويته بينها فى 'الثمرة . 
مس وو ا الات ان : 


۰ فاذا قال ل لم یجز 
عند أبى العباس لأنه ليس للمعاملة عنده غرف . 


فلو قال اف ررك ما كاي SEKE‏ 
وان جهلاه آو آحدهما لم يجز » ونجوز آن يكون النصیب مختلفا فیکون فى 
السنة الأولى النصف والثانية الثلث » والثالثة الربع » ومنع مالك من 
اختلاف تصیب العامل فى كل عام , حتى بتساوی نصييه OE‏ 
خطا » لأن ما جاز آن یکون الموض فى آحواله متففا جاز أن يكون مختلفا : 
كالبيع والإجارة » فاذا علم نصیب العامل ورب الال فمذهب بان آن 
الال هریت قار الغ ةارم 


وقد خرج قول خر أنه أجير كالمضاربة » وبخص رب الال تحنل الزكاة 
دون العامل » والأصح أنه شريك تجب. الزكاة عليه إن بلغت حصة كل ؛ 
واحد منهما نصا » قفی وجوب الزكاة قولان من اختلاف‌قولین فى الخلطة 
ل ی 
فائدة فرأجعه . 


فرع افرط الرابع من شروط عقدها بلفظ ( ساقيتك ) لينتفئ 
الاحتمال عنها فإن عقداه بلفظ الإجارة فيها لا تصبح » فإذا عقدا بلفظ الاجارة 
انضرف إلى الإجارة فيطل > وإن لم يعقنداه بواحدة من اللفظين وقال : 
عاملتيك عليها بالممل فيها على الشرط من مرها ففيه واجهان . 


(أحدهما ) آن العقد صحیح لان هکذا یکون عقد المساقاة ( والثانى ):آن 
العقد باطل لآن هذا من أحكام العقد » وهمذان الوجهان من اختلاف 
أصحابنا فى البيع على ما فصله واستقصاه مجيدا سلفنا من ل اا 
الاولی إذا عقد بلفظ. التمليك . : 


رسكن 


فرع فى مذاهب العلماء . 

مذهبنا آن الساقاة لا تجوز إلا فى النخیل والكرم » لان الزكاة تجب فى 
ثمرتهما وى سائر الشجر قولان ( أحدهما ) لا تجوز فيه » لأن الزكاة لا تجب 
فى نماه فاشبه مالا ثمرة له ( والثانى ) تجوز وهو قوله فى القديم وقال 
أبو حنيفة وزفر : لا تجوز بحال لأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو إجارة بشمرة 
مجهولة آشبه إجارة نفسه شمرة غير الشحر الذی يسقيه » ولا تجوز المساقاة 
فى البقول بالإجماع وقال مالك وأحمد والثورى والأوزاعى وأبو بوسف 
ومحمد وإسحاق وآبو ثور : المساقاة جائزة فى جميع الشجر الشمر > قال 
ابن قدامة فى المغنى : وهو قول الخلفاء الراش دين واين المسيب وسالم 
اين عبد الله وقال داود : لا بجوز إلا فى النخيل لان الخبر إنما ورد فيها . 


ولنا على آبی حنيفة وزفر فى قولهم : !نها إجارة : آنه عقد على العمل 
فى الال بيعض نمائه فهو كالمضارية » وينكر ما ذكراه بالمضارية فانه عمال 
فى المال بنمائه وهو معدوم مجهول وقد جاز بالإجماع » وهذا فى معناه » 
ثم قد جوز الشارع العقد فى الاجارة على المنافع المعدومة للحاجة » فلم 
لا بجوز على الثمرة العدومة للحاجة » مع أن القیاس إنما نکون فى الحاق 
السکوت عنه بالمنصوص عليه أو الجمم عليه . فآما فى إبطال نص وخرق 
إجماع بقياس نص آخر فلا سبيل إليه . 
قرع .وتصح الساقاة وما دی معناها من الألفاظ نحو عاملتك 
وفالحتك ولا يصح أن يقول : استاجرك لتعمل على نصف ثمرته » لأنه عقد 
إجارة بعوض مجهول القدر فلم بصح ؛ وهو أحد الوجهين عند أصحاب 
آحمد ذكره آبو الخطاب ( والثانى ) يصح وهو المذهب عندهم قال 
ابن قدامة : وهو الأقيس . 


قال الصنف رجه الله تعالى 


فصل ولا بشت فيه خيار الشرط لاله اذا فسخ لم يمكن رد المعقود 
عليه » وفى خيار الجلس وجهان : 


۳۳۳ 


( «حدهما ) بشبت فيه لانه عقد لازم يقصد به الال » فيثبت فيه خيان . 
المجلس » كالبيع ٠ ٠‏ 


( والثانى ) لا بشت »له عقد لا بعتبر فيه فب العوض ف الجلس ¢ 
فلو :نبت فيه خبار مجلس الت افيه خياز الشرط كالبيع:* 00 


فصن واذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه لان النماء متاخ 
عن العمل » فلو قلا ان ی تو ل 
تحصل له الثمرة ۰. ۱ 


فصل ق ق 
وصرف الجريد » واصلاح الاجاجين » وتنقية السوافى » والسسقى وقلع 
الحشيش :المضر بالنخل » وعلى رب النخل عمل ما فيه حفظ الاصل من سد 
الحبطان » ونصب الدولاب » وشراء الثيران » لان ذلك براد لحفظ الاصل 033 
ولهذا من بريد انشاء پستان فعل هذا كله ٠‏ 5 


واختلف اصحابنا فى الجذاذ واللفاط » فمنهم من قال : لا لزم العامل : 
ذلك » لان ذلك يحناج اليه بعد تکامل النماء » ومنهم من قال : زمه لانه . 
لا تستفنى عنه الثمرة ۰ : 


فصل وان شرط العامل فى القراض والساقاة أن يعمل ممه رب الال 
لم يضح لآن موضوع العقد آن یکون الال من رب الال والعمل من العامل » 
فاذا لم يجز شرط الال على العامل » لم يجز شرط العمل على رب الال + وان 
شرط ان يعمل معة غلمان رب الال فقد نص ف السافاة آنه يجوز ۰ واختلف ' 
اصحابنا فيها على ثلاثة اوجه » فمنهم من قال : لا يجوز فیهما لان عمل ' 
الفلمان کعمل رب الال » فاذا لم بجر شرط عمله لم بجز شرط عمل غلمانه » 
وخمل فوله فى السافاة علی آنه اراد ما بازم رب الال من سد الحیطان وغيره م 


( والثانى ) بجوز فيهما » لآن غلمانه ماله ؛ فجاز أن يجعل تابعا لاله كالثون .. 
والدولاب والحمار لحمل المتاع ». بخلاف رب الال فانه مالك » فلا يجوز ان 
بجفل تابعا لاله . ۱ 


( والثالث ) انه يجوز ف السناقاة ولا يجوز فى آلتراض > لان فى المساقاة . 
: ما یلزم. رب الال من سب الحیطان وغره فحاز آن بشترط قينا عمل سید 
ولیس فى القراض ما يلزم رب الال » فلم بجز شرط غلمانه . فاذا قللا: : 
يجوز » لم یصح » حتی تعرف الفلمان بالرؤية أو اف بكرن 
الفلمان: تحت آمر العامل » واما نفقتهم فانه ان شرط علی. العامل جار ؛ لان 
بعملهم. ينحفظ الاصل » وتركو الثمرة ؛ وآن لم يشرط ففيه ثلاثة آوحه : 


۳۳ 


( أحدها ) انها على العامل » لان العمل مستحق عليه فكانت النفقة عليه. 
( والثانى ) آنها على رب الال » لأنه شرط عملهم عليه فكانت النفقة عليه ۰ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) واذا ظهرت الثمرة ففيه طریقان من اصحابنا من قال : هی 
على القولين فى العامل فى القراض ( أحدهما ) تملك بالظهور ( والثانى ) بالتسليم 
ومنهم من قال ف الساقاة : تملك بالظهور فولا واحدا » لان الثمرة لم تجعل 
وقاية لراس الال فملك بالظهور » و(لربح جعل وقاية لراس الال » فلم يملك 
بالظهور فى احد القولين ٠‏ 


( فصل ) والعامل امن فيما بدعی من هلاك » وفيما يدعى عليه من 
خيانة » لانه اتنمنه رب الال فكان القول قوله » فان نبتت خیانته »> ضسم 
اليه من بشرف عليه ولا تزال بده » لان العمل مستحق عليه » ویمکن استیفاژه 
منه » فوجب ان يستوفى » وان لم بنحفظ استؤجر عليه من ماله من يعمل عنه» 
لانه لا يمكن اسنتیفاء العمل بفعله فاستوی بغبره ۰ 


( فصل ) وان هرب رفع الأمر الى الحاکم لیسناجر من ماله من يعمل 
»نه » فان لم يكن مال » اقترض عليه - فان لم يجد من يفرضه ‏ فلرب النخل 
أن بفسخ » لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فشت له الفسخ » كما لو اشترى 
عبد فابق من يد البائع > فان فسخ نظرت فان لم تظهر الثمرة ب فهى لرب 
النخل لان العقد زال قبل ظهورها » وللعامل اجرة مآ عمل » وان ظهرت الثمرة 
فهى بينهما » فان عمل فيه رب النخل او استاجر من عمل فيه بغ اذن 
الحاكم لم برجع » لانه متبرع > وان لم يقدر على اذن الحاكم فان لم يشهد لم 
برجم » لانه متبرع » وان آشهد ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) برجم لأنه موضع ضرورة ٠‏ 

( والثانى ) لا برجع لانه يصير حاکما لنفسه على غيره » وهذا لا بچسوز 
لا لضروة ولا لفيرها ٠‏ 

( فصل ) وان مات العامل قبل الفراغ فان تمم الوارث العمل استحق 
نصيبه من الثمرة وان لم يعمل فان كان له تركة - استؤجر منها من يعمل 
لانه حق عليه يمكن اسنیفاژه من التركة » فوجب آن يسنو » كما لو كان عليه 


دين وله تركة » وان لم تكن له تركة فم يزم الوارث العمل » لان ما لزم 
الوروث لا يطالب به الوارث » كالدين ۰ ولا يقترض عليه لائه لا ذمة له ولرب 


Yo 


النخل أن يفسخ » قا ی ری GSE‏ 
على ما ذكرناه في العامل اذا هرب + ش 

فصل داش ر خر معنف ور ی 
وتقاسما الثمرة ثم استحق النغل » رجع العامل على من ساقاه بالآجرة .٠6‏ 


لاه عمل بعوفی > ولم يسع له العوص > فرجع يدل عم > فان كانت ام 
باقية أخذها المآلك » فان تلفت رجع بالبدل » فان آراد نضمين الفاصب ضمئه . 


الجميع له حال ببنه وبي الجميخ »وان اراد أن يضمن العامل » ففيستسم 
وجهان ٠‏ ۱ ۱ 
( احدهما ) بشمنه الجميع لانه ثبتت يده على الجميع فضمنه » كالعامل فی 
الفراض فى الال القصوب ۰ ۱ 
( والثانی ) لا يضمن الا النصف لأنه لم بحصل ف يده الا ما اخذه بالقسمة 
وهو اللصف » فاما النصف الآخر فانه لم يكن فى بده » لانه لو كان فى يده لزمه. 
حفظه »> كما يلزم العامل فى القراض ٠‏ 
( فصل ) اذا اختلف العامل ورب النخل فى العوض الشروط » ففال ‏ 
العامل : شرطت لى النصف » وقال رب النخل : شرطت لك الثلث » تحالفا »: : 
لانهما متماقدان اختلفا فى العوض الشروط ولا بينة » فتحالفا كالتبابعين او 
اختلفا فى قدر الثمن . وبالله التوفيق . : 
الشرح الأحكام إذا :ظهرت الثمرة ففى استحقاق العامل حصته. . 
طزيقان. » من أصحابنا من قال : هی على القولين (آحذهما ) يملك الغامل 
حصته من الثمرة بظهورها » فلو آتلفت كلها إلا واحدة » كانت بينهما ' 
( والثانى ) بملکه بالنسلیم ومن أصحاينا من قال الا عي یی 
توا راخدا ga‏ اجک واصيط ی 


1 ذلك لأن الشرط ط صحيح فیثبت مقئضاه ه كسائر الشروط الصحبحة م 
ومقتضاه ه کون الثمرة بينهبا على كل حال ؛ لأنه لو لم يملكها قبل القسمة. 
لما وجبت ا رو : 


واما القراض فاته يملك الریح فية بالظموز کسانتا »ثم آلفرق بينهما 
أن الربح وقاية رس امال ل فلم يبلك حتی بسلم رس ال له » وعم لين 
بوقابة لشىء ».ولذلك لو تلفت الأصول كلها كانت الثمرة بینهما 


YF" 


اذا نيك هفا فانه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته 
. نصاباً » وبه قال أحمد ونص عليه فى الزارعة . وان لم تبلغ النصاب إلا 
بجمعهما لم تجب لأن الخلطة لا توثر فى غير المواشى ف الصحيح . 


فرع وان كان أحد الشريكين ممن لا زكاة عليه كالمكاتب والذمى 
فعلى الآخر زكاة حصته إن بلغت نصاباً وبهذا.قال أحمد ومالك . وقال 
الليث : إن.كان شريكه نصرانیا أعلمه آن الزكاة مداة فى الحائط ثم يقاسمه 
بعد الزكاة ما بقى .. 


ولنا أن التصرانی لا زكاة عليه فلا بخرج من حصته شىء كما لو 
انفرد بها وقد أخرج أبو داود فى السنن عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
« كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فیخرص 
النخل حين يطيب قبل آن يؤكل منه ثم يخير هود خيبر أبأخذونه بذلك 
الخرص آم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن توركل 
الثمار وتفرق قال جاير :خرصها ابن رواحة أربعين آلف وسق وزعم أن اليهود 
لا خيرهم ابن رواحة آخذوا الثمر وعليهم عشرون آلف وسق . 


قرع والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك » وما بدعى 
عليه من خيانة » لآن رب الال اثنمنه بدفع ماله إليه » فهو كالمضارب »> 
فان اتهم حلف » فان ثبتت خيانته باقرار أو بينة أو ذكوله ضم إليه من مشرف 
عليه فان لم یمکن حفظه استتوجر من ماله من يعمل عمله » وبهذا قال أحمد > 
وقال أصحاب مالك : لا يقام غيره مقامه » بل بحفظ منه لأن فسقه لا بمنع 
استيفاء المنافع المقصودة منه » فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة دليلنا أنه 
تعدر استيفاء المنافع المقصودة منه فاستوفيت بغيره كما لو هرب ولا نسلم 
إمكان استیفاء الناقم مله لأنه لا من من تركها » ولا يوثق منه بفعلها » 
ولا تقول : إن له فسخ المساقاة » وإنما لم بسكن حفظها من خیاننك أقم غيرك 
یعمل ذلك وارفع يدك عنها لأن الأمائة قد تعذرت فى حقك فلا بلزم رب 
المال اكثمانك وفارق فسخه بغير الخيانة » فانه لا ضرر على رب المال » 
وها هنا يفوت ماله . 


YY 


فرع إذا عجر عن السمل تضسفه مز:آمانه: شم له غره ولا نم 
من بده لگ العمل مستحق عليه »> ولا ضرر فى بقاء بده عليه » وان عجبز 
ل ا ل 


وإن اخثلفا فى الحزء الشروط للعامل تخالفا » وكذلك إن: 
اختلفا. تناولته المساقاة من الشحر وقال أحمد وأصحابه ذکره ابن حامد : ۱ 
القول قول رب الال » وقال مالك : القول قول العامل إذا ما اختلفا » أنه 
أقوى فا لتسلمه للحائط والعمل . 


فرع ELS‏ رفع ال 4 
فان كانت الشمرة قد ظهرت بیع من نصیب العامل ما بحتاج إليه لأجر ما بفی 

من العمل واست‌جر من يعمل ذلك ؛ وان احتاج إلى بيع الجمیع . وان اختار. 
رب المال البقاء على الساقاة لم تنفسخ للزومها ؛ وبستآذن الحاکم فى الإتفاق ٠‏ 
على الثمرة ویرجم بما أتفق » فان عجز عن استئذان الحاکم فانفق محتسباً 
بالرجوع وآشهد على الإثفاق بشرط الرجوع رجم بسا آنفق » فى احد 
الوجهين » لأنه مضطر ونه قال آحمد وآصحابه » إلا آنه إن لم بجد الجاکم. 
له مالا وأمكنه الاقتراض عليه من بيت المال. آو غيره فعل »:وإن لم يمكنها 
ووجد من بعمل له بأجرة موجلة إلى وقت إدراك الشمرة فعل فعل » فان لم بحد. 
فلرب الال الفسخ » أما الميت فلا:.يقترض عليه لخراب ذمته وقال آحمند : 
ارت الوا كاري الال الح هه انز 


فرع إذا مات .العامل تام نایب ارك شوم 
العمل » فان لم تكن له تركة وتعذر عليه الاستشجار منها فلرب:امال الفستخ 4 ۱ 
لأنه تعذر استفاء ء المعقود عليه فيثبت الفسخ > كما لو تعذر تمن اليم قبل 
هه E‏ 


۳۳۸ 


قال المصنف رجه الله تعالی 


باب المزارعة 
, 
لا تجوز الزارعة على بياض لا شجر فيه » لما روى سليم بن بشار أن رافع 
ابن خديج قال : « كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكسر 
ان بعض عمومته آتاه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر 
كان لنا نافعآ » وطاعة الله ورسوله آنفع لنا وانفع » قلنا : وما ذاك ؟ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث 
ولا بربع ولا بطعام مسمى ) ۰ 


فاما اذا كانت الارض بين النخل لا يمكن سقى ألأرض الا بسقيها ‏ نظرت 
فان كان النخيل كثيرآ والبياض قلیلا - جاز أن تسافیه على النخل » وتزارعه 
على الارض » لا روى ابن عمر رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
« عامل آهل خيبر على شطر ما بخرج منها من ثمر وزرع » فان عقد اازارعة 
على الارض نم عقد المساقاة على النخل لم نصح الزارعة » لآنها انما اجيزت 
تبعآ للمساقاة للحاجة » ولا حاجة قبل المساقاة » وان عفدت بعد المساقاة 
ففيه وجهان : ۰ 

( احدهما ) لا تصح لانه افرد الزارعة بالعقد فاشبه اذا قدمت ۰ 

( والثانى ) تصح لانهما بحصلان لن له المساقاة » وان عقدها مع المساقاة 
وسوی نينهما فى العوض » جاز « لأن النبی صلى الله عليه وسلم عامل اهل 
خيبر على شطر ما بخرج منها من ثمر وزرع » فان فاضل بينهما فى العوض 
ففيه وجهان.: 

( احدهما ) بجوز وهو الصحيح لانهما عقدان » فجاز آن يفاضل بينهما فى 
الموضر ا , 

( والثانی ) لا يجوز لانهما آذا تفاضلا تميزا:» فلم يكن احسدهما تابعآ 
للآخر » فان كان النخل قليلا والبياض كثيرا ففيه وجهان : 

( احدهما ) يجوز لانه لا بمکن سفی النخل الا بسقی الآرض » فاشسبه 
الكثي ٠‏ 
( والثانى ) لا بجوز لآن البياض اکثر » فلا يجوز أن یکون الاکثر تابصاً 
للأقل ) ۰ 


الشرح حدنث راقع بن خدیج رواه البخاری ومسلم بلفظ « كنا 


۲۳۹ 


أكثر الأنصار حقلا فکنا تكرى الأرض على آن لنا هذه ولهم هذه » فزيما 
آخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك . فآما الورق فلم ینهنا » وق 
. لفظ للبخاری « كنا أكثر آهل الأرض: مزذرعا » كنا تكرى الأرض بالناحية 
منها لسيد الأرض قال قريما یصاب ذلك وتسلم الارض 4 وربما تصضاب ‏ 
الأرض ويسلم ذلك فنهينا . فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ » وف لفظ. 
عند مسلم وآبی داود واللسائی 2 إنما كان الناس ؤاجرزون على عمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يما علی. الماذيانات وآقبال الحداول وآشیاء : 
من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن.. 
و ا ی 


وق رواية عند اعد والیغاری والنسنائی ن رافغ قال حدق 
عمای أنهما كانا یکریان الارض على عمد رسول اله صلى لله عليه وام 
بما ينبت .على آلاریماء وبشىء يستثنيه صباحب الارض قال : فنهئ الب" 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وف زواية عند آجمد « إن النناس كانوا ؛ 
يكروذ المزارع. فى زمان: التبی صلی الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقئ : 
الربيع وشیء من التبن قكره رسول الله صلی الله عليه وسلم كرى 2 
بهذا وتهئ عنا » . 


آما اللغات نالاذب نات : حکی القاضی عیاض عن بعض الرواة فتح ‏ 
الذال فى غير صحیح مسلم ؛ وهی ما ينبت عل حافة النهر ومسايل الاء » , 
وليست عربية لكنها سوادية » وهی فن: الأضل مسایل المياه فتسمية النایت 
عليها باسمها » كما وقع| ف عض الروایات اجرون على الاذیا نات مجاز 
مرسل والعلاقة الحاورة المحلية ا وهو النهر الصفیر کنبی 
وآثتبياء . 


آما الأحكام یه اير 
محمول على الوجه الفضی إلى الغرر والجهالة » لا عن إكرائها مطلقا' حتى 
بالذهب والفضة قال : ثم اختلف الجمهؤر فى جواز إكرائها بجزء مما یخرج . 
و ی 9 


۲:۰ 


إجارتها بجزء مما بخرج قال : النهی عن كرائها محمول على ما إذا اشسترط 
صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض 
0 ف كل ذلك من الغرر والحهالة . 


وف رواية رافع عند البخارى آنه قال : ليس بها بأس بالدينار والدرهم » 
قال ابن حجر : بحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده » ويحتمل أن کون 
علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن النهى عن كرى الأرض ليس 
على إطلاقه بل بما إذا كان شىء محهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جواز 
إتكرى بالذهب والفضة ويرجع كونه مرفوعا بما أخرحه أبو داود واللسائی 
بإسناد صحيح عنه فال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة 
والمزابنة وقال : إنما بزرع ثلائة رجل له أرض ورجل منح أرضا » ورجل 
اكترى آرضا بذهب أو فضة » لكن بين النسائی من وجه آخر أن المرفوع 
منه النهى عن المحاقلة والزانة وآن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب 


وقد أخرج أبو داود والنسائى ما هو أظهر فى الدلالة على الرفع من 
هذا وهو حديث سعد بن أبى وقاص « إن صحاب المزازع ف زمن 5 
ی كانوا پکرون مزارعهم يما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما 
حول اتی قجاووا رسول ال منلي اف له وسلم فاعتصموا ی ف كلك 
فنهاهم آن بکروا بذلك وقال : آگروا بالذهب والفضة » رواه آحمد وأبو 
داود والنسائى وهذا الحدیث يدل على تحريم الزارعة على ما يفغى إلى 
الغرر والجهالة ويوجب الشاجرة وعلیه تحمل الأحاذيث الواردة فى النهى 
عن المخابرة الثى فعلها النبی صلی الله عليه وسلم فى خیبر لما ثبت من آنه 
صلى الله عليه وسلم استمر عليها إلى موته واستمر على مشل ذلك جماعة 
من الصحابة » وید هذا تصريح رافع فى هذا الحديث بجواز المزارعة على 
شىء معلوم مضمون ؛ ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلوم حدنث 
أسيد بن حضير قال « كان آحدتا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه 
أعطاها بالنصف والثلث والربع » وشترط ثلاثة جداول » والقصارة وما 
بسقی الربيع وكان يعمل فیها عملا شديدا » ويصيب منها منفعة فأتانا رافح 
ابن خديج فقال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن آمر كان لكم نافعا ؛ وطاعة 


۳:۱ 


( م ۱١‏ آلجبوع ج ۱۵ ) 


سول ال ملى ان عي ف شن ال میات اليد 


وان مأجه 5 


NG‏ نم له بو میا 
الحديث لأن مجموع با فى الحديث غير الخابرة التى آجازها صلی الله غلية 
وسلم وفعلها ق خیبر ۶ نعم حدیث رافع عند أبى داود والنساٹی وابن مالحه 
ورین كانت له پیش فرع آو ليزرعها ولا يكارها بثلث ۳ 
مسمی ‏ . ۱ 

وكذلك حدیثه آیضا عند آبی داود باسناد فيه بكر بن عامر" البجلی 
الکو وهو فيه مال قال « إله زرع آرضا فمر به النبى صلی الله عليه وسلم 
سقیها فسأله : من الزرع ؟ ولمن الأرض ؟ فقال : زرعى يبذرى وعملى ولى 
ی تست ی كلما روجا بره الارف على آهاهیا a‏ 
شقتك » . 


وا كاك انلق الى داو ال ( نمی رسول اند سان اه 
عليه وسلم عن المخابرة قلت ت.: وما الخابرة ؟ قال : آن بأخذ القرض: بتصف 
: أو ثلث آو ربع ) فيها دليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم : ومثل هذه 
الاحاديث » حديث أسيد على فرض أنه نهى على المزارعة بجزء معلوم وعدم 
تقييده با فيه من كلام أسيد ولكنه لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فعله النبى 
صلى الله عليه وسلم فى خيبر وهو مستمر على ذلك إلى موته وتقريره؛ لجماعة 
من الصحابة عليه ولا نسبيل e e‏ الاحاديث الشتملة على النهئ 
منسوخة بفعله صلى اله عليه وسلم وت بره لصدور النهى عنه فى آثناء مدة 
معاملته » ورجوع جماعة من الصحابة ا رت لي إن 
م أمكن هو الواجب . 


قال الشوکانی : النهى يخبئل على معتاة: المجازى روعي الك آغة 
اإشاة عى آخبرنا سفيان ابن عبيتة قال . سمعت عمرو بن دنار تقول AEE‏ 
أبن عمر قول كنا تخار ر ولا ری بذلك باسا حتى آخبرنا رافع بن خديج 
سروه بو رمم هی عنها فتر کناها لقول رافع . 


ری 


فرع قال ابن دقيق العيد فى كتابه شرح عمدة الاحكام فى حديث 
رافع بن خديج : فيه دليل على جواز كراء الارض بالذهب والورق وقد جاءت 
أحاديث مطلقة فى النهى عن كرائها »> وهمذا مفسر لذلك الإطلاق » وفيه 
دليل على آنه لا بجوز آن تكون الأجرة شینا غير معلوم المقدار عند العقد 
لا فيه من الإجارة على ما ذكر فى الحديث من منع الكراء على الماذيانات 
إلى آخره فانه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر . 


قال الشافعى : والخابرة استکراء الأرض ببعض ما بخرج منها فدلت 
سئة رسول الله صلی الله عليه وسلم .فى نهيه عن الخابرة على أن لا يجوز 
المزارعة على الثلث ولا على الربع ولا جزء من أجزاء ء وذلك آن المزارع يقبض 
الأرض بیضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا » والزرع ليس 
بأصل والذى هو ف معنى المزارعة الاجارة » ولا يجوز آن يستاجر الرجل 
الرجل على أن يعمل له شيت إلا بآجر معلوم يعلمانه قبل آن بعبله الستأجر 
ا وصفت من السنة . ۱ 

ثم قال الشافعی بعد أن جوز كراء الأرض بالذهب والفضة : وإذا كان 
النخل منفرداً فعامل عليه رجل وشرط أن بزرع ما بين ظهرانی النخضل على 
المعاملة ؛ وكان ما بين ظهرانی النخل ومنافعها من الجريد والکرانیف » وان 
كان الزرع منفرداً عن النخل له طريق یتی منها أو ماء پشرب متى شربه 
لا يكون ربا للنخل ولا شرب للنخل ریا له لم تحل المعاملة عليه ؛ وجازت 
إجارته » وذلك آنه فى حكم المزارعة لا حكم المعاملة على الأصل.؛ وسواء 
قل البیاض فى ذلك أو كثر اه . 

ومن هنا نرى الإمام الشافعى بجيز المزارعة فى بياض النخل تبعاً للمساقاة» 
وقد قال فى المساقاة : وإذا كان البياض بين أضعاف النخل جاز فيه المساقاة 
كما تجوز فى الأصل » وإن كان متفرداً عن النخل له طريق غيره لم تجز 
فيه المساقاة ولم تصح إلا أن يكترى كراء » وسواء قليل ذلك وكثيره ولا 
حد فيه إلا ما وصفت آله . 


وقال الماوردى 3 واذا كانت المخايرة هی استكراء الخُرض لزر اعتها سعض 


۱:۳ 


ما يخزج منها فهى على رین( ضرب ) أجمع الفقهاء على فساده ۽ وضرب 1 
اختلفوا فیه » فما الشرب الذى آخمعوا على فناده فهو أن تکون حمسبة ۱ 
كل واحد منهما من زرع ع الأرض مفردة عن حصة صاحبه مثل آن بقول :قم : 
زارعتك على هذه الأرض علی ما نبت من الاذیانات ت كان لی » وما نست على 
السواقى والحداول كان لك أو على آن ما سقى بالسناء فهو لى: وما سبقى : 
بالزشا' فهو لك ء فهذه مزارعة .باطلة“اتفق الفقهاء على فساده لزواية سعيد أ 
این السیب عن سعد بن أبى وقاص ثم ساق الحذيث ( وآما الضرب الثانی ) : 
لذی اختاف الفقهاء فيه فهو أن بزارعه على آرضه ليكون العمل على الأجي : 
والأرض لربها والبذر منهما أو من آحدهیا بحسب شرلهما على أن ما أخزج | , 
ثه تغالی من ترع گان بینهما على منهم معلوم من.نمف آو فلث أل دی .: 
لیاخذ الزارع سيه پسله » وياخذ رب الأرض سهمه بأرضه هذه هی 
المخايرة : والمز زارعة اتی اختاف الفقهاء فيها على ثلاثه مذاهت : ۱ 


( آحدها ) وهو مذهب الشاغمی آنها باطلة سواه 2 مر اذل رم 1 
أو على رب الأرض : وبه قال من الصحابة عبد الله بن ) عمر وجایر بن عبد الله 





5 ال , التابعين سعيد بن جبير وعکرمة ومن 


۸ ا انثا ) أنها جائزة سواء شرط البذر غلى الزارع أو على ' 
رب الأرض وبه قال من الصسحابة على بن آبی طالب وعمار بن اسر إ 
وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص ومعاذ بن جبل ری الله عنم 
ومن التابمین سعید ن السیب ومحمد إن سیزین وعبد الحم بن آبی" 
ليلى » ومن الفقهاء سفیان الثورى وآبو بوسف ومحمد ( والذعب الثالث) : : 
أنه إن شرظ الند, ر على طاحب الأرض لم جز . وان ضيه حل نت 
جاز وهو مذهب خمد بن جنا ل وإسحاق بن راهويه : واستدل من 
ذلك بروايةٍ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى ل 
عامل آهل خيبر على شطر ما یخرج من مر وزرع + وروی سقيان بن عيينة. 
عن عمرو بن دینار قال : قلت لطاوس «.با آب عبد الرحمن لو. ترركت المخا برخ 
نیم پزعمون أن النبى صلى الله عليه وسبلم نهى عنها فقال : با عمرو أخبزنى 


4 


أعلمهم ابن عبا ال اب : لأن يمنح أحدكم آخاه خير 
ه من أن ا ا ا معلوماً » . 


والدليل على فسادها ما رواه الشاقعى عن ابن عبر » وروی يعلى بن حك 
عن سليمان بن سار آن رافع بن خدیج قال « كنا نخاير إلى أن قال 
صلی الله عليه وسلم من كانت له أرضن فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار 
بها بثلث ولا ربع ولا عام مسسى » وروی أبو خيثم عن أبى الزبير عن جابر 
قال « سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم بدع المخابرة 
فليؤذن بحرب من الله ورسوله » ولأن الأصول التى تصح إجارتها ولا 
نصح المعاملة عليها ببعض کسبها ؛ وكذا الأرض لا جازت إجارتها لم تجز 
المخابرة علیها فهذه دلائل الفريقين فى صحة الخابرة وفسادها ء ولا اقترن 
بدلائل الصحة عمل أهل الامصار مع الضرورة الاسة إليها » وکان ما عرضها 
sS‏ بن ثابت ؛ وقال عبد الله بن عباس 
كان صحة المخابرة أولى من فساده مع شهادة الأصول لها فى المساقاةوالمضاربة؛ 
ومن خلال هذا الحوار الفتوح بين الم دين والمعارضين تبرز حقيقة مائلة 
وهى أن الأصل هو التغلب على أسباب الغبن والغرر ؛ ثم إن ما منيت به 
البشرية من بلشفية ملحدة قتلت الحوافز : وکفت الإرادة : وجعلت من 
الانسان 205 صماء لا تعقل لیجعلنا احسوج ما تکون إلى قم روح الشريمة 
السمحة . 


فرع 0 فى عرض مذاهب العلماء ف الزارعة 


قال البخارى : قال آبو جعفر ما بالدينة آهل .بيت إلا ويزرعون على 
الثلث والربع : وزارع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم 
وعروة وآل أبى بكر وآل على وابن سيرين وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب 
وطاوس وعد الرحمن بن الأسسود وموسى بن طلحة والزدعرى 
وعبد الرحمن بن آبی ليلى وابنه وآبو بوسف ومحمد : وروی ذلك عن معاذ 
والخسن.وعبد الرحمن بن يزيد . 


"- قال البخارى : وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده: 
ذله الشطر . وان جاءوا يعدن و 
وأبو حنيفة » وروی عن أبن عباس الأمران جميعاً .. وآجازها السافعی فى 
الأرض بين النخيل إذا کان بياض الأرض آقل + فإن كان آکثر فعلى وجهین . 
ومنعها قى الأرض البيضاء لما روى رافع بن خديج قال : كنا نخان على عهد ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد مضى فى الفصول السابقة . 

فرع فإذا اشتمل العقد على شروطه المعتبرة فيه صح ولم بصز 
فيه خا ر الثلاث ء وإختلف أصحابنا هل يثبت فيه خيار الجلس آم لا ؟ على 
وجمین كالإجارة ویجوز أن نستوثق فيه بالشهادة ولا يجوز أن بستوثق ' 
فيه بالرهن والضسسان » لأنه عقد غير مضمون ثم يوخذ العامل, بالعمل . 
المشروط عليه » فان لم يعمل فى النخل حتى أثمرت كان له نصيبه من الشمر إن . 
قيل : إنه شريك » ولا شیء له فيها إن قيل : إنه اجب ر» ولرب العمل أن لأخذ ا 
ألعاما ل جبرآ بالعمل للزوم العقد » فان آراد العامل آن إساقى غيره علیها مدة 
مساقاته جاز بمثل نطیبه فبا دون کالاجارة » ولا بجوز باکثر من صیبه لاه 
لا ملك الزيادة » والفرق بين الساقاة حيث كان للعامل أن بساقی غلیها وين 
المضاربة حيث لم بجز للعامل أن بضارب بها أن تصرف العامل ف المضاربة 
تضرف فى حق رب مال لأن العقد ليس بلازم فلم يملك الافتيات عليه فى ' 
تصرفه » وتصرف العامل فى المساقاة تصرف فى حق تفسه للزوم العقد قملك " 
الاستنابة فى تصرفه . ۱ 


فرع قال الشافمى : وکل ما كان مستزادا فى الثمرة من إصلاح . 
للشار وطريق الماء وتصریف الجرید . وآبار النخل وقطع الحشيش الذى : 
بضر بالنخل "أو ينشفف عنه الماء حتی بضر بثمرتها جاز شرطه على المساقاة » ' 
وآما سد الحظار فليس فيه مستزاد لإصلاح فى الثمرة ولا يصلح شرطه على ` 
المساقى م فان قال :فان کان اصلح ال آن پد الحظاز - اء وة ۲ 

. كسحاب ومكسورة ككتاب بعدها ظاء معخمة > الحائطل فكذلك أصلح لها . 
أن نی عليها حظار لم يكن » وهو لا يجيزه فى المساقاة » ولیس هذا الاصلاح ۱ 
من الاستزادة فى شىء من النخل إنما هو دفع الداخل » قلت : والعبل المشروط 
فى الساقاة على أربعة آنواع . ' 
۳:5 ۱ 


( آولا ) ما مود نفعه على الثمرة دون النخل . 

( انیا ) ما مود نفعه على التخل دون الثمرة . 

( ثالثا )ما بعود تفعه على النخل والشمرة . 

( رابعا ) ما لا یمود نععه على الثمرة ولا النخل . : 

فالأول مثل الابار وتصريف الجرید و تلقیح الثمرة ولقاطها رطبأ أو جدادها 

( آولها ) ما يجب عليه فعله من غير شرط وهو كل ما لا تصلح الثمرة 
إلا به كالتلقيح والابار . 


( ثانيها ) ما لا يجب عليه فعله إلا بالشرط ؛ وهو كل ما فيه مستزاد 
للثيرة ؛ وقد تصلح بعدمه کتصرف الجرید وتدلية الثمرة . 


( ثالثها ) ما هو مختلف فيه وهو كل ما تكاملت الثمرة قبله كاللقاط 
والجداد ففیه وجهان . 


( آحدهما ) آنه لا يجب على العامل إلا بشرط لتکامل الشرة بعدمه . 


( والثانی ) أنه واجب على العامل بغير شرط ؛ لأن الثمرة لا تستغنی 
عنه ء وان تکاملت قبله . 


( وآما النوع الثانی ) وهو ما مود على اللخل دون الثمرة » فمثل سد 
الحظار وحفر الابار وشق السواقی ورفع مياه الأنهار » فكل هذا مما بعود 
نفعه على النخل دون الثمرة ؛ فلا يجوز اشتراط شىء من ذلك على العامل . 
وکذا ما شاکله من عمل الدوالیب واصلاح الزرائیق » فان شرط رب امال . 
على العامل شيا مما ذکرنا كان انشرط باطلا » والمساقاة فاسدة . وقال" , 
بعض آصحابنا : ببطل الشرط وتصح الساقاة حملا على انشروط الزائدة فى 
الرهن تبطل ولا تبطل معها الرهن, فى أحد القولین » وقد خطاً جممور 


۱ YEY 


ققهائنا هذا لأن عقنؤد المعاوضات إذا تست م اه بطلت : 
كالشروط الفاسدة فى البيع والإجارة . 0 


( والنوع ات ) وهو ما بعود تقعه على النخا 0 : 
والابارة وقطع الحشيش الضر بالنخل إلى ما جرى هذا المجرى منا فيه . 
إضلاح النخ وسخر داق اة دبالا تضاح ره إلا »الباق فا 
لا شرب بعروقة كنخل البعرة فهو وغيره من شروط هذا الفعل سواء 6 ١‏ 
وفیه لأضحاينا ثلاثة أؤجه :.( أحدها ) آنه واجب على العامل فتن ایند 
واشتراطه عليه تأكيدا 1 فيه من صلاح التخل وزيادة الشمرة . ١‏ أ :ا 


( والوجه الثانى ) آنه واجب على رب النخل واشتراطه عليه مبطل للعقد ! 
نه بصلاح النخل آخص منه بصلاح الشسرة ( والثالث ) أنه جوز اشترامله 
على العامل لما فيه من زيادة الثمرة » ويجوز اشتراطة على رب النضل لما 
یه من صلاح ال قلم بتتاف الشرطان فيه : فإن شرط على العامل لزمه » 
وال شزط عرزن انين | ز مه ».وان أغفل لم پلزم واخدا منهما » آما العامل 
فلانه لا بلزمه الا ما کان من موجبات العقد آو من 0 ِ 
فلانه لا بجبر على تشير ماله . 0 


( وأما ارم الرانم ) وهو ما لا يعود تفعه على النخل ولا على الثمرة » 
فهو کالاشتراط على العامل أن ببنی له قصرا أو بخدمه شهرا أو بستی له 
تصلحته .. . ۱ ۱ 3 


ئ ل الشافمى E‏ شم 
والمساقون عمالها لا عامل للنبى صلى الله عليه وبتلم فيها غيرهم » اذا كان 
بجوز للمساقى أن يساقى نخلا على آن يعبل فيه عمال الحائط + لأن رب 
الحائط «رضی :ذلك جاز أن يشترط رقيقآ ليوا فى الحائط سلون فيه لأن 
عمل من فيه وعمل من‌لیس فيه سواء » وإن لم تجز إلا بن يكون على الداخل 
فالمساقاة العمل كله لم بجز أن یسمل فى الحائط آحد من رقيقه'». وجواز 


YEA 


عليه » ولیس نفقة الرقيق باکثر من أجرتهم ء فإذا جاز أن سبلوا للمساقى 
بغير آجرة جاز أن يعملوا ا4 غير تفقة ااها. 


فرع ذکرنا أن مذهينا أنه لا ثبت ف المساقاة خيار الشرط وبهذا 
قال جمهور العلماء عند من يقول بلزوم العقد كالشافعية وعند من بقول 
بجوازه كالحنابلة ؛ لأنها إن كانت جائزة فالجائز مستغن بنفسه عن الخيار 
فيه + وان كانت لازمة فاذا فسخ لم سکن العقود عليه وهو العمل فيها . 


وقال الحنابلة : وخيار الجلس لا يثبت إن كانت جائزة لا تقدم وإن 


( أحدهما ) لا ثبت لأنه عقد لا يشترط فيه قبض العوض ولا ثبت 
فيه خيار الشرط وشت فيه خيار الجلس كالنكاح 1 
( والثانى ) .ثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال آشبه البيع . 
وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب الال فهو كشرط عمل 
رب المال لذن عبلهم کعمله 3 فان ابد الغلام كيد مولاه و بهذا قال آحسد 


( أحدهنا ) لا يجوز لأنه كشرط أن يعمل معه رب الال » لأن عملهم 
كعمله » فان يد الغلام كيد مولاه . 
( والثانى ) جوز لأن غلمانه ماله فجاز أن تعمل تبعآ لاله » کشور 


الدولاب » وكما يجوز فى القراض آن يدفع إلى العامل بهيمة بحمل عليها وآما 
رب المال فانه لا تجوز جعله تمعاً 7 وهذا قول الشاغعی ومالك ومد 


اين الحسن : 


فان شرط غلمائة يسلون معه فتفقتهم على ما يشترطان عليه » فان أطلقا 


۳:۹ 


مالك : هم على لباق بیان تن على رب الال »لان العمل 
على المساقى فتئؤئة من يفل عليه کب نة غلمانه . 


نا أنه مملوك رب انال كانت تفقته عليه عند لا االو اجر 
فان شرطها على العامل جر شترظ قذر ها رهل ادو ااه 
وقال محمد بد ن الحسن شترط تقديرها » لأنه اشترط عليه م | لا پلزمه فوجب 
أن کون معلوماً EE‏ تعالى أعلم بالصوات . 


۵۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


بجوز عفد الاجارة على النافع الباحة » والدلیل عليه فوله تعالی « فان 
. ارضمن لکم فآنوهن آجورهن » () » وروی سعید إن السیب عن سعد رضی الله 
عنه قال : « كنا نکری الأرض بما على السواقی من الزرع » فنهی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا آن نکریها بذهب أو ورف » ۰ 


وروی ابو آمامة النیمی قال : ( سالت ابن عمر فقلت : انا قوم نکری فى 
هذا الوجه » وان قوما بزعمون أن لا حج لنا » فقال ابن عمر : آلستم تلبون 
وتطوفون بين الصفا والروة » أن رجلا آنی النبی صلی الله عليه وسلم فسال 
عما تسالونتی عنه فلم برد عليه حتى نزل لیس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا 
عليه وسلم (, احنتجم وأعطى الحجام اجره » ولان الحاحة الى النافع کالداجة 
الى الاعبان » فلما جاز عقد البیع على الاعبان وجب أن يجوز عقد الاجارة على 
النافع ٠‏ 

ر( فصل ) ولا تجوز على النافع الحرمة لانه بحرم فلا يجوز اخسست 
الموض عليه كالميتة والدم ٠‏ ۱ 

(فصل) واختلف اصحابنا فى استئجار الكلب العلم » فمنهم من قال : 
يجوز لأن فيه منفعة مباحة » فجاز استئجاره كالفهد » ومنهم من قال : 
لا يجوز » وهو الصحيح » لآن اقتناءه لا يجوز الا للحاجة وهو الصيد و حفظ 
الاشية ومالا بقوم غير الکلب فيه مقامه الا بمؤن » والدلیل عليه قوله صلی الله 
عليه وسلم : « من اقتنی کلبا الا کلب صيد أو ماشية نقص من اجره كل يوم 
قراطان » وما ابیج للحاجة لم بجز اخذ العوض عليه كالميتة » ولانه لا يضمن 
منفعته بالفصب فدل على أنه لا قيمة لها ٠‏ 


فصل واختلفوا فى استئجار الفحل للضراب » فمنوم من قال : يجوز 
لانه بجوز ان يستباح بالاعارة فجاز آن بستباح بالاجارة كسائر النافع » ومنوم 
(۱/ سورخ الطلاق ۶ " 


(۷) سورة البقرة : ۱۹۸ 


Yo! 


من قال : لا يجوز » وهوا الصنحیح » با روی ابن عمر رضی الله عله آن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ نهی عن ثمن عسب الفحل » ولان م وا مرو 
دی یخی هله وهو محر لا قیمة فام يجز آخذ العوض عليه كالميتة والدم ۰ 


فصل واختلفوا ۲ استنجار الدراهم والدنانبي ليجمل بها الدكان 
واستنجار الاشجار لتجفيف الثياب والاستتلال » فمنهم من قال : يجوز » 
لانه منفعة مباحة فجاز" الاستنجار لها کساثر النافع ۰ ومنهسم من قال : 
لا يجوز » وهو الصحيح : لآن:الدراهم والدناني لا تراد للجمال ولا الأشجار 
لتجفيف الثياب والاستظلال » فكان بذل العوض فيه من السفه واخذ العوض : 
عنه من اكل الال بالباطل > ولانه لا يضمن منفعتها بالفصب فلم يشمن 
بالعتد ) ۰ ۱ 

الشرح ۳ سعد بن آبی وقاص رواه أحمسد وأو داود 
وانتسائی : وقد سكت عه آبو داود والمننذرى . قال ايبن حجر في فتح.. 
الباری : رجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومئ لم برو عنبنه إلا 
3 برأهيم بن سعد . ۱ ۱ 


وأما حديث أبى آمامة التببى فأخرجه أحمد وغيره » وقد مضی تخزيجه. ! 
وببان ما يشتمل عليه من أحكام فى کناب الحج . وآما حديث « من افتنی 
کلب إلا كلب صيدآو ماشية » فقد آخرجه أحمد فى مسنده والبخارى وس 
والترمذى عن ابن عبر . وآما حديث « النهی عن .من عسب الفحل » فقد 
رواه أحمد والبخاری والتسائى:وأبو داود » ورواه الدارقطنى عن آبی ننعید 
الخدری افظ « هی عن: عمبب الفحل وعن ففیز الطحان » . 


۰ وقال ل فى مجمع ال ا رجال آحسد رجال الصحيح : إلا آن إبراهيم 


النخعى لم يسمع من أبى سعید فيما أحسبا” مضه سا الوق كيد ۱ ۱ 


الرزاق وإسحاق ف مسنده وأنو داود فى المراسيل والنسائى فى الزراعة غير 
مروع . 


والأصل ف جواز الإجازة الكتاب .والسنة والإجماع: « ا الشاب 


فقوله.تعالی : « فإن أرضعن لك فآثوهن آجورهن » « قالت إحداهما : 
۱ بت انتأجره ن شیر من فستاجرت القوی الاين » قال إنى آرند آن أتكحك 


3 


تشک 


إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنی شانی حجح فان آتست عثراً فسن 
عندك » . ١‏ 


وروی ابن ماجه عن عتبة بن النذر قال : كنا عند.إلنبى صلى الله عليه وسلم 

فقرآ ( طس ) حتى إذا بلغ قصة موسى قال « إن موسى عليه السلام أجر 
تسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه » وقال تعالی « فوجد 

فيها جداراً بريد أن نقض فأقامه : قال لو شئت لانخذت عليه أجراً » . 


أما السستةه فقد ثبت آن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
استأجرا عبد الله بن الأريقط الديلى وكان خریتاً - وهو الخبير بسالث 
الصحراء والوهاد العالم بجغرافية بلاد العرب على الطبيعة ‏ ليكون هادیا 
ومرشدا لهما فى هجرتهما من مكة إلى المدينة . 


وق البخارى عن آبی هر برة أن النبى صلى الله عليه وسلم كال د ثلاثة 
آنا خصيهم دوم القيامة . رجل أعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل سنه 
ورجل استاح أجيراً فاستوق منه ولم وفه آجره « والأحادث ف هذا 


وما الاجماع فقد انعقد بين آهل العلم فى كل عصر وكل مصر على جواز 
الإجارة إلا ما روى عن عبد الرحمن الأصم الذى قيل فيه : إنه عن الحق 
آصم من أنه لا بجوز ذلك لأنه غرر » لأنه يعقد على مناقع لم تخلق » ولو 
تحقق ما تصوره الأصم صوابا لتعطلت الصنائع والمساكن والمتاجر والواصلات 
بكل أنواعها لأنها كلها وهی تستفرق مظاهر الحياة قدیماً وحدیثا ب 
قاثية على الواجرات والمعاوضات على المناقع کالعاوضات على الأعبان 
سواء بسواء . بل إن المعاوضات على ال منافع أوسع مدى وأكثر عدداً وآشمل 
مرفقا ء ولأن المنافع المتاحة أوسع آفاقا من الأعيان والعروض . 


اذا ثبت هذا فان الإجارة كالبيع تنعقد باربعة : بجر وسستاجر 
ومۇاجر وآجرة . فالأول فهو باذل المتفعة کالبائم » والشانى طالب المتفعة” 
کالشتری ء وکل من صح ثراژه صح استثحاره . والثالث فهو كل عين صح 


Yor 


الاتتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها كالدور والمقار ۱ إذا لم يكن القصود. 
من منافعها أعياتا كالنخل والشجر : وما تم الانتفاع به مع عينه لم تطح" 
۳ راهم وان کول « لأن منفعة الدراعي بإزالتها عن الملك > ومتفعة: 
الماكول بالاستهلاك کاستشجار الدراهم والدنائير للجمال والزينة والطام 
ليعتدر مكيلا خفبه لاصحابن وحهان : : 


( أحدهما ) نصح لوچود العنی وحصول الانتفاع مع بقاء العبن : ۱ 


۱ ( والوجه الثانى ) لا بصح لأن هذا تادر مسن منافع ذلك ء والأغلب ‏ 
سواه ؛ فصا ر حکم الأغلب هو الغلب ؛ ولان المنافع الضمونة بالاجارة هی 
المضمونة بالغصب ؛ ومنافع الدراهم والطعام لا تضمن بالغصب كنشر الثياب 
فوق الشجر فلم يصح أن تضمن بالاجارة . وهكذا كل ما كانت منافعما 
| أعيانا من النخل والشجر ء لأن منافعها ثمار هی أعيان بسكن العقد عليها: بعد 

حدول ٤‏ فلم بصب يصح العقد علیها قبله ؛ فان استأجر ر ذلك لتفعة تستوق مع | 
بقاء الغين ی a‏ راطفا شته لیم فذلك ضربان : 


۱ ( أحدعما ) أن کون هذا غالبا فيها ومقه ود من منافعها 2 ۱ 
الاخارة غليها:. ج 


( والثانى ) أن کون ادرا غير مقصود فى العرف » فیکون على ما مضى ' 
من الوجهين . ا 


ثم إن العقد وان توچه | إلى ا تناول النفعة لذن الذجرة : 
٠‏ فى مقابلتها وإنما توجه إلى العين لتعتبر المنفعة بها . وقال آبو استحاق الروزی : 
العقد نیا تناول العين دون المنفعة ليستوف من العين مقصوده من المنفعة > ْ 
لأن النافع غير موجودة حين العقد فلم یجز أن بتوجه العقد إليها . وهذا . 
' خطاء الا تری آنه قد يصع الفقذ على منقعة مب مونة ق الذدة قير مش اف 
إلى عين ؟ كرجل استأجر من رجل عملا مضمونا فى ذمته » وإذا كان كذلك . 
| فلابد آن تكون المنفعة معلومة كما لابد أن يكوؤن المبيع معلوما + فإن كانت ٠٠‏ 


Yet 


مجهولة لم تصح الاجارة » كما لو كان البیع مجهولا > والعلم بها قد يكون 
من وجهين : 


( أحدهما ) تقدير العمل مع الجهل بالدة ( والثانی ) تقدير المدة مع 
الجهل بقدر العمل » وسیأتی تفصيلهما وبالله التوفيق . 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( فصل ) واختلفوا فى الكافر اذا استاجر مساما اجارة معينة » فمنهم 
من قال : فيه قولان لأنه عقد بتضمن حبس المسام فصار کنیع العبد المسلم 
منه . ومنهم من قال : يصح قولا واحدا لان عليا کرم الله وجهه کان بسستقی 
الاء لامرأة بهودية كل دلو بتمرة ٠‏ 

( فصل ) ولا يصح الا من جائز التصرف ف الال لائه عفد بقصد 
به امال فلم يصح الا من جائز التصرف ف امال كالبيع ٠‏ 

( فصل ) ويتعقد بلفظ الاجارة لانه لفظ موضوع له » وهل بتعقد 
بلفظ البيع ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) ينعقد لأنه صنف من البيع » ولانه تمليك بتفسط العوض فيه 
على الموض كالبيع » فانعقد بلفظه. . 

( والثانی ) لا بنعقد لانه بخالف البیع فى الاسم والحکم فلم بنمقد بلفظه 
کالنکاح ۰ 


فصل ویجوز على منفعة عين حاضرة » مثل أن بستاجر ظهرا بعيشه 
لا ركوب ويجوز على منفعة عين ف الذمة مثل آن یسناجر ظهرا فى الذمة للركوب» 
ويجوز على عمل معين مثل أن يكترى رجلا لبخيط له نوبا آو ببنى له حائطا » 
ويجوز على عمل فى الذمة » مثل ان یکتری رجلا ليخصل له خياطة نوب أو 
بناء حائط » لأنا بینا أن الاجارة بیع والسع يصح فى عبن حاضرة وموصوفة فى 
الذمة » فكذلك الاجارة ٠‏ وفى استئجار عبن لم يرها قولان ( أحدهما ) لا يصح 
(والثانی ) يصح » ويثبت الخیار اذا رآها كما قلنا فى البيع ۰ 1 


( فصل) وتجوز على عين مفردة وعلى جزء مشاع » لآنا بینا آنه بيع 2 
والبيع بمج فى الفرد ا فكذلك الاجارة ۰ 


استاجر ارضا وراد ام با ماء ار كماء ت 
والد بالبصرة والثلج والطر فى الجبل » لان النفعة فى الاجارة کالمین فى البیع » 


Yoo 


فاذا لم بجز بيع عين لا بقدر علیها لم تجز اجارة منفعة لا يقدر علیها فان اكترى 
أرضا على نهر اذا زاد سفى » وأذا لم بزد لم یسسق » کارض مصر والفرات' 
وما انحدر من دجلة ‏ نظرت فان اکتراها بعد الزيادة ب صح العقد لاله يمكن 
استیفاء المعقود عليه » فهو كبيع الطير فى القفص : وان. كان قبل الزيادة لم 
۱ يصح لأنه لم يعلم هل بقدر على العقود عليه أو لا بقدر ؟ فلم يصح کبیع الط 
فى الهواء » وان اكترى ارضا لا ماء لها:» ولم يذكر أنه يكتريها للزداعة ٤‏ فيه . 
وجهان : 

( أحدهما ) : لا بصع لان الأرض لا تكترى فى العادة لا الزداعة > فصسار 
كما لو شرط آنه يكتريها اللزراعة ٠‏ 
(والثانى ) : ان كانت الارض عالة لا بطمع ف سقيها » صح العقد لانه ۱ 
يغلم انه لم یکترها للزراعة . ۱ 

وان كانت ستقة یلمع فى سقیها شوق الاه الها من موضع لم بصع + 
لأنه اتتراها للزراعة مع نعذر الزراعة > فان اكترى أرضا غرقت باماء لزراعة 
ما لا يثبت ف الاء ». كالحنطة والشعير - نظرت فان كان للماء مغيض اذا فنخ 
انحسر اباء عن الأرض وقدر على الزراعة ت صح العقد » لانه يمكن زراعتها 
بفتح الفیشن > كما يمكن سكنى الدار بفتح الباب» وان لم يكن له مفيض ولا 
بعلم آن المأء بنتعسر عنها لم يصع العقد » لأنه لا بعلم هل يقبر على العقود عليه 
ام لا بقدر فلم يصح العقب كبيع ما فى بد الفاصب > فان كان يعلم آن السساء 
بنحسر وننشفه الريح ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يصح لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة فى الحال . 

( والثانى ) بصح وهو فول أبى اسحاق وهو الصحيح » له یلم بالعادة 


أمكان الانتفاع به » فان اکتری آرضا على ماء اذا زاد غرقت فاکتراها قبل 
باه ضع لعن ا ارق ر قاذ يماع افص 3 ۰ 


الشرح حي على ووضی نظ" رولا عبد وتيود تاک این حير 
اسناده و فظه « جعت مزة جوا شدیداً فخرجت لطلب العنا ل ف وال 


١‏ الدية »فا آنا بامرأة ق جمعت آمدر؟نظنتا تريد بلةا» فقالفتها کل ذنوب 
على تمرة » فمددت ستة عشر ذنؤبا جتى مجلت بدای » ثم أثيتها فعدت لى 
حي ابت الج صل E‏ « 
وقد آخرجه ابن ماجه وا لبیهقی عن ابن عباس « أن علیا آجر نفسه من يهودى ۱ 

حي ا ازا را وننفا دل عد عار يي ی فا 
إسناده حنش زاويه عن عکرمة اوهو ضيف ٠.‏ 1 


۲۵۹ 


وقوله « ذنوبا » الدلو مطلقا أو التى فيها ماء أو الممتلئة أو غير الممتلئة 
و کلها فى القاموس وقوله ز محلت » دکسر الجيم أى غلات وتشطت وغد 
ی أو الول تم ی ی 
رقيقة بجتمع فیها ماء من آثر العسل . 


اما الأحكام فإن هذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحی 
شم يان با کت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصير على 
الجوع وبذل الوسع وإتعاب البدن فى تحصیل القوام من العيش للتعفف عن 
السؤال وتحمل الوّن » وان تأجير النفس لا بعد دناءة : وان كان الستاجر 
غ شریف أو کافرا والاجی من آشراف الاس وعظمائيم ‏ 6 وقد آورده صاحب 
النتقی لیستدل به على جواز الاجارة معاددة بعنبی أن فعل الأجير' عددا 
معلوما من العما لماوع ی لاجر 


فة الاجارة عوض فى مقابلة المنفعة.كالثمن فى مقابلة المبيع 
وحکمه کحکه ف خوازه معنا وق الذمة . قال الشافعى 5 فالإجارات 


ومن هذا أخذ الفقهاء أنه عقد لازم لا يجوز فسخه إلا بعيب كالبيع > 
فإن كان العيب موجودا فى الشىء الموجر كالدار إذا خربت والدابة إذا 
مرضت فللستأجر أن شسخ دون الوْجر كبا لو وجد بالمبييع عيب كان 
للمشتری أن فسخ دون البائم » وإن كان العیب موجوداً فى الأجرة فان 
كانت فى الذمة آبدل المعيب بغيره ولا خيار » وان کات معيبة فللمق‌جر 
أن فسخ دون المستاجر كما فسخ البائع بوجود العيب.فى الشمن المعين دون 
الشتری > ولا يجوز فسخ الاجارة بعذر بطراً إذا لم بطراً ف المعقود عليه 
عيب » ومن هنا كان لأصحابنا وجهان فى انعقاده بلفظ البيع ء و نظرا أن 
عقد الاجارة كعقد التكاح يوخذ جانب البيع فيه بفهوم المعاوضة وليس 
بمنطوق التعاقد لذلك قالرا : إنه بخالف البیع فى الاسم والحكم فلم يتعقد 
بلفظه کالنکاح » والوجه الثاتى : نعقد بلفظ البيغ لأنه تمليك نتقسط 
العوض فيه على الباذل كالبيع سواء بسواء. 


Tov 
) ۱۵ م ۱۷ - المجموع جد‎ ( 


اذاثبت هذا فهل المعقود عليه العين ؟ لأنها الموجودة فيقال : 
دارى أم أن العقذ ينتعا بالمتفعة دون الأعيان ؟ فيقال E‏ 
داری نکذا ء أو بعتك متفعتها ¿ وهذا الأخير هو قول مالك وب حنيفة 
واحمد واکثر أصحاب الشاقعى » وتصح العقد على متفعة مضمونة ف 
. الذمة غير مضافة إلى عبن کرجل أس نأجر .من رجل عملا مضمونا ىإذمته » 
وإذا كان كذلك فلابد أن تكؤن المنفعة معلومة كما لابد. أن تكون المبيع 
معلوما فإن كانت مجهولة لم تصح الإجارة کنا لو كان المبيع مجهولا »ومن 
لم كانت الاجارة على نوعين نوع یکون عقده على مدة معلومة » ونوع يكون 
على عمل معلوم فالآول كالدار والأرض فلا تجوز إجارنها الا علی مدق ؛ ومتی 
تقدرت المدة لم بجز تقدير العمل ؛ و هذا قال أبو حنيفة والتسافعی وأحمد ء 
لأن الجمع بینهما پزیدها غرراً ؛ لأنه قد بفرغ من العمل قبل انقضاء الدة ء 
فان استعسل فى بقية الملاة فقد زاد على ما تعاقدا عليه وإن لم يعمل كان تارکا 
لقن يعض اميا وقد ره من ال ق المدة : فإن آنمه عمل ف 
غير الدة » وهذا غرر, أمكن التعرز منه ولم بو حد مثله فى محل الوفاق 
فام بجز العقد معه . 


فرع .قال الشافم ی : إذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء من 
العين أو النهر :. نيل أو غير نيل أو النيل أو ار ر على آن بزرعها غلة:الستاء 
والصیف رح إحدئ الغلتين والماء قائم ثم نضب فذهب قبل الغلة الثانية ٠‏ 
فاراد رد الأرض بذها الماء فتلك له ویکون عليه من الكراء بحصة ما زرع 
إن كانت حصة الزرع الذى زرع الثلث أو النصففث أو الثلثين أو ا ۳ 
أدى ذلك وسقطت عنه حصة الزرع الثانى | ه . 


فرع قال التووى فى النهاج : ولا يصح استشجار آبق ومغصوب 
وأعمى للحفظ: وأرض للزراعة. لا ماء لها دائم : ولا تکفیها الطر العتاد ُ 
ویخوز إن كان لها ماء دام »> وكذا إن كفاها ماء الط ر الدائم أو الثلوج 
المجتمعة » والفالب حصولها ف الأصح الخ . قال الشربينى الخطيب ف الغنی. : 

ومحرد الامكان لا يكفى کامکان عود الآ وروی نين .لو فال رم 
آنا حفر لك ثرا وأسقى أرضك منها أو أسوق الماء إلبها من موضع آخنر 


oA 


صحت الإجارة كما قال الرويانى . أما لو استآجرها للسكنى فانه ,يصح وإن 
كانت بمحل لا يصلح لها كالمفازة ؛ إلى أن قال : وبجوز استثجار أراضى مصر 
للزراعة بعد ريها بالزيادة : وكذا قبله على الأصح إن كانت تروى من 
الزيادة الغالبة كخمسة عشر ذراعا قما دونها كما نقله فى الكفاية عن أبى الطيب 
وابن الصباغ واقتضاه كلام الشيخين . 

وقال السبكى : وما پروی من خمسة عشر كالموثوق به عادة » وما يروى 
من ستة عشر وسبعة عشر غالب الحصول » وان كان الاحتمال متطرقا إلى 
الستة عشر وإلى السبعة عشر كثيراً اه . 


فرع وتصح الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها » وإن سترها 
عن الرؤية » لآن الماء من مصلحتها كاستتار اللوز والجوز بالقشر » فإن قيل : 
ينبغى عدم الصحة لأن الانتفاع عقب العقد شرط » والماء سنعه أجيب أن 
الاء من مصالح الزرع ؛ وبأن صرفه ممكن ف الحال بفتح موضع پنصب 
إليه فيتسكن من الزرع حالا كاستتئجار دار مشحونة بالأمتعة التی بسكن 
نقلها فى زمن لا آجرة له : هذا إن وثق بانحساره وقت الزراعة وإلا فلا بصح» 
وان كانت الأرض على شط نهر » والظاهر أنه بجرفها شیضانه آو تنهار مسن 
أمواجه لم يصح استتجارها لعدم القدرة على تسلیمها » وإن احتمله ولم 
ظهر جاز لأن الأصل والغالب السلامة . 

وان استأجر أرضآ للزراعة وآطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله بعرف 
مطرد ‏ والشرب بكسر الشين ‏ النصيب من الماء ؛ بخلاف مالو باعها لا 
بدخل ء لأن المنفعة هنا لا تحصل بدونه أو شرط ف العقد » فان اضطرب 
المرف فيه أو استثنی الشرب ولم بوجد شرب غيره لزوال الانع بالاغتناء 
عن شربها ؛ والامتناع الشرعی لتسليم التفعة كالحسى فى حکمه . 


وقد أورد المصنف وجهين ف الأرض الى تعطیها الماء وعلم انحسار 
أو احتمال ثبخرها وجفافها ( أحدهما ) عدم صحة العقد لعدم إمكان استیفاء 
المنفعة حالا ( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى وهو الصحيح والذى 
عليه الفتوی من آثمة الذهب أنه بصح ء نه بعلم بالعادة المطردة إمكان 
الانتفااع والله آعلم 1 
Yeq‏ 


فال الصنف رجه وی 


} ( فصنل ) وان استاجر رحلا لبعلمه تشه سورة وهو 0 ا 
قفيه وجهان : 

ادها ) يصع كما يصع أن شتری سل رام + وهو ل يدا ثم 
بحصلها ویسلم ۰ ۱ 


زواتا ) بصع لاه عق للم ی در ليها فلم يصع » 
كما لو اجر عبد غيره ۰۱ 


( فصل ) ولا تصح الاجارة الا على منفعة معلومة. القدن م نا بان" 
۱ الاجارة بيع والبيع لا بصع الا فى مغلوم القدر > فكذلك الاجارة » ويعلم مقدار 
٠‏ المنفعة. بتقدیر العمل » أو بتقدیر المدة » فان كانت النقعة. معلومة القسدر فى ۲ 
" نفسها كخياطة توب وبيع عبد: وال ركوب .الى مكان » قدرت بالعمل لأنها معلومة : 
فى نفسها » فلا تقدر بغيرها » وان قدر بالعمل والدة بان استاجره .نوما لبخبط 
له قميصا » فالاجارة باطلة » لانه يؤدى الى التعارض وذلك أنه قد بفرغ من ١‏ 
الخياطة فى بعض اليوم » فان طولب ق بقية اليوم بالعمل آخل بشرط العمل » ٠‏ 
وان لم بطالب اخل بشرط المدة 6 فان كانت النفعة مجهولة المقدان فى نفسسبها 
کالسکنی والرضاع وسقی الارض والنطبين والتحصیص قدر بالدة لان السنگئی ٍ 
وما يتسع به الصبى من اللبن وما تروى .به الارض من السسقی بختلف ولا 

بلضبط » ومقدار التطبین والتجصسيدن لا بنضسبط لاختتلافهما فى الرقفة. 
والثخونة » فقدز بالمدة 8 


واختلف اصحابنا فى استثجار الظهر للحرث » فمنهم من قال : يحون ١‏ 


۳ آن يقير بالعمل بأن ستاجره لبحرث أرضآ بعینها © و بجوز أن بقدر بالدة بآن ۱ 


بستاجره لبحرث له شهراً » ومنهم من قال : لا يجوز نقدیره بالدة » والاول 
أظهر » لانه يمكن تقديره بکل واحد مثهما: فجاز التقدبر بكل واحد منهما. . 


( فصسل ) وما عقد على مذة لا يجوز الا على مدة معلومة الابشبداء ‏ 
والانتهاء » فان قال : أجرنك هده الدار کل شهر بدینار فالاحارة باظلة » وقال ! 
فى الاملاء تصح فى الشنهر الأول وتبطل فیما زاد لآن الشهر الأول معلوم وما زاد : 
مجهول » فصح ف العلوم وبطل فى الجهول » كما لو قال : اجرتك هذا الشهر . 
بدینار وما زاد: بحسابه » والصحیح هو الأول لانه عفد. على الشهر وما زاد 
من الشهور ۰ وذلك مجهول فنطل » وبخالف هذا اذا قال : اجرتك هذا الشهر 
تدینار وما زاد بحسابه لآن: هناك آفرد الشهر الأول بالعقد وههنا لم يفرد : 
الشهر عما بعده بالعقد. فبطل بالجمیع » فان اجره سنة مطلقة حمل على سنة ۱ 
عله > لان اه E‏ ار بت الإعلة از و یل هید وه سر 


كف 


وجل : « بسالونك عن الأهلة قل هی مواقيت للناس والحج » () فوجب أن 
بحمل العقد عليه » فان كان العقد فى اول الهلال عد اثنى عشر شهرآ بالأهلة » 
ناما كان الشهر أو ناقصاً » وان كان فى أثناء الشهر عد ما بقی من الشهر وعد 
بعده احد عشي شهرآ بالاهلة » ثم كمل عدد الشهر الأول بالعدد ثلانين یوماً » 
لأنه تعذر اتمامه بالشهر الهلالى فتمم بالعدد . 
فان اجره سنة شمسية ففيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يصح لانه على حساب انسىء فيه آنام والنسیء حسرام » 
والدليل عليه قوله تعالى ١‏ انما النسىء زيادة فى الكفر » © ۰ 

( والثانى ) انه بصح لأنه وان كان النسىء حرامآ » الا آن الدة معلومة » 
فجاز العقد علیها کالنبروز والهرجان » وق أكثر المدة التى بجوز عفد الاجارة 
عليه طریفان ذکرناهما فى السافاة . 


( فصل ) ولا نسم الاجارة الا علی متفما مطومة > ان الاچارة بیع 
والنفعة فيها كالعين فى البیع » والبيع لا بصح الا فى معلوم » فکذلك الاجارة ٠‏ 
فان كان الکتری دارا لم بصح العقد علبها حتی تعرف الدار » لآن النفعة تختلف 
باختلافها » فوجب العلم بها » ولا يعرف ذلك الا بالتعیین »© لأنها لا تضسسمط 
بالصفة فافتقر الى التعیین کالعتار والجواهر فى البيع » وهل بفتقشر الى 
الرؤية ؟ فيه قولان بناء على القولین فى البيع » ولا بفتقر الى ذکر السسکنی 
ولا الى ذکر صفاتها لآن الدار لا تکنری الا للسکنی » وذلك معلوم بالعسسرف 
فاستفنی عن ذکرها کالبیع بثمن مطلق فى موضع فيه نقد معروف . .. 

وان اكئرى آرضا لم بصح حتى تصرف الارض لا ذكرناه فى الدار ؛ 
ولا يصح حنى يذكر. ما يكئرى له من الزراعة والفراس والبناء ؛ لآن الادض 
تكترى لهذه المنافع وتآثرها فى الارض بختلف فوجب بيانها ٠‏ 

وان قال : أجرنك هذه الارض لنزرعها ما شنت جاز » لانه جمل له زراعة 
اضر الأشياء » فاى صنف زرع لم يستوف به اکشر من حقه » وان قال : 
أجرتك لتزرع وأطلق ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا بصح لان الزروع مختلفة فى التاثر فى الأرض » فوجب بيانهاء 

( والثانيى ) بصح لان النفاوت بين الزرعين يقل ٠‏ 

وان قال : أجرتك لتزرعها آو نفرسها لم يصح كلانه جمل له احدهما وام 
يعين فلم بصح » كما لو قال : بعتك أحد هذين العبدين » وان قال : آحرتك 
لتزرعها وتفرسها ففيه وجهان : 1 


(۱) القرة ؛ ۱۸۸ 
۱9 التوبة : ۳۷ 


۳۹ 


(احدهما) لا بصع وهو قول ازنی وابى العباس وأبى اسحاق 2 ی 
يبين القدار من كل واحد منهما ٠‏ 00 

(والثانى ) يصح وله أن برع النصف ویفرس النصف » وهو ظاهر النص» 1 
وهو قول آبی الطيب بن سلمة » لآن الجمع ب يقتضى التسوبة فوجب أن يكون . 
نصفين ) .۰ ۱ : 


اسح نا لحك ف تي رن نمی مقر 
بجوز باجر آو لا ؟ فقد روی ابن ماجه والبيهقى والرويانى ى مسنده عن : 
أبى بن كعب قال : علمت رجلا القرآن فأهدى لی قوسا : فذكرث ذلك للنبى : 
ضلى الله عليه وسلم افقال « إن أخذنها آخذت قوسا من نار » فرددتها.. 5 


قال اليهقى وابن عبد البسر ؛ هو منقطم » بعنی بين عطية , الکلاعی : 
وأبى بن كعب . وكذلك قال المزى . وتعقبهم الحافظ ابن حجر بأن عطية ولد 
فى زمن النبی صلی الله عليه وسلم وأعله ابن القطان بالجهل بان ارو 
این سلم الراوی عن.عطية . ۱ ۱ 


e EG‏ ا 
من أهل الصفة الکتاب والقرآن » فأعدى إلى رجل منهم قوسنا فقلت ٠‏ : ' 
ليست يمال وأرمى عليها ف سيل الله جن وجل 0 لآنين رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم فلأسالنه فانیته فقلت : با رسول الله » إنه رجل أهدى إلى قوس : 
ل ی 
:.إن کنت تحب أن تطوق طوقا من ار فاقبلها » . ۱ 


وق لسفاده المت فى ریاد انو عاه ی 
ا ال رفل ق 
. مناكير وکل حدیت رفعه فهو منکر . وقال أبو زرعة الرازی : لا یحشچ , 
بحدثه ) ولکنه قد روی عن عبادة من طرق آخضری عند أبى دأود بلفظ ۱ 
« فقلت : ما تری فیها با رسول الله ؟ فقال جسرة بين كتفيك تقلدتهما أو . 
تعلقتها » وى هذه الطريق بقية بن الوليد » وقد تكلم فيه جساعة ووبقه :. 
الجمهور إذ روی عن الثقات » وقد آورد ابن حجر حدث عبادة هكذا فى : 


TY 


کتاب التفقات من التلخيص الحبير وتكلم عليه » وق هذا العنی ورد عن 
معاذ. عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبى > وعن أبى الدرداء عند الدارمى 
بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضاً . 


وقد استدل بهذه الأحاديث القائلون بعدم جواز الأجرة على تعايم 
القرآن كأحمد بن حنبل وأصحابه وآبی حنيفة » وهذا قال عطاء والضحاك 
ابن قيس والزهرى وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن شقيق » وذهب جبهور 
الفقهاء من الشافعية والمالكية إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن » 
وأجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة منها أن حديثى عبادة. وأبى قضيتان فى عين 
فيحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالص] لله فكره آخذ 
العوض عنه » وآما من علم القرآن على أنه لله وآن باخذ من التعلم ما دفصه 
إليه بغیں سوال ولا استشراف هس فلا بلس به . 

وقد استدلوا على الجواز بحديث سهل بن سعد عند الشيخين < أن 
النبى صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة.فقالت : با رسول الله إنى قد وهبت 
تسى لك فقامت قياما طويلا ؛ فقام رجل فقال : با رسول الله زوجنیها إن لم 
يكن لك بها حاجة فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شىء تصدتها 
یاه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذه ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن 
أعطيتما إزارك » جلست لا إزار لك فالتمس شيا فقال :ما أجد 
ثنيئا فقال : التمس ولو خاتما من حديد فالتس فلم بجد شيا » 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شىء ؟ فقال : نعم 
سورة كذا وسورة كذا يسميها » فقال النبى صلى الله عليهو سلم قد زوجتكها 
بما معك من القرآن » وف روابة « قد ملكتكها بما معك من القرآن » ولسلم 
« زوجتكها تعلمها القرآن » وق رواية لأبى داود « علمها عشرین آية وهی 
امرآتك » ولأحمد « قد أنكحتها على ما معك من القرآن » . 

ومن أدلة الجواز حديث عمر المتقدم فى كتاب الزكاة « أن النبى صلى' ال 
عليه وسلم قال له : ما آناك من هذا المال من غير مسثلة ولا إشراف نفس 
فخذه » ومن آدلة الجواز حديث الرقية المشهور الذى آخرجه البخاری عن 
أبن عباس وفيه « إن آحق ما آخذنم عليه آجرا کتاب الله » . 


۹۳ 


اذاثبت هذا إن كان الجر على ليم سربق ی سح 
ذلك وجمان ( آحدهما) يصع ؟ كما پصح شراء ما لا يملك مه على أن 
EE SE‏ 
٠‏ قال العلامة الشر E‏ على المنهاج O‏ 0 
فانه لا بصح على الأصح فإن فية جمعاً ين الزمان والعمل وحينئذ کان ينيخق 
أن بقول الصتف ‏ یعنی اننووی ل تعلیم قرآن بالتنکیر : فان التن‌افعی 
رضی الله عنه فى باب التدبير نص علی. أن القرآن بالأقف واللام لا يطلق إلا 
على جنیمه فإذا قدر لیم نهر هل پل الجميم أ لا یازا 
أن انام السوت ميا مستئنا ناة من استشجار الیهودی شهرا لاطراد العبرف به . 

ؤقال 1 البلقينى 4 لاس للك ويه کی 
ثم قال : ويشترط علم المتعاقدين. بما بقع العقد على تعلیمه » فان لم“ يلاه 
وكلا من بعلم ذلك ولا يكفى أن يتح المصحف ويقول : تعلمنى من هنا إلى 
هنا » لأن ذلك لا فيد معرفة المشار إلنه. نسهولة أو صعوبة ء فاذ! أطلق العقد 
فى تعلم القرآن ولم پشترط قراءة بعينها فقد قال الاوردی والرویانی تفزيمآ 
علن ذلك : يعلبه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدتها دراعم فإنه يتين 
البلد .م أى فان لم يكن فییا آغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا آوجه » فان 
عين له قراءة تعینت: ء فان أقرآه غيرها لم یستحق أجرة فى أحد وجهين بظهر ٠‏ 
ترجيحة' ‏ ولا إشترط: رة المتعلم > ویشترط في المتعلم آن یکون مسلماً أو | 
پرجی اسلامه + فإن لم يرج لم يعلم كما باع المصحف من ن الکفر ٠٠‏ 


قال الشافهى : وكذلك يمك الستاجر المنفعة الث ف العبد ۱ 
والذار والدابة إلى المدة التی اشترط حتى یکون آحق بها من' مالکها ء ويئلك " 
:ها صاحبها العوض فهی منفعة معقولة من عين معروفة فهى كالعين المبيعة » 
ولو كان حكنها خلافل. حكم العین لكان فى حكم الدین ولم بجز أن يكترى 
بدین لأنه حینثذ یکون دينآ بدين ؛ وقد نهى النبی صلی الله عليه وسلم عن ۱ 
اه SE NESE‏ ۱ 
یب 4 جع اس لا ان عبر ادا ۵ : 


كف 


وجملة القول فى عقد الإجارة أن بتضمن تسليك منافع فى مقابلة أجرة + 
فلها ثلائة أحوال . 


( آحدها ) أن پشترطا حلولها وتكون حاله اتفاقا . 


( والثانى ) أن شترطا تأجيلها آو تجهب یت ی 
إجماعا . 


( والثالث ) أن يطلقاها فلا بشترطان فيها حلولا ولا تأجیلا ؛ فقد اختلف . 
الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب : فمذهب الشافعى منها أن الأجرة تكون حالة 
تملك بالعقد وتستحق بالتمكين » وقال آبو حنيفة : لا بتعجل الأجرة بل 
تكون فى مقابلة المنفعة » فکلما مضى من المتفعة جزء ملك ما فى مقابلته من ` 
الأجرة » وقال مالك : لا ستحق الأخرة إلا بمضى جميع المدة استدلالا بقوله 
ا 2 ا ری عتم نارين جووهن + فاقتضی أن تكون باستكمال 
الرضاع د ستحق الأجرة . وبما روى آبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « أعطوا الأجير أجره قبل أن بجف عرقه ». فكان ذلك منه حثا على 
تعجيلها فى أول زمان استحقاقها وذلك بعد العمل الذى يعرف به » ولأن 
أصول العقود موضوعة على نسأوی المتعاقدين قيما سلكانه بالعقد ويكون 
ملك العوض تاليا لملك المعوض كالبيع إذا ملك على البائع المبيع ملك به 
الثمن » وإذا سلم المبيع استحق قيض النافع مؤجلا وجب أن يكون قبض 
الأجرة موحلا » وتحريره قياسا أنه عقد معاوضة فوجب أن يكون استحقاق 
العوض بعد إقباض المعوض كالبيع » ولأن ما استحق من الأعواض على 
المنافع بلزم أداؤه. بعد تسليم المنافم كالجعالة والقراض » لأن من ملك الأجرة 
يسنع من استحفاقها عليه بالعقد » وقد ثبت آن الدار الأوجرة من الآجرة 


فدل على أنه لم يكن مالکا للاجرة . 


۱ ودلیلنا هو أن ما لزم من عقود النافع استحق العوض فيه حالا كالتكاح» 
ولأن کل عوض تعحل بالشرط فاطلاقه بوجب حلوله کالشمن » ولأن الأصول 


Yo 


مو ضوعة. على ان لیم العوض بوجت تسلیم العوض لیستوی نتم 
التعاقدین فيما سلكانه من عوض. ومعوض كما هو مقرر فى الأصول فلا پیکون 
حظ أحدهما فيه أقوى من حظ الآخر كالبيع إذا سلم المبيع فيه وجب تسلیم 
الثمن » وكالنكاح إذا خصل التسكين وجب تسليم الصداق كذلك الاجارة 
ل اا مقبوضة e‏ 
حکما » وان لم كن , القبض ۱ 


قرع قال اشانمی : وله أن يواجر عبده وداره ثلائین سننة » 
أما عقد الإجارة على سنة واحدة فيجوز أن الغرر يسير فيها والضرورة 
داعية إليها فأما ما زاد على السنة الواحدة فقد حكى مالك آنه جوزها إلى: 
خمس سنين أو ست سنين لا غير » وللشافعى فيما زاد على الستة الؤاحدة 
قولان . ۱ 


( أحدهما ) لا تجوز الإجارة أكثر من سنة » لآن الأجارة غرر لا عقد 
قد تسلم وقد لا تسلم ء فإذا قل الزمان قل غررها فجاز » وإذا طال الزمان 
كثر غررها فبطل کالخیاژ : ولأن النسننة هی المدة التى تكتل فيها منافع 
الزراعة فى الأرذ ضين : ولا تتغیر فیها غالا الحيوانات والدور فلذلك تقدرت 
مدة الإجارة بها وبطلت فيما جاوزها . 


(.والقول الثانى ) : وهو أصح القولين هنا » آن الإجارة تجوز أكثر من 
سنة بثلائين سنة .قدرها الشافعى على سبيل' الكثرة » آما آدناها فافل؛ مدنها 
ما آمکن فيه استیفاء المنفعة العقود علیها وذلك بختلف باختلاف المواجر ' 
فإن كان ذلك دار للسکنی جازت إجارتها بوماً واحدا » وان كان ذلك 
للزراعة فاقلها مدة زراعتها ‏ كأما آکثر الدة فهو ما علم با بقاء الشىء 

لاجر غبها » فان كان ذلك آرضاً تأيد بقاوها » وان كان دارا روعی فيها 
es‏ بناؤها : وان كان حیواناً روعی فيه الأغلب من مدة حياته . 


فرع كأما إذا آجر داره کل شهر بدینار ولم بذكر عدد الشهور 
وغاينها لم تصح الإجارة فيما عدأ الشهر الأول للجمالة بمبلغة . فضار 


ا 


کقو له 2 آحرتکها مدة » واختلف آصحا ننا فى صحتها ولزومها ف الشهر 
الأول على وجهين . ۱ 


( أحدهما ) آن الإجارة فيه صحيحة لكونه معلوما . 


( والوجه الثانی ) وهو الأصح أنها باطلة لكو نه واحدا من عدد مجهول 
فلم يتميز فى الحكم . وقال أبو حنيفة : الاجارة صحيحة وللمستاجر فسخ 
الإجارة فى كل شهر قبل دخوله فإذا دخل قبل فسخه لزمه وجعل إطلاق 
الشهور مع تسمية الاجرة لكل شهر جارآً مجری بیع الصبرة المجهولة القدر 
إذا سمی سن کل قفيز » وهذا خطاً للخطاً بما تناوله العقد من الشهور بخلاف 
الصبرة التی قد آشیر إليها وینحصر کیلها » ولأنه لا بخلو أن نصح الاجارة 
فلا یکون له فسخها من غير عذر أو تبطل + فلا بجوز أن بقيم علیمامع 
العدر : وبلزم أجرة المثل إن سکن دون السمی . 


فاذا قدر الدة بسنة حملت على الستة الهلالية العهودة شرعا فان شرط 
هلالية كان تأكيدا وإن قال : عددية آوسنة بالأيام كان له ثلاثمائة وستون 
بوماً » لآن الشهر العددى يكون ثلاثين يوماً » وان استأجر سنة هلالية أول 
الهلال عد اثنى عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاماً آو ناقصاً » لأن الشهر 
الهلالى ما بين الهلالين نقص مرة ويزيد آخری » وان كان العقد فى أثناء 
شهر عد ما بقى من الشهر وعد بعده أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الشهر 
الأول بالعدد ثلاثين يومآ لأنه تعذر إنمامه بالهلال فتممناه بالمدد وأمكن 
استيفاء ما عداه بالهلال فوجب ذلك أنه الأصل »> وقد مغى ف السلم بحث 
ف الشهور العربية الهلالية والشمسية الرومية ومد ذلك آساساً لتوقيت 
التعامل هنا كمثله هناك . 


فرع قال ف المنهاج : بشترط کون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر 
پزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب فلو جمعهما 
فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح فى الأصح » ويقدر تعليم القرآن 
بمدة أو تعيين سور وف البناء بين الموضع والطول والعرض والسمك 
وما يبنى به إن قدر بالعمل . 
TY‏ 


وإذا مناجت الأزض لبناء وزراعة وغرامن. اشترظ تعيين اللفعة . ونكفي " 

تعيين الزراعة.عن ذكر ما .بزرع فى الأصح . ول قال : لننتفع با ششت صح ١.6‏ 
E‏ وکذا لو ال :ان ششت ف فازرع. وان فت فاغرس .فی. الااصح + ودرا فا 
اجارة داه أ ركوب معرفة الراکت بتشاهدة أو وف e‏ 
اوصف ؛ء وكذا ا يركب عليه من محمل وغيره إن كان له . ۱ 


وفال کی : لابداقى تصوير هلمن زيادة ما شتت فیقول + إن عت 
للك عاد الخلاقة ی 


وإذا صاحت الأرض! لغراس أو ناء أو زراعة أو لاثنين من هذه الثلاثة 

اشترط فين المتفعة فى الصورتين لاختلاف .الضرْو اللاحق باختلاف بمنافم.: 
هه الجهات »- فان آطللق لم بصح » اما إذا لم. تضلح إلا لجهة واحدة فاند 
تكفى الاطلاق ن فیها کا رای الأحكار فإنه بغلب فيها ا 3 وبع البساتين 
2 .فإنه .تغلب .فيها الغراس : ویکفی فى.أرض استجرت للزراعة نعیتن الزراعة 
عن ذكن ما. بررع فيها ‏ کقوله + آجزتکها للززاعة آو لتزرعها . فيصح لقلة : 
: , التفاوث 0 الزرع . وبزرع ما شاء للإطلاق . 


۳ رافعى : وكان بحت أن نزل على آقل الدرجات : : وما قاله حکاه 
TT‏ | الوجه الثانى آنه.لا.یکفی لان ن رر الزرع مختلف 
: نعم إن اجر على .غيزه بؤلابة أو تبابة لا تكقى الاطلاق لوجوب الاحتياط : 
والله تتغالتى أعلم . . , ' : 
قال الصنف رجه الله تعالی | 
تھ وان استاجر ظهرآ للرکوب لم يصح العقد حنى بصرف جنس 
ار كوب » لان الغرض بختلف. باختلافه » وبعرف ذلك بالتعيين والوصف لانه 
بضبط بالصفة. فجاز أن يعقد عليه بالتعيين والوصف » كما قلنا فى البيع + 


فانه كان فى الجنس نوعان مختلفان فى السب كالهماج والقطوف من الغيل 
ففبه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) یفنقر الى ذكره'لآن سنيرهما بتختا بتختلف ۰ 


۹A 


( والثانى ) لا بفتفر لأن التفاوت فى جنس واحد يقل » ولا بح حتى 
يعرف الراكب » ولا يعرف ذلك الا بالتعيين » لانه بختلف بثفله وخفنه وحركته 
وسكونه » ولا يضبط ذلك بالوصف فوجب نعیینه » ولا بصح حتی يعرف 
ما يركب به من سرج وغيره » لأنه بختلف ذلك على المركوب والراكب ۰ 

فان كان عمارية أو محملا ففيه ثلاثة اوجه : 

( أخدها ) أنه يجوز العقد عليه بالوصف لانه بمکن وصفه فجاز العقد عليه 
بالصفة كالسرج والقتب ٠‏ 


( والثانى ) أن كانت من الحامل البغدادية الخفاف جاز العقد علیه 
بالصفة » لانها لا تختلف » وان كانت من الخراسانية الثقال لم بجز الا بالتصين 
لذنها تختلف وتتفاوت ٠‏ 


ر والثالث ) وهو الذهب أنه لا يجوز آلا بالتعبين » لانها تختلف بالضیق 
والسعة والثقل والخفة وذلك لا تضبط بالصفة فوجب تعييله ٠.»‏ 


واختلف اصحابنا فى العاليق کالفدر والسطيحة ۰ فمنهم من قال : لا بجوز 
حتی يعرف قولا واحد؟ لأنها تختلف فو جب العلم بها » ومنهم من قال : فیسه 
قولان : 

( آحدهما ) لا يجوز حتی يعرف نا ذکرناه ٠‏ 


( والثانی ) بجوز وتحمل على ما جرت به العادة لانه تابع غير مقصود فلم 
تؤثر الجهالة فيه کالفطاء فى الاجارة » والحمل فى البيع ؛ وان كان السير فى 
طريق فيه منازل مغروفة جاز العقد عليه مطلقآ » لائه معلوم بالمرف فجساز 
العقد عليه مطلقا. كالثمن فى موضع فيه نقد متعارف » فان لم يكن فيه منازل 
فى موضع لا نقد فيه ٠‏ ۱ 

فصل ۰ فان استاجر ظهرآ لحمل متاع صح العقد من غير ذكر جنس 
ألظهر » لانه لا غرض ف معرفته ولا يبصع حتی يعرف جنس المناع آنه حديد أو 
قطن » لان ذلك يختلف على البهيمة ولا يصح حنى بعرف قدره لأنه بختلف + 
فان كان موزونا ذكر وزنه » وان كان مكيلا ذكر کیله » فان ذكر الوزن فهو 
آولی » لانه أخصر وآبعد من الغرر » فان عرف بالشاهدة جاز كما يجوز بيع 
الصبرة بالشاهدة وان لم يعرف كيلها ‏ فان شرط أن يحمل علیها ما شاءوب ‏ .. 
بطل العقد لانه دخل فى الشرط ما بقتل البهيمة » وذلك لا يجوز » فبطل به ١‏ 
العقد ١ ٠‏ 1 

قاما الظروف التی فيها الناع فانه ان دخلت فى وزن المتاع صح العقسد 
لآن الغرر قد زال بالوزن وان لم تدخل فى وزن المناع ‏ نظرت فان كانت ظررفا 


۳۹۹ 


معروفة كالغرائر. الجبلية + ب جاز العقد عليها من غير تعيين » لانها لا تنفاوت > ٠‏ 
وان كانت غير معروفة لم بجز حتی تعين » لانها تختلف ولا تضبط بالصفة 
فوجب تعییلها ) ٠‏ 


الشرح الماح . قال فى القاموس : والهملجة فارسى مغرب + 
وشاة هملاج لا مخ فيها إزالها 3 وآمر مهملج مذلل منقاد : والهملاج بالكسرا 
من البراذين والقطوف الدابة ضاق ق مشيها » قال زهير : ١‏ 


بارزة الفقسارة لم بخنهًا ٠‏ قطاف ف الركاب ولا خلاء 


والعمارية نسبة إلى موضع اا کمحالس ام ودج فان 
منها ما يصلح للرکوب ومنها ما يصلح للحمل » والمعاليق جمع معلاق ؛ وهو 
ما يعلق بعروة بلا شد ولا ربط والسطيحة إناء مسطح من الجلد . 3 


اما الأحكام فإنه يشترط ف إجارة الظهر للرکوب عينا أو ذمة معرفةالراكب 
بمشاهدة أو وضف نام لينتفى الغرر . وذلك بنحو ضخامة آو تحافة » كما فى 
الحاوى الصغير خلافا للبلقينى وغيره من اعتبار الوزن > إذ إن ثقل الوزن: 
بحل بتوازنه أو بحشمته ؛ وإنما اعتیروا فى نحو الصل الوصف مع الوزن 
لأنه إذا عين لا بتغير. » والراکب قد بتغير بسمن أو هزال » قلم بعتبر جمعهما 
. فيه » وقیل لا يكفى الوضف وتتعین الشاهدة لأنه ليس الخبر کالعبان » 
: ولا ياتى من عدم الاکتفاء بوصف الرضیم / وکذا الحكم فیما معه من 
ا كك لد و ان O‏ 
بمشاهدنه آو وصفه التام » فإذا كان الراکب محردا فلا حاجة إلى ذكر 
ما يركب عليه . ويركبه المؤاجر على ما شاء من سرج بليق بالدابة ويناسبقوتها. 
فان كان هناك عرف مطردافلا حاجة إلى ذكره أو النص عليه خلافا للاذرعى 4 
' ولاند ف نحو المحمل من وطاء ؤهو ما بجلس عليه . وكذا غطاء إن شرط فى. 
العقذ » فإن كان شسة عرف مطرد حمل الاطلاق عليه : ولو شرط ف عفد 
الإجارة حمل المعاليق فسد العقد فى الأصح لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة 
( دالثإنى ) يصح ويحمل على الوسط العتاد » وان لم يشرطه لم يسنتجق 


۷۰ 


حملها فى الأصح . هکذا أقاده النووى والرملى وغيرهيا ويقاس على هذا 
مأ ينبغى آن‌تکون عليه مواجرة السيارات لل ركوب لاتتقال أو ارتحال ؛ فقد 
تحددت فى زماننا هذا حبولة السيارات الركوبية بعدد الراكبين وما يجوز 
حمله بالعرف المطرد من حقائب > وكذلك السيارات الحمولية تحددت 
حمولتها بالوزن ومقصد الشرع المحافظة على البهيمة من وجهتين : حرمة 
الحيأة وحرمة المال . 


فرع وآما الآلات والعربات ففيها حرمة بجب ف الابجار أن يعرف 
المحمول وقدره وجنسه : فاذا كان فى أوطبة واجولة أو صناديق امتحنها 
وعرف ما فيها » فإن كانت عارية فلا كلام وإن كانت مظروفة فى أكياس أو 
معبآة وجب امتحانها ومعرفتها جنساً ووزنا . 


قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يجوز من ذلك شىء على شىء مغيب 
لا جوز حتى بری الراكب والراكبين : وظرف المحمل والوطاء وكيف الظل 
إن شرطه لأن ذلك يختلف فيتباين أو تكون الحمولة بوزن معلوم أو كيل 
معلوم أو ظرف تری أو تکون إذا شرطت عرفت مثل غراثر الحلبة وما آشبه 
هذا . وقال أيضاً « وإذا تكارى الرجل الدابة إلى موضع فجاوزه إلى غيره 
فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء الذى تكاراها به وعليه مسن 
حين تعدی إلى أن ردها ی لزمه 
الكراء الى الوضع التى عطبت فيه وقيمتها . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل فان اسناجر ظهرآ للسقى لم يصع العقد حنی يعرف الظهر » 
لانه لا يجوز الا على مدة » وذلك يختلف باختلاف الظهر فوجب العلم به على 
الاظهر ويجوز أن بعرف ذلك بالتعيين والصفة » لأله بضبط بالضفة » فجاز 
أن يعقد عليه بالتعیین والصفة » كما يجوز بيعه بالتعيين والصفة » ولا يصح 
حتى يعرف الدولاب لانه يختلف » ولا يعسرف ذلك الا بالتعيان لاله بضبط 


( فصل ) وان استاجر ظهرا للحرث لم يصح حنی يعرف الأرض » 
لانه يختلف ذلك بصلابة الآرض ورخاوتها » فان كان على جربان لم بفتقر الى 


العلم بالظهر لانه لا بختلف وان كان على مدة وفلنا : انه بصح لم بجز حتى 


VY 


تعرف لیر اند بحرت وه > ان العمل يختلف باختلافه ». ويرف ذلك 
بالتغيين واتضفة لما ذكرناة فى السقى ٠‏ 


( فصل ) SEAR INS‏ 
الذى يداس » لآن العمل یختلف باختلافه > فان کان على زرع معين 6 لم يغتقن 


الى ذکر الحيوان الذی: بداس به » لانه لا غرض ف .تعيينه » فان كان علی مدة 0 


لم يصح حنی يعرف الحبوان الذی :يداس به > لان العمل يختلف باختلافه ۰ 


( فصل ) وان اسناجر جارحة للصيد لم يصح حتى یعرف جنس 
الجازحة » لأن الصيد باختلف باختلافه ¿ ويعرف ذلك بالتعيين والصغة » لانه 
بضبط بالصفة ولا يصح حتی يعرف ما برسله عليه من الصيد ٤‏ لان لكل ٠‏ 
صلف من الصيد تأثرآ فى انعاب الجارحة ) ۰ 


ونحوه و نقد ر eT‏ بكبره وصغرة 500 
مكيله نترياً أو قيأسه آو وزنه » ولا يجوز تقدير ذلك بخوض ف:الأرض آو 
حمزة فيها الحهالة ولتسرب الاء فى باطن الثرية فإن قدره بعدد المرآات اختاج 
إلى معرفة الموضع الذى ستقی منه والذی يذهب البه : لان ذلك بختلف 
بالقرب والبعد والسهوله والحزونة 4 وان قدره سل شنیء معین احتاج ج إلى 
معرفته ومعرفة ما يستقى منه ء هذا ما تقال فى الاستقاء , 


و کات لمي + رت ورن وحن ی ما مفي ار 
والنقل فنقول : إن جواز کراء الدابة للحنل ثابت: بالكتاب : 2 اد 
إلى بلك لم تكوتوا بالغيه إلا بشق الاهسی > . . 


اما کراء النقر لل ت قد یت بالتصن والعرف قال الى ل اة عة ٠٠‏ 
وسل و با رجل وق بقرة-اراد إن وکا الت : إنى لم أخلق لهذا و : 
وإنما خلقت للحرث » رواه الشیخان» على أن هذا بحتاج إلى شرطين + معرفة 
الارض وتقدير العمل + فأما الأرض فلا تعرف إلا بالمشاهدة لاختلافها صلابة 
ورخاوة وسعة وضيتا وقد کات الارض تقدر مساحتها نالجربان جع 
جرب با وهو ما يبلغ ستين ذراع مریعاً مهيآ للزرع ولذلك کانوا بقولون 
.فلان.يملك آلف جرب وألف خرت ويعتون الخریب غير الها للزراعة 
ويحتاج إلى إصلاح ختى_يكون جريا » ومن هنا اختلف كراء .الجريب عن 
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الخریب لان الجريب تكون مستوية السطح خالية من الحجارة والحفر 
بعکس الخريب لذلك وجب رؤيتها لأنها لا تعرف إلا بالمشاهدة . 


وآما تقدير العمل فيجوز بأحد شیئین إما بالمدة كيوم ويومين وإما بالأرض 
كهذه القطعة » أو من هذا المكان أو بالمساحة كقصبة آو قصبتين ( والقصبة 
۵ س م . ) والفدان ۳۳۳ وثلث قصبة . 


آما الدراس أو الدياس ټڅ والدياس جعلوها فضندوا لداس یدوس 
العرب » ومنهم من بفول ۱ هو محاز وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوسا ادا 
شدد وطأه علیها بقدمه ۾ والدوس الذی تداس به الحبطة ب بكسر الميم سے 
لگنه آلة . 


وآما الداس الذى ينتعله الإنسان فان صح سماعه فقياسه كسر الميم 
لأنه آلة وإلا فالكسر أيضا حملا على النظائر الغالية من العربية »> ولا أدرى 
وجه صاحب القاموس المحيط فى جعله زنة سحاب ‏ قلت : أما تأجير البقر 
للدراس أو غير البقر فآشه الحرث ف معرفة نوع اأزرع الراد دياسه وهل 
بالنورج آم بدونه وعلى مدة ومعرفة الحيوان » لأن الفرض يختلف باختلافه؛ 
والحيوانات يكون كلها نجس البول والروث فيختلط بالطعام فيحتاج إلى 
اختياره وتحديد نوعه الذى يغتفر لعدم تفاحشه وكذلك إدارة الرحى للطحن 
فتقر إلى شيئين ؛ معرفة الحجر بالمشاهدة ء وإما بصفة تعرف بها حالته من 
الثقل أو الخفة وتقدير العمل إما بالزمان كيوم وبومين ونوع المطحون فقد 
يكون عسير الطجن لصلابته . 

فرع ذا استاجر جارحة للصید لم بصح حتی يعرف جنسها لأنها 
إذا كانت الحارحة كلياً فلا بصح استشجاره كما صحح ذلك النووی ؛ وحکی 
الرملى والقريينى منازعة النووئ فى هذا ؛ وقال الأذرعى : الختار قول 
الغزالى » بعنى من حيث جواز إجارة الکلب المعلم للصيد . 

آما الجوارح الأخرى كالبازى والعقاب والفهد فيجوز استتجارها قولا 


rv 
) 1۵ رم ۱۸ المجموع ج‎ 


واحدا كما .يجوز اسیشجاز السنور لصيد الفار . وعلى هذا بمح استشجارها : 


بای العرارج سین دی او ی ور ی علا كي م الجن ر 
ا نت ۱ را نی واليهودى 6 ان قلبا بضحة استتتعار ه ان صنده إجائز 


ما اجوارحالخری فان یسح اتب مان هرك أو رای وفع" 
صيدها قال العبدرى!: وبه قال الفقها كافة وقال ابن المنذر : وه قال سعید . 
أبن المسيت والحكم والزهرى ومالك وأبؤ جنيفة وأبو ثور وهبو أصبح | 
الروانتين عن عطاء وسن که جاب بن عد اله والحمن البصری وعطساء : 
ومجاهد و النخعی والئوری واسحاق بن راهوبه > وقال 
اللصرآنی والیهودی | : عندی آهون من الجوسی واه تعالى أعلم .. 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( فصل ) وان استاجر رحلا لړعی له مدة لم يصح حتی يعرف . 
جنس الحبوان » لآن لكل جنس من آلاشية تأثيرآ فى اتعاب الراعی » وبجوز أن . 
بعقد على جنس معين وعلى جنس فى الذمة » فان عفد على موصوف لم بصح | 
حتی بذکر العدد » لأن العمل بختلف باختلافه » ومن اصحابنا من قال : : بجوز ' 
ل EE‏ وا و ای لد 3 
والاول أظهر ».لآن ذلك. بختلف وليس فيه عرف واحد ٠‏ 


( .فصتل ) وال استاجر امراة رباع لم بصح الهقد حتی یمبنرف ‏ 
الصبی الذی عقد. على ارضاعه » لانه یختلف الرضاع باختلافه » ولا يعرف : 
ذلك الا بالتعیین 7 ل يبظ بالضفة ولا يصح حتى: بذكن موضع الزاضاع : 
لان الفرض بختلف باختلافه : 


٠‏ فصل وان استاجز رجا لیحفر فد بترا او نهرا لم يصح العقف خی 

يعرف الارض لان الخفر بخثلف باختلافها » ولا بصح حتی بذكر الطول والعرض a‏ 
والعمق > لان الفرض بختلف باختلافها.» وان استاجر لبناء حائط لم بصننح 
الغفد حتی بذکر الطول والعرض وما يبنى به من ال جر وال والحصن والندن؟ ۱ 
لأن الاغراض تختلف: باختلافها > وان استاجره لضرب اللین لم نصح حتى : 
يعرف موضع الاء والتراب » ویذکر الطول والعرض رالسمك والعدد » وعلی , 


وآن كان قيما بختلف الفرض باختلافه مالا بمرفه » رجع فيه الئ آهنل ” 
الخبرة لیعقد على شرطه » كما اذا :اراد أن يعقد النکاح » ولم بعرف شروط 


VE. 


العقد » رجع ألى من بعرفه ليعقد بشروطه » وان عجز عن ذلك فوضه الى 
من بعرفه ليعقد بشرطه كما بو کل الاعمی فى البیع والشراء من بشاهد البیع ۰ 
( فصل ) وان استاجر رجلا لیلفنه سورة من الفرآن لم يصح حتى 
يعرف السورة لأن الفرض یختلف باختلافها » وان كان على تلاوة عشر آیات 
من القرآن لم يصح حتی بعينها لأن آبات القرآن تختلف » فان كان على عشر 
آیات من سورة معيلة ففیه وجهان : 
( احدهما ) لا نصح » لان الاعشار تختلف ۰ 


( والثانی ) يصح » لا روی ابو هریرة رض الله عنه قال : « جاءت امراة 


.الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه » فقال لها : اجلسی 


بارك الله فيك » اما نحن فلا حاجة لنا فيك » ولکن تملکیننا أمرك ؟ قالت : 

» فنظر رسول الله صلی الله عليه وسلم فى وجوه الفوم » فدعا رجلا منهم > 
فقال لها : انی ارید أن أزوجك هذا ان رضیت » ففالت : ما رضیت لی 
با رسول الله فقد رضیت » ثم قال للرجل : هل عندك من شیء ؟ قال : لا واه 
با رسول الله ۰ قال: ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة والتی بلیها » 
. قال قم فعلمها عشرین. آبة وهی امراتك » وهل بفتقر الى تمین الحرف ؟ فيه 
وجهان ( آحدهما ) لا بصع حتی ب بعين الحرف » لان الاغراض تختلف باختلاف 


الحرف ۰ 
( والثانی ) لا بحتاج الى نعبين الحرف » لأن ما بين الأحرف من الاختلاف 


( فصل ) وان اسناجر للحج والعمرة لم بصح حتی بذگر آنه آفسراد 
أو قران او نمتع » لان الاغراض تختلف باختلافها » فاما موضع الاحرام فقال 
فى الام : لا بجوز حنى بعین ۰ وقال فی الاملاء : اذا آستاجر اجم] احرم من 
الیقات ولم بشترط النعین » واختلف اصحابنا فيه فقال ابو اسسسسحاق 
الروزی : فيه قولان : 

( آحدهما ) لا بجوز حنی بعین » لان الاحرام قد یکون من الیقات » وقدیکون 
ان ف اهل اوقد ی قاذ تلق عار ی مجهول 
فلم يصح ٠‏ 

( والثانى ) أنه يجوز من غير تعيين ويحمل على ميقات الشرع » لآن البيقات 
معلوم بالشرع فانصرف الاطلاق اليه کنقد البلد فى البيع ٠١‏ . 

ومن اصحابنا من قال : أن كان الحج عن حى لم يجز حتی بعين » لانه 
بمكن الرجوع الى معرفة غرضه » وان كان عن ميت جاز من غير تعيين > لانه 
لا يمكن الرجوع الى معرفة غرضه » وحمل القولن على هذبن الحالين ٠.‏ 
ومنهم من قال : آن كان للك میقاتان لم بجز حتى ببین » لانه لبس احدهما 


۳۷۳۵ 


باولی من الآخر » فوجب بيانه كالثمن فى موضع فيه نقدان ۰ وان لم يكن له الا . 
ميقات واحد جاز من غير نعيين » كالثمن فى موضع لیس فيه الا نقد واحد ؛ . 
وحمل القولين على هذين الحالين » فان ترك التعيين وقلنا : انه لا يصح فحج 
الاجبر » انعقد الحج للمستاجر لانه فعله باذنه مع فساد العقد » فوقع له كما ا 
لو وكله و کالة فاسدة فينع 6 


الشرح آوردنا فى صدر هذا الباب آية استثجار شعیب نلوسی » 
وقد روی آحمد والبخا ری وان ماجه أن النبی. صلی الله عليه وشام قال 7 
ذ ما بعث الله نبيا إلا إرعى الغنم ۽ فقال آصنحابه:وآنت ؟ قال :نعم »كنت آرعاها 
على قراريط لهل ب »وال سويد بن سعيد نی كل اهاط . 


وقال ا لري : قراريط اسم موضع وسو ان الم ار 
وان ناصر التفسير الذى ذكره إير اهیم الحربى : لكن الذى رجح تفسبير 
ابن سويد أن آهل مكة لا یمرفون مغ قال له : قرار ط . ۱ ۱ 


وقد روی امال ی حت هر نی جوو نا : افتخر آهل بل وان 
فقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « بعث موسی وهو راعی غنم » وبعث ! 
داود وهو راعى غنم و بعثت وأنا راعی غنم آهلی بجیاد » وق الحديث ذلیل : 
على جواز الاجارة على زعى الغنم ء ويلحق بها فى الجواز غيرها من الحيؤان» 
وهل بصح أن پرعی قطيعآ بغير عدد من الفتم » أو قطيعاً بر عدد من البقر ۱ 
قل أو كثر ؟ قولان : ( أحدهما ) وهو الأصح آن بذکر العدد وأن تكبون : 
الأجر مناسبا لقدر المتفعة والعمل . ( واثثاني) إذا خرى عزف نط أذ بان ' 
ی ی يناد يو او i‏ 


فرع مذطب الشأفعی زضى الله عنه على آنه يجوز استتفجار :الام " 
لإرضاع ولدها ا الاجر ااي ل ار ا هه ۱ 


ولا جوز را كوس رشاع زر عليه من وق إل 
خلوة محرمة إلا بإذن زوجها على الأصح ؛ ويؤخف من قول الأذرعى آنه 
يجوز لها ذلك إذا کان زوجها غالبا فأجرت تسیا لعل مباح لا خلوة فيه | 
بأجنبى ينقضى آجله قبل قدومه » وقد اعترض الغزى على هذا بآن المرأة 


TV 


بأنه لا بستحقها » وانما يستحق اللفعة منها وهی متعذرة منه » ولو اختلفت 
الزوجة مع زوجها حول الإذن صدق الزوج ولا کلام . 


على آن الأقيس على ظاهر الذهب أنه بصح لها على حد قول الاذرعی 
لذنه للا جاز للزوج أن پستاجر زوجته لإرضاع ولده ولو كان منها فان ذلك 
ی لكا سیب دشر هذا فل جوز انا ملاس رش 
"طعامها وكسوتها ؟ مذهب الشافعی على أن ذلك لا يجوز فى الظثر ولا فى 
غيره من آنواع الإجارات وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن انستاچر 
أجيراً بطعامه وكسوته أو جعل أحرآ أو شرط طعامه وكسوته فروى عنه 
جواز ذلك وهو مذهب مالك وإسحاق . 


وروی عن أبى بكر وعمر وآبى موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم 
وكسوتهم : وروی عن آحمد آن ذلك جاتر فى الظئر دون غيره لقوله تعالى : 
« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » فآوجب لهن النفقة والكسوة 
على الرضاع ؛ ولم برق بين الطلقة وغيرها » بل فى الآبة قرنة ندل على 
طلاقها لأن الزوجة تجب تفقتها وكسوتها بالزوجية وان لم ترضع » لأن الله 
تعالی قال : « وعلی الوارث مثل ذلك » والوارث ليس بزوج » ولان المنفعة 
فى الحضانة والرضاع غير معلومة » فجاز أن يكون عوضها كذلك . 


وروی عنه روابة ثالثة : لا بجوز ذلك بحال : لا فى الظثر ولا فى غيرها . 
وبهذا قال الشافعی وآبو بوسب ومحمد أبو ثور وابن ع المنذر أن ذلك بختلف 
اختلافا کنیا ا فبکون مهلا +:والاخر من شرطا إلى یکون معلوما . 


(البدعيا ‏ تدك وهو قول آي ثور وابن ا ر لان لد لم بتاولیا . 
( والثانى ) تدخل وهو قول آصحاب الرآی ؛ لأن العرف جار بان اترضعةً 
تحضن الصبی فحمل الاطلاق على ما جری به العرف والعادة : وشترط 
لعقد الرضاعة أربعة شروط : 


YY 


. ( الأول أن تكن مد رضاح تلم لا لا يكين اديوه إلا بها ¢ 
E‏ متام ۱ 


( الثانى ' نوف اسي برع يلف بحلاف ی 
وليه وصفره وه وات 


هد لرشاع اهب فيدق عليها ف ته ول عله 
فى تھا . ۱ 


( الزابغ ) معرفة|العغوض وکونه موم كما سيق . 


فرع إذا أستاجر عاملا بحفز له بثرا وحدد له مكان البثر وسعتها ٠‏ 
. وآجره ؛ أو استأچر عاملا يضرب له نآ وهيا له الماء والتبن والتراب والمكان 
انصالخ لضرب اللبن ء ثم انهارت البثر أو تلف اللبن بسطر أو داست عليه بهيمة 
لاي ی ۱ 


سرع 00 باغذ الأجرة على تین القرآن أو سورة فته 
مع_تعیینها أو قدر منه مع تعيينه وتحديده كما بجوز أن بأخذ الأجرة على 
تلم الفقه والخدیت ونحوهما ان كان محتاحا وهو وجه فى الذهب ؛ ولا 
".بصع الاستتجار علی لقاع على لوقي له قا الم حیث قال ۳ 
لا تحصل له . 


: 50000 ۳ 
قدرا معلوما جائزة للإتتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ویکون الیت ¦ 
كالخى: الحاضر » سواء آعقب القر آن بالدعاء آم جعل جعل قراءته له ام لا فتعود ۱ 
متفعة القرآن إلى الميت فى ذلك » ولان الدعاء بلحقه وهو بعددها آقرب إلى 
الاجابة واکثر بركة ء ولانه إذا جعل آجرة الحاصل بقراءة للمیت فهو دعاء . 
تخصول الأجر فینتفم, اله . فقول: الشافعىئ رضی الله عنه إن القراء2 .ل تحصل . 
. له محمول على غور ذلك . وقد آفتی الشسهاب الزملی بذلك وآفاده ولده 

م ادن توت 


VA 


قلت : وقد أجمع آهل العلم على أن القارىء إذا قرأ ابتغاء المال وطلبا 
لينو نیما فى زمانا الذى عست فيه حرفة القراءة ؛ وصاروا تقاولون 
على القراءة ويتزيدون كما پتزید التبذلون من أل الغناء والفتة فإنة 
لا ثواب. له وقد يكون مأزورا آثما لأنه لا يبتغى بالقرآن وجه الله » ولم 
بقف عند عجائبه فيحرك به قلبه » وكما يقول أبو حامد الغزالى رحمه الله : 
الموعظة زكاة تصاب الاتعاظ ومن لا نصاب عنده لا زكاة عليه ففاقد الاتعاظ 
بكتاب الله ليس عنده ما يمنحه غيره من الوعظة . 


فرع قل أصحابنا : أعبال الحج معروفة فإذا علها المتعاقدان 
عند الاخارة صحت الاجارة > وال جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف » وممن 
صرح به إمام الحرمين والبغوى والمثولى ؛ وهل بشترط نعيين الميقات الذى 
بحرم منه الأجير ؟ نص الشافعى فى الأم ومختصر المزنى آنه بشترط » ونص 
ف الإملاء أنه لا پشترط » وللاصحاب آربع طرق أصحها وبه قال أبو إسحاق 
المروزى والاكثرون ؛ ووافق المصنفون على تصحيحه فيه قولان أصحهما 
لا شترط ؛ ويحمل على ميقات تلك البلدة فى العادة الغالبة » لأن الاجارة 
نقع على حج شرعى ؛ والحج الشرعى له ميقات معقود شرعا وغيرها فانضرف 
الاطلاق إليه : ولأنه لا فرق بين ما بقرره المتعاقدان وما تفرر فى الشرع أو 
العرف » كما لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر فى العرف » وهو 
النقد الغالب ويكون كما لو قرراه . 


والبندنيجى والرافعى وآخرون . والثانى : يشترط لآن الإحرام قد يكون 
من المىقات وفوقه ودونه ۾ والغرض ختلف بذلك فوجب يانه ۱ 


( والطريق الثانی ) إن كان للبلد طريقان مختلفان إلى الميقات أو طريق 
غضی إلى ميقانين اشترط يانه وإلا فلا . ش 


( والطریق الثالث ) إن كان الاستتجار عن حى اشترط » وان كان عن 
ميت فلا لأنه قد تعلق للحى غرض فيه وهذا الطريق هو الذى حكاه الصنف 


۳۷۹ 


هنا وحكاه الشيخ آبو حامد والمحاملى وسائر العراقيين ء وضعفه: الشنيخ : 
۱ أبو حامد ليد والذی قبله ليبس شىء عندهم ونقله 
إمام الحرم 


( والطريق هس ما حكاه الدارمى من أنه يشترط قولا واحذا » وعلى ' 
هذا إن شرطاه فأهملاه فو الاجارة 0 لكن يصح الحج عن المستاجر وعليه 
أجرة المثل : آما تعبين زمان الاحرام فليس بشرط با خلاف . 

قالوا : وإن كانت الإجارة للحج والعمرة اشترط بلا خلاف, تیان إنهما | 
إفراد أو تستع أو قران لاختلاف الغرض بذلك ؛ هذا وقد نقل الزنی أن : 
الشافعى نص ف المنثور أنه إذا قال المعضوب امن جه عتى هی 
فحج عنه إنسان استحق الائة » قال المزنى : شبغى أن د ستحق أجزة المثل .» 
بأن هذا اجارة فلا يضح من غير تعيين الأجر ء هذا كلام الثنافعى والمزنى 3 

. وقد ذكر الصنف المسآلة: فى: بان الجعالة »> ولاصحاب فيها ثلاثة آوجه : 
) أصحها ) صحة 4 الحج عن الستآجر واستحقاق الأجير أجرة الیل ء انه 
جعالة 0 بإجارة والجعالة تجوز على عنل مجهول فوقوعها عن معبلوم 
أولى » هذا وبقية ما إنتعلق بالإجارة عن الحج من انفراد أجير أو تعدد آجراء 
۱ اصرا رت © ارم حور سمو ون مرت 
فاشدد به يديك و تعالی أعلم . 


قال الصنف رحمه الله نعالى 


( فصل ) ولا تصح الاجارة الا على اجرة معلومة لانه عقد بقصد. به ' 
البوض » فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع » ويجوز اجارة النافع من جنسها | 
ومن غير جنسها » لآن المنافع فى الاجارة کالاعیان فى البيع » ثم الأعينان يجوز 
بيع بعضها ببعض فكذلك المناقع ۰ 

( فصل ) ولا تجوز الا بعوض معلوم ما روى ابو سعيد الخدرى 
رضی الله عنه آن النبى صلى الله علبه وسلم قال : « من استاجر آجم فلبعلمه 
اجره » ولأنه عقد معاوضة فلم بجز بعوض مجهول كالبيع ء وان عقد بمب‌ال ' 
خزاف نظرت » فان كان العقد على منفعة فى الذمة ب ففيه قولان » لآن . 
اجارة النفعة فى الذمة کالسلم » وق السلم على مال جزاف فولان » فکذلك 


YA: 


فى الاجارة » فان كان العقد على منفعة معيئة ففيه طريقان » من أصحابنا من 
قال : بجوز قولا واحدا » لأن اجارة العين كبيع العبن » وق بیع العين يجوز 
أن یکون العوض حزافا قولا واحدآ فكذلك فى الاجارة » ومنهم من قال : فيه 
قولان : ( احدهما ) يجوز ۰ ( والثانی ) لا يجوز » لاته عفد على مننظر » وربما 
انفسخ فیحتاج الى الرجوع الى العوض » فکان فى عوضه جزافا قولان 
کالسلم ٠‏ 

وان كانت الاجارة على منفعة معينة جاز باجرة حالة ومؤجلة » لآن اجارة 
العين کبیع العين » وبیع العين يصح بثمن حال ومؤجل © فکنلك الاجارة » 
فان أطاق العقد وجبت الأجرة بالعقد » ويجب تسليمها بتسليم العين » لا روى 
آبو هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اعطوا الأجير آجره 
قبل آن يجف رشحه » ٠‏ 

ولان الاجارة كالبيع يجب الثمن بنفس العقد ويجب تسلیمه بتسليم العين» 
فكذلك فى الاجارة » فان استوف المنفعة استقرت الأجرة لا روى ابو هربرة 
رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه. وسلم قال : « قال ربكم عز وجل » ثلائة 
آنا خصمهم بوم القيامة » ومن كنت.خصمه خصمته » رجل أعطى بی ثم غدر 2 
ورجل باع حرآ فاكل ثمنه » ورجل استاجر أجيرا فاستوق منه ولم بوفه 
اجره » ولانه قبض العقود عليه فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع ۰ فان 
سلم اليه العين التی وقع العقد على منفعتها ب ومضت مدة يمسكن فيها 
الاسنیفاء - استقر البدل لآن المعقود عليه تلف تحت يده فاستقر عليه البدل 
كالمبيع اذا. تلف فى بد الشتری » فان عرض العين على اللستاجر ومضی زمان 
بمکن فيه الاستيفاء استقرت الاجرة لآن المنافع تلفت باختياره فاستقر عليه 
ضمانها کالشتری اذا آتلف المبيع فى يد البائع . 
٠‏ فان كان هذا فى اجارة فاسدة استقر عليه اجرة الثل » لان الاجارة کالبیع 
والمنفعة کالعن > ثم البیع الفاسد كالصحيح فى استقرار البدل » فكذلك فى 
الاجارة » فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم بجز باجرة مؤجلة » لأن اجارة 
ما فى الذمة کالسلم » ولا يجوز السام بثمن مؤجل فكذلك الاجارة » ولآ يجوز 
حنى بقبض العوض فى الجلس كما لا يجوز فى السلم » ومن اصحابنا من قال : 
أن كان العفد بلفظ السلم وجب قبض العوض ف الجلس لانه سلم + وان كان 
بلفظ الاحارة لم يجب لاثه احارة » والاول اظهر » لأن الحكم يتبع العنی لا 
الاسم ٠‏ ومعناه معنی السلم فکان حکمه کحکمه » ولا تستقر الاجرة فى هذه 
الاجارة الا باستيفاء اللفعة » لأن العقود عليه فى الذمة فلا بستقر بدله من غير 
استیفاء کالسلم فيه ) ۰ 


الشرح حديث آبی سعيد الخدری رضی الله عنه رواه آحمد ولفظه 
« نهى رسبول الله صلی الله عليه وسلم عن استشجار الذجير حتى بين له آجره» 


امك 


ن. التحشر e‏ وإلقاء'الحجر 4 E‏ 3 : رجال آحمد ۱ 
جل اسع لا ان بای يم التخعی لم بسمع من أنى سعيد فیما آحسب. 
.وأخرجه أيضآ البيهقى وعد الززاق وإسحاق بن راهويه وأبو داود فی: 
افراسیل والنسائى فى الز راعة غير مرفوع > ولفظ بعضهم « من استاج 

بآ فليسهم له آجرته » وق هذا الحديث دلیل علی وجوب بيان قبسدر.. 
الأجرة» به قال أبو وش ومنحمد » وقال مالك وأحمند بن حبل 
وابی شبرمة : لا يجب للعرف واستحسان السلمین ۶ قال صاحب البحسر 
انزخار ا ان . وید قول الذعب القیاس 
.على ثمن المبيع . 


آما حديث أبى هربرة قال EE a‏ : « نقول: 
الله تعالی :۰« ثلاثة آنا خضمهم یوم القيامة ء الحديث » فقد آخرجه آحشد. : 
والبخاری » وآخرجه آبضا الیزار وف إسناد النزار هضام بن زناد 
ا اي و ی ۱ 
إلا آنه اراد دید عار هلاه لتصریخ + والخضم يطلق .على الواخد 
والاثنين وعلى آکثر دا 9 : 


وقال 0 الواحد بكسر آوله > قال الفراء فى إطلاق الخصم, على 
الواحد فاکثر هو قول الفصحاء . ویجوز ف الاثنين خضمان ‏ قلت : امتثعمل| 
القرآن فر الاتین خصمان كر له تعالی «.خضمان ی يهنا علی تعض 6 6 
وهو أبلغ استعمال وأفصحه . قوله «من كنت خصمه خصمته » هذه الزيادة: 
ليست فى صحیح البخاری ولکنه آخرجها آحمد وابن حبان وابن خزیسة 
والاسماعيلئ : قوله « باع حرا واکل ثمنه » فى رواية لأبى داود « ل 
اف یه وعو اع ي اليل وأخص نف المفعول . : 


. قال الخطابی : ابا یز شم پم أن بست م تس ذلك و 
ححده » والمانی. أن إستخدمه كرها, بعد العتق : والأول آشدهما . قال فى 


الفتح : الاوك مدو ف حم كت امن دوه الم ی یی 
ابيع وأكل التي كن 5 الیعید جلیه اد وف قضاء الأجر عند توفية: 


AY 


العمل خلاف بين العلماء فعند أبى حنيفة وأصحابه إنما تملك بالعقد فتتبعها 
أحكام الملك ؛ وعند الشافعى وأصحابه آنها نستحق بالعقد وهدا فى 
الصحيحة ؛ وأما الفاسدة فقال فى البحر : لا تجب بالعقد إجماعا وتجب 
بالاستيفاء إجماعا . 


سواه »ال انناف رضي د سي ل نط 

لمشترى والبائم » وبيع صفة مضمونة على البائع » وبيع ثالث وهو الرجل 
بیغ الما ا ناکم والشتری > عي يم طن الاك إن 
سلمت السلعة حتى براها المشترى كان فيها بالخيار باعه إياها على صفة 
ل صا كوه ما 
هذا حتي بری الشتری السلة فد افا فرعن بعد لیم من ماما 
رآه فيه ؛ فحينئذ يتم البيع ویجب عليه الثمن كما يجب عليه الثمن فى سلعة 
حاضرة اشتراها حتى بتفرقا بعد البيع عن تراض ؛ ولا بجوز أن تباع هذه 
السلعة بعينها إلى أجل من الآجال قريب ولا بعید من قبل أنه إنما يلزم 
بالأجل ویجوز فيما حل لصاحبه » وأخذه مشتريه ولزمه بکل وجه اه .' 


ونقل السبكى ف فتاوبه عن القفال قوله : آما الإجارة على الذمة فیثبت 
فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض 
البدل فى المجلس وقال : آما الرجل يواجر نفسه فالاجارة تجوز معیناً » وق 
الذمة » فان آجره معينا فلاید أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين مر 
العمل أو الدة » والله تعالی آعلم . 


قرع ف مذاهب العلماء فيمن استاجر أجيراً : 
إن مذهبنا أن يكون الأجر معلوما لا جهالة فيه وبهذا قال آبو بوسف 
ومحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أحمد فيمن استآخر أجيراً طعامه وكسوته 
أو جعل له أجرآ وشرط طعامه وكشوته فروى عنه جواز ذلك » وهو مذهب 
مالك وإسحاق بن راهويه وروی عن أبى بكر وعمر وآبی موسى رضی الله 


YAY 


عق أنهي استاجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم : وروی عله أن ذلك جائز 
فى الظثر :دون غيرها ء اختارها القاضى . وهذا مذهب أبى حنيفة لان ذلك 
مجهول وان جاز ف افر لقو تعالى : « وعلى المولوة له تزقهن وکسوین 
المعروف ١00.»‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصل وما عقد من الاجارة على منفعة موصوفة فى الذمة يجوز حالا 
ومؤجلا فى الذمة كالسلم » والسلم يجوز حالا ومؤجلا » فكذلك الاجارة فى 
الذمة . وان استاجر منفعة واطلق وجبت المنفعة حالة » كما اذا أسلم فى شىء 
واطلق وجب حالا » فان اسناجر زجلا للخج فى الذمة لزمه الحج من سننته » 
فان اخرة عن السنة د نظرت » فان كانت الاجسارة عن حى ‏ كان له أن 
بفسخ » لان حقه تاخر > وله فى الفسخ فائدة » وهو ان يتصرف فى الآجسسرة 
فان كانت عن ميت لم يفسخ » لائه لا بمکن التصرف ف الاجرة اذا فسخ العقد » 
ولاك من استتجار فر ق الستة اكثائية ء فلم كن لفسسخ وجه » وها عفد 
على منفعة معينة لا بجوز الا خالا » فان كان على مدة لم. بجز الا على مدة 
بتصل ابتداؤها بالعقد ‏ وان كان على عمل معين لم يجز الا فى الوقت الذی 
يمكن الشروع فى العمل لان اجارة العين کبیع العين وبيع العين لا بجوز الا على 
ما يمكن الشروع فى قبضها فكذلك الاجارة » فان استاجر من يحج لم بجز الا فى. 
الوقت الذى بتمکن فيه من التوجه ؛ فان كان فى موضع قريب لم بجز قبل 
أشهر الحج » لأنه. بتاخر استيفاء المعقود غليه عن حال العقد » وان كان فى 
موضع بعيد لا بدراد الح الا أن بسي قبل أشهره لم يستاجر الا فى الوقت 
الذى بتوجه بعده » لانه وقت الشروع فى الاستيفاء ٠‏ 


فان قال : اجرتك هذه الدار شهرا لم ؛ پصح » لأنه ترك تعیین العش‌ود, 
عليه فى عقد شرط فيه التعيين » فبطل كما لو قال : بعنك عبدا » فان اجر 
دارآ من رجل شهرآ من وقت العقد » ثم اجرها منه الشهر الذى بعده قبل 
انقضاء الشهر الأول ¢ ففيه وجهان : م 


( آحدهما ) ۷ يصح ؛ لانه اجارة منفعة معيئة » على مذة متاخرة عن العقده 
EE‏ اجره بن خية ٠+‏ 


ا ان یی راوس الست لقره هن موز ی 
وبين ما استاجره ولان احد شهربه لا بلفصل عن الآخر » E‏ ی 
بینهما فى العقّد ) ٠.‏ | : ۱ 


۳۸۶ 


الشرح قال المحاملى فى المجموع : لا بجوز أن بستأجره فى إجارة 
العين إلا فى الوقت الذى يتسكن فيه . وقال التووی : ان كان فى موضم 
قريب لم بجز استتجاره قبل آشهر الحج وإن كان فى موضع بعيد لم بسنآجره 
إلا فى الوقت الذى بتوجه بعمده لأنه وقت الشروع فى الاسستيفاء » وقال 
أبو الطیب : لا يمكن إجارة إلا فى وقت يمكن العمل فيه أو بحتاج فيه إلى 


السب . اه 


كانت الاجارة على العين ا تفسخت لقوات موضوع العقد قولا واحدا . وإن 
كانت فى الذمة » فان لم تتعين السنة فهو كتعيين السنة الأولى : وعند بعض 
السنة وتآخر عنها فطريقان أصحهما : 

على قولين كما لو انقطع السلم فيه عند حلول الأجل ( الأول ) لا ينفسخ 
العقد. وهو . الاظهر ( الثانى ) نفخ قولا واحدا» وهو مقتضو كلام 
الصتف هنا .. 

وان كان الاستتجار عن ميت فلا خیار للمستأجر » وهذا هو رآی الصنف 
وأضحابنا العراقيين » وقد قال إمام الحر مین 1 وفیما ذکروه نظر لأنه لا منع 
أن شت للورنة الخيار وستردون الأجرة بالفسخ وهذا ادرال على 
الصنف بحعل للورثة الحق فى أن ببذلوا الأجرة لأجير آخر ء وهدا آجدر 


وقال البغوى وآخرون بوجوب مراعاة الولى المصلحة فى ذلك » فان 
رأى الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه وإلا تركه وضمن » وصحح 
الرافعى هذا وحمل. الرافعى قول المصنف وأصحابه من العراقيين على أن 
اميت .قد أوصى بان بحج عنه فلان فتکون الوصية مستحقة الصرف إليه . 


وقال آبو إسحاق المروزى : للمستآجر أن برفع الأمر إلى القاضی ليفسخ 
العقد إن كانت المصلحة تقتضیه . قال الرافعى : فان نزل ما ذكروه على المعنى 
الأول ارتفع الخلاف وإن نزل على الثانى هان أمره . 


Ao 


قوله د انه جار مش ين ع ادة متاخرة » قال ووی فا الاج 
ولا تحوز إجارة عن اه لم 


وذلك كإجارة هذه الدار ألسنة a‏ سنة أولها من غد ؛ وكذا إن 
قال :.أولها من أمس ؛ وكإجارة أرض مزروعة لا نمكن تفرینها إلا بماد 
مدة لثلها اجرة.» وذلك كما لو باعه عينا على أن سنلمها له بعد ساعة نخلاف 
إجارة الذنة كما مر ء ولو قال ب ؤقد عقد .آخز النهار :.آولها يوم تاریخه 
لم يضر لأن القرينة ظاهرة ف أن الراد بالیوم الوقت أو ف.التعبیر بالیوم عن : 
بعضه » ويستثتى من الم فى المستقبلة ضور » كنا لو آجره ليلا لیسل نهاز 
وهذا عرف شائع فى دبارنا إبان الحصاد وجنی القطن ونقاوة الدودة وشستل 
الأرز وتعفير الطماطم بالکبریت قبل جفاف الندی . ۱ 


ومثله إجازة دار بغي بلد المتعاقدين e‏ البر 
ليصطاف فيها فاجرها قبل الصيف لأن استیفاء العقد لا يكون إلا صیفا » 
وإذا. لم: بوجرها فإنه الاتتفاع بمقصوده . فلو أجر الشهر الثانی اللنتاجر 
الشهر الأول أو السنة الثانية لمستأجر. السنة الأولى. قبل انقضائها دق 
الأصخ لاتصال المدتين مع اتحاذ الستأجر + كما لو أجر منه السننتين فى 
عقد » ولا نظر إلى احتمال اتفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه ؛ ا 
TT‏ 


شمس الدین الرملى أن الأقرب منه الجواز لانه تائبه . 


0< وقال الزركثى :إنه الظاهر ز » وهذا إذا لم بحصل فصل بین السنين » وال 

فلا يصح ءوهذا يشمل الطلق والوقف:؛ نعم لو شرط الواقف آن.لا .يوجر 
انوقف آکثر من ثلاث سين فأجرة الناظر ثلاثا فى عقد. وثلا فى عقد آخر. قبل 
: مضی المدة فا لعتمذ" كما آفتی به .اين الصلاح وواففه السنبکی والأذرعى 
وغيرهما عدم صحة العقد الثانى وان قلنا بضحة إجارة الزمان القابل. مبن 
الستأجر انباعا لشرط الواقف. : لأن المذتين المتصلتين ق العقدين فا معنى 
3 لت الوا دموا عدا يدي اقا منم یره اوق وب ی 


YAN 


ما شرطه الواقف وان خالفه ابن الاستاد وقال تما و و 
ظاهر اللفظ . 


RES‏ اذ ارب 
آعداء الدين ۽ أن الحهاد ف فرض عليه مادام مستطيعا » ولأنه إذا خضر الصف 
نعین عليه القتال فريضة : ويصح للامام أن يستآجر. غير المسلمين لقتال 
المسلمين من الکفار . ولا يصح استشجار المسلم لعبادة تحتاج الى نية الا 
الحج وتفرقة الزكاة أو تعليم قرآن'؛ وتصح الاجارة لتجميز میت ودفیسه » 
وتصح الاجارة للصوم عن الميت + وتصح. لدیخ الهدى.:والأضاحى و نحوها 
و صح الاستئجار اشعار غير فرض كالاذان .. ْ : 


قال الشربيتى ف الفني: : ولا يضح الاستتجار للامامة ولو افلة اتراو 
فل ادها من تحصیل فضيلة الجاع لا تحصل للستاجر بل للأجبين + 
وبصح استتجار بیت ليتخذه مصلی ؛ وصورته كما قال صاحب الانتصار أن 
ستآجره للصلاة > أما: ادا استآجره لیجمله بسجدآ فلا بح بلا خلاف » 
ولا بصح الامستئجان زر لؤيارة قي النبى صلىالله عليه ويك قل الرعلى وغوه 
فزيارة قبر. غرم آولی . هییذا [فادم الخطیب الشرسنئ: وشمس :اللرین اثرملی 
ی ليل 4و زاس .إلى : الماء وردی هذا 
ووافقه عليه .واه آعلم . . E‏ ۲ 05 ا 


فال لصتف رجه الله تعالى ۷ 


.فصل .فان اكرى. .ظهرآ من رجلین.یتعاقبان عليه او اكثري من رجسل 
عقبة کب فى بیض الطريق دون بعض جاز ۰ وقال المزنى : لا يجوز اکتراء 
العقبة” الا مضنمؤنا لان بتتخر" حق آحدهما عن العقد قلم یج » كما لو اکراه 
ظهرا فى مدة تناخر عن-العفد» والذهب الاول ٤‏ لان اسستحفاق الاسستیفاء 
مقارن العقد » وانما بناخر فى الفسمة » وذلك لا یمنع ضبحة العف » كما لو باع ۲ 
من رجلين صبرذفانه‌یصح»وان تأخر حق آحدهما عند القسمة فان كان ذلك فى 
طريق فيه عادة فى الرکوب والنزول > جاز عليه العقد مطلقا » وحملا فى ال کوب 
والنزول على العادة » لاله مغلوم بالعآدة > فحمل الأطلاق غليه كالثقنة العروف 
ق-الميع ‏ وان م يكن فيه عادة لم يضح . > ختی يبين:مقضار نما يركب كل واحد 


Ay 


منهما ` ٠‏ لانه غير معلوم بالفادة » فوجب بيانة كالثمن فى موضع لا نقد فيه » ' 
فان اخنلفا فى البادىء فى الركوب أقرع بينهما » فمن خرجت عليه القرعة قدم | 
جما ادو ور e‏ 1 : 

الشرح التعاقب التناوب » فينزل هذا نوبة وهذا نوية . توف الجذيت ' 
د يتناقبون فيكم ملاقکه باللا بل وملاة الها > والعقب شم الم جنع . 


عقبة » أى نو . 


قال الشافمى رضی !| الله عنه فان كار منه میدهقبة را آن رک : 
الليل دون النهار بالأميال »أو النهار دون الليل ؛ أو آراد ذلك به الحمیال 
فليس ذلك لواحد منهما : ويركب على مایعرف الناس العقبة » ثم :ینزل : 
فيمشى بقدر ما يركب + ثم يركب بقدر مامشی ؛ ولا يتابع المثى فيفدحه 
ولا الركوب فیضر بالبعين اه . وفهم من كلامه أن المقصد من عقد الاجارة 
تحقیق ا ۳ ار بالبهيع لحرمته . 


قال النووی رضى ف عنه « ویجوز کراء العقب فى الاصح » ویان ذلك 

أن يوجر دابة رجلا ليركبها بعض الطریق ويمشى بعضها أو برکسه الالك 
تناوبا » آو بقول أجرنك! نصفها لمكان كذا أو كلها لترکها نصف الطریق 
فيصح كبيع المشاع » ويبين اين ف الصورتین کتصفه ار فالم: یکن 
ثم عادة معروفة مضبوطة بالزمن أو المسافة ثم شتسمان بالتراضى. . فاذا . 
تنازعا آهما بدا 5 بينهما » لأنهما سلكإن المنفعة معا . وتف التآخیر 
الواقم لضرورة القسمة . ۱ 


سس قرو اسعة ن ا م و ل » والا طلت ی 


اجارة ریاد و و أنه يس ادها از طلب الت لادا 
ادارب ی 1 


قرغ ذا استاجر اة اجرة لییکبها ذات حاسب ( غداذ ): 
وأركب السائق فى الطريق راکباً آخر جاز للاول أن بمنعه وجاز له آن پاذن. 


AA 


له لذن هذا حقه والسيارة مستاجرة لحقه والحاسب يعمل لقيد ما عليه فإذا 
أذن للراكب الآخر أن يركب جاز له أن ينقص من کنب الحاسب بق‌در 
ما استفاد الراكب الآخر فإذا منح السائق قدراً زائمدا علىكتب الحاسب كان 
متبرعا بذلك ولا يجب عليه : وإذنه للراكب الآخر لندرة السيارات وللمعونة 


والرفق . 
قال الصنف رجه الله تعالی 


(فصل ) وما عقب من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخیار ؛ 
لان الخيار بمنع من التصرف » فان حسب ذفك على الکری زدنا عليه الدة > 
وان حب على الکتری نقصنا من الدة وهل یثبت فيه خیار الجلس ؟ فیسسه 
وجهان : ۱ 

( احذهما ) لا يثبت لا ذکرناه من النقصان والزيادة فى خبار الشرط ٠‏ 

( والثانی ) پشبت لانه قدر یسم » ولکل واحد منهما اسقاطه » وان كانت 
الاجارة على عمل معين ففيه ثلانة آوجه : 

احدها ) لا پثبت فيه الخياران » لانه عقد على غرر فلا يضاف اليه غرد 
الخیار . 

( والثانی ) بثبت فيه الخیاران » لان ابلفعة العينة كالعين العينة فى البیع» 
ثم العين العينة يثبت فیها الخباران فكذلك المنفعة ٠‏ 

( والثالث ) يثبت فيه خيار الجلس دون خيار الشرط » لانه عقد على 
منتظر فیثبت فيه خيار الجلس دون خيار الشرط كالسام ٠‏ 

وان كانت الاجارة على منفعة فى الذمة فيه وجهان : 

( احدهما ) لا يثبت فيه الخياران لانه عقد على غرر فلا يضاف اليه غرد 
الخيار . 


(والئانی ) بشست فيه خيار الجلس دون خيار الشرط » لان الاجارة فى الذمة 
كالسلم » وف السلم بثبت خيار الجلس دون خيار الشرط > فكذلك الاجارة ٠‏ 

فصل واذا تم العقد ازم » ولم يملك واحد منهما أن بنفرد بفسسخه 
من غير عيب » لان الاجارة كالبيع » ثم البيع اذا تم لزم فكذلك الاجارة وبا 
التوفیق ) ٠‏ 


۳۲۸۵ 
رم 1٩!‏ - آنجموع ج ۱۵ ) 


الشرح مذها آنه لا خيار بعد لزوم العقد وقال أبو خنيفة:: 
يجوز للمستاجر تسخ الاجارة بالاعذار الظاهرة مع السلامة من العیوب » ۱ 
ولا بجوز لاموجر أن بعسخ بالاعدار » مثل أن بستآجر دا را لیسکنها ثم بريد 
النقلة عن البلد أو پستأجر حرزا لمتاعه ثم بريد پیعه أو بستتأجر من نطحن له 
رم ید بذره. لیم افيه دك من الأعذار ؛ فيجعل له بها فسخ الاجارة 

ر . آلا تری أن من استؤجر لقلع فدانين من ع الحطب جاز ز للمستاجن فسخ 
0 اطاری: ول يجين على فلع ا . كذا كل عدر . 8 


ودليلنا علی آبی الدع قوله تعالی : « با آیما الذین آمنوا أوفنوا 
بالعقود » فكان عموم هذا 'الأمر بوجب الوفاء بکل عقد ما لم قم دليل 
عقيس + ولان كل عقد از ادن من بتلامة وال از ال 
بحدث بالعوضين تقص کالبیم » ولان کل عفد لزم العاقد عند ارتقاع العذر 
لم بحدث له خیار بحدوث عذر کالزوج . ولأن کل سیب لا ملك ال جنر 
افسخ لم يملك الستأجر به الفسخ كالأجرة لا بکون حدون aT‏ 
موجباً لفسخ المؤجر كنا لم يكن حدوث النقصان فيها موجبآ لفسا 
المستأجر ؛ لأن نققصانهاا فى حق المستأجر كزيادتها فى حق المؤجر ولأنه عفد 
إجارة فلم بجز فسخه بمذر كالمؤجر ؛ ولأن للعقود نوعين ۰ جوز 
فسخها پمذر کالم » عي لازمة فیجوز فا ينين عدر کالقراض 

ما لم يكن عقد الإجارة ملحا بر اللازم فى جواز فسخه بغين عدر 
وجب أن يكون ملحقا باللازم فى إبطال فسخه بعذر . 1 

فأما الحواب عن قناسه على الوكالة فهو أن الوكالة غير لازمة يجوز 
فسخها بعذر وغير عذر ؛ وليس كذلك الاجارة » وأما استدلاله بان للاعذار 
تأثرا فى عقود الاجا رات کالضرس الستأجر على قلعه إذا بزیء » فالجؤات 
عنه هو أن من ملك منفعة بعقد. إجارة فقد اس تحتها » ولیس يجب علینه 
استيفاؤها > آلا ترى أن من: استأجر سکنی دار قله أن سکنها : ولا جر 
علو نسکناها » فإن مكن من سبكناها فلم يسكن فعلیه الأجرة . 0 ٠‏ 


.هذا أصل مقرر فى الإجارة ؛ وإذا كان كذلك ‏ فان كان الضرمن على: 


۳۹۰ 


حال مرضه وأله سفقلعه مباح » وللمستآجر أن باخذ الأجير بقلعه إن شاء > 
فإن أبى الستأجر آن بقلعه مع أله لم بجبر عليه » وقيل له : قد بذل لك 
الأجير القلع وأنت ممتنع : فإذا مضت مدة يمكن فيها قلعه فقد استحق أجرته 
كما لو مضت مدة السکنی ؛ وان برىء الضرس فى الحال قبل إمكان القلع 
بطلت الاجارة » لأن قلعه قد حرم + وعقد الاجارة اما تتساول مباحاً 
لا محظورا ؛ فصار محل العمل شیور ء فلذلك بطلت الاجارة كما لو 
استأجر لخياطة ثوب فتاف » اذ لا فرق ين تعذر العمل بالتلف وبين تعدره 
بالحظر . 

فإذا تقرر أن عقد الإجارة من العقود اللازمة » وآن فسخه بالعذر غير 
جائز فلا يجوز اشتراط الثلاث فيه » وقال آبو حنيفة : بجوز اشتراط الخيار 
فيه كما يجوز ف البيع لأنهسا معاً من عقود المعاوضات . 


ودليلنا لسر ا ع م 
عا رو و »کر درا 
جوادين آنه إن تلف أحدهما فى بد الباء نع لم بيبطل البيع . ولأن المعقود إذا 
لم ببق جميعه فى مدة الخيار لم بصح اشتراط الخيا ر قياسا على بيغ الطعام 
الرطب . 


£ 


المجلس آم لا ؟ على وجهين : 


( أحدهما ) بدخله كالبيع لكو نهما عقدى معاوضة . فعلى هذا إن أخرها 
المؤجر من غير المستأجر فى خيار الجلس صحت الاجارة الثانية وكان ذلك 
فسخا للاجارة الأولى . هكذا أفاده الماوردى . 

وقال بعض آصحابنا : تفسخ الإجارة الأولى ء ولا تصح الإجارة الثانية» 
لتقدم الفسخ لأنه لا بصير العمل الواحد فسخا وعقدا لتنافيهما . وامذا 
القول وجه فان كان المذهب هو أن استقرار العقد الثانى يوجب فسخ العقد 


۳۹۰ 


الأول: بالتاهب الثاني . فعلى هذا الوجه لو آخره المستاجر كانت إجارته 
باطلة سواء قبضه آو الم يقبضه . لأن خيار الموج پم من إمضاء الستأجر . 


ل الوجه لو افثرقا عن الل ا جر قشل 5 


قشه كما ب یک ريع ا 


۱ 9 الثانى.) أن خيار المجلس لا بدخله ۽ وبصي العقند‎ E 
والقبول لازما > لأن خبار الیعلس فوت بعض المدة فآشيه خبار الشرزط..‎ 
فعلی هذا لو آجره المؤجر قبل الافتراق آو بعده لم بجز . ولو آجره‎ 
: الستأجر - فإن كان بعد القبض  جاز . وان كان قبله ء فعلى وجهین‎ 


( أخدهيا ) بجوز ارت البيع فى الخیار ففارقه فى القبض . 


والوجه نی ) لا جوز تکون القن بو ل الا فافی: 
ضمان المبيع على البائع وان فارق ) البيع في حكم الخیار وهذان الوجهان ق + 
إجارة ما لم تقيض مبنی على اختلاف أصحاينا فى عقد الإجازة هل تناول الدار 
ألو اجرة لاستفاء المنفعة منها أو تتاول النفعة ؟ خقال أبو اسحاق المروزى' : 
عقد الاجارة انما تناول ) الدار الوحودة ؛ لان المنافع غير مخلوقة قعلى هذا يمتع 

مارا بل اف كر بسع ملع 


. ( والوجه اثانی ) وهو الأكثر من أصحابنا أن العقد إنما تاول المتفعة ' 
" دون الرقبة لأن العوض ف مقابلتها ء ولا. يصح أن ننوجه العقد إلى ما لم : 
يقابله العوض وتصير المنافع بتسليم الرقبة مقبوضة خسکا : وان لم يكن 
ی تدده معاي دعتو ی 


وقال النووی تشخ الإجارة بعذر کتعذر وقود حبام وسفن وهراض. 
مستآحر دابة لسفر 2 ولو استاجر آرضا لزراعة فزرع فهلك الززع اة 
كليبس له الفسخ' ؛ ولا حط شیء من الأجرة.» وتتفسخ سنوت الدابة والأجير 7 
لین فى المستقبل لا اماضى ف ای ء واه تعاى أعلم . 5 


۳۹۳ 


قال الصنف رجه الله نعالى 
باب ما بلزم النکاربین وما يجوز لهما 


يجب على الکری ما بحتاج اليه الکتری للتمکین من الانتفاع کمفتاح الدار 
وزمام الجمل والمرة التی فى أنفه والحزام والقنب والسرج واللجام للفرس » 
لان التمکین عليه » ولا بحصل التمكين الا بذلك » فان تلف شىء منه فى سد 
الکتری لم يضمنه كما لا يضمن العين الستاجرة وعلى الکری بدله لآن التمكين 
مستحق عليه الى آن بستوق المستاجر اللفعة وما يحناج اليه لکمال الانتفاع > 
كالدلو والحبل والحمل والفطاء فهو على الکنری » لان ذلك براد لکمال‌الانتغاع؛ 
واختلف أصحابنا فيما بشد به أحد الحملين الى الآخر ا 
هو على المكرى لانه من آلة التمكين » فكان على الکری » ومنهم من قال : 
المكترى لانه بمتزلة تاليف المحمل وضم بعضه الى بعض ) ۰ 


الشرح . قوله ( برة ) محدوفة اللازم وهی حلقة تجعل ف أتف البعیر 
تکون من النحاس ونحوه » وأبريت البعیر جعلت له برة : وقوله ( القماش ) 
وهی ا عل ر الکراض فى اكاك الأساء وح قال لرذالة الناسن فنا + 
وما أعطانى الا قماشاً ‏ أى. أرداً ما وجده ( آفاده فى القاموس ) 5 


- وقوله فى ترجمة الباب ( ما پلزم المتكاريين ) ما يتعين لدفع الخيار » 
فعلى المكرى تسليم مفتاح ضبة الدار إلى المكترى لتوقف الانتفاع عليه 
وهو آمانة بيده . فان تلف ولو بتقصير فعلى المكرى تجديده > فان امتنع 
لم يجبر ولم بأثم وينبنى على ذلك سوال : هل نصح إجارة دار لا باب لها ؟ 
ففی هذه الصورة نظر » وقد تتوجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب 
کآن أمكن التسلق من الجدار » وعلی القول بالضحة هل .ثبت الخيار للجاهل 
کان رآها قبل سذ بابها ثم استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة ؟ قلنا : 
ثبت له الخيار وجها واحداً . 

فآما القفل فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه لأنه مقفول وليس بتابع 
كما أن عليه . مبنيا على أصل المذهب ‏ اضاءة الدخل واستكمال المرافق 
الصحية ء فان لم يفعل لم يحبر » وكان الکتری بالخيار » والستأجر عليه 
كنس السلم والفناء: لأنذلك ميسور له 


۳۹۳ 


فرع على المكرى إبدال خشبه إن كر وتبليط الحمام ومجرى ' 
الماء لأنه بذلك مکی من الاتتفاع : وتركيب الأبواب ‏ إذا قلنا : لا ينتفع 
دونها س وما كان لاستیغاء المنافع کالحبل والدلو والبكرة فعلى المكترى. : 
وبكل: ماقلنا قال حىذ وأصحابه إلا أنهم قالوا : إذا فرط الکتری .فان عليه 
الضمان . 5320 ش . 


قال الصنف رجه الله تعالی 


فصل وعلى الکری اشالة المحمل وحطه وسوق الظهر وقوده » لأن 
العادة أنه بتولاه المكرى فحمل العقد علبه » وعليه أن بنزل الراكب للطمسارة 
وصلاة الفرض لانه لا بمكن ذلك على الظهر » ولا يجب ذلك للاكل وصلاة النفل» 
لأنه بمكن فعله على الظهر ‏ وعلیه آن يبرك الجمل للمرأة والمريض والشسسیخ 
الضعيف » لان ذلك من مقتضی التمكين من الانتفاع » فكان عليه . ١‏ 


فاما أجرة الدليل فينظر فيه فان كانت الاجارة على تحصيل الراکب - 
فهو على المكرى ؛ لان ذلك من مؤن التحصيل ؛ وان كانت الاجارة على ظهسر . 
بعینه فهو على الکتری» لأن الذى يجب على المكرى تسليم الظهر وقد قعل » 
وعلى الکری نسليم الدار فارغة الحش > لانه من القتضی التمكين » فان امتلا 
فى بد الکتری ففی کسبحه وجهان : 3 

( آحدهما ) أنه على الکری » لانه من مقنی التمکین فکان عليه . 


' ( والثانى ) أنه على.المكترى لانه حصل بفعله » فکان ننفيته عليه کتنظیف 
اآدار من القماش وعلی آلکری اصلاح ما تهدم من الدار > وابدال ما نکسر من 
" الخشب » لان ذلك من مقتضی التمكين فکان عليه . ۱ 


واختلف اصحابنا فى السناجرة على الرضاع » هل بلزمها الحضانة وغسل 
الخرق ؟ فمنهم من قال : بلزمها لان الحضانة تابعة للرضاع » فاستحقت بالعقد 
على الرضاع » ومنهم من قال : لا بلزمها لانهما منفعتان مقصودتان تتفسرد 
احداهما عن الاخری » .فلا تلزم بالعقد على احداهما الأخری » وعلیها آن تاکل 
ونشرب ما يدر به اللبن ویصلح به » ولامستاجر ان بطالبها بذلك » لانه مسن 
مقتضی النمکین من الرضاع » وف تركه اضرار بالصبی . 

( فصلل ) وعلی الکری علف الظهر وسفيه » لان ذلك من مقتضی 
التمکین فکان عليه » فان هرب الجمال ونرك الجمال » فللمسناجر أن برع 


555 


الامر الى الحاكم ليحكم فى مال الجمال بالعلف » لان ذلك مستحق عليه > فجاز 
أن بتوصل بالحكم اليه ٠‏ فان انفق المستاجر ولم بستاذن الحاكم » لم برجع 
لأنه متطوع » وان رفع الامر الى الحاكم ولم بكن للجمال مال اقترض عليه > 
فان اقترض من السناجر وقبضه منه ثم دفعه اليه لینفق جاز » وان لم بقبض 
منه ولکنه آذن له فى الانغاق علیها قرضاً على الجمال ففيه فولان : 

( احدهما ) لا يجوز لانه اذا انفق ۱ حتجنا ان بل قوله فى ١‏ استحقاق حق 
له على غره ٠‏ ۱ 

( والثانى ) يجوز لانه موضع ضرورة » لانه لابد للجمال من علف » ولیس 
ههنا من ینفق غيره ؛ فان اذن له وانفق ثم اختلفا فى قدر ما انفق ‏ فان کان 
ما بدعيه زبادة على العروف - لم بلتفت اليه » لانه ان كان كاذب فلا حق له » 
وان كان صادقا فهو متطوع بالزيادة فلم تصح آلدعوی » وآن کان ما بدعیسه 
هو العروف فالقول قوله لانه مؤتمن فى الانفاف فقبل قوله فيه » فان لم یکن 
حاكم فانفق ولم بشهد لم برجم لانه متطوع » وان آشهد فهل برجع ؟ فيه 
وجهان : 

( احدهما ) لا برجع لانه بثبت حقا لنفسه على غيره من غير آذن ولا حاکم. 

( والثانی ) برجع لانه حق على غائب تعذر استیفاژه منه فجاز أن يتوصل 
اليه بنفسه » كما لو کان له على رجل دين لا بقدر على آخذه مله فان لم بجد 
من يشهد ‏ أنفق » وی الرجوع وجهان : 1 

( احدهما ) لا برجع » ا ذكرناه فيه اذا أشهد ٠‏ 

( والثانى ) برجع » لأن ترك الجمال مع العلم أنه لابد لها من العلف اذن 
ف الانفاق ) + 

الشرح قال الشافعی رضى الله عنه فى كراء الإبل والدواب من 
الأم : وعلى المكرى أن يركب المرآة البعيي باركا وتنزل عنه باركا » لأن ذلك 
ركوب النساء » آما الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الناس » وعليه 
وليس عليه أن بنتظره لغير ما لابد له منه . قال : وليس للجمال إذا كانت 
القرى هئ النازل أن بتعداها إن آراد الكلأ » ولا للمكترى إذا آراد عزلة 
الناس » وكذلك إن اختلفا فى الساعة التى سيران فيها » فان آراد الجمال 
أو المكترى ذلك فى حر شديد نظر إلى مسير الناس بقدر المرحلة التى 
بریدان . 


4e 


وقال الشاقعى رضى الله عنه : وعلق الدواب والابل على الجمال أو " 
مالك الدواب : فان تفیب واحد منهما فعلف اللکتری فهو متطوغ إلا أن برفع ۲ 
ذلك ار ى السلطان : وينبغى للسلطان أن یوکل رجلا من أهل الرفقنة بان 
تعلف ریس ذلك على :رب الدابة والإبل ون ضاق ذلك فلم نوجد آحد 

غير الراكب فإن قالقائل : ام ر الراكب أنْ تعلف لأن من حقه الركوبؤالركوب ْ 
لا يصح إلا بعلف ویحسب ذلك على صاحب الدابة » وهذا موضع ضرورة > 
ولا بوجد فيه إلا هذا الو E a E‏ توف | 
المكترى الركوب كان مذهناً. 


اا تیاب وف هدا ان الکتری يلول ابیز هنبه > 
وآن رب الدابة .ان قال : لم بعلا إلا تکذا : وقال الأمين : علفتها بكذا 
لذكثر » فإن قبل قول رب الدابة فى ماله سقط كثير من حق العالف » وان - 
قبل قول الکنری العألف كان القول قوله فيما ازم غيره » وال نظر إلى علف : 
مثلها فصدن به فيه فقد خرح مالك الدابة والکتری من أن بکون القبول ۱ 
قولهما ؛ وقد ترد آشباه من هذا فى الفقه فیذهب بعض آصحاینا إلى أن : 
لا قياس + وآن القیاس ضعیف » وقد ذکر ف غير هذا الوضغ : و شولون. : 
بقفى بين الناس بأقرب الأمور فى العدل .فیما براه إذا لم بجد. فيه متقدماً 1 
من حکم بتبعه . ۱ ۱ 

:قال الشافعی رخن الله عنه : فيغيب هذا الذهب بعض الناس من كره 
. الرآئ فإن جاز أن يجكم فيه با یکون عدلا عند الناس فيما ير الحاکم . 
فير مدعب سانا ل N‏ رمد اقب E‏ ی 
القیاس ٠‏ والله' عا عم 


فرع ' إذا 5 دار فانطمت آبارها وامتلات حرفي فالذی ‏ 
عليه آصحاینا أن تنقية ذلك وننظيفه على ا مجر دون المستأجر من غير تفصيل 
.لا عليه من حقؤق التلكين: . قال الماوردى : والذى عندی وآراه مذهبا: آن 
. تنقية ما انطم من آبارها على المؤجر وتنقيبة ما امتلا من حشسوشها على 
ای لد اد e‏ ر کتجریل الما ولیس أكذلاك ۱ 


A" 


المؤجر عما پلزمه من الآبار لم يجبر عليه > وكان الستاجر بالخيار » وال 
فر مما آدخلته مقتضيات التمدين فى هذا العصر بناء البيوت 
تزید طباقها على خمسة أن شثىء مالك الدار مصعداً كهريا وعليه أن بدخل 
فى كل يبت ( شقة ) مياهها ووصلات إضاءتها وعلى المكترى بذل ثسن 
مااستهلك من قدر الماء والنور > وهما على ما شرطا فى العقد ۳ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( فصل ) واختلف اصحابنا فى رد السناجر بعد انقضاء الاجارة > 
فمنهم من قال : لا بلزمه قبل الطالبة لانه آمانة فلا بلزمه ردها قبل الطلب 
كالوديعة » ومنهم من قال : يلزمه لانه بعد انقضاء الاجارة غير مائون له فى 
امساکها » فلزمه الرد كالعارية الؤقتة بعد انقضاء وقتها » فان فلنا : لا بلزمه 
الرد لم بازمه مؤنة الرد كالوديعة » وان فلنا : بلزمه لزمه مؤنة الرد كالعارية ۰ 

فصل وللمستاجر أن يستوفى مثل المنفعة العفود عليها بالعروف > 
لان اطلاق العقد یقتضی التعارف » والتمارف کالشروط » فان استاجر دارآ 
للسکنی جاز آن بطرح فیها المتاع » لان ذلك متعارف فى السکنی » ولا يجوز 
أن بربط فيها الدواب » ولا بقصر فیها الثیاب ولا بطرح فى اصسول حیطانها 
ال ر ماد والتراب » لان ذلك غير متعارف فى السکنی » وهل يجوز أن بطسرح 
فیها ما بسرع اليه الفساد ؟ فيه و جهان : ۱ 

( احدهما ) لا يجوز لان الفار بنقب الحبطان للوصول الى ذلك ۰ 


( والتانی ) يجوز » وهو الاظهر ؛ لان طرح ما يسرع اليه الفساد من الطاهر 
الاکول متعارف فى سکنی الدار » فلم يجز النع منه » وان اكترى قمیصاً للبس 
لم بجز أن ينام فيه باللیل » ويجوز بالنهار » لان العرف أن بخلع لنوم اللبل 
دون نوم النهار ۰ 

وان استاجر ظهرآ للركوب رکب عليه لا مستلقيا ولا منکباً » لان ذلك هو 
التعارف » وان كان فى طریق العادة فيه الس فى اح الزمانین من ليل او نهار» 
لم بسر فى الزمان الاخر لأن ذلك هو التعارف » وان اكترى ظهراً فى طسريق 
العادة فيه النزول للرواح » ففیه وجهان : 


۳۵۹۷ 


( آحدهما ) بلزمه النزول لانه متعارف » والتعارف کالشروط . 

( والثانى ) لا يلزمه » لانه عقد على الرکوب فى جمیع الطریق » فلا بلزمه 
قر که فى بعضه . فان اکتری ظهرآ الى مكة لم يجز آن بحج عليه » لان ذلك 
زيادة على المعقود عليه » وان اكتراء للحج عليه » فله آن بركبه الى منی نم الى 
عرفة ثم الى الزدلفة ثم الى منى ثم الى مكة > وهل بجوز آن بركبه من مكة 
عاثدآ الى منى الهبيت والرمى ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) له ذلك لانه من تمام الحج . 

( والثانى ) ليس له » لانه قد حل لحج ) ۰ ؛ 

الشرح قد عرفنا مما سبق الشواهد والأدلة والنصوص أن عقن ' 
و بصح على العين كدة ی ای وا غالا لإمكان س المعقود علية 
كسنة أو عشر سنين آو ثلانين سنة علی, ما يليق بكل عين مستأجرة . 

قال البغوى : الا أن الحكام. اصطلحوا على أن لا يؤجروا الوقف: آکثر 
من ثلاث سنين لثلا يدرس الوقف .قال السبكى : ولعل سببه أن اجارة 
الوقف‌تحتاج إلى أن تكون بالقيمة واتقويم المدة المستقيلة البعيدة صعب . 
وللسبتاج ر فى إجارة العين أن ينتفع بها من أول العقد وبده عليها بد أمانة 
فيآتى فیسا مر فى الودیع مدة الاجار رة إن قدرت بزمن » أو مدة إمكان استیفاء 
المتفعة ان قدرت بمحل عمل لعدم إمكان الاسنتيقاء للمنفعة دون وضع ده 
وبه فارق کون بده يد ضبان على طرف مبيع قبضه فيه لتبحض قبضه لفرض 
نفسه ؛ ویجوز السفر للمكترى: بالعين الکتراة عند انتفاء الخطر لملكه التفعة 
فحاز ز له استفاو ها حيث شاء وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين والذبة وهو 
ظاهر ؛ والذمة وهو محتمل ااا ا 
مر فى الوديعة . ا 1 : 

ووجه ما قرزنا أنه عقذ لا بقتضی الضمان لان ل 
إن تلفت بغير تفربط لم بضمنها. » وسئل آحمد بن حنبل عن الظل والخيمة: 
إلى مكة فتذهب من المكتر تری بسرق أو ذهاب هل يضمن ؟ قال : أزجوا آن 
ن ر شين إذا دعبب ل بين .اه 1 / 

فادا انقضت المدة فعله فعلیه رفع بده ء ولیس علیه الرد فى قول ا له 
أن وتف عن الانتفاع + وفارق العاية فإنه عليه أن رها من حبث اخذها 4 


۹A 


ووحهه أنه عفد لا هنم شتضی الضمان فلا شنفی رده ومۇتتە كالوديعة وفارق 
ألعا ريه فان یا سس عله ردها وعلى هذا م متى انقضت المدة كانت 
العين فى بده آأمانة كالودبعة ل ا ۱ 


والقول الآخر : يضمن إذا انتهت مدة الاجارة لأنه بعد انقضاء الإجارة 
غير مآذون له فى إمساكها آشبه العارية المؤقئة بعد وقتها » فان ضمن الموجر 
على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد لأنه یناف مقتضى العقد » وهل تفسد 
الإجارة به ؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة فى البيع . 


وروی عن ابن عمر أنه قال ( لا بصلح الكراء بالضمان ) وعن فقهماء 
المدينة آهم كانوا يقولون : لا تكترى بضمان » إلا أنه من شرط على كراء 
أنه لا ينزل متاعه بطن واد أو لا سیر به للا مع آشباه هذه الشروط فتعدى 
ذلك فتلف شىء مما حمل فى ذلك التعدى فهو ضامن ء فما غير ذلك فلا يصح 
شرط الضمان فيه > وإن شرطه لم يصح الشرط لأن ما لا يجب ضمانه 
لا يصير بالشرط مضموناً وما يحب ضمانه لا شتفى ضمانه بشرط فيه . 


فرع إذا آکراه عبنا وشرط عليه أن لا يسيز بها فى الليل أو وقت 
القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا بجعل سيره فى آخرها ؟ أو لا سلك 
بها الطريق الفلانية وأشباه هذا مما له فيه غرض فخالف ضمن لأنه متعد 
لشرط كرائه فضمن ما تلف به : كنا لو شرط عليه أن لا بحسل عليها إلا 
ققیزاً فحمل قفيزين ء فإذا كانت العين دارا فلا يصح أن يقتنى فيها ما يؤدى 
إلى المضارة بالبناء إلى الحد الذى جعل بعض الأصحاب يمنع آن يكون فى 
متاعة بعض الأکولات التى تحدث رائحة تحلب الفيران لما رتب عليه من 
احداث شقوق فى جدار البيت > وقد رد هذا القول جمهور العلماء بأن 
التعارف بين الناس وما تحكم به ضرورات المعيشة أن كل مأكولات الانسان 
تغری الفيران وتحتدیها إليها واا ققد خی فى اا عا لا بن افر 
منه أو الاستغناء عنه ؛ ومقتضی آصول الذهب أن کل متعارف هو کالشروط 
فلا بلزمه ترکه : 


فرع شترط ف إجارة الذمة أو العين للرکوب بیان قدر السير 


۳۹۹ 


كل يوم وکونه ليلا آو .هارا والتزول فى عامر أو صحراء لتفاوت.الأغراض 
بذلك » ولو آراد آحدهبا مجاوزة المحل الشروط أو نقصاً منه لخوف. لحوق 
ضرر منه ولو كان ظلنا جاز دون غيره كما او استأجر مطية للذهاب والایاب‌فانه 
لا تحسب عليه مدة إقامتها لخوف إلا أن يكون بالطريق منازل مضنبوطة 
بالعادة ».فیتزل عليها » فإن لم تنضبط اقترط نيان المنازل أو التقدیر تألزمن من 
وحده » ولا أمتنع التقدير ار به لدم تعلقه بالاختيار + وحينتد إنتغذر 
aL a‏ اي 


ومن مكة یعرف الاو ما م 
له الركوب إلى منى أنه بعد التحال م من الحج » والأوأ ی له ذلك لأنه فى تمام 
الحج وتوابعه » ولذلك وجب على من وجب دون غيره فدخل فى قوله اتعالى.. 
0 وله على الناس حج البیت من استطاع إلية سبلا » ومن اكترى إلى مكة 
فقط فليس له ال ركوب إلى الحج لا نها زبادة » ويحتمل آن له ذلك لأن الكراء 
إلى مكة عبارة عن الكراء إل لى الحج لكونها لا يكترى البها الا للحج غالبا 
فكان رل اضر الدج : هذا مذهتا راكنا سد وا و ار 


قال الشافمن رضی عنه ی ماو یی ا 
تشرط سرا معلوما فهو مب ج ٤‏ ود ؛ لم يشترط فالذى أحفظ أن البسین 
معلوم وأنه المراحل فيلزمان الراحل لايا الأغلب من. سير الناس » فان قال 
قال . کیت لا بفسد فى هذا الكراء والسير يختلف ؟ قبل : اليس للافسناد 
ههنا موضع » فان قال : فبأى: شیء قسته ؟ قيل : بنقد البلد : البلد له نقد 
وصنج وغلة مختلقة فيي اارجل اند راهم ولا تشترط نقدا مه » ولا فد 
ا ال بي ا و 
التاس ۱ 


قال اللصنف رجه الله تعالى 


- ( فضسل 1 فان اكثرى ليحصل له را من زد فهسل له ان یل 
ما باکله ؟ فيه فولان. 


۳۰۰ 


( احدهما ) له آن يبدل » وهو اختیار الزنی » كما أن له آن يبدل ما يشرب 
من المأء ٠‏ 


( والثانى ) لیس له أن يبدله » لان العادة آن الزاد بشتری موضعاً واحدا 
بخلاف الاء ۰ قال آبو اسحاق : هذا اذا لم. تختلف قيمة الزاد فى النازل > 
فاما اذا كانت قيمته تختلف فى النازل » جاز له أن ببدله فولا واحدآ » لآن 
له غرضا أن لا بشتری موضعاً واحدا ۰ 


ر فصن ) وان اکتری ظهرا فله آن بضربه ویکبحه باللجام » وبركضه 
بالرجل لاستصلاح » لا روى جابر قال : « سافرت مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فاشتری منی بعيرآ وحملنی عليه الى الدينة ؛ وکان بسوقه وآنا 
راکبه وانه لیضربه بالعصا » ولا بتوصل الى استیفاء النفعة الا بذلت » فجاز 

۰ (افصل ) وللمستاجر أن يستوفى مثل النفعة آلعقود علیها وما دونها 
فى الضرر » ولا ملك آن يستوفى ما فوقها فى الضرر » فان اكترى ظهراً لبركبه في 
طريق فله ان برکبه فى مثله وما دونه فى الخشونة » ولا برکبه فیما هو آخشن 
منه » فان استاجر ارضاً لیزرع فیها الحنطة » فله أن بزرع مثلها وما دونبا 
فى الضرر ولا يزرع ما فوقهاً » لان فى مثلها بستوفی قدر حقه » وفیما دون 
يستوق بعض حقه » وفیما فوقها بستونی اکثر من حقه » فان اکثری ظهرا 
ليحمل عليه القطن لم بحمل عليه الحدید » لانه اضر على الظهر من الفطن > 
لاجتماعه وثقله » فان اکتراه للحدید » ام يحمل عليه القطن » لانه أضر من 
الحدید. » لانه بنجانی ویقع فيه الریج فیتعب الظهر ۰ فان اکتراه ليركبه 
بسرج لم يجنز أن يركبه عرباً لآن رکسوبه عريا آضر » فان اکتسراه 
عرباً لم برکبه بسرج » لأنه بحمل عليه اکثر مما عقد عليه » فان اکتری ظهراً 
ليركبه لم يجز آن یحمل عليه التاع » لان الراکب یمین الظهر بحرکته والتاع 
لا بعینه » فان اکتراه لحمل المتاع لم بجز أن بركبه » لآن الراکب آشد على 
الظهر لانه يعقد.فى موضع واحد » والمتاع بتفرق على جنبيه » فان اکنس‌ری 
قميصآ للبس لم يجز أن ينزر به » لأن الاتزار آضر من اللبس لانه بعتمد فيه 
على طاقين » وق اللبس يعتمد فيه على طاق واحد » وهل له أن يرتدى به ؟ 
فيه وجهان : 

ر احدهما ) يجوز لانه اخف من اللبس ۰ 

( والئانی ) لا يجوز لانه استعمال غم معروف. فلا يملكه كالاتزآر ٠‏ 


- فصل وله أن ستو النفعة بنفسه وبغمره » فان اکتری دآرآ لیسکنها 
فله ان بسکنها مثله » ومن هو دونه فى الضرر » ولا يسكنها من هو أضر مته » 
فان اكترى.ظهرآ لړکبه » فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه » ولا ركبه من 
هو انقل مله ما ذکرناه فى الفصل قله ) ۰ 


۳۰ 


الشرح مك ا اير یا م 
على جمل له قد أعيا فاراد أن يسيبه » قال : ولحقنى النبى صلى الله عليه 
وسلم قدعا لی وضربه فساو سيرا لم یسر مثله فقال : بعنیه ۽ فقلت لا + ثم 
قال : بعنيه فعته واستخنلت حملانه إلى آهلی » وق لفظ لاحمد والبخاری ۱ 
« وفزطت ظهرء إلى المديئة » ومام الحدیث فى الصحیحین « قلمابلفت نیت 
فنقدنی ثمنه ثم رجعت فأرسل فى آثری فقال : أثرانى. ماكستك لاخذ خملك »: 
ی 


آما الأحكام ففى هذه الطائفة من الفصول فانه إذ اکثری دابة فى الذمة: 
فانه لا خبار فى عقدها ذا وجد بالدابة عيبآ » لأن العقود عليه فى الذمة يضفة ۱ 
السلامة » والمقود عليه هتا غير سليم:.فإذا لم برض به رجع إلى ما فى الدمة» 
ولی عجز من ¿ الابدال ثبت للسنتاجر الخيار + كما ذكر ذلك الأذرعى ». 

بشت اکر با تسلمه قله ابجار 3 و متنع إندالها بغز رضاه وشفدم. 
شا عن سیم را .ادا 3 ثبت هذا بالنمسبة للدابة فإنه بلؤم توت 
لطعام المحمول ليؤكل فى الطريق إذا لم يتعرض فى لخد لإبداله ولا مدمه 
فإنه مدل إذا أكل ف الأظهر عملا بمقتضی اللفظ لتناوله حمل كذا إلى كذا . 
وكانهم قدموه على العادة 9 لا يبدل . لعدم اطرادها . 


( والثانی ) لا ء.لان با عدم الا بدال للزاد ولو لم بجده فيما مد 
صن قرع بره فيه ابد رسای ١‏ 
نعم لو شرط عدم إبداله اتبع الشرط » ولو شرط قدرا فلم اكل مضه 
فالظاهر كما قاله السبكى أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اثیاعا 
للشرط . . ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع فى جميع 
الطریق : قال : وهو الذى إليه. نميل . وخرج بعض الفقهاء ما بحمل عفا! 
يؤكل ؛ وما حمل فتلف قبل الوصول فإنه يبدل قطعا . ۱ 
قال الشافعى رضى لله عنه + وان اختلفا فى الرحلة رحل لا مكيو1 ول 
مستلقيا » وإن اتكسر الحمل أو الظل أبدل محملا مثله ء أو ظلا مثله وان 
اختلفا فى الزاد الذى نفد بعضه.ء.فقال صاحب الزاد آیدله بوزنه فالقیاس 


۳۰۲ 


أن ببدل له حتى يستوفى الوزن وقال : ولو قال قائل : ليس له أن يبدل 
من قبل أنه معروف آن الزاد ينقص قليلا ولا يبدل مكاته كان مذهبا 
واه تعالى أعلم ‏ من مذاهب التاس . 

فرع . يجوز للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة » 
ويكبحها باللجام وحثها على السیر بحسب طبيعتها » فان كانت من النوع 
الذى قال فيه علقمة . 


فليس له أن يضربها لإدراكها القصود مع راحة الراكب فى سرعتها وآما 
إن كانت غير ذلك فعلى حد قول امرىء القيس : 
فللساق ألهوب والسوط درة و لازحر منه وقع آهوج منعب ۲ 


إلا آنه لا بجوز أن یکون أهوج منعب ؛ وقد صح أن النبى صلی الله 
عليه ع وضريه » وکان أب بكر رضى الله عله يحرش بعيره 
. قال الشافعى رضى الله عنه وإذا اكترى الرجل من الرجل الداية 
ار E a‏ مس العلم بالركوب . فان 
كان فعل من ذلك ما تفعل العامة فلا یکون عندهم فيه خوف تلف أو فصل 
بالكبح والضرب مثل ما يفعله سثلها عندما فعله فلا آعد ذلك خرقه ولا ثىء 
عليه » وإن فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع قد يكون بئله تلف أو فعله فى 
الموضع الذى لا يفعل فى مثله ضمن فى كل حال من قبل أن هذا تمد . 
والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه . فان أراد صاحبه أن 
يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم تعد . 


وآما الرائض فإن من شان الرواض الذى يعرف به اصلاحهم للدواب 
الضرب على حملها من.السير » والحمل عليها من الضزب أكثر ما شضل 
الركاب غيرهم . فاذا فعل من ذلك ما يكون عند آهل العلم بالرياضة إصلاحا 
وتأديبا للدابة بلا إعناف بين لم يضمن إن عبت وان فعل خلاف هذا كان 
متعديا وضمن والمستعير الدابة هکذا كالمكترى فى رکوها إذا تعدى ضمن » 


۳ 


وإذا لم يتعد لم بضمن ثم قال : والذى تأخذ به فى المبتمير آنه يضمن تعدی 
از ی فد )تعد الى صلي ES‏ معو ۶۶۰۶۰ 
با مت ی وت 

هذا وقد مكل احمدا ری اه عنه عن ضرب الصییان فقال : ل در 
ذنوبهم وبتوقی بجهده الضرب . وإذا كان صغيرا لا نعقل فلا ضربه ,اومن 
ضرب من هؤلاء الضرب الأذون فيه لم يضمن ما تلف . وبهذا فى الدابة قال 
مالك والشافعى وإسحاق وأبو ثور وآبو بوسف ومحمد . وقال الثورى 
وأبو حنيفة : يضمن لأنه تلف: بجناءته فضفته كغير المستاجر وكذلك قال 
لان بضربالصبي لأنه: يمكنه تآدیه بشير الضرن . ۱ 


فرع ذا e RS ASE u‏ 
نزرع ولأنه متعد فلرب إلدابة منعه من ستلوك تلك الطريق .:وإن اكتلرى 
لحمل القطن فحمل بوزنه حديذا أو حديذا فحمل نوژنه قطناً فالصحيج أن ' 

عليه أجر المثل لأن ضرر آحدهما مخالف لضرر الآخر ء فلم بتحقق كون 
لمجمول مششلا على المستحق بعقد الاجارة وزيادة عليه » فإذا أكراه لخمل 
تفيزين فجملها فوجدهما ثلاثة » فإن كان الکتری تولى الكيل ولم یلم 
المكرى بذلك فحکمه حكم من اكترى لحمولة شىء فزاد عليه . فلو اكترى' 
لحمل مائة رطل حنطة فحمل مائة شعيرا أو عکس ذلك لاجتماعهما بسبب ثقلها 
فى محل واحذ » وهو لته بأخذ من ظهر الدابة أكثر » فضررهما مختلف 4 
وکذا کل مختلفی اضر كنا قلنا فى الحديد والقطن . ۱ 


فلو اكترى لعشرة أقفزة شيا فحمل عشيرة أقفزة حنطة لأنها آثقل دون 
عكسه بل اكتراه لحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل عشرة آقفرة تنعيراً من غير ' 
زيادة أصلا فلا ضمان عليه لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما مع کون الشسمیر . 
آخف ؛ فلو اكترى لحمل مائة فحمل مائة وعشرة لزمه مع المسمى أجرة :المثل. 
للزيادة لتعدنه ».وان تلفت بذلك الحمول أو بسبب آخر ضمنها ضبان يدا ' 
إن لم يكن صاحبها معها الكونه غاصبا لها بحمل الزيادة . ۱ 

إن كان صاحبها معا وتلفت بسبب الحمل دون غيره سد شمان 





ef 


جنابة لاسيما ومالكها معها ضمن قسط الزبادة فقط لاختصاص بده به ء 
ولهذا لو سخره مع دابته فتلفت لم بضمنها السخر لتلفها فى بد مالكها ء وق 
قول يضمن نصف القيمة توزيعآ على الرءوس . ولو سلم المائة والعشرة إلى 
المؤجر فحملها جاهلا بالزبادة » كأن قال : له مائة فصدقه ضمن المكترى 
القسط وأجرة الزيادة على المذهب إذ المكرى لجهله صار كالآلة بتآثير تدليس 
الکتری . 


( والطريق الثانى ) أنه على القولين فى تعارض الغرر والمباشرة : فان كان 
عالا کان وزن الموجر وحمل : أو رأى الکتری يكيل ويحمل.: آو أعلمه 
المكترى بحقيقة الكيل فلا أجرة للزيادة لعدم تدليس المستأجر ولا ضمان إن 
تلفت + وبهذا قال أحمد وأصحابه : إلا أنهم اختلفوا فى آجر القدر الزائد 
على العقد على وجهين ( أحدهما ) لا آجر له كمذهبنا ( والثانى ) له آجر 
الزامد لأنهما اتفقا على حمله على سبیل الإجارة فجرى محری المعاطاة فى 
البيع ودخول الحمام من غير تقدير أجرة . قالوا وإن كاله المكرى وحمله 
المكترى على الدابة عالما بذلك من غير أن بأمره بحسله عليما فعليه أجر 
القفيز الزائد ؛ وإن أمزه ففی وجوب الاجر وجهان عندهم . 


فرع قال النووى ( رض ) : وللمكترى استیفاء النفعة نفسه 
وبعيره قلت : وسفی أن يكون غيره أمينا » فلو شرط المكرى استیفاء المنفعة 
نفسه بطل العقد ؛ لأن المكترى سلك المنفعة فلا نازعه فيها المكرى > ومثله 
كمثل من شترط على المشترى آلا سیم ما اشتراه : فله أن يركب وبسكن 
من هو مثله فى الضرر اللاحسق بالعين ودونه بالأولى . لأن ذلك اسستیفاء 
للمنفعة المستحقة من غير زبادة . ولا بسكن حداداً ولا قصارا لما بحدثه 


قال الرملى : إلا إذا قال : لتسکن من شتت كازرع ما شئت + و نظر فيه 
الگذرعی فقال : إن مثل ذلك يقصد به التوسعة دون الاذن فى الإضرار » وقد 
رد الرملى بان الأصل خلافه كما لا يجوز إبدال ركؤب بحمل ویجوز عكسه» 
وإن قال آهل الخبرة لا بتفاوت الضرر . وبهذا قال أحمد وأصحاب الرآی . 


۳۰۵ 
۱ م۲۰ الجموع ج ها ) 


قال انشافمی قزرا : نوهم پزعمون أذ رجا لو تكارى من رجل بیتا لم 
يكن له.أن بعمل فيه رحی ولا قصارة ولا عمل خدادین لأن هد | مضر باليناء» 
فإن عمل هذا فانهدم ابیت فهو ضامن لقيمة'البيث ,» ون سل البيت فله 
أجزه . ويزعمون آن من تكارى قميصا فلیتن له أن لأتزر به : ن القميض 
لا ببس هكذا : فإن فعل فتخرق ضمن: قيمة القميض » وان سبلم كان له 
أجزه » ويزعمون أنه لو تكارى قبة لينصبها فنصبها فى شمس آو مطر فقند 
تعدی لاضرار ذلك بها . فإن عطبت ضمن ون سلمت فعليه آجرها مغ آشیاء 
ف دا لفرت تی باقلها حتی پستتدل على آنهم فد ترکوا ما "فانرا 
ولا فيا ابوا سا مضت به از وسا فيه ملاح الناس . اها 


.قال الصنف رجه الله تعالی 


ا ل وهال مه او دونه > ففيه لا وجه : 
( احدها ) أن الاجارة باطة لآنه ترط فیها ما ينافى موجبها فبطلت ۰ 
( والثانى ) ان الاجارة جائزة » والشرط باطل ؛ لأنه شرط لا يؤئر فى حق 
ااوجر » فالفی وبقى العقد على مقتضاه ۰ 
(والثالت ) آن الاخارة جائزة والشرط لزم ؛ لان الستاجر يلك انا 
من جهة الوجر فلا يملك: مالم يض به ٠‏ 
( فصل ) وللمستاجر أن يؤحر العنن المستاجرة اذا قبضها لان الاجارة 
كالبيع » وبيع المبيع تجوز بعد القبض » فكذلك اجارة المسناجر » ويخوز من 
ابوج وله كا يجوز جع الع من E O‏ 
فيه :2008 إو جه 1 : 
راحدها ) لا بجوز كما لا يجوز بيع للبيع قبل القبض . 
( وی )جوز إن مود له هو اناغ + وتف لا مر تیوه 
بقبض العين » فلم يؤثر فيها قبض الفين ۰ 7 0 
( والثالت ) آنه يجوز اجارنها من الجر لاتها فى قضته » ولا بجوز مسن 
غيره لانها لیست فى قبضنه » ويجوز آن يؤجرها براس الال وباقل منه وباكثر 3 
لأنا بینا أن الاجارة بيع بيع البيع يجوز براس الال » وباقل منه وباكثر:منه. 1 
فعذلك الاجارة .| | ۱ 


۳۰۹ 


( .فصل ) وان اسناجر عیناً لمنفعة فاستوفى اکثر منها ب فآن كانت 
زبادة ننمیز - بان اکنری ظهرآ ليركبه الى مكان فجاوزه آو ليحمل عليه عشرة 
اقفزة فحمل عليه احد عشر قفیزا » لزمه السمى لا عفد عليه واجرة الل 
لا زاد » لانه استوف المعقود عليه فاستفر عليه السمی » واستوف زبادة فلزمه 
ضمان مثلها » كما لو اشترى عشرة أقفزة ففيض احد عشر ففیزا » فان كانت 
الزيادة لا تنميز بان اکتری ارضا لیزرعها حنطه فزرعها دخنة ب فقد اختلف 
اصحابنا فيه فذهب الزنی وابو اسحاف الى أن السئلة على قولين : 

( احدهما ) یلزمه اجرة الثل للجمیع » لانه تعدی بالعدول عن العقود عليه 
الى غيره » فلزمه ضمان المثل كما لو اکنری أرضآ للزراعة فزرع ارضا آخری . 

( والثانی ) بلزمه السمی واجرة الثل للزبادة » لانه استوق ما اسستحفه 
وزبادة » فاشبه اذا استاجر ظهراً الى موضع فجاوزه » وذهب القافی آبو حامد 
الروروذی الی أن السئلة على قول واحد » وان صاحب الارض بالخیار ببن 
آن يأخف السمی واجرة الثل للزبادة ؛ وبين أن یاخذ اجرة الثل للجمیع + لانه 
أخذ شبها ممن استاجر ظهرآ آلی مکان فجاوزه » وشبها ممن اکتری أرضا 
للرزع فزرع غيرها » فخير بين الحکمین ۰ 

(فصل ) وان اجره عينا تم اراد ان ببدلها بغيرها لم پملك لان المستحق 
معين فام بملك ابداله بغيره كما لو باع عينآ فاراد أن پنداها بفيرها ) . 


اللشرح إذا اشترط آلا يستوفى ف النفعة مثهما أو ما دونها أو 
اشارط آن لا يستوفيها سثله أو من دونه ؛ فعلى ثلاثة آوجه : 


( أحدها ) أن الإجازة باطلة لاتنتراط ما يناى موجبها وقد عرفنا من 
الشواهد الماضية أنه لو اشترط آمرآ كأن قال : آنکاری منك محملا أو زاملة 
على المنصوص فى الأم #فإن هدا الشرط بطل العقد » كما لو قال أبيعك 
أقل من عشرة فما دونها بكذا فان هذا البيع باطل ٠‏ لأنه بنافی موجب العقد 
الذى بوجب ملك المافعة والتسلط على استيفاتها بنفسه وبنائبه : واستفاء 
بعضها بنفسه وبعضها بناشه > والشرط نافى ذلك فكان باطلا . 


( والوجه ا والشرط باطل لأنه شرط لا ثر 
فى حق اشستاجر من استفاء المنفعة . فارق البيع . لأن الا بده هنا على 
المبيع والمستاجر بده علی التفعة وبهذا 9 آحند . أن الستأجر سلك النافع 
من جهة المؤجر فلا يملك مالم برض به . 


( والوجه الثالث.) دخة ااشرط وصحة العقد لأن المستأجر ملك 
المنفعة من قبل الموجر فلي للستأجر أن :بتعدى بامتلاك لم برض به فلزمه 
الوط مومت الاجا رة وقد تخصلنا ذلك عل ی أصل المذهب وياب تس 


على ما سيآتى . 


فرع 8 للمستاجر أن يوجر العين التی استأجرها إذا 
فبغها ؛ ونس آحمد على ذلك . وهو قول سعيد: بن. المسيب وابن سيين 
ومحاهد وعكرمة وآبی سلیسان بن عبد الرحمن . وا ى والثوزئ 
والشافعی وأصحاب الرأى وذكر القاخی. من الحنا بلة فيه رواية أخرى, أنه 
لا يجوز : لأن اللبی على الله عليه وسلم نهى :عن ربح مالم يضمن + والمتافع 
لم تدخل فى ضسانه ولأنه عقد على ما لم بدخل فى ضمانه فلم بجز كبيم 
المكيل والموزون قبل قبضه » والأول أصح ؛ لأن قبض العين قام مقام قبض 
المنافع بدلیل آنه يجوز التصرف فیها فحاز العقد. عليها كبيع التسرة على 
الشحرة » وقیاس ى الرواية الأخرى. باعل على هذا الأصل ٠‏ 


اذا نىت هذا ناه لا تجوز إجارته إلا لن يقوم مقامه أو دونه فى الضرو 
لما مضی فما (جارتها قبل شضها فلا تحوز من غير المؤجر فى أحد الاوجوه 
کب وآحد العو ع لقان » وهو قول أبى حم )ان 2 


[والوجه الثانى ) يجوز ان تیش المين لا يثنقل به الضماق یه 
يقفا جواز التصرة ف عليه ۾ فما إجارتها قبل القبض من الموجر ‏ وهو الوجه 
اثثالك غندنا وهو قول عند الحنائلة فإذا قلنا : لا يجوز من غير المؤجبر 

كان فيه وجمان ( أحداهما ) لا يجوز لأنه عقد عليها قبل قبضها ( والثانئ ) 
يجوز لأن القبض لا بتعذر عليه بخلاف الأجتبى » واصلها : بيع الام 
قبل قبضه لا بصح من غير بائعه رواية واحدة » وهل يصح من بائعه ؟ غلى 
رواتتین : فأما إجارتها بعد قبضها من الموجر فجاثرة : وسذا قال اأحمد 
والشافعى رضى الله عنه. وقال أبنو حنيفة.: لا تجوز لأن ذلك ۋادى إلى 


۳۰۸ 


تناقض الأحكام ۶ لأن التسليم مستحق على الكراء » فإذا اکتراها صار 
مستحقا له فيصير مستحقا لما ستحق عليه » وهذا تناقض . 


ع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع : وما ذكروه 
فإنه يستحق عليه تسليم العين فاذا اشتراها استتحق تسليمها : فان قيل : 
اضرع هیا سدق ل جوع اوه بلاق البيع + ۶ بسن ي 
العين وقد حصل ؛ وليس عليه تسليم آخر غير أن العين من ضمان الموجر » 
فإذا تعذرت المناقع بتلف الدار وغصبها رجم عليه لأنها بسبب کان فى ضمانه. 


فرع ویجوز للمستاجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة » وهذا 
قول أحمد والشافعى وآبی ثور وابن المنذر . وروی ذلك عن عطاء والحسن 
والزهرى . وق رواية لأحمد . إن أحدث ف العين زيادة جاز له أن يكرها 
بزيادة > وإلا لم تجز الزيادة : فإن فعل تصدق بالزيادة ؛ وروی هذا عن 
الشعبى والثوزى وأبى حنيفة لأنه يربح فيما لم يضمن . 


وعن أحمد رواية ثالثة : إذا أذن له فيها الالك جاز ؛ وإذا لم يأذن لم 
جز 4 وكره ابن المسيب وأبو سلمة وابن سيربن ومحاهد وعکرمة والشعبى 
والتضی الزبادة مطلقا لدخولها فيما لم يضمن » دليلنا آنه عقد يجوز برآس 


المال فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد قبضه . 


وأما الحديث فإن المنافع قد دخلت فى ضمانه من وجه » فإنها. لو فانت 
من غير استیفائه كانت من ضمانه » ولا بصح القياس على بيع الطعام قبل 
قبضه . فان البيع ممنوع منه بالكلية سواء ربح أو لم يربح » وههنا جائز فى 
الجملة . وتعليلهم بأن الربح فى مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها » 
فان ذلك يزيد فى آجرها فى العادة . 


فرع كل عبن استأجرها لمنفعة فله أن بستوف نلك النفعة وما دونها 
فى الضرر . هذا ما سيق أن بناه » وه قال آأحمد . ولا تمرف ف ذلك 
مخالفا ؛ ومتی فعل ما لیس له كان ضامناً » وقد ضرب الصنف مثلا بالأرض 


۳۰۹ 


ستأجرها ليزرعها حنطة فزرعها دخنا . قال الماوردى فى الحاوى الكبير 3 
ی ليزرعها قمحا 
غله آن زرعها ما لا يشر بالأرض إذ ضرار القمح » وهذا كما قال : ادا استاجر 
رها e‏ الحنطة وغير الجنطة مما یکون ضرره مثل 
ضرر الحنطة أو أقل ٤‏ ولیس له آن پزرعها ما ضرره آکثر من ضرر الحنطة . 
وقال داود. بن على لا يجوز اذا استاج رها لزرع الحنطة أن بزرعها غيد 
الحنطة » وان كان ضرره أقل من ضرر 1 يقوله تعلالى: , 
« آوفوا بالعقود » فلم + بجز المدول عبا تضنه العقد قال : ولأنة لما لم بجز 
إذا.اشترق بذراهم بأغيانها 2 ٠‏ يدقع غيرها من آلدر راهم وان كانت .فثلها 
لا فيه من المدول جما أقتقاه أ لعقد الاك لبإجارة لازي لوج ا 
لا تجوز أن مدا مش اس 


ودینا ان ذکر اناس ی اجارة الارضى ما هو لتقدیر LAN‏ نه ل شين 
استیفائه » ألا تراه لو تسلم الأرض ولم بزرعها لزمته الأجزة : فاذا نبت أن 
ذكر الحتطة لتقدير المنبعة خهو إذا استوق المنفعة فقدرت به فى العقد. وبغيزه 
جاز كما لو استأجر لحلل قفیز من حنطة فحمل قفيزأ غيره ۽ وكما لو استاجر 
ليزرع حنطة بعينها فزرع غيرها : ولأن. عفد الإجارة «تضمن آجرة سلکها 
الموجر ومنفعة سلكها الستآجر : فلما جاز للمؤجر أن بسنتوف حقه كيف 
شاء بنفسه وبوكيله وبين بحیله جاز للمستاجر أ أن يستوق حقه من التفعتة 
كيف شاء بزرعها الحنطة وغير الحنطة » وبإعارتهبا لمن بزرعما وبتركهم 
a NASA RENE.‏ 
العقد يما ذللنا . وأما الجواب عما استدل به من نعيين الأثمان بالعقد افهکذا 
فى الإجارة ء فهو أن الفرق هنما ف التعين متفق عليه » لأن الدر اهم تعن 
بالعقد حتى لا يجوز العدول إلى جنسها والحنطة لا تتعين فى عقد الإجارة 

(۱) الحاوى الكبيز رز مخعوطة فى دار الكتب والوئاتق العربية ذات آریعة وعشرین 008 ومن 
نوعها" المجلد الأول فى دار الي الأزهرية والحاوئ الصفير مخطوطة في دار الکتب. والوثائق 


المربية ذات أربعة عفر مجلد . على أن نقولنا: التى. أعتمدناها هنا فى التكملة هذه من الحاوى 
الكبين » ولم بتسع وتخا لتسع ی ی ۱ 


e 


وانما الخلاف ف تعيين جنسيأ لأقراره لو استأجرها أزرع حنطه بعیتها جاز 
له العدول إلى غيرها من الحنطة ؛ فكذلك يجوز أن یمد إلى غير 
الحنطة . اها . 


أقسام : 


١‏ أن یستأجرها لزرع الحنطة وما أشبهها » فيج وز له مع موافقة 
داود أن يزرعها الحنطة وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو 
آقل 3 إلا أن داود بحيزه بالشرط ونحن نحبزه بالعقد والشرط تأکیدا ۱ 


؟ أن پستأجر لزرع الحنطة ويغفل ذكر ما سوى الحنطة مما ضرره 
آکثر من الحنطة آو آقل . 


۳ أن بستآجرها لزرع الحنطه على أن لا بزرع سواها ففیه ثلانة آوجه 
حكاها ابن آبی هربرة ( آحدها ) أن الاجارة باطلة ( والثانی ) أن الاجارة 
جائزة والشرط باطل : وله أن بزرعها الحنطة وغير الحنطة لأنه لا يؤثر ف 

حق الموجر ما بقى ( والثالث ) أن الاجارة جائزة والشرط ا 
أن پزرعها غير الحنطة لأن منافع الاجارة إنما تملك بالعقد على ما سسى 8 
ألا تراه لو استأجرها للزرع لم .نكن له الغرس فكذلك إذا | سا 3 
من الزرع قال الشافعى : وإن كان يضرها مثل عروق تبقى فليس ذلك له » 
فان فعل فهو متعد ورب الأرض دلخیار إن شاء أخذ الكراء وما نقص الأرض 
على ما ينقصها زرع القمح وبأخذ منه كراء مثاما . قال المزنى : شبه آن 
كون قوله الأول أولى : لأنه أخذ ما كرى وزاد على الكرى ضرراً » كرجل 
أكترى منزلا بدخل فيه ما بحتمل سقفه. فجعل فيه أكثر . 


إذا عرف هذا فانه إذا استأجر أرضاً لزرع حنطة لم يكن له أن يزرعها 
ولا أن يغرسها ما هو أكثر ضرراً منها لأنه غير مآذون فيه فصار كالغاصب » 
وهل بصير بذلك ضامناً لرقبة الأرض حتى يضمن قيمتما ؛ إن غصبت أو 


لفق 


تلفت سیل ؟ على وجهین ( أحدهما ) وهو قول آبى حامد الاسفرایینی أنه : 
يضمنها لأنه قد صا ر بالعدول عما استحقه غاصباً ¿ والغاضب ضامن . 


( والثانى ) وهو الأصح » آنه لا یضمن رقبة الأرض لأن تعدية فى المأمسة 0 
لا ارت ۵6 ری لضي E‏ سجاه وم اب 
بالأجرة فالذی نص عليه الشافعی أن رب الأرض بالخیار بين أن بأخذ 
السبی وما نقصت الأرض وین أن أخذ أجرة المثل ۰ فاختلف أضحابنا » : 
فكان المزنى.وأبو إسحاق المروزى وآبو على بن أبى هريرة بخرجون تخیر 
الشافعى على قولين ( أحدهما ) أن رب الأرض برجم بأجرة المثل دون السمی 
يأن تعدى الزارع بعدوله عن الحتطة إلى ما هو أضر منها کتعده بعدوله عن 
الأرض إلى غيرها » فلما كان بعدوله عن الأرض إلى غيزها ملتن تم لأجبرة 
المثل دون المسمى فكذلك بعدوله إلى غير الحنطة . 


(والقول الثانى ) آنه برجع بالسمی من الأجرة : وينقص الضرر الزاقد : 
على الحنطة لآنه قد استوف ما اسنجقه وزاد ؛ فصار کمن استأجر :بعيراً من 
مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى البصزة فعلیه السمی وأجرة الثل ف الزابادة 

وقال الربيع وأبو العائن بن سر یج وأبو حامد المروروذى : ان المسالة على 
قول واحد » ولیس التخيير فيه اختلاتا للقول فبا » فيكون رب الأزض . 
بالخيار دين آن برجم : بالمسمى وم نقصث الأرض بالزيادة كالمحاوز :ركوب ۱ 
إلدابة وبين أن فسخ ر الاجارة ويرجع بأجرة المثل لأنه عيب قد دخل عليه ' 
فجاز أن يكون مخيراً به. بين المقام أو الفسخ فأما المزنى فانه اختار أن برجم . 
اطسمی وما نقصت الأرض وناعه آنو اسحاق الروزی و استدلا مسالتین : 


٠ |‏ (إحداهما ) أن پستاجر بيا لحمولة مسماغ فيعدل إلى غيرها فهذا آمر 
بنظر ء فان استأجر أسفل البیت ليحرز فيه مائة رطل حدید فأحرز فيه . 

ما وخمسين رطلا ؛ أو عدل عن الحديد إلى القطن فلا ضمان عليه »؛لأن . 

سفل البيت لا توثر فيه هذه الزيادة ولا العدول عن الجنس + وإن كان علو 

البيت تکون فيه الحمولة على سقفه > فان كانت الاجارة لاله رطل من حديد 

فوضم عليه ماله وین رطلا فهذه زيادة متميزة فيلزمه المسمى من الإجرة : 

وأجرة مث مثل الز بادة 3 

۱ ۳۲ 


وان كان قد استآجر لائة رطل قطنا فوضع فيه مائة رطل من حديد فهذا 
ضرر لا نمیز ء لأن القطن تفرق على السقف والحديد يجتمع فى موضع 
منه » فکان آضر فیکون رجوع الموجر على ما ذکرنا من اختلاف آصحابنا ف 
القولين . 

( والمسألة الثانية ) من دلبل الزنی على اختيار أن يستأجر دارا للسكنى 
فیسکن فيها حدادین أو قصارین أو ينصب رحی ‏ فهذه زيادة ضرر لا انمز 
فيكون رجوع المؤجر على ما وصفنا من اختلاف آصحابنا فى القولين . قال 
الاوردی : ليس للمزنی من دليل فيما استشهد به من مذهب ولا حجاج . 


فرع قوله : وان أجره عیناً ثم آراد أن ببدلها الخ قال الشافعى 
فى الم : وإذا تکاری ابلا باعیانها رکبها » قال : وان تکاری حمولة ولم 
پذکر باعیانها ورکب ما بحمله ‏ فإن حمله على بير غليظ فإن كان ذلك 
ضرراً متفاحشآ آمر أن يبدله » وان كان شبيها بما يركب الناس لم بجبر على 
إبداله . والله أعلم بالصواب . 


قال الصئف رجه الله تعالى 


( فصل ) فان استاجر آرضتا مدة للزراعة فاراد أن بزرع مالا 
بستحصد فى تلك المدة » فقد ذكر بعض اصحابنا آذه لا بجوز » وللمؤجر آن بمنعه 
من زراعنه فان بادر الستاجر وزرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة » 
وبحتمل عندى انه لا يجوز منعه من الزراعة » لانه يستحق الزراعة الى آن 
تنقضی الدة فلا يجوز منعه قبل انقضاء الدة » ولانه لا خلاف أنه ان سبق 
وزرع لم بجبر على نقله » فلا يجوز منعه من مزارعته ٠‏ 


فصل وان اکنری ارضا مدة للزرع لم بخل اما أن يكون لزرع مطلق 
أو لزرع معين » فان كان لزرع مطلق فزرع وانقضت المدة ولم ستحصد 
الزرع - نظرت » فان كان بتفريط منه بان زرع صنفا لا بستحصد فى تلك 
الدة أو صنفا بستحصه فى الدة الا انه آخر زراعته - فللمکری آن يبأخدذه 
بنفله » لانه لم يعقد الا على المدة فلا بلزمه الزيادة عليها لتفربط الکتری > 
فان لم يستحصد لشدة البرد او فلة الطر ففیه‌وجهان : 

( احدهما ) يجبر على نقله » لانه كان یمکنه أن بستظهر بالزيادة فى مدق 
الاجارة » فاذا لم بفعل لم يلزم الکری آن بستدرك له ما ترکه ۰ 


۳۳ 


والثانی ) لا ر وه الصحیح » لاله تاخر من عر تفربط مته »فان 
فلنا : بجبر على نقله ونراضیا على تركه باجارة أو اعارة جاز » لآن النقل لحق : 
۱ الكرى وقد رضى بترکه » وان قتا : لا يجبر فعلیه السمی الی انقضاء الدة ‏ 
بحکم العقد وأجرة الثل NS‏ ارا a kG‏ 
زره > لا يجوز لافرار بالؤجر فى تفوبت منفعة ارضه ٠‏ ۱ 

فان كان لزرع معين لا بستحصه ف المدة وانقضت افدة والزرع قاف ' 
د نظرت » فان شرط عليه القلع - فالاجارة صحيحة لانه عفد على مسسدة 
معلومة » ويجبر على قلمه لانه دخل على هذا الشرط » فان تراضیا على ت رکه ' 
باحارة أو اعارة حاز ا ذکرناه » وان شرط الشسقية بعد الدة فالاخارة باطلة لانه : 
شرط بنای ٠قتضى‏ العقد فابطله ‏ فان لم بزرع كان لصاحب الارض أن بمنعه : 
من الزراعة » لانها زراعة فى عقد. باطل > فان بادر وزرع لم بجبر على القلع 3 ۱ 
, لانه زرع مأذون فيه » وعليه اجرة المثل لانه استوق منفصة الأرض باجارة ۱ 
فاسدة » فان اطلق المقد ولم يشترط النبقية ولا القلع فغيه وجهان : ۱ 

( أحدهما ) وهو قول ابی اسحاق : آنه يبر على قلمه » لان العقد الى : 
مدة وقد انقضت » فاجبر على قلعه كالزرع المطلق '. : 

( والثانى ) لا يجبر لأنه دخل معه على العلم بحال الزرع وان العادة فيه 3 
الترلد الى الحصاد فلزمه الصبر عليه » كما لو باع ثمره بعد بدو الصلاح وقبل' : 
الادراك » وبخالف هذا اذا اکنری لزرع مطلق » لآن هناك بمکنه آن بزدع . 
ما يستحصد فى الدة فاذا ترك كان ذلك بتفربط منه فاجبر على قلعه ٤‏ وشهنا , 


هو زرع معنی علم الکری أنه لا بستحصه فى تلك المدة » فاذا قلنا : : بجر 
فتراضيا على تركه باجارة او اعازة جاز كا ذكرناه » وان قلنا : لا يجبر لزمه ۲ 


المسمى للمدة »واجرة المثل اللزيادة » لانه كما لا بجوز الاضرار بالکتری في نقل 
زرعه لا يكور را بالكري فى ابطال منفعة ارف )+ ۰ 


الشرح قال الشافعى خی ۵ تکاراها سنة قزرغها "۱ 
فانقضت السنة والزرع فیها لم يبلغ أن محصد . ب فان كانت السنة سکنه أن ؛ 
"بزرع. فيها زرعا بحصد قبلها فالکراء جائز » وليس لرب الأرض أن بشت 
زرعه وعليه أن پنقله عن الأرض الا أن شاء رب الأرض ت رکه » وإذا شراط 
أن بزرعها صنفا من الزوع إستحضاد آو پستقصل قبل السنة فآخوه إلى قت 

من الستة فا نقضت السنة قا ل بلوغه فكذلك أيضاً وان تكارى مدة أقل من 
سنة وشرط أن يزرعها شيئآ بعينه وبتركه حتى بحصد قكان ن يعلم أنه لا يمكنه 
أن يستحصد ف مثل هذه اللدة تکاراها فالكراء فاسد من قبل آن ات 


۳14 


دينهما شرطهما ولم آثبت على رب الأرض أن ببقى زرعه فيها بعد انقضاء المدة 
أ بطلت : شرط الزارع أن إتركه حتی تحصد » وان أثبت له زرعه حتى 
ستحصد أيطلت شرط رب الأرض فكان هذا كراء فاسداً ولرب الأرض كراء 
مثل آرضه إذا زرع : وعلیه ترکه حتی بستحصد . 


وصورة هذه المسألة أن بستأجر الرجل آرضا مدة معلومة لیزرعها موصوفا 
فزرعها » ثم انقضت الدة قبل استحصاد زرعها + فلا بخلو حال الدة من 
ثلاثة أحوال ( إحداها ) أن يعلم أن ذلك الزرع يستحصد فى مثلها (والانية ) 
أن يعلم آنه لا يستحق فى مثاها ( والثالثة ) أن الح ء تأما | الأولى 
فلا تخلو من ثلاث أقسام . 


( آحدها ) أن تأخير استحصاده لعدوله عن الجنس الذی شرطه إلى غیره 
مثل آن بستأجر خمسة آشهر لزرع البافلا فیزرعها بر فتنقضی المدة » والبر 
غير مستحصد فهذا يوخذ بقلعه قبل استحصاده ؛ لأنه بعدوله عن الباقلا إلى 
البريصير متعديا فلم يستحق استيفاء زرع تعدى فيه » فإن تراضى الموجر 
والمستأجر على تركه إلى آوان الحصاد بأحرة المثل فيما زاد على المدة أقر » 
وان رضى الستاجر وآبی اللوجر أو رضی الموجر وآبی الستأجر من بذل أجرة 
الثل قلع . 

( والقسم الثانی ) أن یکون تآخير استحصاده لتاخیر بذره من عدول 
عن جنسه فهذا مفرط ووخد بقلع زرعه قبل استحصاده لأن تفرطه لا بلزم 
غيره 4 فان بذل آجرة مثل الدة الزائدة ورضی الژجر بقبولها ترك والا قلع . 


( والقسم الثالث ) أن يكون تخیر استحصاده لأمر سماوی من طول 
و سر انخفاض نيل أو دوام ثلج قفيه وجمان : ( أحدهما ) 
نترك إلى وة فت استحصاده لأنه لم يكن من المستأجر عدوان ولا تفر بط » 
فاذا ترك إلى وقت الحصاد ضمن الستاجر أجرة مثل المدة الزائدة على عقده 
( والوجه الثانی ) أن بو خذ بقلعه ولا بترك لأنه قد كان قدر على الاستظهار 
لنفسه فى استزادة الدة خوفا مما عساه بحتمل من أسباب سماوية فلو لم 
ناهد النفسة افرصة ضار م طا 


۳1e 


'' آنا الخال الثانية : وهو أن بعلم بجارى العادة آن مشل ذلك الزرع لا , 
'.نستحصد ق مثل تلك المدة لا 2 أربعة آشهر لزرعها بر أو 


شعيراً فهذا اما : ۱ 
1 


(۱) أن يشترط قلعه عند انفضاء الدة : فهذه إجارة جائزة ؛ لأنه قد أ 

يزيد زرعه قصيلا ولا يريده حبا » فإذا انقضت المذة » أخذ بقلع زرعه . 
۳ / 4 0 : 

و قطعه 


(ب) أن شترط ترکه إلى : وقت حصاده فهذا إجارة فاسدة لن 
اشتراظ استيقاء الزرع بعد مدة الإجارة ناق :.موحبها فبطلت : ز كيم , للزارع. 
استیفاء زرعه وقت حصاده » وإن بطات الإجارة » ولا ؤخد بقلع زرعه لاله 
زرع عن إذن اشترط فه. ال لك وعلیه آخرة المثل + والفرق , بين هذه ال 
فى استيفاء الزرع مغ فساد الاجارة وبين آن نژخد بقلعه فيبما تقبدم من ۱ 
الأحوال والأقسام مع صحه ۰ الاجارة أن الاجارة إذا بطلت روعی الاذن موف 


المدة وإذا صحث روعيت المدة . 


(ج) أن بطلق العقد افلا يشترط فيه .قلعا ولا تركا فقد اختلف"اصاینا. 
هل إطلاقه نقتضى القلع أو الترك ؟ على وجهين . 


( أحدهما ) وهو قول آبی إسحاق الروزی : آنه بقتضی القلم اعتبار. 
سوجب العقد ؛ فعلى هذا الإجارة صحيحة » ويؤخد المستاجر بقلع زرعه. 
عند تقضى المدة ( واثتانی 1 وهو ظاهر کلام الشافعى أن الإطلاق قتضئ . 
الترك إلى آوان الحصاد اعتباراً بالعرف فيه ؛ كما أن ما لم يبد صلاحه من: 
الثمار إقتفى اطلاق بيعه للترك إلى وقت الجداد اعتياراً بالعرف قينه 4 
فعلى هذا :تكون الإجارة فاسدة '؛. ویکون للمستاجر ترك زرعه اى 
حصاده ؛ وعليه آجرة المثل كما لو.شرط الترك . : 


الحال لثالثة : وهو إن بقع الشاك فى المدة هل إستحصد الزرع فيها 19 . 
كان استاجرها خمسة آشهر لزرع البر والشعير ؛ فقد يجوز آن س تخصد,. 
الزرع فى هذه المدة فى بعض النلاد و حض السنین و موز آلا سس تحصد 


۳۹ 


فيكون حكم هذه الحال حكم ما علم أنه يستحصد فيه على ما مضى إسقاطاً 
للشك واعتبارا باليقين هکذا آفاده الماوردى © وال أعلم ١‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


فصل وان اکتری آرضا للغراس مدة لم يجز أن بغرس بعد انقضانها > 
لان العقد بقتضی الفرس ف الدة فام يملك بعدها » فان غرس ف الده وانفضت نقضت 
المدة نظرت > فان شرط عليه القلع بعد المدة اخذ بقلعه ا تقدع .من شرطه ©. ولا 


وشرط القلع بعد الدة لا يمنع ذلك » وانما بمنع من التبقية بعد المدة » والتبقية 
بعد المدة من مقتضی الاذن » لا من مقتضی العقد ؛ فلم ببطل العقد باسقاطها » 
فاذا قلع لم بلزمه تسوية الارض » لانه لما شرط القلع رضى بماً بحصل به من 
الحفر » فان اطلق العقد ولم بشترط القلع ولا التبقية لم بلزمه الفلع ۰ لان 
تفربغ السنناجر على حسب العادة » ولهذا لو اكترى دارآ وترك فیها متاعا 
وانفضت الدة لم بلزمه تغربفها الا على حسب العادة فى نقل مثله » والعادة فى 
الفراس التبقية الى ان يجف ویستقلع . 

فان اختار الکتری القلع - نظرت » فان كان ذلك قبل انقضاء الدة ب 
ففیه وجهان : 


ر احدهما ) بلزمه سوية الارض » لانه قلع الفرایس من ارض غره بغر 
اذنه » فلزمه نسوبة الأرض .. 


( والئانی ) : لا بلزمه لانه قلع الفراس من ارض له علیها بد فان كان ذلك 
بعد انقضاء الدة لزمه نسوية الأرض وجها واحدا » لانه قلع الفراس من 
أرض غمره من غير آذن ولا بد » فان اختار التبقية - نظرت » فان آراد صاحب 
الارض آن بدفع اليه قيمة الفراس ویتملکه - أجبر الکتری على ذلك » لانه 
بژول عنه الضرر بدفع القيمة » فان آراد أن يقلعه ‏ نظرت » فان كانت قيمة 
الفراس لا تنقص بالقلع - اجبر الکتری على القلع . لان لا ضرر عليه فى الفلع » 
فان كانت قيمة الفراس تنقص بالقلع ۰ فان ضمن له ارش ما نقص بالقلع آجبر 
عليه . لانه لا ضرر عليه بالقلع مع دفع الآرش ۰ فان اراد أن يقلع ولا يهن 
آرش النقص لم يجبر الکتری . 

وقال الزنی : بجر لانه لا بجوز آن بنتفع بأرض غره من غير رضاه » وهذا 
خطا لان فى قلع ذلك من غير ضمان الأرش أضرار؟ بالكترى » والضرر لا بزال 
بالضرر . 


فان اختار أن يقر الفراس ف الأرض ویطالب الکنری بأجرة الشل أجبر 


۳۷ 


الكترى » لانه كما لا بجوز ٠‏ الاضرار بالمكترى بالقلع من غير ضمان » لا يجوز ٠‏ 
الاضرار بالمكرى بابطال منفعة الآرض عليه من غير أجرة ».فان آراد تلکتری.. 
أن بيع الفراس من الکری جاز » وان آراد نیعه فن غره فقیه وجهان.» وقد ۱ 
بیناهما فى کتاب العارية » فان اکتری بشرط الشقية بعد الدة جاز ۰ لأن اطلاق أ . 
ی 
فيه اذا أطلق العقد ٠‏ : 


فصل فان اكترىا آرضا باجارة فاسدة. وغرزس با هه رم 
والاقرار على ما بیناه فى الاجارة الصحيحة لآن الفاسد. كالصحيح فيما بقتضیه 
من القلع والاقرار > فكان حکمهما واحدا » وبالله التوفيق ) ٠‏ 


ات . قال الشافعی رضی الله عنه : وان قال اغزسنها واززنتهنا' :۱ 
شتت فالكراء جائر . قال الزنی : أؤلى بقوله"آلا بجوز عذا لاه لا يدر 
س إكثز فيكثر الضرر على صاحبها آو لأ نرس 


وغذه الببارة قبل على ثلاث مسائل ( داهن ) أن ول 
آجرتکها لنزرعها إن شئت أأو تغرسها إن أشنت فالاجارة صحيحة ۽ وهو مخو :. 
بين زرعها إن شاء وبين غرسها 2 فان زدع بعضها وغرس عضها «جاز. » لاه 
0 لما جاز له رس الجیم کان غر س البعض آولی اور 


( الثانية ) أن بقول : قد أجرتكها لتزرعها أو نغرسها ء فالإجارة باطلة »' 
لأنه لم یجعل له الأمرين معآ : ولا آحدهما معينا » فصار ما آجره له مجهولا . ٠٠‏ 


( الثالثة ) أن يقول : قد أجرتكها لتزرعهنا وتغرس ها ففیه وجمان ٠.٠‏ 
( آحدهما ) وهو. مذهب المزنى أن الإجارة باطلة » لأنه لما لم بخيره بين 
الأمرين وجمع بينهما صار ما بزرع منها ویعرس محیسولا » وها قول : 
أ إسحاق المروزى ( واشانی ) وهو ظاهر كلام التسافعى . وفال 
أبن أبى شريرة : إن الجا N‏ 
زرع النست ادن فى ت أقل ضروا ولو روا جیا ل بجر وق 
فرس التصف المأذون فى زوعه اکثر ضررا 


قال الشبافعى رخی الله عنه وان انقضت سنوه لم كن رب الذرش 


۳۸ 


أن بقلم الغراس حتى بعطبه قيمته وقيمة ثمرته إن كانت فيه بوم نقله : وارب 
الأرض الغراس إن شاء نقله على أن عليه ما تقص من الارض ؛ والغراس 
كاليناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا . 

قال الزنی : الق ی ادعو كه تاک خرس فيه فا نقضی الآجل 

وآذن له آن إسنى ف عرصه له : فانقضی الأجل فالأرض و العر صه بعد انقضاء 

" الاجل مردودان 

وصورتها فیمن استأجر آرضا لیبنی فیها وبغرس فانقضی الأجل والبناء 
والفراس فائم فى الأرض فليس له بعد انقضاء الأجل أن بحدث بناء ولا 
غرسا ؛ فإن فعل كان متعديا وأخذ بقلع ما آحدثه بعد الأجل من غرس وبناء 
فآما القائم فى الأرض قبل انقضاء الأجل فلا بخلو حالهما فيه عند العقد من 
ثلاثة آحوال ( آحدها ) أن يشترطأ قلعه عند انقضاء المدة فيؤخذ الستأجر 
بقلم غرسه وبنائه لما تقدم من شرطه : وليس عليه تسوية ما حدث من حفر 
الأرض لآنه مستحق بالعقد . 

( الثانية ) أن شترط تركه بعد انقضاء المدة فيقر ولا يفسد العقد بهذا 

ط لأنه من موجباته لو آخل بالشرط ويصير يعد انقضاء المدة مستعيراً 
على مذهب الشافعى فلا بلزمه أجرة وعلى مذهب الزنی عليه الأجرة ما لم 
بصرح له بالعارية فإن قلع المستأجر غرسه وبناءه لزمه تسوية ما حدث فى 
حفر الأرض لأنه لم ستحقه بالعقد ‏ وإنما استحقه با ك » وهذ! قول جميع 
أصحابنا وإنما اختلفوا فى تعليله فقال بعضهم : العلة فيه أنه لم ستحقه بالعقده 
وهو التعليل الذى ذكرناه فعلى هذا لو قاعه قبل انقضاء المدة لأأزمه نسوية 
الأرض . 

والحال الثالئة : أن طلقا العقد فلا شترطان فيه قلعه ولا تركه فينظر : 
فان كانت قيمة الغرس والناء مقلوعا کقسته قائما أخذ الستأجر بقلعه لأنه 
لا ضرر بلحقه فيه ولا نقص . وإن كانت قيمته مقلوعا أقل من فيمته قائسآ 
وهو الأغلب نظر فان بذل رب الأرض قيمة الغرس والبناء قائماً : أو ما بين 
فيسته مقلوعا لم يكن للستاجر تركه ؛ لأن ما بدخل عليه من الضرر بقلعه 
زول ببذل القيمة أو النقص . وقيل : لا بخيرك على آخذ القيمة ولكن بخيرك 


۳۹ 


بن آن تقلعه آو اعد قله ولیس لك إقرازء وترکه ء ون لم یسفل ارب 
الأرض قينة الغرس والبناء ولا قدر النقص نظر فى الستاجر : فان امتنسع 
من يذل آحرة المثل بعد تقفی المدة لم يكن له إقرار الغرس والبتاء وأخذ' 
قلعه وان بذل له أجرة المثل مع انتاع رب الأرض من بذل القيمة أو الق 
فنذهت الشافعى وجمهور أصجابه أن الغرس والیساء مقران لا وخدذ 
الستأخر تقلعهما ولا يحبر رب الغراس والیناء بعد انتهاء الدة على تر کهما : 
استدلالا بما ذکره الزنی بن قوله تعالی « إلا آن تكون تجارة عن تراض » 
ولیس من رب الأرض رضی بالتزك فلم یجبر غلیهءولانه لما أخذ بقلع زرعه عند 
أنقضاء المدة لم قو إلى او وان حصاده ه مع أن زمان حصاده محدود 4 فلان 
رخذ بقلع ارس والبناء مع الجمل ب بزما نهما آولی : ولأن تحديد المدة پوجب 
اختلاف الجكم فى إحداثا الغرس والبناء » وهذا الذهب آظهر حجاجا دامع 
اختهادا . 

واستدل آصحاینا على ترکه وإقراره بقوله صلی الله عليه وسلم ( لیس ' 
لعرق ظالم حق » رواه آبو داود والدارقطنى عن عروة بن الزبير مربلا +" 
فاقتضی ذلك وقوع الفرق بين الظالم والمحق فلم جز أن سوى هما ق : 
الأخذ بالقلم . قالوا : ولأن من آذن لغيره فى احداث خق فى ملك کان مخمولا 
فيه على الترف المهود ف مثله کنن آذن لجاره فى وضع أجزاعه فى جداره 
. كان عليه ترکه على الدوام ۶ ولم يكن له آخده بقلعها ؛ لأن العادة جاریة 
باستدامة ترکها كذلك الفرس والبناء العادة فيهبا جارية بالترك والاستبقاء 

ون القلع ٤‏ والتناول مجبول على آلعادة وهذا الاستدلال . فسد بالزرع 
3 الغادة جاربة بتركه إلى آوان حصاده ثم هی غير معتيرة حين خن 
فرع وإذا كانت الاجارة فاسدة فبنى المستاجر فيها وغرس 
زرع فهو.ف الاقرار والترك على ما ذكرنا فى الاجارة الصحيحة > أن الفأسد 
yS‏ 0 
بالصواب 2 


۳۳۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب ما يوجب فسخ الاجارة 


اذا وجد الستاجر بالعين الستاجرة عيبا جاز له أن برد » لآن الاجارة 
كالبيع » فاذا جاز رد البیع بالعيب جاز رد الستاجر » وله أن برد بما بحدث 
فى بده من العيب » لأن المستأجر فى بد الستاجر کالبیع فى بد البائع » فاذا 
جاز رد المبيع بما بحدث من العيب فى يد البائع » جاز رد الستاجر بما بحدث 
من العيب فى يد المستاجر ٠‏ 


فصل والعيب الذى يرد به ما تنقص به النفعة » کتعثر الظهسر فى 
الشی » والعرج الذى يتاخر به عن القافلة » وضعف البصر والجذام والبرص 
فى المستاجر للخدمة » وانهدام الحائط فى الدار » وانقطاع الماء فى البتر والعين» 
والتغير الذى بمتنع به الشرب أو الوضوء » وغير ذلك من العيوب النى تنقص 
بها اللفعة . 

فأما اذا اکنری ظهرآ فوجده خشی الملى لم برد » لآن ذلك لا تنقص به 
النفعة ۰ وان اکتری ظهرآ للحج عليه فعجز عن الخروج بالرض آو ذهاب الال 
لم بجز له الرد » دان اکنری حماما فته‌ذر عليه ما بوقده لم بجز له الرد » لان 
المعقود عليه باق » وانما تعذر الائتفاع لعنی فى غيره فلم بحز له الرد » كما لو 
اشتری ظهرا لیحج عليه فعجز عن الحج لرض أو ذهاب المال » وان اکتری 
أرضةآ للزراعة فزرعها ثم هلك الزرع بزيادة الطر أو شدة برد او دوام فلج أو 
اكل جراد لم بجز له الرد » لان الجائحة حدنت على مال الستاجر دون منفعة 
الارض فلم يجز له الرد » وان اکنری دارا فتشعثت فبادر الکری الى اصلاحها 
لم بكن للمستاجر ردها لأنه لا بلحقه الضرر » فان لم یبادر ثبت له الفسخ » 
لانه بلحقه ضرر بنقصان النفعة » فان رضی سکناها ولم بطالب بالاصلاح فهل 
بلزمه جمیع الاحرة آم لا ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) لا بلزمه جمیع الأجرة لانه لم يستوف جمیع ما استحقه من 
المنفعة فلم بلزمه جمیع الاجرة » كما لو اکنری دارا سنة فسکنها بعض السنة 


ثم غصبت' 2 

( والثانى ) بلزمه جميع الأجرة لانه استوق جميع المعقود عليه ناقصسا 
بالعيب فلزمه جميع البدل » كما لو اشسسترى عبدة فتلفت يده فى ید البائع 
ورضى به ٠‏ 

( فصسل ) ومتى رد الستاجر العين بالعبب ‏ فان كان العقد على 
عمنها س انفسخ العقد » لانه عقد على معين فانفسخ برده » كبيع العين ۰ وان 
كان العقد على موصوف ف الذمة لم بنفسخ العقد برد العين ».بل بطالب 


۳۱ 
۴١ ۳ (‏ س الجبوع ج 1۵ ) 


بده + ان امد على ما فى الم فاذا رد ای رجع الى ما فى الذمة غ كما . 
' لو وجد بالسلم فيه عيبا فرده ۰. 1 ۱ 
(.فصسل ) وان استاچر عبذا ففات فى یه" فان كان اغد على 
" موصضوف قى النمة طالب بیدله لا ذکرناه فى الرد بالعیب » وان كان العقد على . 
عبيله ب فان لم يمض من المدة ما له أجرة ‏ انفسخ العقد . وقال ابو نور من 
٠‏ اصخابنا : لا ينفسخ » بل بلزم المستاجر الأجرة لانه ملك بعد النسليم » .فلم 
پنفسخ العقد » كما لو ملك البیع بعد النسلیم . » فلم بنفسیخ المقد:» والذهب 
الأول » لان المعقود عليه هو النافع وقد تلفت قبل قیضها فانفسخ العقد کالبیع 
اذا هلك انبل امین وان مى من. اة ما اجرة اتج العقد قيطا ی ٠‏ 
بتلف المعقود عليه ٠‏ وفيما مضى طريقان. : ۲ 
' (احدهما ) لا بنفسخ فيه الفقد قولا ؤاخدا . 


( والثانى ) آنه على قولين > بناء على. الطربقين فى الهلاك الطارق: فى بط 
المبيع قبل القبض . هل هو كالهلاك المقارن للعقد ام لا ؟ لآن النافع فى الاجارة 
کالبیع قبل القبض + وف البیع قبل القبض طرنقان فكذلك الإجارة + : 
" قصل وان اكترى ادارا فانهدمت » فق قال فى الاجارة : بنفسخ | 
العقد. .. وقال فى الزارعة : اذا اكترى ارضا للزراعة فانقطع ماؤها أن الکتری ‏ 
بالخيان بین آن بفسخ وبين أن لا بفسخ .. واختلف أصحابنا. فيهما على طربفين» 
ل ا وال نس لساك لي بو ی 
قولين » وهو الصحيح . 

٠ا احدهفا) ان ملد خخ ها ان الط الخصودة هن‎ ١ 
٠.٠. والزراعة » وقد فانت فانفسخ العقد كما لو اکتری عبدا للخدمة فمات‎ 
والثانى ) لا بنفسخ لان العين باقية يمكن الانتفاع بها » وانما نقصت‎ ( 
ومنهم من قال : اذا انهدمت‎ ٠ منفعتها » فثبت له الخبار كما لو حدث به عیب‎ 


الذار انفسخ العند ١‏ وان انقطع الاء من الأرض لم بنفسخ لآن ایض باقية . 
مع انقطاع الماء » ژالدار غر داقية: مع الانهدام ) ۰ 


الشرح اه 
نسخ أخد. العاقدين بالأعذار التى لا توجب خللا فى المعقود غلية 4 كين ' 
استأجر حماما وتعذر عليه جاب الوقود له + أو استأجر سيارة وتغذر عليه 
شراء وقودها ؛ أو مرش فجال مرضه دون السفر عليها » أو استاجر: بيتا ولم :: ۱ 
جد آثا بتخذه فراشا فيه ء وبقان على هذه الأمثلة کل عذر لا بل المقود 
عليه خلل فى عينه بعيب فيه وإذا استاج دارا فوجد ماء بثرها متخيراً.» قال 


MY: 


أبو حنيفة : إن استطيع انوضوء به فلا خيار للسستاجر . وغندنا أنه إن خالف. 
معهود الابار فى تلك الناحبة فله انخیار » فان کان معهودهم م الشرب من آبارهم 

- فإذا كان تغيره پمنم من شربه ع فا فان ام الرس مها 
وإن كان معهودهم آلا شریوا منها فله الخیار » وان كان غير معهود فى ذلك 
الوقت - فان كان مع تقصانه كافيا لمأ بحتاج المستأجر من شرب أو طهور > 
فلا خيار له » وان كان مقصراً عن الكفاية فله الخیاز . 


فأما رجاء الحصول .على الاء إذا تغير ماؤّه فلا خیار لمستأجره » ولو نقص 
ماه فله الخيار إلا أن يكون معهوداً فى وفته فلا خيار 


قال الثنافعی : وإذا اکتری الرجل الأرض من الرجل بالكراء الصحيح 
لم آصابها غرق منعه الزرع أو ذهب بها سيل أو غصبها فحيل بينه وبينها 
سقط عنه الكراء من يوم أصابها ذلك وهی مثل الدار يكتريها سنة ويقبضها 
فتهدم فى آول سنة او آخزها » والعبد یستأجره السنة فيبوت فى آول السنة 
أو آخرها فيكون عليه من الإجارة بقدر ما سكن واستخدم وسقط عنه 
+ بقى > وان أكراه أرضا بيضاء بصنع فيها ما شاء » أو لم پذکر أنه اکتراها 
ل ا SDI‏ 
ان اکتراها لزرع » وكراؤها فرع أي آن بزفها شاد واق کان م 
بها ماء فافسد زرعه أو آصابه حریق أو ضریب ٩‏ أو جراد أو غير ذلك فهذا 
كله جائحة غلی الزرع لا على الأرض فالكراء له لازم : فان أحب أبن بجدد 
زرعا جدده إن كان ذلك بمكته » وان لم بسکنه فهذا شی آصیب به ف زرعه 
لم تصب نه الأرض فالكراء له لازم » وهذا مفارق للحائحة فى الثمرة 
بشتريها الرجل فتصيبها الجائحة فى يديه قبل أن يسكنه جدادها . ومن وضع 
الجائحة ثم ابتغى آن لا يضعها ههنا » فإن قال قائل : إذا كاتنا جامجتين فمابال 
إحداهما توضع والأخرى لا توضع ؛ فإن من وضع الجائحة الأولى فإننا 
يضمها بالخبر » وبانه إذا کان البيع جائزا فى شراء الثمرة إذا بدا صلاحها 


. الغريب بقال للتلج. الذالب ولسموم الاء انشقه الارض‎ )١( 


E‏ نزلها امو هر الل يتن لارام سي 
به أشهر ثم تتلف الدار فيسقط عنه الكراء من يوم تفت هر ۱ 


وقد اختلف ااا ف الفساد الطارىء على المستأجر بت ب تمشح الجيم! مت 
على ی حسب اختلافهم في الفساد الطاریء على بعض الصفقة 4 صل ایکون ۱ 
کالفساد المقارن للعقد ؟ فقال بعض صخا بنا :هنا بتو اء فون . بطلان 
الاجارة فما a‏ 


ن الفساد الطارىء. على العقد مخالف للفنناذ المقارن 
. فان 1 


"وقال رو 
للعقد » فتكون اج تیا س ا احا 
قبل بطلان الاجارة قيما مضي من المدة لزم الستأجر آجرة الئل قي الاضی ۱ 
دون المسمى . وان قيل بصخة الإجارة فيما مضی فقد اختلف أصحاينا هل ه 
الخبار فى ف فسخه آم لا ؟ على وجهين ( آحدهما ) لا خيار له لفواته على بده + 
فعلی هذا إن كانت أجرة السنة كلها متساوية لتساوى العمل فيها فعليه 
نصف الجرة المسماة لاستيفاء نصف. العمل المستحق ينصف السنة المسماة, . 


۱ وا ان العمل فيهأ مختلفاً والأجرة فيه مختلفة مثل أن تون اأحدزة 
اللصف الاضی من السنة مائة درهم وآجرة النصف الباقی خمسين درهما 
تقطت الاجرة على العمل الختلی دون الدة > وكان على استاجر شا 
الأجرة' بمفی نصف للدة لأنها تقایل ثلثق العمل a‏ 


( والوجه الثانی ) أن له الخبار و الصفقة علیه بین القام علی 
الاجارة قیما مضی وبين فسخها فيه » فان آقا قام عل الاضی لزمه من الأجزة : 
ما .ذكرناه من الحساب والقسط » وکان قن ماه بخرج قولا .آخر: أن 
بقیم بجميع الأجرة وإلا لا فسخ ؛ وهو قول من يجعل الفساد الطازىء کالفساد 
القارن » وإن فسخ الإجارة فى الماشى ازمه فيه أجرة اكثل 1 
رفع العقد فسقط حكم السمی فيه ۰ 


فرع وجملة يان هذه الفصول أن من استاجر عن مدة نحل 
بينه وبين الاتتفاع بها لم , بخل من آقسام ثلاثة . 


رض 


e e‏ ۽ لأن 
المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف الطعام البيع قبل قبضه . 


( و والثانى ) أن تتلف عقیب قيضها ؛ ؛ فإن الإجارة تنفسخ أبضاً وس قط 
الأجر عند عامة الققهاء إلا آبا ثور فقد حكى عنه أنه قال : ستقر الأجر 4 
لذن المعقود عليه آتلف بعد قبضه أشبه الميع » وهذا غلط : لأن المعقود 
عليه المنافع » وقبضها استیفاژها أو التمكن من استيفاثها » ولم بحصل ذلك 
فآشبه تلفها قبل قبض العين . 


( والثالث ) أن نتلف بعد مضی شىء من المدة فان الإجارة تنفسخ فيما بقى 
من المدة دون ما مضی ؛ ویکون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفق من 
المنفعة : هذا معنی ما نقلناه من الم قبل . وقال آحند فیما رواه عنه إبراهيم 
ابن الحارث : إذا اکتری بعيرآ بعينه فنفق البعير يعطيه بحساب ما رکب » 
وذلك نا ذكرنا من أن المعقود عليه المنافع » وقد تلف بعضها قبل قبضه 
قبطل العقد فيما تلف دون ما قبض > كما لو اشترى صبرتين فقيض إحداهما 
وتلفت الأخرى قبل قبضها . 


إن كان المستأجر مختلف الأجر حسب اختلاف الأزمان كدار بف 
البحر ایجارها صیفا آکثر من آجرها شتاء » آو دار بأسوان آجرها شتاء 
أكثر من آجرها صیفا آو دار لها مو سم كدور مكة شرفها الله جع فى تقو یمه 
إلى آهل الخبرة ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المتفعة كقسسة الثمن 
على الأعيان المختلفة فى البيع » وكذلك لو كان الأجر على قطع المسافة وكانت 


۱ 1 القسم الثانی ) أن مدت على الم با یج شمه کداز مدت وأرض 
غرقت أو انقطع عنها الاء فهذه ينظر فيها فان لم ببق فيها تفع آصلا نهی 
کالتالفة سواء ؛ ون بقى فيها نفع غير ما استآجرها له انفسخت إلا فى انقطاع 
الماء لأنه لم بحدث فى المعقود عليه خلل يفسد العقد فآشبه ما لو نقص تفعها 


۳۲۵ 


مع بفاله ».فهو مخين بين الضبتخ والامضاء ؛.فاٍن فسخ فعلیه ما مضى.من العقد. ' 
وإن اختار إمضاءه فعلیه جمیع الأجر لأن العيب إذا رضى به سقط جکمه : 


فادا انهدمت الدار أو عرض الجادم ١‏ غإن الإجارة لا تنفسخ لمقاء المعقود 
غلیه ولکن الستأجر الخبار لأجل: العیب: الحادث المؤثر فى منفعته بين القام. : 
والفسخ 6 والتخيار 
نتجدد نزور الأوقات لحدوث النفض فيها فإن كان مرض الخاذه م مرضا ل 
يئر فق العمل نظر فيا ا سنتؤجر له من امنل ء فإن كان ال تياف انلس 
مضه فيه کالکنس والرعى وحرث الأرض فلا خبار للمشتأجز »وان كان ۱ 
۱ تعاف الم وی تدك ی الله الجر 





وفال النوقق ف الدار : تتفسیخ ا .۰ وفال شمس الذي ايبن : 


فيه على التراخئ لا على الفور نخلاف الخيار فى البيع لأنه 


ی الاصح وان كانت الاجا رة ف داز ا أو دكان بطلت, بسیوقه 3 


1 0 فاذا استاجر دارآ فانم‌دم‎ ۶ es 
فيها. حاط لط أو سقط فيها سقف اظر »فان لم يكن سکنی الدار با هتدام‎ 
6 حاتطها وسقوط ستققها کان كما :أو آنهدم جميعها ف طلان الاجارة فیها‎ 
وان آمکن سکناها لم تبطل | الاجارة وکان مخيرا فى الفسخ للعیب الحادث‎ 
وآما إن انیم نصفها او بقى نضنها والبافی نذا يان رن ان ارت ت الاحارة‎ , 
: » فى التصف النهدم »وهی صحيخة ف النصف السليم والمستاجر: بالخيان‎ 
ومن جعل من أصحابنا الفساد الطارئء على بعض العبققة كالفساذ الإقارن‎ 
۱ . انظ جرح الاجارة تا سم من الدار على قولين‎ 


افر ا الدار "فيئاها الموج ر لم تمد الاجارة یا بط 
فسادها الا بعقد جدیدٍ نطو ین ر 
و اشتركت وتشبعبت فلم بختر الستأجز خين.عمزها الجر فقی خیار و 
وجهان أحدهما ؛ قد سقط لارتفاع خوجبه + والثانی : أنه باق ق بحاله لم تقد 


من استچتاقه له ول لو رام الؤجر أن ع الاجا عر ۰ 
يعمزها .له آم يكن ذلك للوي وكان المستاجر على خياز ٠.‏ ' 00 


E 


قرع تال الشافعى رضى الله عنه : ولو اكترى آرضآً سنة فغصبها 
رجل لم يكن غليه كراء لأنه لم بسلم له ما اكترى ؛ قلت : ومن هنا نعلم 
آن الأرض ادا غصبت من ند الستأج ر قله الفسخ ؛ وهل تسطل الاجارة 
الي ا عن CS ۱ SE‏ ادك وه مه 


" والقول الثانى : أن الاجارة لا تبطل لأن غاصیها ضامن فنافعها لکن يكون 

المستأجر بحدوث الغصب مخيراً بين المقام آو الفسخ فان فسخ سقطت عنه 
الأجرة ولم يكن خصما للغاصب فيها : وإن أقام م فعلیه المسنى ويرجع بأجرة 
المثا ل على العاصب و هیر خصما له فى الأجرة دون الرقبة ۽ إلا أن سقى من 
مدة الاجارة شىء فيحوز أن نصير E‏ لسار وريه ب ی 
یا ی 


. قال الصنف رجه الله تعالی . 


( فصل) وان آکری نفسه فهرب » او اکری عینافهرب بها س نظرت » 
فان كانت الاجارة على موصوف ف الذمة - اسنؤجر عليه من ماله كما لو اسلم 
اليه فى شىء فهرب » فانه ببتاع عليه السلم فيه » وان لم يمكن الاستئجار عليه 
نبت للمستاجر الخيار بين أن يفسخ وبين أن بصبر » لانه تاخر حقه فيثبت 
له الخیار » كما لو اسلم فى شىء فتعذر » وان كانت الاجارة على عين فهو 
بالخيار بين أن يفسخ وبين ان يصبر » لانه تاخر حقه فثبت له الخيار » كما 
لو ابتاع عبدة فابق قبل القبض » فان لم يفسخ ‏ نظرت » فان كانت الاجارة 
على مدق ب انفسخ العقد بمقی المدة بوما بيوم » لان المنافع تتلف بمفى الزمان» 
CS EE‏ و ع ای ل ای ناف 
اذا وجده م. ٠‏ 


( فصل ) وان. غصبت العين المستاجرة من بد الستاحر - فان كان 
العقد على موصوف ف الذمة ‏ طولب الؤجر باقامة عبن مقامها على ما ذکرناه 
فى هرب الکری » وان كان على آلعین فللمستاجر أن يفسخ العقد » لانه تاخر 
حقه فثبت له الفسخ © كما وذ ابتاع عبدا ففصب فان لم يفسخ ب فان كانت 
الاجارة على عمل كر ا CE i‏ روات كلت عن 
مدة فانقضت ففيه قولان : 


۲ ز احدهما )یناخ اف فيرجع استاج علی الجر بالسبم » ويرجع 
مجر على الغاصب بأجرة ؛ الثل ۰ 


الان ولا تابخ “بل يكن ایاج ب ان بس وار ن اور 
بالسمی ؛ ثم برجع المؤجر على الفاصب بأجرة الثل » وبين آن يقر العقد ویرجع 
على الفاصب باجرة المثل » لان المنافع تلفت فى يذ الفاصب » فصار كالمبيع اذا 


آتلفه الاجننی ۰ وق البیع قولان اذا آنلفه الأجنبى فكذلك ههنا ٠‏ 

٠‏ ( فصل ) وان مات الضبی الذى عقب الاجارة على ارضاعه قالتصوص 
أنه بنفسخ العقد » لانه تعذر. استيفاء المعقود عليه » لانه لا يمكن افامة غه , 
مقامه لاختلاف الصبيان نی الرضاع فبطل .. ومن اصحابنا من خرج فيه قولا ؛ 
آخر أنه لا بنفسخ » الآن المنفعة باقية وانما هلك الستونی فلم بنفسخ العقد » : 
کفا لو استاجر دارا فمات » فعلى هذا ان تراضیا على ارضاع صبی آخر 
جاز ٠‏ وان تشاحا فسخ العقد » لانه "تعذر أمضاء العقد ففسخ ٠‏ 


( فصل ) وان استاجر وجلا لیقع له عرسا فسكن الوجع او 
لیکحل عينه فبرئت » أو لیقنص له فعفا عن القصاص » انفسخ العقد على : 
النصوص ف السئلة قبلها » لانه تعذر استیفاء العقود عليه فانفسخ » كما لو 


تعذر باوت » ولا بنفسخ على قول من خرج القول الآخر ) ۰ 


الشرح قا هرب لاج آو شردت الدابة المستأجرة آو آخذ الجر 
العين وهرب بها : آو منعه | بت ماه ا فة تمن غير هرب على نحلو ما سك 
تنفسخ الاجارة » نکن شت للمستآجر خيار القسخ : فال فسخ خ فلا کلام 

دإ ل سح اقسئات الجارة بيصي الدةپوا تیم »فان دنالنف 
أثناء الدة استوف ما بقی منها » إن اتقضت الدة انفسخت الانجارة لفوات 
المعقوذ عليه » وان كانت الاجارة على موضوف ف الذمة » كخياطة وب أو : 
بناء جائط أو حمل إلى موضع :معين استقوجر من ماله من پعمله + كما لو آسلم . 
اله فق شىء فيرب انيع عن ماله : فان لمكن ثبت للستأجر الفسسخ ٠‏ 
ان هس و رازم ص وص الى أن بقدر عليه فله مطالتته 
بالعمل » لأن ما فى الذمة لا يفوت بهربه وكل موضع امتنع الأجين من العمل 
افيه آو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض فلا أجر 
له فيه: على ما سبق E‏ 
إن یکن على مد جر سح اس عكرت له 1ج ما عبن :+ 


- 


الأجر بقدر ما استوق بكل حال » وإلى هذا كله ذهب الحنابلة . 


فرع إذا غصبت العين الستأجرة من بد المستأجر ففيه فولان : 
أحدهما : للمستآجر الفسخ لأن فيه تأخیر حقه ؛ فان فسخ فالحكم فيه كما 
لو اتمسخ العقد تلف العين سواء وإن لم فسخ حتى انقضت مدة الإجارة 
فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى ؛ وبين البقاء على العقد ومطالبة 
الغاصب بآجرة المثل » لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو 
القيمة » فآشبه ما لو آتلف الثيرة المبيعة آدمی قبل قطعها » ويتخرج انفساخ 
العقد بکل حال على القول بأن منافع الغصب لا تضمن » وهو محل خلاف 
بين أصحابنا » وهو قول صحاب الرأى وأصحاب آحمد . 


( والثانى ) لا تخیر » بل بنفسخ ويرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى 
وبرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل وقول ثالث لم يذكره المصنف » وهو 
قول ابن الرفعة :.لا خیار ولا فسخ آخذا من النبص ؛ وقد اس تقهد له 
الغزى قال الرملى فيه نظر . وقال الأذرعى هو مشكل وما أظن الأصحاب 


سمحون به . 


وان كانت الاجارة على عمل فى الذمة كخياطة وب أو حمل شىء إلى 

موضع معين فغصبت الاكينة التى بخيط بها أو العربة التى بحمل عليها 
ينفسخ العقد وللمستاجر مطالبة الأجير بعوض المغصوب وإقامة من يعمل 
الل :الد على ها ف االدمة ا او رحد ا ف ا ر »> فان 
. تعذر البدل ثبت للمستآجر الخيار بين الفسخ أو الصبر إلى أن بقدر على 
العين المغصوبة قيستوق منها . 

فرع «تنفسخ الاجارة بموت الطفل » لأنه يتعذر استيفاء المعقود 
عليه لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان فى الرضاع واختلاف 
اللبن باختلافهم » فإنه قد يدر على آحد الولدين دون الآخر » وهذا هو 
منصوص الشافعى » فإذا انفسخ العقد بطلت الإجارة من أصلها بالأجر كله 
وإن كان فى آثناء المدة رجع بحصة ما بقى . 


۳۹ 


ومن آصحابنا من خرج قولا ره لا پفسخ"؛ ان المتفعة باقنة. سفاء 
امرضعة وإنا المستوفى هو الذى هلك والعقد باق بين المتعاقدين فاذا تراضيا 
' :على (رضاع صبی آخ ر جا و ١‏ اتفسخ العقد . 


آما ادا مات انه فاد الإجارة تنفسخ لفوات التفعه ااك معلها . 
وحکی عن بض آصحاب آضمد آنها لا تتفسخ > 0 
وقالوا : يجب في مالها اج من وت ۱ : 


قرع كران ساح ليا كد د حر لأنها نف مباحة:... 
مقصودة فجاز آلاستتجار على فعاها کالشتتان فإذا برأ الضرس قبل قلعه . 
آفسخت الاجارة لأن قلعه سلیما لا يجوز + وان لم برأ لکن امتنع نتم الستأجر 
ا ل من.الادفی منرم ف الاصل وانما بیج 
القلع. إذا صار بقاؤه ضررا : والأمر مفوض إلى الانسان فى نفسه إذا كان 
آهلا لذلك ..وصاحب الفنرس, آعلم "بمضرته رومنفعته نتفعتة". وكذلك إذا امنا بغر 
lS‏ برا عينه استحق الاجر . 
وبه قال أكثر الفشهاء ‏ 


وقال مالك هلا تيعو بح جر تی درا E‏ قدت مسن ” 
وهو فاسد لأن المستأجر قد وف العمل الذي :وقع العقد عليه فوجب له الجر 
وان لم ,بحصل الغرض : كنا لو.استااجره لبناء حاط يوما أو لخباطة قيض 
فلم شمه فيه فإن برآت عينه فى.آثناء: الدة اتفسخت الاحارة فيما بقى :من 
المدة ل 
۱ ء فإن امتنع من العلاج فلم يستعبله قع بقاء امرض استحق الظبیب 
ا المدة كما لو استاجره يوما.للبناء قلء. ب تعمله فيه ء فآما إن 
شارطه على البرء ء فان مذهينا ومذهب:آجند بن حنبل أن :ذلك يكؤن حعالة: 
7 فلا نحق شیا حتى يتحقق لیر شواءتوجد قرياً آو بعيدا: » فان بزنی» 
| بغير دوائه أو تعذر علاجه لموته أو غر ذلك من الموا: تن الت هی من اة 
المستاجر فله آجر. نثله :كما لو عمل لممل الجعالة ب فسخ الب" ون 
امتنع لأمر امن جية الجاع او کی الجاع فلا تی2 له على تقصيل نم بای 
ف الجمالة إن شاء لله . أ 
اوس 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( فصل ) وان مات الاجم فى الحج قبل الاحرام - نظرت » فان كان 
العقد على حج فى الذمة ‏ استجر من ترکنه من يحسج » فان لم یمکسن ثبت 
للمستاجر الخیار فى فسخ العقد كما قلنا فى السلم ؛ وان كان على حجه بنفسه 
انفسخ الفقد © لان تلف المفقود عليه قبل القيض ٤‏ فان مات بعد ها الى بجع 
الأركان » وقبل المبيت والرمى سقط الفرض لانه اتى بالارکان » ويجب ف تركنه 
الدم لما بقى كما يجب ذلك فى حج نفسة .٠‏ 


وان مات بعد الاحرام وقبل ان بانی بالارگان فهل يجؤز آن يبلى غسيره 
على عمله ؟ فيه قولان » قال فى القدیم : يجوز » لانه عمل ندخله النيابة » فجاز 
البناء عليه كسائر الأعمال . وقال فى الجدید : لا يجوز ۰ وهو الصحيح ٠‏ لأنه- 
عسادة يفسد أولها بفساد آخرها فلا تتآدى بنفسين كالصوم والصلاة ٠‏ فان 
قلنا : لا يجوز البناء فأن كانت الاجارة على عمل الأجير بنفسه بطلت » لانه . 
مات المعقود عليه »> ويستاجر السناجر من بستانف الحج ٠‏ 


وان كانت الاجارة على حچ فى الذمة لم تبطل ۰ لآن المعقود عليه لم يفت 
بموته ۰ فان کان وقت الوقوف باقيا استؤجر من نركنه من بحج وان فات 
وقت الوقوف فالمستاجر أن يفسخ لانه تاخر حفه فثبت له الفسخ . 

وان قلنا : بجوز المناء على فعل الأجير ت فان كانت الاجارة على قعل 
الاجم بنفسه ‏ بطلت لأن حجه قات بموته ٠‏ فان كان وقت الوقوف باقيا , 
أقام المستاجر من يحرم بالحج وبینی على عمل الاجر » وان كان بعد فوات 
وقت الوقوف اقام من بحرم بالحج ويتم ۰ وقال ابو اسحاق : لا يجوز للبانى 
أن بحرم بالحج » لآن الاحرام بالحج فى غير أشهر الحج لا ينعقد » بل يحسرم 
بالعمرة ويتم » والصحيح هو الأول » لانه لا بجوز آن بطوف فى العمرة ويقع 
عن الحج » وقوله : أن الاحرام بالحج لا بنعقد فى غير آشهر الحج لا يصح لأن 
هذا بناء على احرام حصل فى آنسهر الحج » وان كانت الاجارة على حج فى 
الذمة استؤجر من تركة الأجم من يبنى على احرامه على ما ذکرثاه ۰ . 

فصل ومتى انفسخ العقد بالهلاك او بالرد بالعيب او بتعذر المنفعصة 
بعد استيفاء بعض الثفعة قسم السمی على ما استوف وعلى ما بقى > فما قابل 
الستوق استفر » وما قابل الباقی سقط » كما يقسم الثمن. على ما هلك من" 
البیع وعلى ما بقى » فاذا كان ذلك مما بختلف رجع فى: تقويمه الى امل 
الخيرة » وان كان العقد على الحج فمات الآجر أو آحصر س نظرت > فان كان 
بعد قطع المسافة وقبل الاحرام - ففیه وجهان ٠‏ 

( آحدهما ) وهو قول آبی اسحاق : انه لا بستحق شيا من الأجرة بشاء 
على قوله فى الام آن الاحرة لا تقابل قطع السافة وهو الصحیح » لأن الأجسرة 


۳۳۱ 


فى مقابلة الحج وابتداء الح من الاحرام » وما قبله من قطع | السافة ز نسب 
۵ > فلم بستحق مقابلنه اجرة» كما لو استاجر رجلا 
ليخز له فاحضر الآلة وأوقد النار ومات قبل ان بخبز ٠‏ 

( والثانی ) وهو قول آبی سعيد الاصطخرى وآبی بكر الصيرفى انه يستحق 
من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة بناء على :قوله فى الاملاء آن الاجرة تقابل 
قطع السافة والعمل » لان الحج لا بتادی الا بهما فقسطت الاجرة عليهما 5 

وان كان بعد الفراغ من الارکان وقبل الرمى والمبيت ففيه طريقان : 

( احدهما ) يلزمه ان يرد من الاجرة بقدز ما.ترك قولا واحدا لانه ترك بعض 
ما استژخر عليه فلزمه رد بدله » كما لو ۱ استؤجر على بناء عشرة آذرغ: فيني 
تسعة ٠‏ 


ومنهم من قال : فيه قولان : 


( احدهما ) بلزمه لا ذكرناه ( والثانى ) لا بلزمه لان RT‏ 
: من النقض بنرك الرمى والبيت جبره بالدم » فصار كما لو لم بترکه » وآن. 
كان بعد الاحرام ول آن بأنی ساقی الأركان ففيه قولان : 


( أحدهما ) لا بستحق شیا كما لو قال :من رد عبد البق فله ديثار » 
فرده رجل الى باب البلد ثم هرب ۰ 
(والثانی ) أنه يستحق بقدر ما عمله | وهو الصحیج » لانه عمل بعض 


+ وخر تیا فاشه ان[ استوجر على بناه عشرة اذرع فبنی بمغنها ثم 
مات ۰ 


فاذا فلا انه يستحق نعف الأجرة فهل تفط الاجرة على العفسل 
وال اران لمع دون تساه ۲ على دزد اي التولين ۲ ۰ 


الشرح ‏ إذا مات الأجير فى أثناء الخج فله أحوال : 
۱ات تسوت بعد الشروع ق الأركان وقبل الفراغ متها ‏ 
۲ سب آن يموت بعد الشروع فى السفر وقبل الاحرام . 


۳ أن يموت بعد لفاغ من الأركان وقبل فراع من باقى الأعبالة . 


فأما الأولى وهى المت نمد الشروع وقل المراغ من الأركان ففی 
تفن لاه ولان بور آورجب مت هار امدحا) لصي 


۳۳۲ 


شيئاً لأنه لم بحصل المقصود فهو كما لو قال : من رد ضالتى فله دينار فرده 
إلى باب الدار ثم هربت أو ماتت فإنه لا يستحق شيا » وأصحهما عند 
الصنف ء ووافقة النووى والأصحاب ستحق بقدر عمله > لقامه بحزء مما 
استوجر له فوجب له بقدره کمن استتوحر لقطع عشرة أميال فقطع بعضها 
أو باع عشرة آذرع فبنی بعضها ثم مات فإنه يستحق بقدره بخلاف الجمالة 
فإنها ليست عقدآ لازما » ولكنها التزام بشرط فان لم پوجد الشرط تاما فانه 
لا بلزمه شىء كالطلاق المعلق » ونقل النووی عن الشيخ أبى حامد والأصحاب 
القول الأول وهو نص الشافعى فى القديم والثانى ) نصه فى الجديد والأم 
وهو الأصح . 


وسواء مات بعد الوقوف بعرفة أو قبله ففيه القولان » هذا هو المذهب 14 


وحكى الرافعی وجها شاذا أنه يستحق بعده ۰ ثم فى استحقاقه ._. إذا قلنا 
به .هل يكون على الاعبال والمسافة معا آم على الأعمال فقط ؟ قولان . 
أصحهما على الأعمال والسافة جميعآ عند الأكثرين ؛ ومين صححه الرافعی؛ 
وأصحهما عند المصنف وطائفة على الأعمال فقط > وف المسألة طريق آخر سافه ' 
النووى عن ابن سريج أنه إن قال : استاجرتك لتحج عنی قسط على العمل 
ققط » وان قال لتحج من بلد کذا قسط علیهسا جمیعا » وحل القولین على 
هذين الحالین . 


. وآما الحال الثانية : وهی أن يموت قبل الاحرام وبعد الشروع ف السفر؛ 
قفیه وجهان مشهوران الصحیح ومنصوص الشافعی فى القدیم والجدید » 
وبه قطع الحمهور : لا دستحق شيا من الاجرة لأنه لم بقم شیء من آعىال 
الحج » ولیست المسافة بسیب الحج من الحج كما لو آجر خبازا ليخبز له 
فاستحضر أدواته وأوقد تنوره ثم مات قبل أن بخبز فلا استحقاق له : 
وساق النووى تعليلا لغير المصنف بأنه لم بحصل شیتاً من المقصود . 


( والوجه الثانى ) وهو قول أبى سعيد الاصطخرى وأبى بكر الصیرق : 


سشتحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة . وحكى الرافعى وحهاً ثالث عن 


۳۳ 


بیان بدا إن تال : استاجرتك لتحج من بلد كذا اسستحق 
بتسطة » ثم فى البناء ء على فعل الأجين نظر ۸ ان كانت إجارة. عين انفسخت 
ولا بناء الورثة :لخي كما لو لم يكن له آن پستتیب © وهل للستتناجر آن. 

اسا من يبنتى ؟ فيه القولان السابقان فى الفرع قبله فى جواز البباء 6 وإن. 
. كانت الاجارة على الذمة ء فان قلنا ::۷ يجوز البناء فلورثة الاجنبر آن:. : 

پستأجروا من بستأف الحج عن المستاجرء فان أمكنهم في تلك السبنة لبقاء ٠.١‏ 

٠‏ الوقت.فذاك ء وان تأخز إلى القابل قبت الخبار فى فسخ الاجارة : فإن چوزنا ' شْ 
البناء فلورثة الأجير إن را : 


.وآما الحالة الثالثة A‏ راغ من الأصال بعد ده رال 
فیظر + إن كان قد فات وفتها أو لم بفت.ولم نجوز البناء يجب الباقى لدم 
۱ من .مال الأجير + وق رد تیء من الأجرة الخلاف ف من آحرم بعد منجاورة : ٠‏ 
0 الميقات ولم بعد إليه وجبره الم > الد وجوت الرد وان جوزنا إلبناء ا8 
وكان الوقت متسعا فإ كانت الاجازة علي العين انفنخت ف الساقی من 


:”© الأعتال ؛ ووجب رد ما إقابلها . من الأجرة ء ويستاجر اشاس ن وني ۱2 


وببيت. » ولا حاجة إلى الاحرام لأن الرمی والمبيت. يفرديان بعد التحلل! ولا 
بلزم بذلك دم ولا ی» من ن الأجزة » هکذا 00 حرا معو راد عاق 


. اعلم پالصواب‎ .. ١ 


7 اوقت بارهس میسن ای سطع شا حدم اا 
. لرعاية انم أو جملا الجمل أو للركوب فتلفت انفسخ العقد بتلفها + وان 
۳ خرجت مستحقة تبینا أن العقد بأطل » ون وجد بها عيبا فردها اتفسخ العقد 
٠‏ ولم يملك إبدالها ؛ ۽ لأن. العقد على معين .فثبتت هذه الأحكام كما لو اشنترئ 
عيناً وان وقعت على عبن موصوفة .فى الذئة انمكست هذه الأحكام » فت 
' . سلم إليه عينآ فتلفت لم اننفسیخ الاجارة » ولزم المؤجر إبدالها ٤‏ وان خرجت 
مغصوبة لم بطل العقد ولزم , بدلها » وان وخد یا عساً فردها فکذلت: ء لأن 
المعقود عليه غين هذه العين وهذه بدل عینه فلي بر تلفها ولا غصبها ولا ردها' 
يعيب فى إبطال المقد كما لو ای شبن ف الذمة على + بامضی ف وع 


۳۳ 


قال الصنف رجه الت تعالى 


. فصل وان آجر عبدا ثم اعنقه صح العتق لانه عقد على منفعة فلم یمنع 
العتق » كما لو زوج آمنه ثم اعتقها » ولا تنفسخ الاجارة كما لا بنفسخ النكاح » 
وهل برجع العند, على مولاه بالاجرة ؟ فيه قولان ( قال فى الجدید ) : لا برجع » 
وهو الصحيح لأنها منفعة اسنتحقت بالعقد قبل العتق » فلم يرجع ببدلها بعد 
العتق » كما لو زوج امته ثم اعتفها . وقال فى الفدیم : برجع لانه فوت بالاجارة 
ما ملکه من منفعنه بالعتق » فوجب عليه البدل » فان قلنا : برجع بالاجرة > 
نفسه بعد العتق » وان قلنا : لا برجم بالاجرة ففی نفقته وجهان 

: ( احدهما ) آنها على الولی » لانه کالباقی على ملكه بدليل آنه يملك بسدل 
منفعته بحق اللك » فكانت نفقته عليه ٠‏ 

. ( والثانی ) انها فى بيت امال لانه لا يمكن ایجابها على الولی » لانه زال- 
ملكه عنه > ولا على: الغيد اانه بقار عليها فى مسدة الاجارة : فكانت ق بيت 
امال) ٠‏ 


الشرح إذا أجر عبده مدة ثم أعتقه فى أثنائها صح العتق ولم ببطل 
عقد:الإجارة وهل يرجع العبد على مولاه بالأجرة ؟ ( قال فى القديم ) : يرجع 
على مولاه بأجر المثل : لأن المنافع. تستوفی منه يسبب كان من جهة السيد 
فرجع به عليه كما لو آكرهه بعد عتقه على ذلك العمل . 


( وقال فى الجديد ) لا برجم على مولاه شىء وهو مذهب أحند 
لو زوج آمته ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها » فإن ما يستوفيه السيد لا يرجم 
به غلنه » وبخالف المكره ؛ فانه نعدی بذلك . 


وقال بو حنيفة : للعبد الخيار فى الفسخ آو الامضاء » كالصبى إذا بلغ 
للمعنى الذى ذكره هنا . ولنا آنه عقد لازم عقده على ما سلكه فلا بنفسخ 


اذا نمت هذا قفی تفقثه وجمان ( أحدهما ) آنا على معتقه لذنه كالباقى 
علق ملكه يذلل أله ا شرن شمه ۶ وا الس ق على. نفقة نضسه 


Fro 


لأنه مشغول بالإجارة (:والثاى) آنها فى بيت المال وقال أحمد بن خنبل : 1 
إذا كانت النفقة مشروطة على الستأجر فهى عليه كما كانت ۽ وإن لم تكن 
رو ین ی مه وکا ی که واه تعالی 


آعلم , 
قال الصنف رجه الله تعالی 
( فصل ) وان اجر عينا ثم باعها من غير الستاجر فيه قولان : 


( أحدهما ) : أن البيع باطل لان يد المستاجر تحول دونه فلم بصح النيع » 
كبيع الفصوب من غير الفاصب ٠‏ والرهون من غير الرتهن ۰ 

ر والثانى ) : بصح لانه عقد على النفعة فلم يمنع صحة البيع ٠‏ كما لو زوج 
أمته ثم باعها » ولا تنفسخ الاجارة كما لا ينفسخ النکاح فى بیع الامة الزوجة ۰ 
وان باعها من الستاجر صح البیع قولا واحدا ء لانه ق يده لا حائل دونه فصح 
بيعها منه » كما لو باع الفصوب من الفاصب » والرهون من الرتهن » ولا تنفسخ . 
الاجارة بل بستوق السناجر النفعة بالاجارة » لأن اللت لا بنسانی الاجارة > 
والدلیل عليه أنه يجوز أن بستاجر ملکه من النناجر » فاذا طراً علیها لم.يمنع 
صحتها » وان تلفت المنافع قبل انقضاء الدة آنفسخت الاجارة ورجع الشتری ' 
بالاجرة لا بقى على البانع ». 

( فصل ) فان اجر عینا من رجل ثم مات اجدهما لم بيبطل العقد »: 
لانه عقد لازم فلا يبطل باوت مع سلامة المعقود عليه كالبيع ۶ فان إجر:وقفا 
عليه ثم مات ففیه وجهان : ۳ 


( احدهما ) لا ببطل لاه اجر ما يملك اجارته > فلم يبطل بمونه كما لو اجر 
ملكه نم مات فعلى هذا برجع البطن الثانى فى تركة المؤجر باجرة الدة الباقية » 
أن النافع فى الدة الباقية حق له » فاستحق اجرتا ‏ ۱ 

( والثانى ) تبطل لان المنافع بعد اوت حق لغيره فلا ينفذ عقده علیها من 
غير اذن ولا ولاية » ويخالف اذا أجر ملكه ثم مات » فان الوارث بملك من جهة 
الوروث ۶ فلا يملك ما خرج من ملكه بالاجارة والبطن الثانى يملك غلة الوقف 
من جهة الواقف » فلم ینف عقد الأول عليه » وان اجر صليا فى. حجره آو أجر 
: ماله ثم بلغ ففیه وجهان :, ۱ 
: احدهها : لا يبطل العاف لانه عقد لازم > عاد بحق الولاية فلا يبقل 
بالبلوخ » كما لو باع داره > 


۳۳۹ 


( والثانی ) يبطل لانه بان بالبلوغ ان تصرف الولی الى هذا الوقت » 
والصحيح عثدى فى السائل كلها آن الاجارة لا تبطل وبالله التوفيق ) ٠‏ 


الشرح قال الماوردى فى الحاوى الكبير : فإذا بيعت الدار 
الستاجرة فذلك ضربان . 


أحدهما : أن تباع على المستأجر فالبيع جائز والاجارة بحالها ؛ ويصير 
جامعا بين ملك المنفعة بالاجارة والرقبة بالبيع » والفرق بين آن يرثها الستأجر 
فتبطل الاجارة وبين أن ببتاعها فلا تبطل وأنه بالارث صار قائمآ مقام المؤجر 
فلم یجز له عقد على نفسه » وهو بالبيع لا بقوم مقام البائع إلا فیما سمی 
بالعقد . 


والضرب الثانى : أن تباع على آجنبی غير المستأجر ؛ ففى البيع قولان : 
) أحدهما ( أنه باطل والاجارة لحالها لذن ابد المستأجر ممنوعة حق فصارت 
آسوا حالا من العصوب الذی يمنع بد الشتری منه ظلم . 


( والقول الثانى ) وهو الصحیح أن البيع صحیح والاجارة لازمه لأن 
توت العقد على النفعة لا بمنع من بیع الرقبة کالامة الزوجة » فعلی هذا 
إن کان الشتری عافا بالأجرة فلا خيار له والأجرة للبائع لأنه قد ملک 
بعقده : وان كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ . اه 


قلت : وقد نص أحمد رضی الله عنه على صحة البيع سواء باعها من 
المستاجر أو من غيره . وهو أحد قولی الشافعى رضى الله عنه . وقال ف 
الآخر : إن باعها لغير المستأجر لم بصح البيع » لأن بد المستأجر حائلة تمنع 
التسليم إلى الشتری فمنعت الصحة كما فى المغصوب . 


فإذا ثبت هذا فان المشترى بلك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء 
الاجارة » ولا بستحق تسلیم العين إلا حينئذ » لان تسليم العين نما يراد 
لاستيفاء تفعها ؛ ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الاجارة فيصير هذا بمنزلة 
من اشترى عينا فى مكان بعيد » فإنه لا يستحق تسايمها إلا بعد مضى مدة 


۳۳۷ 
رم ۲۲ الجموع ج ۱۵ ) 


۳ + كالمسلم إلى وقت لا بستحق تلم المسلم فيه إلا فى 7 
وقته » فان لم م بعلم المشترئ بالاجارة فله الخیار بين الفسخ وامضاء البيع 
دکل الثمن . لأن ذلك عيب و نقص س . وعلى هذا إذا اشتراها الستآجر صح البيع ۱ 
اضاً . لانه بصح بيعها لغيره ه فله أولى لأن العين فى بده » وهل تبطل الاجارة ؟ ' 
لا تطل الاجارة عندنا قولا واحداً . وعند آحمد وأصحابه وجهان .: 
(:أحدهما ) وهو المذهب عندنا عدم البطلان لأنه تملك المنفعة بعقد ثي ٠‏ 
ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا » كما يلك الثمرة بعقد ثم يبلك 
الأصل بعقد آخر : ولو آجر الموصى بالمتفعة مالك الرقبة صحت الإجارة » 
فدل على أن ملك المنفعة لا ينافى العقد على الرقبة . كذلك لو استأجر المالك 
العين المستأجرة م ن مستأجرها جاز . فعلى هذا يكون الأجز باقبا على 
الشبتری وعلیه الشمن: ويحتمعان للبا؟ ع كما لو كان المشترى غبره . 
والوجه آلثانی : ابطل الاجارة فیما بقی عن الدة لته عقد ع مد 
العين فیطل ملك العاقد للعين كالنكاح + فإنه لو تزوج آمة ثم اشتزاها بطل 
نکاحه » قالوا : ولأن ملك الرقبة لمع اشداء الاجارة فسنع اسنندامته 
كالنكاح » فعلى هذا إيسقط عن المشترى الأجر فيما بقى من الاب 
العين » وان كان المؤجر قد قيض الأخر كله حسب عليه باق لاجر من اشن 


والله تعا! ی أعلم . : 


قرع قال نی : قال الشاقعى ولا فسخ بموت أحدهما إذا 
كانت الداز قائمة ولي ) الوارث بأكثر من الموروث الذي و اغ 


اذا نبت هذا نان عقد. الاجارة لازم لا يكبت . يموت الجر ولا 
المستاج" وه قال مالك وأحمد واسحاق. . وقال أبو حتيفة وسفیان واللنث 
أبن سعد : الاجارة تبطل بموت المؤجر والمستآجر استدلالا بأن عقود المنافع 
تبطل بموت العاقد کالنکاح والمضاربة والوكالة ولأن الاجارة تفنقر إلى 
دوج وماج“ فليا بطلت بتلف المثواجر بطلت بتلف المؤجر » واتحريره قياسا 
على أنه عقد اجارة يبطل بتلف المواجر فوجب أن یطل بتلف الموجر قياسآ 
عليه إذا آجر تفسه » ولأن زوال ملك المؤجر عن رقبة المؤاجر يوجب فسخ 


۳۳۸ 


الاجارة قياس عليه إذا باع ما أجره برضی المستآجر ء ولان منافع الاجارة إنما 
تستوف بالعقد والملك » وقد زال ملك المؤجر بالموت وان كان عاقداً والوارث 


ودليلنا هو آن ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد 
المتعاقدين كالبيع فإن قيل : بنتقض بموت من آجر نفسه لم يصح لأن العقد 
إنما پیطل بتلف المعقود عليه لا بوت العاقد : آلا تراه لو كان حيا فزمن بطات 
الاجارة : وإن كان العاقد حيا : ولأن السيد قد بعاوض على بضع آمته بعقد 
التكاح كما بعاوض على خدمتها بعقد الاجارة فلما لم يكن موته مبطلا للعقد 
على بضعها لم يبطل بالعقد على استخدامها . ويتحرر من هذا الاعلال 
قياسان : 


( أحدهما ) آنه عقد لازم على منافع ملكه فلم بطل بنوته كالتكاح على 


€ 
أمنة . 


( والثانی ) أنه أحد متفعتى الأمة غلم سطل يموت السيد كالمنفعة الأخرى» 
ولأن النافع قد تنتقل بالمعاوضة کالاعیان فحاز أن تنتقل بالارث کالاعیان 
وتحرر من هذا الاعتلال قیاسان : 


( أحدهما ) أن ما صح آن ينتقل بعوض صح أن تنقل به السافم فى 
الاجارات ولأن بالوت بعجز عن إقباض ما استحق تسليمه بعقد الاجارة فلم 
بطل بعد العقد كالجنون والزماتة ؛ ولأنه عقد لا ببطل بالجنون فلم ببطل 
بالوت كالبيع > ولأن منافع الأعيان مع بقاء ملكها قد يستحق بالرهن نارة 
وبالاجارة أخرى . فلما كان ما نستحق منفعته بارتهانه إذا انتقل ملكه بالوت 
لم پوجب بطلان رهنه وجب أن يكون ما استحقت منفعته بالإجارة إذا انتقل 
ملکه بالوت لم بوجب بطلان إجارته » وقد استدل الشافعى بهذا فى الأم . 


ولأن الوارث نما سلك بالارث ما كان بملکه المورث والوروث انسا 
كان بملك الرقبة دون المتفعة فلم بجز أن بصیر الوارث مالکا للرقبة والتفعة » 


۳۳۹ 


ولأن إجارة الوقف لا تبطل بنوت مؤجره بوفاق أبى حنيفة . وان قال بعض , 
. آصحاینا : تطل ۽ كذلك إجارة الملك لا تبطل بموت متؤاجره کالوقف ..: 


0 الجراب عر قیاسه عن الاح والضاريةمع ات بالوقف: فهو : 
أنه إن رده إلى التكاح فالتكاح لم بطل باوت » وإتما انقضت مدته بالوت . 
فصار کاتقضاء مدة الاجارة وان رده الى المضاربة والوكالة فالمعنى فيهما عدم . 
لزومهنا فی حال الحياة + وجواز فسخهما بغي عذر ؛ وليست الاجارة كذلك ` 

للزومها فى حال الحياة . e‏ 


وا ناب ] ر انیم ادا » فهو أن المعنى فيه قوات : 
المعقود عليه قبل قبظه . sS‏ 


( وآما الجواب ) عن قياسه على ما إذا باع ما آجر برضى الستاجر فهو , 
غير مسلم الأصل لأن الاجارة لا تبطل: بالبيع يع عن رضاه كما لا تبطل بالبيع , 
عن. سخطه » وإنما البيع مختلف ف إبطاله ثم ينتقض على أصله بعتق العبد 
الاجر فد زال ملك سيدة عن و بلا الالجارة ما ۰ فكذلك إذا زال 


ابيع والوت . 


( وأما الجواب ] عن استدلاله بآن ا نافع تستوق بعقد وملك ي ١‏ 
مفترق بالموت ؛ فهو إآن اجتماعهما بعتبر عند العقود ولا بعتبر فیما بعد كما . 
لو آعنق أو باع ولا ستنع آن بستوفی من بد الوارث ما لم يعاقد عليه كما ١‏ 
بستوق مته ثمن ما 21 شتراه الوروث ويقبض مته اعيان ما ترك الوزوث لا , 
المورث قد ملك عليه ذلك بعقده فلم پسلکه الوارث پموته . 3 


فاما اقول العاف + فان قیل : فقد ام الکتری بان قبل : كنا لو ا 
سا م فى متاع لوقت فانقطع الإكاد ا ماع لال رودنم الشن فهلك | 
تام رجع بالثمن وقد اتتفع به 9 فهذا سؤال آورده الشافعى ؛ وقد 
اختلف آصحابنا فى مراده فقال آبو إسحاق الروزی : آراد به الرد على من . 
أجل الأجرة ومنع من حلولها »۳ 0 بالأجرة قبل اتتفاع الکتری | 
با متفعة » وقد تنهدم الدار فتفوت 3 فقال الشافعى , : مثل هنذا ليس : 


۳:۰ 


فيه عند محله فيسترجع ثمن .۱ اتتمع به البائع دون الشتری ‏ وكا يقبض 
غائب عنه فيتلف قبل شضه برد تمته بعد الاتتفاع به وقال أبو العساس 
أبن سریج : يحتمل آن يريد به الرد على من أبطل الاجارة بموت الوجر لثلا 
ينتفع المؤجر بالأجرة وبازم وارثه تسلیم المتفعة فأجاب عنه بما ذكرنا مسن 
الجوايين 7 


وقال أبنو حامد الاسفراینی : إئما آراد به أن انهدام الدار وموت العید 
فى تضاعف الدة بيبطل الاجارة فيما بقی ویوجب أن برد من الأجرة بفسطها 3 
وان انتفم الکری بها ولم ينتفع الکتری سا قابلها فأجاب بما ذکرنا من 
اتتفاع البائع شمن السلم فيه وتلف العين الغائبة . 


محمول على أحد قوليه ( والثانی ) أنه محمول على بيع غائب قدراه . 


فإذا ثبت أن إجارة الملك لا تبطل بموت المؤجر والستأجر انتقل الكلام 
إلى إجارة الوقف » فان آجر ولا حق له فى غلته صحت.إجارته ولم تبطل 
سوته لأنه لم يوجر ملكه وإنما ناب عن غيره » وان آجره من يستحق غلته 
و ستوجب آجرته لكونه وقما عليه فقد اختلف أصحاينا فى بطلان الإجارة 
بو ته على وجهين . 

( أحدهما ) وهو قول آبی على بن آبی هريرة : أن الاجارة قد بطلت 
بسوته واثتقال التفعة إلى غيره » وفرق بين الملك والوقف بآن وارث الملك 
لان مّجره بملك منفعته مدة حياته » فإذا فقد انقطع ملكه وانتقل إلى من 
بعده بشرط الوقف بالارث . 


( الوجه الثانی ) وهو الأظهر : الاجارة لا تبطل لأن مؤّجره وال قد 
آجره فى حق نفسه وحق من نعده بولانته » فاذا انقضى حقه سوانه صحت 


۳۱ 


إجارته فى حق:من بعده بولایته فإن كان قد استوف الأجرة اسسترجع من . 
تركته أجرة .ما بقى من المدة بعد موته . 0 


وإذا استاچر ارس , من آنيه دارآ سنة ودفع إليه الاجرة نم مات الأبنظرت 
فإن لم يكن له غير هذا الابن الستاجر فقد سقط حكم الإجارة لانه صار ۱ 
مالكا للدار والمتفعة ار 1 ٿا فامنتع بقاء عقده على المنفعةفإنلم يكن على يبهددين : 
فقد صارت الدار مع التركة إرثا آ وان كان على آبیه دين ضرب مع الغسزماء ْ 
تقدر الأحرة » لأنها صارت باتفساخ الاخارة بالارث دنآ على الأب فساوى 8 
الغزماء فیها » فلو كان للأب ابن آخر انفسخت الاجارة فى نصف الدار وهو 
حطة المستأجر ولزمت فى حصة الابن الآخر ورجع الستآجر منهما بنصف 
الأجرة فى نركة أبيه لأنها صارت :دنا عليه . فإذا أجر الأب أو الوصى ضبا 
0 الاجارة رشيدا فالاجارة لازمة لا تنفسخ بباوغه والله 


تعالى أعلم . 
فرع فى مذاهب العلماء فى عمل السمسار 


ور فان يا رآ شتری له ما يشتهنه : : وه قال عد شين 
وقد رخص فيه ابن نرين وعضاء والنخعى > وكرهه اشورى | وياد 
ابن سلمة . 


ویجوز على مدة معلومة مثل الأسبوع والأسبوعين ويجعل له اجنر؟ . 
. معلوماً على عمل: معلوم . فان عين العمل دون الزمان فجعل له من كل آلف ' 
درهم شیتاً معلوماً صح آبضاً . وان قال اكلا ریت وی فلك درم اجر 
وكات تب موی هت از مور شمن جاز . 


وقال أحمد بن حتيل ف شین الات مرا ا ا ف 
لم بجز » أن الثياب تختلف باختا ختلاف أثبانها والأجر بختلف باختلانها » فان 
اشترى فله أجر مثله هذا ا أنه عمل عملا نوين 


Ev: 


وإذا استآجره ليبيع له يابا بعيتها صح وبه قال آحسد بن حنبل . وقال 
آبو حنيفة : لا يصح لأن ذلك بتعذر عليه فآشبه ضراب الفحل وحمل الحجر 
الکیس . ۱ 


ولنا آنه عمل مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم فجاز الاستنجار عليه 
كشراء الثياب ؛ ولأنه بجوز عقد الإجارة عليه مقدراً بزمن فجاز مقدراً بالعمل' 
كالخياطة وقولهم : إنه غير مسكن لا يصح » فان الثياب لا تتفث عن راغب 
فيها : ولذلك صحت المضاربة » ولا تكون الا بالبيع والشراء بخلاف 
ما قاسوا عليه فانه متعذر . 


وإن استاجره على شراء یاب معينة احتمل آلا بصح لأن ذلك لا يكون 
إلا من واحد وقد لا ببیم فيتعذر تحصيل العمل بحكم الظاهر بخلاف البيع . 
وان استأجره فى البيع ارجل بعینه فهو كما لو استاجره لشراء ثياب بعينها ,1 
ويحتمل أن يصح لأنه ممکن فى الجملة . فان حصل من ذلك شىء استحق ؛ 
وإلا بطلت الاجارة كما لو لم بعين البائع ولا المشترى 


قال مالك : لا ضمان على السسار الخير يفتح الخاء وكسر الياء المشددة 
أى ذى خير وأمانة إذا ادعى ضياع شىء مما بيده بغير تفر بط ولا تعد كذا أفتى 
ابن رشد وقال الصاوى : وقيل لا ضمان عليه مطلقآ وفال عیاض : هو 
المعروف من مالك وآصحابه لأنهم وكلاء وليسوا بصناع . 


فرع فى مذاهب العلماء فى عمل الخادم 
بجوز أن بستأجر لخدمته من بخدمه كل شهر بشیء معلوم » وسواء کان 
الأجير رجلا أو !مرأة حرا أو عبداً . وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور € 
لأنه تجوز النيابة فيه . ولا بختص عامله بكونه من آهل القربة . ومقتفى 
قياس المذهب آن أجير المشاهرة بحق له أن شهد الجمعات والأعياد . 
وقال آحمد : لا يشترط ذلك . قيل له : فيتطوع بالركعتين ؟ قال : ما لم 


۳:۳ 


وت سفق الکن بتك که با 


وقال ابن المبار ك لا بأ رتسا اهنت رز نز و ۱ 
وابن المنذر وجهه ليس له منعه منها . وقال آحمد : يجوز للرجل أنْ يستآاجر 
الأمة والحرة للخدمة ولكن. يضرف غن الحرة النظر ولیست الأمة مثل الحرة. 
ولا يخاو ما ف بيت دلا بر إليها متجردة : ولا إلى شعرها . انما قال ذلك ٠‏ 

لأن حكم النظر بعد الاجارة کحکمه قبلها » وفرق بين الأمة والحرة لأنهما 
e‏ الإجارة | فكذلك بعدها . 


ع ف مذاهب العلماء ی استنجار الناسخ و الطابع للکتب 


: جور أل شاي EEE E‏ 
شعر ر مباح على ما سیأنی فى الشهادات من بيان الشعر المباح وغيرة . كبا 
يجوز أن يوجر من يضف الحروف ومن يطيعها » ومن يقرا له تجارب الطبع. 
قبل إعطاء آمر الطبع » کل ذلك مقدراً. بالصفحة أو الملزمة وعدد ااتتطرر 
و ان . وبهذا ل حم كار 
كاد الخدت را : 


ویجوز تفدير الأجر بأجزاء الفرع . ویجوز بأجزاء الأصل النسوخ منه . 
وإن قاطعه اسخ الاصل بآجر واحد جاز . وإن آخطا بالشىء الیسیر الذى 
جرت العادة به عفى عنه لأن ذلك لا بمکن التحرز منه ؛ وان آسرف ف العلط 
بحيث بخرج عن العادة فهو عيب يرد به قال ابن عقيل من أصحاب أحمد : 
وليس له محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل با شسغل سره :و يؤجب 
غلطه ( قلت ) وكذلك جامع الحروف فى قياس هذا الأصل » ولا ليره ۱ 
تحدیثه وشغله » وكذلك كل الأعمال التى تخل بشغل السر والقلب كالقصارة 
والنساجة ونحوها . 


e 


فرع فى مذاهب العلماء فى استئجار الناسخ للمصحف 


يجوز آن يستآجر من يكتب نه مصحفاً فى قول آکثر آهل العلم وروی ذلك 
وأبى ور وابن المنذر . 


وقال ابن سيرين : لا باس آن بستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفاً » 
وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر 6 و لعله بری أن ذلك مما بختص فاعله 
تكو نه من آهل القر بة فكره الأجر عليه كالصلاة . 


ولنا آنه فعل مباح بجوز أن ينوب فيه الغير. عن الغير فجاز آخذ الأجر 


والخبر المشهور « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرآة مسن 
رجل بما معه من القرآن . آى لیعلمها !یاه وهو قول مالك والشافعى وأبى 
مبليمان ‏ يعنى داود بن على وقال آبو خنيفة والحسن بن حى : لا تجوز 
الأجرة على تعلیم القرآن » واحتج له مقلدوه بخبر رويناه من طريق قاسم 
ابن أصبغ بن عبد الله بن روح عن أبى إدرس الخولانى قال : كان عند 
آبی* بن كعب ناس يقرئهم من آهل اليمن فاعطاه أحدهم قوسا يتساحها فى 
سبيل الله تعالی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتحب آن بأتى بها فى 
عنقك يوم القيامة تار » ورويناه آیضاً من طريق ابن أبى شيبة عن وكيع 
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسى عن الفيرة بن زياد الوصلی عن عبادة 
ابن سى قاضى الفردن عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قصة القوس . وآبضاً من طريق أبى داود عن عمرو 
ابن عثمان نا بقية نا بشر بن عبد الله بن يسار عن عبادة بن سى عن جنادة 
ابن آمية عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله »> وعن 
طرق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سسلیمان 


۳۶:۰ 


ابن عمير ابن زیتبون عن الطفيدل بن عسرو عن رسول الله لت آنه 

عرض له ذلك فى القوس مع أبى بن كعب وفیه زيادة « أنه قال : با رسول الله 

انا نأكل من طعامهم قال : أما طعام صنع لغيرك فحضرته قلا ذا ان اكلم 
وآما وت خانما تأكله بخلافك » . 


ومن طريق ابن اب حك سيف ا حو بن على نیام 
عن أببه أن أبى” بن كعب غداه رجل كان يقرثه القرآن فقال له رسول الله : 
صلی الله عليه وسلم « إن كان شىء بتحفك به فلا خير .فيه » وان كان من 
طعامه وطعام آهله قلا بأس به ۰ : ۰ ( 


ومن طریق ابن آبی شيبة نا عفان بن مسام نا آبان بن يزيد العطار جدئنئ 
بحيى بن أبى كثير عن زايد هو ابن آبی سلام ب عن أبى سلام ب هو منطور 
الحبثی ‏ عن أبى راشد الحبرانی عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بقول : «"تعلموا القرآن ولا تعلوا عنه ولا تجفوا فيه 
ولا تأكلوا به ولا تستکثروا به » وروینا عن عوف بن مالك من قوله مشل ‏ 
۶ إنسان إلى من كان بقرثه « آترید أن تعلق قوسا 


ب 


وصح عن عبد الله بن مغفل آنه أعطاه الأمير مالا لقيامه بالناس فى رمضان : 
فأبى وفال : انا لا نأخذ للقرآن أجراً . ومن طريق سعيد بن منصور نا اخالد ' 
ل ل ع ین 
ابن شقیق قال : كان آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل ‏ بکرهون بیع 
المصاخف وتعليم الغلمان بالأرش ونعظمون ذلك + لاض عن ارام آنه 
كره * أن شترط الل وان بذ أجراعلى:تليم اقرآن دفن ريق شم 
وسفیان كلاهما عن أبى إسحاق: الشيبانى. عن أسير بن عمرو قال شنعبة فى. ' 
إروايته أن عمان بن باسر أعطى قوماً قرآوا القرآن فى رمضان فبلغ ذلك عمر 
فكرهه » وقال سفيان فى روابته,: إن سعد بن أبى وقاص قال : من قرا القران 
آلحقته على ألفين فقال عبر : أو بعطى على كتاب الله شناً ؟ وصح عن عبد الله 
ابن يزيد وشریح العا تن . ومن طريق حماد بن سلمه عن 


۳:5 


E‏ ليان اللي ادل ان اه الدج ان ند رن 
آنه قال رذن سم كناب الله : إنى لأبغضك ف الله لأنك تتغنی فى أذانك 
وتأخذ لكتاب الله أجراً . وكره ابن سيرين الأجرة ع اي ان 
وعن علقمة أنه كره ذلك أيضآ . هذا كل ما احتجوا به وقد ذكرنا عن سعد 
وعمار الآن أنهما أعطيا على قراءة القرآن . ومن طريق ابن أبى شيبة عن 
صدقه الدمشقى عن الوضين بن عطاء قال : كان بالدينتة ثلاثة معلمين 
بعلمون الصبيان فکان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خسة عشر کل 
شهر ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا مهدى بن ميمون عن ابن سيدين 
قال : كان بالمدينة معلم عنده آبناء أولياء العخام فكانوا بعرفون حقه ىق 
النيروز والهرجان . 


قال آبو محمد : محمد بن سيرين أدرك أكابر الصحابة وآخذ عنهم 
آبی بن کعب وبا قتادة فسن دونهما . ومن طريق ابن آبی شيبة » نا يزيد 
ابن هارون آنا شعية عن الحكم بن عتببة قال : ما علست أحداً كره أجرالمعلمء 
وعلقمة فى أحد قوليه الأجرة على نسخ المصاحف . 


آما الأحاديث فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بصح منها 
شیء آما حديث أبى إدرس الخولانى أن أبى بن كعب فمنقطع لا عرف 
لأبى إدريس سماع من أبى والاخ ر آبضاً منقطع لأن على بن رباح لم يدرك 
أبى بن كعب . وأما حديث عبادة بن الصامت فآحد طرقه عن الأسود بن ثعلبة 
وهو مجهول لا بدرى . قاله على بن الدینی وغيره والآخر من طريق بقية 
_ والثالثة من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ثم هو منقطع أيضآً . 
وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو راشد الحبرانی وهو مجهول » ثم 
لو صحت لكانت كلها قد خالفها آبو حنيفة وأصحابه ».لأنها كلها إنما جاعت 
" فیما آعطی بغير أجرة ولا مشارطة وهم بجیزون هذا الوجه فموهوا بإبراد 
أحاديث ليس فيها شی» مما متعوا وهم مخالفون لما فيها » فبطل كل ما فى هذا 
الباب . والصحابة رضى الله عنهم قد اختلفوا فبقى الأثران الصحيحان عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان آوردنا لا معارض لهما وبالله التوفيق . 


۳:۷ 


فرع فى مذاهب العلماء فى استئجار الدليل 


يجوز آن یستأجر رلا ليدله على الطريق أو بدله على أمر من آمور 
الصنعة التى یمسر عليه معرفتها إلا بسرشد خبير بعينه على طرائق صنعها سواء 
كان الخبير مسلنا أو كافرآ حيث لا بجد للامر مسلماً ناصحا بحسن هذا الأمر 
والدليل عليه ما أخرجه البخاری : نا بحيى بن يكير نا الليث بن سعد عن عقيل 
قال : قال ابن شهاب : آخبرنی عروة بن الزییر أن عائشة آم المومنين رضی الله 

عنها قالت : « استأجر رسول الله صلی الله .عليه وسلم وآبو بكر رجلا من 
ی الدةيل هادا خریتاً وهو على دين كفار قرش ودفعا إليه راحلتيهسما » 


8 غار تور بعد ثلاث لبال + 


وهذا قال أصخاب .الرأى ومالك والئوری وآحمد ولا نعلم لنا 'مخالفاً 
عليه وسلم فاشتری متا رل سراویل: 5 8 يزن بأجر فقال رسول الله ' 
صلى الله عليه ولم : زن وارجح » . ۱ 


3 


فرع فى 8 استتحار الكهان ا الشاحة 


۲ تجوز الاجارة على النياحة ولا على: الكهانة كالتنجيم وقياس الأثر 
ورؤية * الطالع واستحضار الأرواخ لاهسا مفعصيتان منهى عنهما لا بحل فعلهما . 
ولا العون عليهما فالإجارة 2 ذلك أو العاظاة معصنة وتعاون على الثم 
والعدوان . م الي رس ۱ 


قد رجه الله تعالى 

باب تت بضمين الاجر وااجر 
٠‏ ذا تلفت العبن الستاجرة فى بد الستاجر من غر فعله لم يلزه الضمان 6 
لأنه عين قبضها ليستوق منها ما ملسكه » فلم يضمنها بالقبض كالمراة فى يد ' 
الزوج 0 و الاخلة التی اشترى نمرنها » وان تلفت بفعله نظرت فان كان بغر 
عدوان کضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن لانه هلك من فعل ‏ 


۱ ۱ 4A 


مستحق فلم بخ یضمنه كما لو هلك تحت الحمل > وان تلفت‌بعدوان کالضرب من 
غير حاجة لزمه الضمان » لانه جناية على مال الفر فازمه ضمانه ٠‏ 


فصل وان اكترى ظهرآ الى مكان فجاوز به المكان فهلك ‏ نظرت » 
فان لم يكن معه صاحبه - لزمه قيمته اکثر ما كانت من حين جاوز به الکان > 
الى أن نلف » لانه ضمنه باليد من حين جاوز » فصار کالفاصب » وان كان 
صاحبه معه ‏ نظرت » فان هلك بعد نزوله وتسليمه الى صاحبه ‏ لم بضمن؛ 
لأنه ضمنه باليد » فبرىء بالرد کالفصوب اذا رده الى مالكه » وان تلف فى 
حال السير والرعوب ضمن » لانه هلك فى حال السوان » وفى قدر الضسمان 
قولان ٠‏ 

( احدهما ) نصف قیمنه »لأنه تلف من مضمون وغر مضمون » فكان 
الضمان بينهما نصفين » كما لو مات من جراحته وجراحة مالكه ٠‏ 

( والثانى ) أنه تفسط القيمة على المسافتين » فما قابل مسافة الاجارة 
سقط » وما قابل الزيادة يجب ء لانه يمكن تقسيطه على قدرهما فقسط بناء 
على القولين فى الجلاد اذا ضرب رجلا فى القذف احدى وثمانين فمات > وان 
تعادل اننان ظهرآ أستاجراه وارتدف معهما ثالث من غير اذن فتلف الظهر ففيه 
ثلانة أوجه : 

( أحدها ) آنه يجب على المرتدف نصف القيمة » لانه هلك من مضسمون 
وغمر مضمون ٠‏ 

( والثانی ) يجب عليه الثلث » لان الرجال لا بوزنون فقسط الضمان على 
عددهم ۰ 

( والثالت ) أنه يقسط على آوزانهم » فیجب على الرندف ما بخصه بالوزن 
لآنه بمکنه تفسیطه بالوزن فقسط عليه . 


فصل وان استاجر عینا واستوف النفعة وحبسها حتی تلفت » فان 
كان حبسها لعذر لم يلزهه الضمان » لانه آمانة فى يده فلم يضمن بالحبس لعذر 
كالوديعة » وان كان لفر عذر - فان قلنا : لا بجب الرد قبل الطلب ‏ لم يضمن 
كالوديعة قبل الطلب > وان قلنا يجب ردها ضمن کالوديعة بعد الطلب ٠‏ 


فصل وان تلفت العين التى استؤجر على العمل فیها - نظرت » فان 
كان التلف بتفربط بان استاجره ليخبز له فاسرف ف الوقود » أو الزقه قبل 
وقته او نركه فى النار حتی احترق ضمنه لانه هلك بعدوان » فازمه الضمان ٠‏ 
وان اسنوحر على تادیب غلام فضربه فمات ضمنه » لانه بمکن تأدیسه بغم 


۳۹۹ 


الضرب » فاذا عسدل الى اا ا لت وی 
الضمان ۰ وان كان التلف بغر تفسريط ب نظرت > فان كان العمل في ملك 
الستناجر بأن دعاه الى داره لیعمل له » أو كان العمل فى دکان الاجي والستاجز 
حاضر » أو اکتراه لیحمل له شيئًا وهو معه ب لم بضمن » لان بد صناحبه 
عليه فلم یضمن من غير جناية ۰ وان كان العمل فى يد الأجبر من غير حور 
المستاجر نظرت » فان كان الاجم مشترگا » وهو الذى يعمل له ولغره » 
كالقصار الذى بقصر لكل أحد واللاح الذى يحمل لكل آخد ففيه قولان : 


5 ( آحدهما ) يجب عليه. الضمان » لا روى الشعبى عن انس رضی الله عنه ' 
قال  :‏ استحملنی رجل بضاعة فضاعت من نين متاعى . فضمننیها عمر 
أبن الخطاب رفی الله تعالى عنه » وعن خلاس بن عمرو آن علي رضی الله عنه 
كان بضمن الاجر » . وعن جمفر بن محمد عن أبيه عن على کرم الله وجهه 
« آنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال : لا بصلح الناس الا ذلك ) ۰ 


ولانه قبض العين لنفعته من غير استحفاق فضمنها کالستعر و 
لا ضمان عليه ٠‏ وهو قول الزنی وهو الصحیح ۰ 


قال الربيع : كان الشافعی رحمه الله ذهب الى انه لا ضمان على الأجير» 
ولكنه لا بفتی لفساد الناس » والدليل عليه أنه قبض العين لنفعته ومنفعة 
الالك فلم بضمنه کالضارب ۰ وان كان الأجر منفردآ وهو الذى يعمل لغيه 
فقد اختلف اصحابنا فيه » فمنهم من قال : هو کالاجر الشتنرلد وهو النضوص 
فان الشافعى رحمه الله قال : والاجراء كلهم سواء » فیکون على قولین » لانه 
منفرد بالید فاشبه الاجم الشترله » ومنهم من .قال : لا يجب علبه الضسمان : 
قولا واحدآ لانه منفرد بالعمل فاشبه اذا كان عمله فى دار الستاجر ٠‏ : ' 


۰ فان قلا : نه أمين فتعدی فيه نم تلف » ضمنه يقيعته اكثر ما كانت من 
حین نعدی الى أن تلف » لانه ضمن بالتعدى فصار کالفاصب > وان قلنا : 
ضامن ازمه قيمته اكثر ما كانت من حين القبض الى خين التلف #الفاصب + 
ومن اصحابنا من قال : بلزمه قيمته وقت التلف کالستعير ولیس بشىء ما 


فصل وان عمل الأجير ب بعض العمل أو جمیعه ثم تلف - نظرت فان كان 
الال د ا ا ل 
شيئا صار مسلما له » وان كان فى بده الأجير - فان قلنا انه امین ب د لم ستحق 
الاجرة لأنه لم يسلم العمل » وان قلنا : اب رس رهز 
عليه معمولا فيصير بالتضمين مسلما للعمل فاستحق الاجرة ۰ 


فصل وان دفع توا الى خياط وقال ان کان بكفينى لقميص فاقطعه 
فقطعه ولم عله ارم ادان لانه آذن له بشرط فقطع من غير وجود الشرط 


۱ ۲۵ + 


فضمنه . وان قال : آيكفينى للقميص ؟ فقال : نعم » فقال : اقطعه فقطعه 
فلم بكفه » لم يضمن لانه قطعه باذن مطلق ) ٠‏ 

الشرح آثر خلاس بن عمرو وشاهده آثر جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده فقد رواه الشافعی قال : آخبرنا بذلك إبراهيم بن أبى بحیی عن 
الناس الا بذلك . ۱ 


قال الحافظ ف التلخیض : فروی البيهقى من طريق الشسافعی عن على 
سند ضعبف قال الشافعى : هذا لا شت آهل الحديث مثله » ثم ساق 
روابة جعفر بن محمد ول يعقب عليما وروی البيهقى أثر خلاس 
ابن عمرو « أن عليا كان يضمن الأجير » آما آثر عمر فى تضمين الأجير فقد 
أخرجه عبد الرزاق بسند منقطع عنه « أن عبر ضمن الصباغ » . 


آما الأحكام نان الداية إذا لم يكن صاحبها معها لزم الکتری قیتما 
كلها : وان كان معها فتلفت فى بد صاحبها لم بضمنها المكترى لأنها تلفت فى 
بد صاحيها أشبه ما لو تلفت بعد مدة التعدی » وان تلفت تحت الراکب ففيه 
قولان . 
( آحدهما ) بلزمه نصف قیمتها نی تلفت شعل مضمون وغیر مضمون 
( والثانی ) تقسط القيمة على السافتین ؛ فما فابل مسافة الاجارة سقط 
ووجب البافی » ونحو هذا قول آبی حنيفة فإنه قال : من اکتری جملا لحمل 
نسعة فحمل عشرة فتلف فعلی الکتری عشر قيمته » وموضع الخلاف فى لزوم 
كمال القيمة إذا كان صاحبها مع راكبها أو تلفت فى بد صاحبها . 
فأما إذا تلفت حال التعدى ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا خلاف فى 
ضبسانها بكمال قيمتها لأنها تلفت فى بد عادية فوجب ضمانها كالمغصوية » 
وكذلك إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبه معا > لأن اليد 


أوم 


لأراكب وصاحب الحمل » بدلیل أنهما لو تنازعا ذابة أحدهما راكبهأ أو له 
علبها حمل والآخر آخذ بزمامها لکانت للراکبت ولضاحت الحسل ؛ ولأن 
الراك متعد بالزيادة وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان : کمن جلس إلى 
إنسان فحرق ثیا به وهو ساکت ولانها إن تلفت بسبب تعبها فالضمان على 
المتعدى » كن آلقی حجرأ فى سفينة موقرة ففرقت . 


E‏ تنش عد مه رای عنها فينظر » فإن كان تلفها 
بسیب ييا بالجمل و ی نو كن لو تلفت. تحت الحمل واوا وان 
تلفت يسبب آخر من افتراس سبع آو بقوط فى هوة ونحو ذلك فلا ضمان 
فيها لأنها لم تلف فى بد عادية ولا يسبب عذوان . ۱ 


واختلب أصحاب آخمد ف الضمان فظاهر کلام الخرقی وجوب قیمتها إذا 
تلفث سنواء تلفت ف الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة » وسواء كان صاحبها 
مع المك, رى أو لم يكن وهذا ظاهر مذهب فقهاء المدينة السبعة فیما رواه 
الأثرم بإستاده عن آبی الزناد وقال : ریما اختلفوا فى الشىء فاخذنا تقول : 
كارع تابي 112 + قكان الذي ی عن تس : أن مان ٠‏ : 
اكترى دابة إلى بلد : ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه » فإن الدابة إن سلمت. فى 
ا وكراء ما بعدها وان تلفت ف تعدها ضمنها وأدى 
كراءها النى تكإراا بأ . وهذا هؤ قول الشافبى والحكم أوابن تسچرب 
وأحمد . 


وقال القاضى من الجنابلة : إن كان المكترى نزل منها وسلمها الى صاحبها 
ليمسكها أو پسقیها فتلفت فلا ضمان على المكترى : وإن هلكت والمكترى 
ل . وقال أبو الخطاب من الحنسابلة 
: إن كانت بد صإحبها عليها احتمل أن بلزم الک تری «جميع قيمتهسا ۽ 
وحمل أن ی ست فجت 0 


ولنا ال ما قلنا عن الشاي هى اه عنه ق فرت الذابة ونخسها فا 
EE‏ اه ای وت اه 1 


Por 


وقال الشافعى أيضا فى اختلاف العراقيين : وإذا تكارى الرجل الدابة إلى 
موضع فجاوزه الى غيره فعليه كراء الموضع الذى تكاراها اليه الكراء الذى 
وإذا عطبت لزمه للكراء الى الموضع الذى عطبت فيه وقبمتها . وهذا مكتوب 
فى كتاب الإجارات . 


قال الشافعى رضى الله عنه : الأجراء كلهم سواء » فإذا تلف فى آیدیمم 
شىء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين ( أحدهما ) 
أن يكون كل من أخذ الكراء على شىء كان ضامناً له يديه على السلامة آو 
يضمنه أو ما نقصه . ومن قال هذا القول فینبغی أن يكون من حجته أن يقول: 
الأمين هو من دفعت إليه راضيا بأماتته لا يعطى أجراً على ثىء مسا دفعت 
إليه > واعطاؤه هذا الأجر تفریق بينه وبين الأمين الذى آخذ ما استؤمن عليه 
بلا جمل ‏ أو يقول قائل : لا ضمان على آجير بحال من قبل آنه نما يضمن 
من تعدى فأخذ ما ليس له أو آخذ الثىء على منفعة له فيه . اما بتسلط على 
إتلافه كما بأخذ سلفا فيكون مالا من ماله فيكون ان شاء بنفقه ویرد مثله . 
واما مستعير سلط على الانتفاع بما أعير فيضمن ؛ لأنه آخذ ذلك لنفعة نفسه 
لا فة صاحبه فيه . وهذان معا نقص على السلف والمسير 
أو غير زيادة له » والصانع والأجير من كان لیس فى هذا العنی فلا يضمن 
بحال إلا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت بده . وليس فى هذا سنة 
أعلمها ولا أثر يصح عند أهل !احدث عن آحد من أصحاب النبى صلی الله 
عليه وسلم . وقد روى فيه شىء عن عمر وعلى وليس بشت عند آهل الحديث 
عنهما ولو ثبت عنهما لزم من بشبته آن يضمن الاجراء من كانوا فيضمن أجير 
الرجل وحده والأجير المشترك والأجير على الحفظ والرعى وحمل الساع 
والأجير على الشیء يصنعه لأن عمر إن كان ضمن الصناع فليس ف تضمينه 
لهم معنى الا أن يكون ضمنهم بأنهم آخذوا آجرآ على ما ضمنوا فكل من 
كان أخذ آجرآ فهو فى معناهم . 


وان كان على رضى الله عنه ضمن القصار والصائغ : فکذلك كل صانع 
وکل من آخد آجرة 5 وقد يقال الراعى صناعته الرعية » وللحمال صناعته الحمل 


Por 
) ۱۵ م ۲۴ ل المجموع ج‎ ( 


لین » ولعته بسن سفن اد ما لت ولاز ان ره 
التضمین اون هين الاجی: بکل.حال فکان مم جنر نا قلب مش آن 
ستحمله الثشىء على ظهره أو بستعمله الشىء فى يته أو غير يته وهو جاضر : 
ما له أو وکیل له بحفظه قتلف ماله بأى وجه ما تلف به إذا لم بخن عليه جان 
فلا ضمان على الضانع ولا على الأجير . وكذلك ان جنى عليه غيره فلا ضمان : 
يود والقيان على اي gE ah‏ ۱ 


فرع ۱ إذا ترك الأجير ما پلزمه عمله بلا عذر فتلف ما انت جر عليه 
ضمنه والأجير على ضریین : خاص ومشترك : فالخاص هو الذى بقع العقد 
عليه في مدة معلومة ,ستحق المستاجر تفعه فى جسعها » کرجل اشتؤجر لخدمة 
أو عمل فى بناء أو خباطة أو رعاءة یوما أو هرا سمى خاصتا لاختمناص ۰ 
المستأحر ننفعه فى تلك المدة دون سائر الناس » والمشتزك الذى بع العقتد . 
معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شىء إلى مكان معين ٠ ٤‏ 
أ و على عمل فى مدة لا يشتحق جميع تقعة فيها کالکحال والطبیب » سبی 
لع ا ب اسان لاد اد ال ار ا ل ل 
فالأجير المثبترك ضامن لا چنت يده الا إذا كان الستانجی حاضرا فى دکان 
الأجير وقت العمل كانت بده عليه فیکون كالأنجير الخاص لم ضین من 
غير جناية ويجب له آجر عله ؛ قکلما عسل شيئا صار مسبلما إلينه . وذهت * 
مالك إلى ما ذعب اليه الأصحاب . وذهب أحمد الى أنه لا فرق بين كونه فى ' 
ملك نفسه أو ملك مستاجره أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه 
قياسا على الطبيب وانختان إذا جنت پداهما ضمنا مع حنینور العلبب | 
والختون . و ۱ ۱ 


فأما الأجير الخاص فهو الذى بستاجره مدة فلا ضمان عليه ما لم بتعد . 
لاد ف روا مم فا یل أ عله أن گیل لرجل بر فد رل 
من بده فانکسر لا ضمان عليه » فقيل : آلیس هو بمنزلة القصار ؟ قال : 
لا القصار مشترك . قبل فج اك جد یر لعل ردق الذى 
بحرث به ؟ قال : لا فسان عليه . 


eg 


قلت : وهذا ظاهر مذهب الشاقعى ومذهب مالك وآبی حنيفة وأصحا به 6 
وللشافعى قول آخر أن جميع الأجراء بضمنون » والقول الأول أظهر . قال 
٠‏ الربيع : هذا مذهب الشافعى وإن لم يبح به . وروی ذلك عن عطاء وطاوس 
وزفر لأنها عين مقبوضة بعقد الاجارة فلم تصر مضمونة كالعين السناجرة 
وما تلف بتعدی الخاز الذى سرف فى الوقود أو بلزقه قبل أوانه من حيث 
التخمر الطلوب عند خبزه آو بتر که بعد وفته حتى بحترق » فإنه يضمن فى كل 
ذلك . 


إذا آجری الطبيب تخدیرا للمربض دون أن يختبر حساسيته للبنج فمات 
المريض ضمن الطبيب كما لو أعطاه حقنة بنسلين وكان جسمه لا يقبل البنسلین 
فمات » وإنما مجری الطبيب اختباراً ظاهريا فوق الجلد فإذا احمر مكان 
الاختبار أو تورم علم أن المريض لا قبل جسمه .هذا الثیء » وكذلك إذا 
أجرى الطبيب جراحة فى عين المريض - والمريض عنده ارتفاع فى ضغط الدم 
ففقد المريض عينه أو مات ضمن لأنه يجب على الطبيب آلا بقدم على الجراخة 
إلا إذا كان ضغط الدم معتدلا » وبالجملة كل ما كان حاصلا بجناية التقصير 
والاهمال عليه الضمان ولا يضمن الطبيب الحاذق إذا لم تجن بده بمبالغة 
فى فطع ما لیس مطلوبآ قطعه أو بنسيان آلات الجراحة فى باطن الریض » کمن 
قطع ید السارق فبالغ حتى سرى القطع إلى ما ليس مطلوبا قطصه ضمن 
القاطع والله أعلم : 


فرع إذا دفع الى خباط وبا فقال : إن كان بقطع قميصا فاقطعه» 
فقال هو بقطع » وقطعه فلم ,يكف فعليه ضمانه . وان قال : انظر هذا يكفينى 
قميصا ؟ قال : نعم . قال : اقطعه . فقطعه فلم یکفه لم :يضمن » وبهذا قال 
كان غره فى الأولى لكان قد غره فى الثانية . آفاده ابن قدامة فى المغنى . 


دليلنا آنه انما آذن له فى الأولى شرط كفاته فقطعه بدون شرطه .وق 


ووم 


الثانية أذن له من غير شرط بفاقترقا ولم يجب عليه الضماڻ فى الاولی تفر 
بل لعدم الاذن فى قطعه + لأن إذنه مقيد بشرط کفایته فلا کون إذنا ف غير 
ما وجد فيه الشرط بخلاف الثانية . والله آعلم بالصواپ . 


فرع ۱ فى تضمین شركات التآمين ما يصيب الأموال من حرق وسزق 
وغرق سنت كثير من الدول عقودا آجبرت علیها أضحاب السیارات و السمن : 
والطاثر ات بأن من مثيه د مین على ما تحمله a‏ ا إذعان 
۱ کتاب الشركة وس الشركات ف الراض 


فصسل واختلف أصحابنا فیما بأخذ الحمامی ‏ 6 هل هو ثمن ٠‏ اما أو 
اجرة الدخول والسطل و حفظ الثیاب » فمنهم من قال : هو ثمن آلاء وهو متطوع ۱ 
بحفظ الشاب ومع للسطل » فعلی هذا لا يضمن الثياب اذا تلفت وله عوض 
السطل اذا تلف ومنهم من قال : هو اجرة الدخول والسطل وحفظ الثیاب: > 
فعلی هذا لا يضمن الداخل السطل اذا هلك لانه مستاجر » وهل .يهن 
SE‏ الزلان ۷ اعي مت 0 


فضل وان استاجر رجلا للحج فتطیب فى احرامه او لسن 4 وجيت 
الفدية على الأجير » لانه جناية لم يتناولها الاذن فوجب ضبمانهاً » كما لو 
استاجره ليشترى له نوب فاشتراه ثم خرفه . وان آفسد الخج صار الاخرام . 
عن نفسه ؛ لان الفاسد غم ماذون فيه فانمقد له كما لو و کله فى. شراء عبد 
فاشتری أمة فان كان العقد على حجة فى هذه السنة - انفسخ » الانه فات 
العقود عليه » وان كان على حج فى الذمة ثبت له الخیار » لانه ناخر .حقه » .. 
فان استاجر للحج من میقات فاحرم من میقات آخر لم بلزمه شىء لآن الوافیت : 
سرحل جلها ی وان "أن و ی E‏ 1318 ره 
بعضها الى بعض الم بحصل نقص یقتضی الجبران . ۱ 

وان احرم دون البقات لزمه دم » لانه نرك الاحرام من موضع بلزفه الاحرام 
منه » :فلزمه دم كما لو ترك ذلك فى حجه لنفسه » فان استاجرة لبحرم من 
دوبرة اهله فاحرم دونه لزمه دم » لانه وجب عليه ذلك بعقد الاحارة فصار كما 
او ئزمه فى حجه لنفسه بالشرع او بالنذر فترکه . 


وهل یلزمه ان يرد من الاجرة بقسطه ؟ قال فى القديم : بهرق دما وحچه ‏ 


۳۵۹ 


تام » وقال فى الام : يلزمه ان برد من الأجرة بقدر ما ترك ؛ فمن اص‌حابنا 
من قال : بلزمه قولا واحدآ » والذی قاله فى القديم : لیس فيه نص أنه لا يجب 
ومنهم من قال : فيه قولان وهو الصحیح : 

( احدهما ) لا يلزمه لان النقص الذی لحق الاحرام جبره بالدم فصار 

( والثانی ) أنه يلزمه لانه نرك بعض ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله » كما 
لو استاجره لبناء عشرة اذرع فبنى نسعة » فعلی هذا برد ما بين حجه من 
الميقات وبين حجه من الوضع الذى أحرم منه ٠‏ 

فان استاجره لبحرم بالحج من الميقات » فاحرم من الميقات إعمسرة عن 
نفسه » ثم أحرم بالحج عن الستاجر من مكة » لزمه الدم لترك الميقات > وهل 
برد من الأجرة بقدر ما ترك ؟ على ما ذكرناه من الطريقين » فان قلنا : بازمه 
ففيه قولان » قال فى الام : يرد بقدر ما بين حجه من الميقات وحجه من مكة » 
لآن الحج من الاحرام » وما قبله ليس من الحج ٠‏ 

وفال فى الاملاء : بلزمه أن يرد ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة > 
لأنه جعل الأجرة فى مقابلة السفر والعمل و جعل سفره لنفسسه » ويخالف 
الستالة قبلها » لآن هناك سافر للمستاجر » وانما ترك الميقات ٠‏ 

وان استاحره للحج فحج عنه وترك الرمي او البیت > ازمه الدم تما 
يلزمه لخجه وهل برد من آلاجرة بفسطه ؟ على ما ذکرناه فيمن ترك الاحرام 
من المبقات ) ٠‏ : 


الشرح لا تتوقف منفعة الحمام على مجرد وجود الماء : وإنما 
المطلوب تبليط الحمام وعمل الآبواب والبزل ‏ وهى الثقوب والفتحات التى 
نی منها الاء آو النور ومحرى الماء . وما كان لاستيفاء المنافع کالحبل 
والذلو والبكرة فعلی الکتری وإن احتاج الکتری للتمکن من الاتتفاع إلى 
تنقيّة الکتف والبالوعة فعلی الکری ؛ وإن امتلات بفعل الکتری فعليه 
تفر ها وهذا مذهب الشافعی وآحند رضی الله عنهما . 


1 وقال أبو ثور : هو على رب الدار » لأن به بتمکن من الانتفاع » فآشبه 
مالو اکتری وهی ملای . 


وقال آبو حنيفة , القباس آنه على الکتری والاستحسان أنه على رب 


Foy 


الدار لأن عادة الناش ذلك . وإذا أتقضت الإجارة وف الحمام قمامة من : 
فعله فعليه رفعه . وهو مذهب الشافعي وا ثور وأصحاب الرآى : 
! مو مذهب الشافعى وأبى : 


۱ قال الشمس الرء : نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل 
بقدر الکث وغيره » لکن الأجرة فى مقابلة الآلات لا الاء » فعليه ما يرف ` 
به الله غير مضمون على الداخل > وثيابه غير مضموتة على الحمامى إن لم ۰ 
يستحفظه عليها. وبجيله إلى ذلك » ولا يجب بیان ما پسبتاجره له فى الدار : 
لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع » ومن ثم حمل العقد على المنهود 
ف مثلها من سكانها 4 ولم يشترظ غدد من يس كن اكثماء. بما اعتيذ فى ' 
مثلها . e‏ 


فرع إذا استاجر رجلا للحج فارتکب ما يوجب الفدية,» كبس 
الطیب ولبس الخیط فى الاحرام » فعلی الأجير الفدية من ماله » فان آفسند 
أعمال الحج انقلب الحج إليه فيلزمه الفدية فى ماله والمفى فى فاسده والقضای 
وهذا هو الذى فطع الجبهور بصحته وظاهرت عليه.تصوص القسافعى . ! 
وفيه قول آخر أنه لا ينقلب ولا يفسد ولا يجب القضاء بل بیقی ص يخا ' 
واقعا عن الستأجر لأن العبادة للمستاجر فلا تفسد بفعل غيره » وبهذا القول ٠‏ 
قال المزنى . ولكن المذهب الأول قال الشنافعى رضى الله عنه : الواجب على 
الأجير آن بحرم من الميقات الواجب بالشرع أو الشرط اه . فان آحرم منه 
فقد فعل واجبا » وإن أحرم قبله فقد زاد خیر؟ كما قال أبو حامد الاسفرایینی 
أما إذا عدل الأجير عن الميقات المعتبر إلى طريق آخر مثل امعتير أو قرب 
إلى مكة فطريقان ( آصحهما ) وهو المنصوص ف الأم وبه قطع البندنیجی 
والجمهور أنه لا شىءاعليه . : 5 

وحکی القاضى حسين والبغوی وغیرهما فيه وجهين سأقهما النووی نی 
الحج أصحهما آنه لا ىء عليه لأنه قائم مقام الیقات العتبر ( والثانى ) أنه 
کمن ترك اليقات واحرم بعده . وهذا القول الثانی بعتبر الشرط فى مين 
المكان . ۱ 


oA 


آما إذا اتفقا على تعيين موضع آخر فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعى 
فالشرط فاسد سد الاجارة إذ لا يجوز لريد النسك تحاوز الیقات دون 
إحرام وان كان أبعد كدويرة آهله فيلزم الأجير الاحرام منها وفاء بالشرط > 
فإن جاوزها ثم آحرم فهل پلزمه الدم ؟ فيه وجهان أصحهما كما هو منصوص : 
عليه الدم > لأنه جاوز البقات المشروط فاشبه محاوزة الميقات الشرعى 
( والثانى ) لا دم فان قلنا لا بلزمه الدم وجب حط قسط من الأجرة . 


قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : إن ترك نسكا لا دم فيه کالبیت 
وطواف الوداع ‏ إذا قلنا : لا دم فيهما ‏ لزمه رد شىء من الأجرة بقسطه 
بلا خلاف فان لزمه بقعل محظور كاللبس والقلم والطيب لم بخط عنه شىء 
من الأجرة بلا خلاف . نقل الغزالى وغيره الاتفاق عليه . 


فإذا استاجره للقران بين الحج والعمرة فتارة سستثل وتارة يعدل » فان 
امتثل فعلى من ,يجب دم القران ؟ وجهان ( آصحهما ) على الستاجر » ولو 
شرطاه على الأجير فقد نص الشافعی على فساد الإجارة لجمعه بين مجمول 
الضفة وهو الدم ؛ وبين الإجارة . 


فإذا قلنا بالأصح إنه على الأجير » فإن كان معسر؟ فعليه الصوم الأيام 
الثلائة فى الحج . لأن الذى فى الحج منهما هو الأجير وعلى المستأجر الأجرة 
تکمالها . هذا وقد آفرد الامام النووى رضى الله عنه قى كتاب المج 
من الجموع فصلا عن الأجير أوفى والله تعالى آعلم بالصواب . 


قال المصنف رحه الله تعالى 
باب اختلاف التکاربین 


اذا اختلف النکاربان فى مقدار المنفعة او قدر الاجرة - ولم تكن بينة ب 
تحالفا لانه عقب معاوضة » فاشبه الببع » واذا تحالفا كان الحکم فى فسخ 
الاجارة کالحکم فى النيع » لان الاجارة كالبيع » فکان حکمها فى الفسخ کالحکم 
فى البيع »فان اختلفا فى التعدی فى العين الستاجرة فادعاه الؤجر وانکره 
الستاحر » فالفول قول الستاجر » لان الاصل عدم الصوان » والبراءة مسن 


۳۹ 


الضمان » فان اختلفا فى الرذ فادعاه المستاجر وانكره المؤجر ٤‏ فالقول قول 
الؤجر أنه لم برد عليه » لان المستاجر قبض العين لنفعته » فلم بقبل قوله : 
فى الرد كالستعر وان اختلف الأجير الشئرك والستاجر فى رد العين فادعى 
الاجر أنه ردها وانكر المستاجر فان قلا : ان الأجر يضمن العبن بالقبض لم 
بقل قوله فى اسرد أ لانه ضسانن > فلم يقبل قبوله فى الرد.» كالسلتعر 
والفاصب ٠‏ ۱ ۱ 

وان قلنا : انه لا يضمن لین بالقبض فهل بقبل قوله فى الرد ؟ فيه ' 
وجهان » كالوكيل بجعل » وقد مفى توجيههما فى الوكالة » وان هلكت المین 
فادعى الاجبر أنها هلكت بعد العمل » وانه يستحق الاجرة وانكر المستاجر 6 
فالقول قول الستاجر »> لان الاصل عدم العمل وعدم البدل ٠‏ 

(فصل) وان دفع ثوبا الى خياط فقطمه قباء » ثم اختلفا فقال رب ' 
الثوب : امرتك آن تقطعه فمیصا فتعدیت بقطعه قباء فعليك ضمان آلنقص . ۱ 
وقال الخياط : بل امرتنی ان أقطعه قباء فعليك الأجرة » فقد حکی الشافعی 
رحمه الله فى اختلاف العراقيين قول ابن أبى ليلى أن القول قول الخياط وقول 
ابى حنيفة رحمة الله عليه ان القول قول رب الثوب » ثم قال وها اجب 6 
وكلاهما مدخول .. | 

وقال فى کناب الاجر والستأجر : اذا دفع اليه وا ا فضيفه ` 
اخضم فقال : آمرتك ,أن تصبفه احمر ٠‏ فقال الصباغ: : بل آمرتتی ان اضيفه : 
آخضر انهما بتحالفان . 

واختلف اصحابنا فيه على ثلاث طرق » فمنهم من قال : فيه ثلاثة اقوال : 

( آحدها ) ان القول قول الخیاط » لانه مائون له فى القطع فکان القنول 
قوله فى صفته ٠.‏ 1 ۱ 

( والثانى ) أن القول قول رب الثوب » كما لو اختلفا فى اصل الاذن .. 

( والثالت ) انهما تتحالفان وهو الصحيح » لآن كل واحد منهما مدع , 
ومدعى عليه لان صاحب الثوب بدعی الازش والخباط ينكره » والخیاط یدعی ' 
الاحرة وصاحب الثوب بنکره »> فتحالفا کالنبابمین اذا اختلفا في قدر الثمن. 

ومن اصحابنا من قال : السئلة على القولن المذكورين فى اختلاف 
العراقبین وهو قول ابى العباس وابی اسحاق وابی على بن ابی هريرة والقاضی 
أبى حامد ۰ ومن اصخابنا من قال : هی على قول واحد انهما بتحالفان » وهو 
قول آبی حامد الاسفراییتی: لان الشافمی رحمه الله ذکر القولن الاولن » ثم . 
قال : وكلاهما مدخول فان قلنا : ان القول فول الخياط فحلف لم بلزمه ارش 
النقص ٤‏ لاه ثبت: بیینه آنه انون له اليه » وهل , يستعق الآخرة 1 فيه 
وجهان ٠‏ ۱ 


۳۳ 


( احمهما ) وهو قول ابی اسحاق انه لا د بستحق الاجرة » لان قوله قبل 
فق سقوط الفرم لآنه منكر . فاما فى الاجرة فانه مدع فلم يقبل قوله ٠‏ 

( والثانى ) وهو قول ابی غلى بن ابی هريرة + ان له الاجرة لانا قبلا 
قوله فى الاذن » فعلى هذا هل يجب السمی أو أجرة الثل ؟ فيه وجهسان 
( احدهما ) يجب السمی لأنا قبلنا قوله أنه آذن له فوجب ما اقتضاه 
( والتانی ) يجب له اجرة الثل لانا اذا قبلنا قوله لم نامن .ان يسعى الفا واجرة 
مثله درهم . 

( وان قلنا ) ان الفول قول صاحب اللوب فحف لم تجب الأجسرة 
لانه فمل ما لم بؤذن فيه » ويلزمه ارش القطع لانه قطع ما لم يكن له قطعه . 
وفى فدر الارش قولان : ۱ 

( احدهما ) يلزهه ما بين قيمته مقطوعا وصحیحا » لأنا حکمنشسا انه لم 
يؤذن له فى القطع فلزمه ارش القطع ٠‏ 

( والثانى ) بلزمه ما بين قيمته مقطوعا قميصا وبين قيمته مقطوعا قباء » 
لاذه قد آذن له فى القطع » وانما حصلت المخالفة فى الزيادة فلزمه ارش الزيادة > 
فان لم يكن بينهما تفاوت لم بازهه شىء ٠‏ 

واذا قلنا : انهما يتحالفان فتحالفا لم تجب الاجرة . لان التحالف يوجب 
رفع العقد والخياطة من غير عقد لا توجب الأجرة ۰ وهل يجب يجب ارش القطع ؟ 
فيه قولان ٠‏ 

( احدهما ) يجب لان كل واحد منهما حاف على ما ادعاه ونفی ما آدعی 
عليه فبرئا كالمتبايعين . 

( والتائى ) انه يجب رش النقص لا حكمنا بارتفاع العقد تالف 
فاذا ارتفع العقد حصل القطع من غر عقد فلزمه ارشه . ومتى قلنا: 
يستحق الأجرة لم برجم بالخيوط » لانه اخذ بدلها » فان قلنا ee‏ 
الأجرة فله ان ياخذ خبوطه » لانه عين ماله فكان له أن باخله ) . 


الشرح قال الشافعی رضى الله عنه : وإذا اختلف الرجلان فى الكراء 
وتصادقا فى العمل تحالفا ‏ وکان للعامل آجر مثله فيما عمل » قال : وإذا 
اختلفا فى الصفة فقال : أمرتك أن تصبغه آصفر أو نخيط قميصا فخطته 
قباء . وقال الصاتع : عملت ما قلت لى » تحالفا وكان على الصانم ما نقص 
الثوب ولا آجر له » وان زاد الصبغ فيه كان شريكا بما زاد الصبغ فى 
الثوب » وان نقصت منه فلا ضمان عليه ولا آجر له 


۳۱ 


وقال ل. الربيع : الذی معد يه التاق ف هذا ان لقول فول رپ لدو 
وعلى الصانع ما نقص الثوب © وان كان نقصه شيا لأنه مقر باخذ الثون: 
صحيحا ومدع على أنه آمره بقطعه أو صبفه كما وضفت فعليه البينة بما قال + ' 
فان لم .يكن بينة حلف رب الثوب ولزم الصانغ ما نقصته الصنعة » وان كانت : 
زادت الصنعة فيه شيئا كان الصانع شريكا بها إن كانت عینا فائمة فيه مثل. 
التو فا 


وقال فى اختلاف المراقیی:: وإذا اختلف. الأجير والستاجر فى. الأجرة 1 
فإن آنا" حنيفة كان .بقول : القول قول الستاجر مع یمینه إذا عمل العمل 
و بهذا بأخذ . وكان ابن أب ليلى بقول + القول قول الأجير فيما ننه وبين 
أجرة مثله ء إلا آن يكون الذى ادعی أقل فيعطيه إناه ؛ وان لم يكن نل 
العمل تحالفا وترادا فى قول آبی حنيفة ؛ وینبفی كذلك فى قول ابن أ لنلى ۰ 
وقال أبو پوسنف بعد : إذا كان شيا متقا ربا قبلت قول الستأجر وأحلفته ۾ ٠‏ 
وإذا تفاوت لم آقبل وجعات للعامل آجر مثله لاح ۱ 


فلو أعطاء ثوب ليخيله بعد قطعه فا قباء وقال ات ا 
تاذ جو للصدق فءإصل الإذن فكذا فى صفته . 


1 TT NT 
٠ آنهما لو اختلفا قبل القطع تحالفا اتفاقا » وكل ما وجب التحالف مع. بقائم‎ 
0 وجب مع تغير آحواله > فعلی هذا بدا‎ 
: ۱ . الاسنوی دا با لخباط لأنة بائع .المنفعة‎ 

قال النووی : ولا أجرة: عليه بعنی الجر ل بعد اه وعلى لخاد 
أرش ا الاذن > والاصل الضمان » وهو ما بين قيمته 
مقطوعا قمیصا ومقطوعا قاء كما رجحه السبكى . ولان أصل القطع ماذون 
افيه » وان رجح الاسنوی كاين أبى عصرون . وجزم به القونوی والبارزی 
وغييهنا من شراح الحاوی ا ف دا وتو ا 


۳۳۲ 


الإذن من اصله ولا يقدح فترجيح الأول وعدم الأجرة له » إذ لا تلازم 
ها وب ار ولخاط ج وه ارقن هس ادع اکنل 
كا قال الاوردی والرویانی فى البحر ؛ وله منع الالك من شد خیط فيه 
جره مات + حتكذا آفاده القهتى ار ملیف النهاءة : 


ویمکننا أن نستخلص مما مضی من آقاویل آنهما اذا اختلفا فى قدر الأجر 
فقال : آجرتنیها سنة بدینار » قال بل بدینارین تحالفا » ويبدأ بيمين الاجر » 
وهو قول الشافعى وأحمد » لأن الإجارة نوع من البيع ؛ فإذا تحالفا قبل 
مضی ثىء من الدة فسخا العقد ورجم كل واحد منهما فى ماله » وان رضى 
آحدهما يما حلف عليه الآخر قر العقد : وان فسخا العقد بعد المدة أو ثىء 
منها سقط السمی . ووجب آجر المثل » كما لو اختلفا فى المبيع بعد تلفه . 
وهذا قول أحمد واصحابه . وبه قال أبو حنيفة إن لم يكن عمل العمل » 
وإن كان عمله فالقول قول الستأجر لأنه منکر للزيادة فى الأجر والقول قول 
المنكر . 


فإذا عرفنا أن الإجارة نوع من المبيع عرفنا أنهما يتحالفان عند اختلافهما 
فى العوض کالبیع » وکما قبل أن يعمل العمل عند آبی حنيفة وإليك الت ری 


0 


فرع ف بقية مذاهب العلماء فى اختلاف المتكارين 


إذا اختلفا فى الأجر فقال : أجرتنيها سنة بدینار قال : بل بديتارين تحالفا 
وببدا بيمين الآجر هذا مذهبنا وهو المنصوص عليه عند آحمد »> لأن الإجارة 
نوع من البيع فإذا تحالفا قبل مضى شىء من المدة فسخا العقد ورجع كل 
واحد منهما فى ماله ؛ وان رضى آحدهما بما حلف عليه الآخر قر العقد . وان 
فسخا العقد بعد المدة أو شىء منها سقط المسمى ووجب آجر المثل كما لو 
اختلفا فى البيع بعد تلفه » وهذا قول أحمد » وبه قال أبو حنيفة إن لم يكن 
عمل العمل ون كان علم فالقول قول الستاجر فيما بينه وبين آجر مثله وقال 
آبو ثور : القول قول المستاجر لأنه. منکر لازيادة فى الأجر » والقول قول 
المنكر . ١‏ 


۳ 


ولنا أن الإجارة وع من البيع فيتحالفان عند اختلافوسما فى عوضها 
كالبيع . 1 ۱ 


وقال ابن أبى موسی) : القول قول المالك لقول اللبی ضلى الله عليه وسلم , 
« إذا اختلف المتبابعان افالقول قول البائع » وهذا بحتمل آن يريد به إذا . 
اخقلفا فی المدة وآما إذا اختلفنا فى العوض فالص ححيح أنهما بتحالفان 
لا ذکر نا . ۱ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


فهيلن اذا اسناجر صانعاً على عمل من خياطة أو صاغة فعمل فون 
له أن حبس العین على الاجرة ؟ فيه وجهان : 


(احدهما )3 بجوز لله لم برهن امین عنده اقم یجز له آختباسها» كنا 
لو استاجره لیحمل له متاعا فحمسله نم اراد أن بحبس اناع على الاجسرة 
( واتانی ) يجوز لآن عمله ملکه > فجال له حبسه على العوض کالبیع ف بد 
البائع . 

فصل وان دفع توب الی :رجل فخاطه ولم بدکر له آجرة فقد اختلف 
أصحابنا فيه على أربعة اوچه - ۱ ۱ 

( آحذها ) أنه رم جر »وهو قول زان وحمه لد یه ابوا 
عمله فلزمه آحرته ۰ ۱ 

(والثنی ) أنه ان قال له خطه » ازمه وان بدا الرجل فقال : اعطتی لأخيطة 
لم تلزمه » وهو قول أبى اسحاق لانه اذا آمره فقد آلزمه بالامر » والعضسل 
لا بلزم من غير اجرة فلزمته » واذا لم يأمره لم يوجد ما بوچ الأجبرة: فلم 
رو : 
5 ( والثالث ) انه اذا كان الصانع معروفا باخذ الاجرة على الخياطة لزمه 1" 
واذا لم بكن معروفا بذلك لم بلزمه وهو قول أبى العباس لانه اذا كان هعروفا - 
باخذ الأجرة صار العرف فى حقه كالشرط > وان لم يكن معروفاً لم يوجد 
ما بقتفی الاجرة من جهة الشرط > ولا من جهة العرف ۰ ۱ ۱ 

( والرابع ) وهو الذهب أنه لا بلزمه بحلل بذل ماله من غبر عسوض فلم 
بجب له العوض كما لو بذل طعامه من اکله » وان نزل رجل .فى سفيئة ملاح 
بغر اذنه فحمله فيها الى باد لزمه الاجرة » لأنه استهلك منفعة موضعه مسن 


جسم 


السفينة من غير اذن فلزمه أجرتها » وان نزل فيها عن اذنه ولم يذكر الاجسرة 
فعلى ما ذكرناه من الوجوه الأربعة فى الخياطة وبالله التوفيق ) ۰ 

الشرح إذا اختلفا فى المدة فقال أجرتكها سنة يدنار .قال :بل 
سعتين بديكارين فالقول قول المالك لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما 
أنكره . 


فرع إا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو بقصره من غير 
عقد ولا شرط ولا تعر بض بأجر مثل أن قول : خذ هذا فاعمله وأنا أعلم 
أنك تعمل بأجر وكان الضاط والقصار منتصبين لذلك ففعلا ذلك ففيه 
وجهان : 0 


( أحدهسا ) وهو الأصح لا أجر لهما لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل 
لهسا فأشبه ما لو تبرعا بعمله-. 


( والثانى ) وبه قال أحمد.وأصحابه وأصِحَاب أبى حنيفة : لهما آجر 
مثلهسا » لأن العرف الجاری ندلك بقوم مقام القول فصار كنقد البلد ؛ وكما 
لو دخل حماما آو جلس فى سفينة مع ملاح ؛ ولأن شاهد الحال بقتضیه فصار 
كالتعريض وقال أحمد : إذا لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا جرا الا 
بعقد أو شرط العوض أو تعريض به لأنه لم بجر عرف يقوم مقام العقد . 


فرع فیا يجب على رب الال نحو عامله مما أرساه شرعنا 
الحنيف أن الخادم ورب العمل آخوان ( فمن كان آخوه نحت بده فليطعمه مما 
کل ) وهذا هو التقريب بين الفئات حتى لا تحقد فئة على أخرى ولا نستعلى 
طبقة على غيرها فینشاً صراع مهلك بأنى على الأخضر والیابس كما حدث فى 
أمم فشت فيهم فاشية طغيان الطبقة الدنيا فجرت الدماء أنهاراً « وهدمت 
صوامع وییم وصلوات ومساجد يذكر فیها اسم الله كثيراً » والنبى صلى الله 
عليه وسلم حذر من مغية الشح الحاصل من حرص الأغنياء على الاكتناز 
« اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن اغتصبوا أموالهم 
فسفكوا دماءهم فهلكوا « وبقية الحديث الأول ( وليلسه مما لیس ولا 


۳۹9 | 


ا ا بل ان اجو فاجوهم وض ا شه 
ساعات العمل ف المصاتع والعامل والزارغ بالنهى عن تکلیفهم ما شتق. 
عليهم سواء يطول زمن العمل أو بقصره مع ثقله وارهاقه للعامل » وإعاتنه , 
ارم الجبر الزاقه علي العند ام على الموج ۱ 


فرع فيما يجب على العامل نحو صاحب العمل . 


ان العامل إذا نصح لن نضبه للل ووكل إليه ور تفت 
فسوف یعطی أجره مرتين مرة ف ایتائه حسق الله تعالى وضَرة فى لغ ج 
عات كروك ا ۱ 


اتتهی الجزء الخامس عشر 
ويليه الجزء السادس عشر 
. وآوله « باب الجمالة » 


م 


أولا 


تانب : 
: الاشعار الاستشهادبة 
: الاعلام 
: الأحكام 


الت 


رابعاً 


فهارس ١‏ لحزء الخامس عثر 
من المجموع شرح الهذب 


: یات القرآنية 


الأحاديث والآثار والأخبار 


آو لا ج ارا a‏ 


الآية ‏ ورقمها 


الا أن تکون تحارة عن تراض منکم آبة ۲٩‏ : اللساء 


آلم یت اليكم آنا پنی E‏ الا تسدوا اا 


آية ٩۰‏ : يس 
أن الله 110 أن مت الامانات الى 1 0۸ 
اللنسيام ١ ٍ ٠‏ 
انما آلنسنیء "زيادة فى الكفر ‏ آية ۲۷ : التوبة 


أو فوا بالعقود ' آبة ١‏ : الائدء 5 
خصمان, بغى بعضتا على بعض ‏ آية ٩6‏ : ص 
فان آمن بعضکم بعضا فليؤد الذى ا امانته س 
آبة YAY‏ : البقرة 3 
فان أرضنعن لکم ی 1 الطلاق 
فمن اعتدی علیکم و A‏ 
آية ۱۹6 : البقرة 
فوجد فیها حداراً يريد ان بنقض فأقامه قال لو 
ششت لاتخذت عليه أجرا ‏ آبة ۷۷ : الکیف ٠‏ ۰ 
ف ادم ال سياد 
معروف' او اصلاح بين الناس ‏ آية 115 : النساء . 
لا كلف الله نفسسا الا وسعها آية ۲۸۱ : البقرة.. 
لیس علیکم جنباح أن تبتفوا فضلا من ربجم - 
آية ۱۹۸ البقرة -. 2 ۱ 
ما ودعك ربك 6 آية ۴ :. الضحي 
" واحل الله البيع وحرم الربا س آية ۲۷۵ : 


علیکم 


البقرة 


وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتتم 


البقرة ' 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عو قبتم به ل آية 155 : 


لهن فريضة: فنصف ما فرضتم بت آية ۲۳۷ : 
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(م ۲ ب الجموع ج ۱۵ ) 


الآ - ورقیها الضفحة 
واو فوا بنهد الله ادا عاهدتم - اة : النحل , ۳ 
وتحمل اثقالكم ان لد لو ر ی 
لانفن ‏ آية ۷ : التحل' 0 1۲ : 
وتعاونوا على البر والتقوى آية ۲ : الائدة ا .1 
وجزاء سيئة سيئة مثلها ب آبة al‏ 2 ۱ 
0 الواود له رزتین وكسسوتهن مغرو بت ی 0 
: البقرة .. .. YY‏ 
ال و ا VY‏ 
ولا تكسب كل نفب الا علیها ب آية 156 : الانعام. ۲٩‏ 
وليضرين بخمرهن على جيوبهن ‏ آية ۲۱ : النور ١۷‏ 
ويمنعون الماعون ‏ آية./ : الماعون ش tt‏ 
يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ب كية 11 : المائدة ١‏ ۲۹۰ 
پنسالونك عن الاهلة قل هی مواقیت لاس ۱ 
والحج ‏ آية ۱۸۸ : البقرة 5 لكف 


VY: 


ثانيآ ‏ الأحاديت والاثار والأخبار 


« حرف الالف » 


أتانا رسول الله مه فاد شتری منا رجل سراویل وئم 
رجل يزن بأحر فقال رسول الله هه زن وارجح . 1 

ان ابیت قال له : ٠‏ ما اناك من هذا الال من 
غير مسئلة ولا اثراف نفس. فخده ۰ ۰۰ 

اتحب أن يأتى بها فى عنقك يوم القيامة نارآ .. .. 

قرا الدع و اهاط ين ۳ ام ليو قلي انا 
اغتصبوا آموالهم فسفكوا دماءهم فهلكوا ‏ .. .. 

ان النبى مله احتجم. واعطی الحجام اجر 

احق ما اخذتم عليه اجرآ كتاب الله 4 

ادها احدك ری کی ما e e‏ 

نمي رسول الله يه عن الخابرة قلت : وما الخابرة ؟ 
قال أن بأخذ الأرض بنصف ات 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه 

على اليد ما آخذت حتی تؤدى ۰ 1 

الشفمة كنسملة عقال > فان اخذها فهى له وان تركها 
رحع باللائمة على نفسه .۰ ۰ 

المسلم اخو المسلم لا بخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل 
المسلم علی. المسلم حرام دمه وماله وعرضه ٠‏ التقوى 
ههنا » بحسب امرىء من الشر أن بحقر آخاه المسلم ٠٠.‏ 

اد الأمانة الى من ائتمنك ولا خن من خانك 

اذا أتنك رسلى فأعطهم درعا وثلاثين بعيآ فقلت 
نا زسول الله اما مایب و وا كال بل 
مۇداة 553 5 8 سك 
اذا ا قأعطهم i‏ شا وثلائين درعا 
فقلت با رسول الله امار ی نس قال 
بل مؤوداة و 5 

ان علا قال : اذا خالف المضارب قلا شمان > هما 
على ما شرطا E ET‏ 
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اذا اختلف بیان فالقول قول البائم 

كان احدنا.اذا "استغنى عن أرضه أو حل ال لقان 
بالتصف. والثلث والربع ويسترط ثلائة جداول والقصارة 
وما پینقی الربیع وکان يعمل فيها عملا شدیدا ژیصیب 
متها منفعه قأتانا رافع. بن .خديج قعبال تهى سیون 
اله يه عن امز كان ام ناما بطامة وباج ل اک خر 
کم ناگم عن الجقل | ٢‏ ده مره بوخ و ا 

اذا قسمت الدار: آوحددت فلا حع 1ه 

٠‏ أن النبی يله قضى بالشفغة فى سنت 
٠‏ فاذا أواقمت الحدود وصرفت الطرف فلا شفقة 3 
۱ کان العباسسن اذا دقع مالا مضارية اشتزط على صاجيه 
ان لا يشلك به بحرا ولا بنزل به وادبا ولا پثبتری به 
SI‏ رع و كان تقل كوو ساي فرفع ذلك الى 
التبی یھ فاجازه ¦ i‏ 

الشفعة فیما لم یقن > اذا اوقت السدود قلا 


اذهبى الى فلانة فاقرئیها آلسلام وقولى لھا أن آم عطية 
توصنيك بتقوى الله ولا تمنعی الامتون :قالت. : فقلت .۰ 


ما الاعون ؟ فقالت لى : هبلت هی الهنة يتعاطاها الناس . 


. بيدما رجل سوق بقرزة آراد أن پر کبها فقالت این 
لم أخلق “لهذا وانما خلقت للجحرث ٠“‏ رت 
ما استاجر أجررا افلیسهم" له انجرته . + 
استاجر رسول الله مه وابو نكر رجلا من بتی الدیل 
. هادا لخر بحآ وهو علئ. دين کار شن ودفنصا الینه 
راخلتیهما وواعداه فان تور ابعد ثلاث آلیال.. 





دی الله عنه كان يضمن الانجی . . 
استقيموا ما استفاموا لک فاذ! ١‏ زاغنوا عن ا 


فضعوا سیوفکم على | عواتقكم ثم .ادوا خضراءکم 


ان رسول الله تا استعار.من صفوان لاجا ودروعا 


۳۷ 


خداندنئ ام شراخيل قالت :: قالت إلى آم أعطية.: ` 


روى أته صلى الله “عليه وتلم كانت عنده ودائع ۱ 
فلما :أزاذ الهجرة سلمها الى آم الوّمنین وآمر علیا بردها أ 


ا 
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۲ . استحملنی رحل نضاعة قتضبساعت: من. دين متاعى .: 
ف عبر بن السلا رض اب بر بن عجر وان عليا 


نملك بعضها فقال رسول الله اه ان ششت غرمناها لك 
قال : لا با رسول الله ۰ 

استعار .رسول الله َيه من صفوان سلاحا فقال 
صفوان : أعارية ام غضب ؟ قال : بل عارية ففقدوا 
منها درعا فقال رسول الله ان شنت غرمناها لك فقال 
با رسول الله مق انه فى قلبی من الايمان ما نم يكن 

عن أمية بن صفوان بن أمية عن ابيه أن رسول الله 
استمار منه يوم حنين ادراعا فقال : غصب با محمد ؟ فقال 

ای ا و 
وسلاحا فقال اعاربة مؤداة قال : عارية موّداه 0 

ان النبى َيه استمار من أبى طلحة فرسا فرکته 

عن رای بن ااه اله امسا ننه ین ا 
سلاحا فقال : مضمونة . 

سافرت مع رسول اه عل فاد شب تن امه 
وحملنى علية. .الى الدنة a.‏ وأنا و وه 
ليضربه بالعصا 


أن صفوان بن امية اعار ول الله ۳3 ی 


فقال : اعارية مضموئة ام غصب ؟ فقال : بل عاربة مضمونة 

ما من صاحب ابل لا بفعل فیها حقها الا جاءت يوم 
القيامة اکثر ما كانت بتاع قرقر تشتد عليه بقوالمها 
واخفافها » قال رجل : با زسول الله ما حق الابل ؟ 
قال : حلبها على الاء واعارة دلوها واعارة فحلها 

لوق ید ی مد اس أيه مر تيده اش 
ابن الخطاب اعطاه مال بتیم مضاربة يعمل به فى العراق 

لو أن الناس اعطو! بدعاوبيم لادعی ناس من الناس 
دماء ناس واموالهم ولكن اليف على الدع ِ عليه والبيئة 
على من انکر 1 3 

اعطوا الاجر اجره قبل آن بجف عرقه 

اعطوا الأجر آحره قبل. آن. بحف رشحه 

ان عمر بن الخطاب رضی الله وج و 
مضاربة به يعمل به فى العراق 


أعطى هود خيس ۲ يعملوها ويزرعوها ۳ 


احرج مله + 
النحة افضل الصدقة تفدو از وتروح بك 


نف 


للك 
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قالت الاتصار للنبئ. يه :اقسنم بیتنا وبين أخواننا 
النخل : قال : .لا » فقالوا : N‏ دعر رف 
م الثمرة ؟ فقالوا : سبمعنا واطعنا . ٠.‏ 

أن تشاد بن خی ا فی ال اه ای بارش هل شیا 
رسول الله عه وابی بكر وعمر وبا ا والريع 
قهو يعمل به الى بومك هذا . 

كنا نکری رت ا على : ان مناخ ت 
رصوك 0ه E‏ ذلك نامر ان هريما A‏ 
دخلت امراة النار فى هرة 

الت أحق. بشفعة جارك با . شريد 

١‏ وهی ی ا و د ایا 
يا رسول اله" ازفی لأس لاحد قيها .شرك ولا تسم الا 
الجوار.؛ بيت لى ققال : « انث احق بشلقعة جارك 
با شربد » ۰ 
۱ ان الت ع لا عير على شیب سالته الیهود ان 
يقرهم بها على أن یکفوه عملها ولهم نصف الثمرة فقال 
لهم : نقركم. بها على ذلك ما شئنا' . ..: 

اله نوع ارضا فمر به النبى 4۴ سقیها فساله : 
لمن الزرع ؟ ولن الارض ؟ فقال زرعی ببذری وعملى ولى 
الشنطر ولبنی لون اند بر فقال آرپیتیا > فرد الارض غلي 
اهلها و خذ نفقتك .. ,.. 

ان الناس کانوا يكرون المرارع فى زمان انی ل 
بالماذيانات وما سقى الرنيع.ؤثىء من آلتبن فقكره 
رسول أله عل ری الزارج بفدا وتهی میب i‏ 

فضاع بعضها فمرض عليه رسول عل ان يضعنها 
له فقال انما اليوم فى الاسلام ارغب . . 

لو علم الناس رحمة الله ابالمسافر لاصیح الناس وهم 


اله 


الودائع 
حك وول الها علا نيان ام لان من آدعی عليه 
ان 'النبى م ذكر اعارة دلوها واعازة فحلها .. 
قال ابو فرپرة ویو عباس رفی أ۵ عنه ان العارية 
مضمونة ) ۱ ۰ 
عن ابن عمن اله كانة يضمن المارية . 


ve 


على سفر » آن السافر ورحله على قلث © والا ما:وقى 


لفن ان رسول الله ملم لا هاجن جل عليسا على 
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ان النبى مه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من 

ثمر أو زرع : 

الحار أحق بشفعة جاره اک غائبا اذا 
كان طريقهما واحدا 

فان باعه ولم وذنه فهو احق ۰۰ ۰ 

اما جمل رسول اله إل مق کل مالم يقم » 
فاذا واقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠.‏ . 

ان ابیت دقع خيبر ارضسها ونخلها مقاسمة 
على النصق ٠.٠‏ .. 

ان النبى ر عامل يهود تخیبر على أن نخرجهم متى 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن 
جا ی و ی کی ریا 

أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرحا فى حیش الى 
العراق تفای ابن .موس مالا وابتاها به ماعا وقدما 
به الى المدينة > لامع وزيا كيد كارا عير اخداراس 
الال والریح كله ۱ 4 

فان باعه فهو احق به بالشمن 

لا بحل له ان یمه حتی ين شريكه فان باعه ولم 
بوذنه فهو أحق به 

فان باع فشربکه احق به حتى يؤديه 

فان باعه ولم پژذنه فهو حق 

روى زيد بن اسلم عن ابيه آن عبد الله وعبيد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما خرجا فى جيش الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فرحب بهما وسهل وقال : لو اقدر لكما على امر 
انفعکما لفعلت » ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد 
أن ابعث به الى امير الومنین فأسلفكما فتبتاعان به 
متاعا من متاع العراق ؛ ثم تبیمانه فى الدينة » وتوفران 
رأس الال الى امير المؤمنين » ویکون لكما ربحه » فقالا : 
وددنا » قفعل فكتب الى عمر أن بأخذ. منهما المال » فلما 
قدما وباعا وربحا فقال عمر : اکل الجیش قد اسلف كما 
اسلفکما ؟ .فقالا : لا 6 فقال عمر : ابنا آمیر الوّمنین 
قاسلفکما . اديا الال وربحه فأما عبد الله فسکت » واما 
. عبيد الله فقال با أمير الومنین لو هلك الال ضمناه » 
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فمال.. : ادیاء » فشكت عبد .الله ؛ وراجعه عبيد الله فقال ` 


دحل من لاء عمل" : يا امير المؤمنين لو جملته فراضا 6 
فاخذ راس الال ونطلف رنحه واخ وعبيد الله ` 


نصف ربح المال 00 
انه ضارب | الخديجة م وتان ارقي الله عنها 
قبل ,ان يتروجها نحو شسهرنن: وسنه اذا ذاك 


خمس ' وعشرون سنة بمالها الى بصر.ی شام ۱ وانفذث ٠‏ 


معه عبدها ميسزه وهو قبل النبوة 


عبادٍ الله . آن. الله رفع الحرج إلا من. اقترض عرض .| 


امریء منم ۰۰۰ فذلك عد ی 1 

1 ساقى :رسول الله: عله اهل خيبر على "ان تصق الثمر 
: لم فکان يبعت عبد إلله اين نرواخه بتخرص بینه ونینهم 
ثم یقول « ان شمئتم فلكم وان ثشتم فلى » : 

:وات ادم عه از کر وت اي 

خراجا معلوما ۱ م . . 

منالت ابن. عمر ققلت انا قوع لكر هلوجه 
وان قوما بزعمون آن لا حج لنا فقال ابن" مر السستم 
تلبون. وتطو فون بين االضفا والزوة آن زجلا اتی النبی 

مه فسال عما تسالونتی عنه فلم .يرد عليه حتی نزل : 
« لیس علیکم جناح ان تبتفوا. فضلا من ربكم » فتلاها عليه 

علمت ناسا من اهل الصفة الکتاب والفرآن. فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وارمی علیها فى 
سبيل. الله عر وجل لآنين رسول الله یه فلاسالنه فاتیته 
فقلت با رسول الله انه رجل اهدی الى :قوس ممن کنت 
آعلمه . الكتاب والقرآن وليست بمال وآرمی عليها فى 
سنیل الله فقال أن كنت ميان ارت برلا من نار 
فاقبلها 

ات ااب الزار ق رسن ای .يله کنو کرون 
مزارعهم بما يكون على السنواقئ وما صعد بالماء مما حول 


الثبت فجاءو! رسول الله عي فاختصموا.ى بعض ذلك. 


فنهاهم .أن بكروا بذلك وقال اكرؤا بالذهب والفضتة 


بتمرة ۱ 
ان آلتبی ۳ خاءته امراة ققالت ۰ با رسول الله 
انی بخ ی ا بادا عولد ام رل 
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فقال : با رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة 
فقال يده عندك من شىء تصدقها أياه ؟ فقال ما عندی 
الا ازاری هذه فقال النبى ان اعطبتها ازارك جلست 
'لا ازار لك فالتمس شینا فقال : مااجد شیئا فقال : 
التمس ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد شليئا 
فقال له النبى مه هل معك من القرآن شىء ؟ فقال : 
نعم سورة كذا وسوزة كا ای الى ار 
زوحتکها بما معك من القرآن ۰ ۰ 

انه كان سیر على جمل له قد اعيا فاراد أن سنیبه 
قال : ولحقنی النبى مه فدعا لى وضربه فسار سرا :لم 
بسر مثله فقال بعنيه فقلت لا ثم SEE‏ ل 
واستثنیت حملانه الى أهلی وس ود 1 

أن كان شیء يتحفك به فلا خبر فیسسه وان كان من 
طعامه وطعام اهله قلا بان به 

انه قال با رسول الله انا تأکل من طعامهم قال أما 
طعام صنع الفيرك فحضرته فلا باس ا وی 
لك .فان أكلته فانما تأكله بخلافك 00 

أن دماءکم واموالکم علیکم حرام ٠.٠‏ .. 

ان النبى می کانت ٠‏ عنده 3 فلما اراد المنيرة 

أن ذهبت ل 
EG‏ أله عي مت 
ودبعة ذهبت من بين ماله م 

ان المسافر وماله على قلت الا ما وقى الله 6-0 ٠٠.‏ 

ان الله حرم علیکم دمادکم واموالکم واعراضكم كحرمة 


AE 


ما بخرج من تمر وزرع ٠‏ 
من أودع وديعة قلا ضمان عليه 


(( حر ف الناء ( 
فان باع فشريكه احق‌به حتى يؤديه 


فان باعه فهو أحق به بالثمن 
فان باعه ولم يؤذنه فهو احق 


رنف 


۳:۹ 


۳۹ 


۳۹ 
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۱۰۷ 
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۷۸ 


نا الى يه امل امل تيز بشطر ما ی من 
تمر أو زرع ٠.‏ : 

لا بحل مال امریء مسلم الا بطيب نفس مثه ۱ 

ما ا بعت الله تا الا ورعن الفنم ققال .اضینحابه : 
وانت ؟ قال نعم كنت ارعاها على قراربط لاهل مكة 


غنم وبعشت وانا راعی غنم. اهلی بجیاد ٠‏ ۱ 
عن غائشة رضی الله عنها قالت : « كان رسول الله 
: يه ببمث عبد الله بن رواخة فیخرص النخل حين بطیب. 


۱5۸ 


ا هف 
بعث موسی وهو راعی: غنم ونعث داود وهو دا 


۳۷۹ 


" قبل ان بو کل مته ثم بخير بهوذ خیبر ایاخذونه بذنك . 


الخر ص .ام بد فعونه الیهم یدای الشنبرمن, لکی تحمی 
و وی 
اثری قال اران ماه ادج خد جلك 
ودراهمك فهو لك . a ok‏ الل اللو هو 4 
الدع يد 
بينما رجل بوق بقرة اراد ان يركبها فقالت : انى 
لم أخلق: لها انا خلشت للحرت و ی اون 
ثلاث فیهن البزكة :اج الي اجل والقارضاة وخلط 
البر بالشعير للبیت لا للبيع ۱ 
لا بحل له آن .بيخ حتی بودن شريكه قان باعه نولم پژذنه 
فهو اجق به | 
7 من كان له شريك فى ربع او نخل فليس له أن یبیم 
حتی بوذن شریکه » فان رضی آخذّه » وان کرحه ترکه 
ان النبى. ييه قضی بالشنفعة فى کل شركة لم يقسم 
ربعه أو حائط لا بحل له أن بیع حتى . بوذن شربکه فان 
لو إن الناس اعطوا بدغاويهم. لاذعن ناس من الناس 
دماء ناس وآموالهم ولكن البمين على اي E‏ 
على من انكر ۵ 
: ان دسؤل اله يلل زو امراة مج يمأ معه من 
القرآن ای لیعلمها اباه A a‏ ع 
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« حرف التاء)» 


لا تجوز الاجرة على تعليم القرآن 

علمت ناسا من اهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فلقت : ليست بمال وأرمى عليها 
فى سبيل الله عر وجل لآتين رسول الله جيه فلاس‌النه 
فأتيته فقلت يا رسول الله انه رجل أهدى الى قوس 
ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وارمى 
ليها ف ل لقال ان جت بمب أن تطوق بو 
من نار فاقبلها .. .. 

E E E E 
يبمث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين بطیب‎ 
قبل أن يؤكل منه ثم بخير يهود خيبر اباخذونه بذلك‎ 
!واه مق‎ E الخرص ام بد فعونه الیمم‎ 
۱ الزكاة قبل ان تؤكل الثمار‎ 

جاءت امراة الى رسول الله ميه فعرضت نفسها عليه 
فقال لها أجلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله يي 
فى وحوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها الى اريد أن 
أزوجك هذا ان رضيت. فقالت ما رضيت لی با رسول الله 
قال ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة اليقرة والتى يليها 
قال : قم فعلمها عشرين آبة وهی امرأتك » 

ای لدو معني تا 

الشفعة لا ترث ولا تورث . 

فقلت : ما ترى فيها يا رسول الله ؟ فقال جمرة بين 
كتفيك تقلدتها أو تملقتها . 

الشفمة كنشطة العقال ان قیدت ثبشت وان ترکت 
فاللوم على من تركها 0 


« حرف الثاء» ‏ 


كان أحدنا اذا استفنى عن أرضه أو افتقر اليه أعطاها 
بالنتصف والثلت والربع و شسترط ثلائة جداول 


والقصارة وما يسقى الربيع وکان يعمل فيها عملا شدید]" 


ويصيب منها منفعة فانائا رافع بن خديج فقال نهى 
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۳۹ 


۱۰۰-٩ 


نا فا وم رسول تال ا خير ل 





آلنبی يي عن امر كان لکم 
تهاكم عن الحقل.. + ۰:. | ٠٠‏ 
تهى زنول اله مه عن الحاقلة والمرابسة وقال : 











انما بزرع ثلاثةا رجل له زارض ورجل منج رضنا ورجل ۱ 


اكترق .أرضا يذهب أو فضة 
ثلائة آنا خصمهم يوم القيامة رجل ار 
ورجل باع حرا فاکل ثمنه ور جل استاجر ار فاستوق 


منه ولم توقه اجره . ١‏ | 


ثلاثة فيهن البركة : البيع الى, أجل والقارضة وخلط 
البر بالشميز للبیت لا للليم ٠...‏ 
قال ربكي عز وجل ثلائة انا أخصمهم بوم اليامة وس 


كنت خصنمه خضمته رجل اعطی:بی ثم غدر ورجل باع | 


حر- فاکل ثمنه ورجل: ااج اجا ا ولم 
بو فه أحره T3‏ 7 
نهى. رسول اله مله عن الخابرة قلت قلت وم لخد 
قال أن ید #لرض بنست اوقت او دی ۱ 

عامل رسول اله زیا امل شیر الب او کر 
وعمز . وعشمان اهلو هم الى اليوم. بعطون: الثلث . والريع 
وهذا عمل به الخلفاء الراشدون, فى مدة خلافتهم .۰ ۰ 

ان :راقع بن خدیج قال « كنا نخابر على عهد رسول 
الله اکر وذكر ان بعض عمومته آتاه فقال : نهی رسول الله 
وشن أمر كان لنا نافعا. وطاعة الله ا E‏ 
لنا وانفع اقلنا .. وغاذاك ؟ قال قال زسول الله یله من 
كانت له ازْض فلیزرعها لا گر بثلث ولا بريع ول بطعام 
میتی 

كنا تخابر الي ان قال من كانت له ارش فليزرعها 
آخاه ولا بكار بها بثلث ولا ربع ولا طمام مستمی 1 





من كانت له آرض فليزرعها أو لتزرعها. ولا بکارها : 


بثلث ولا ربع ولا بطعام مُسمى ٠. ٠‏ 

0 ساق رسول اله م اهل تخیر على أن تضف 
الثمر لهم فکان: .يبعث عبد الله بن رواحة شخرص ينه 
وبينهم ثم بقول آن شئتم.فلکم وان ششتم فلى 


'. ان ای مله عامل آهل خيير بشطن ما بخرج:من. ' 


ثمر. أو زرع ٠‏ 
ان ای ار على خببر ساله لبود ان يترهم 
بها على ان یکفونا عملها ولهم نصف الشمرة :فقال لهم : 
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fof. 
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۳۳۹ 
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۲۳۹-۸ 


نقرکم بها على ذلك ماشئنا 


دع الى یمود خيبر نخل خیسیر وارشسها على ان 


يعملوها من أموالهم ولرسول الله يله شطر ثمرها ٠‏ 

روى أبن عمر رضى اك عنه وعامل اللبی له اعل 
خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزدع 

نهى رسول الله تیه عن تمن عسب الفحل 
فى آفری تقال : اقرائ ماكستك 39 حملك: نخد تملك 


ودراهمك فهو لك 


ان النبى سل جاءته امراة فتالت نا ١‏ الله انى . 


قد وهبت نفسئ لك فقامت قياما طوبلا فقام رجل فقال 
با رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها .حاجة فقال مه 
هل عندك من شىء تصدقها اباه ؟ .فقال ما عندى الا ازارى 
هذه فقال النبى ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك 
فالتمس شيئًا فقال : ما أجد شيئًا فقال : التمس ولو 
خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شین فقال له النبى 
هل معك من القرآن شىء ؟ فقال نعم سورة کذا وسورة 
كذا يسميها فقال مق قد زوجتکها بما معك من القرآن 


(( حرف الجيم » 


جاءت امراة الى رسول الله ع فف دی ها 
عليه فقال لها أجلنی بارك الله فيك اما نحن فلا حاجة لنا 
فيك ولکن تملکیننا امرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله 
زیت فى وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها الى ارید آن 
آزوجك هذا أن رضیت فقالت ما رضیت لی با رسول 
الله قال ما تجفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة والتى 
بليها قال قم فعلمها عشرين آية وهی امرأتك 4 ۰ 


ان أصحاب الزازع فى زمن النبى ميه كانوا بكرون ` 


مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النبت فحاءوا رسول الله يده فاختصموا فى بعض. ذلك 
فنهاهم أن يكروا بذلك" وقال اکروا بالذهب والفضتة 
ما من صاحب ابل لا بفمل فيها حقها الا جاءث يوم 


اقيامة اكثر ما كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوالمما ' 


واخفافها » قال رجل : بارس ول الله ما حق الابل ؟ 
قال : حلبها على آلاء واعارة دلوها واعارة فحلها 


۸ست ۲۲ 
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۳۰ 
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جار: الدار احق بداژ الجار أو الارض ۰ 
الجار احق بشقصه وروی سقبه 


الجار احق بشفعة جاره ينتظر اا غائبا اذا ٠‏ 


كان طر شهما واحداً 

* ل ا قال‎ O 
قلت يا رسول الله ارضی لیس لاحد فیها شرك ولا قسم‎ 
بيعت لى فغال » ی بشسفعة جارك‎ ٤ الا الجوار‎ 
# با شرید‎ 

بجعت مره و رت ما ات و 
موالی المدينة فاذا انا بامزاة قد جمعت مدراً فظننتها تريد 
020 تسوت ییا 






ا دی كلما لم بقسم » 
: فاذا وقعت الحدؤد رمرانت الطزق فلا شفعة 
بلنتی أن وسول الله عي بلا هجر جم علا :على 
الودائع و ۱ 
تال علق اسطوا لاجر اجره قبل: أن يجفا رشلحه 
كان آنحدنا اذا استفئى عن أرضه أو أفتقن اليه عطاها 
پالدصف والثلث والربم وب" بشترط ثلاثة حداول والقصاره 
وما بسن الربيع وتان بعمل فیها عملا صدیدا ویصیب 
من آمر. کان لكم نافع وطاعة رسول الله مإ خي لكم 
فقلت : ما توى فیھا يا رسول اه 1 فقال جمرة بين 
كفيك تقلدتها آو تعلقتها 


نه كان بسي ملق لتيل ال نم اقا فاراد ا 


قال : ولحقنى النبی عه فدعا لى وضربه فار سرا لم 
بسر مثله فقال بعنيه فقلت لا ثم قال بعننه فعته 
وامدشثنيت حملانه الى اهلی. .۰ : 

مثالت اين عمر تقلت آنا قزم تکرش فى ها الوجه وان 
قوما نزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر السبتم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والروة. ان رحلا آتی التبی طبه 


فسال مما تسالونتى عه فلم برد عليه حتى نزل: 





4١ 
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اح ردي E SS LA E‏ 
غلم وبعثت وأنا راعی غنم آهلی بجياد . 

ان النبى ييه كان يجيب دعوة الملوك ٠‏ 

روى زيد بن اسلم عن أبيه ان عبد الله وعبيد الله 
أبنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا فى جيشن الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضی الله 
عنه فرحب بهما وسهل وقال : لو آقدر لکما علی أمر 
أنفعكما لفملت » ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله آرید 
ان أبعث به الى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا 
من متاع العراق » ثم تبيعانه فى المدينة »و توفران راس 
المال الى امير المؤمئين » وبكون لكما ربحه » فقالا : وددنا » 
ففعل فكتب الى عمر ان بأخذ منهما المال » فلما قدما 
وباعا وربحا فقال عمر : أكل الجيش قد اسلف كما 
اسلفکما ؟ فقالا : لا » فقال عمر : آبنا أمسير الؤمنين 
فأسلفكما . اديا المال وربحه فاما عبد الله فسكت © وآما 
عبيد الله فقال : با أمير المؤمنين لو هلك الال ضمناه » 
فقال : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد الله فقال 
رجل من جلساء عمر * با أمير المؤمنين لو جعلته قراضا » 
فأخذ راس الال ولضفت زیخ و ال هم الله وعبيد الله 
نصف ربح الال ۰ . 


» حرف الصاء » 


لا شفعة الا فى ریمه أو حائط . ۰ 
قفی رسول اله 2 باشقمة ف کل شراه نم بقسم 
ا ا ر 
علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فاهدی 
الى رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وارمی عليها 
فى سبیل الله عز وجل لآتين رسول الله عه فلا سألنه 
فأتيته فقلت : يا رسول الله انه رجل أهدى الى قوس 
ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى 
علیها فى سبيل الله فقال : ان كنت تحب أن تطوق 
طو قا من نار فاقبلها مرت وت کی سکع , پیج 5 15 


۳۷۳۹ 
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وان قوما آبزعمون ان لا احج لنا. فقال انن عمن الستم . 


. تلبون: وتطؤ فون بين الضبفا والمروة أن رجلا أتى النمی. ؛ 


2 فسنأل عما تسالونتى مله فلم “يرد عليه ختئ:نزل : 
: و ل كه 


واذا : قسمت. الدار وحددت فلا شفعة: 


أن النبى مو ی سفن فى کل من 


وقعت الخدود 'وضرفت الطرق فلا شهمة .. 


الشقفة فيما لم د ق فا وقعت الود ناو 
اش يق جما ارات فقالت با رسون"الله. الى ' 


. قد وهبت. نفسى لك فقامت “فيامنا طويلا :فقا رجل فقال 
يا رسول الله زوجنیها ان لم يكن لك بها حاجة فقال 


عي هل ` عندك: من شیء تضدقها اياه ؟ فقال ما عتادى.. 


الا.ازارى همذه. فقال النبى ی ان اعطنتهتا ازارك 


لين 


A۲ 


جلیبت لا إزار لك فالتمبس شيا فقال ١‏ ما اجد. شيعا 


فقال : التمس ولو خاتما من حديد فالتمش فلم بجداشیثا 
فقال له النبى: إل اهل معك من. اتننترآن شیء ؟ فقال 
نعم سورة دا وسوزة كذا يسبيها تقال ای ب إقسد 
زوجتکها بما معك من القرآن ور با 


ورجل باع حرآ فأكل ثمنه :وجل استاجر اجا اعون 
منه ولم بوفه اجره : 9 
“تقال ربكم مز ونجل ثلائة انا خضعهم وم لباق وی 


کنت: خصمه خصنته رخل اعطی بی ثم غدر .ورجل باع ' 


حرا فاکل ثمنه و جل اسب جر اجب فاستوقي مله د 


. بوفه. آجره 
من لم بدع المخابرة فليؤذن بحرزب: من ١‏ الله N‏ 
: نما رجل بسوق بقرة اراد أن بها ققالت الق ١‏ درد 

NV. a 
: كنا نخاپر علی عهد  زسول, الله ضيبت .من القصری‎ 


أخلق لهذا وانما خلقت للحرث 


ومن کا :ومن كذ فقسبال التبئ. ما مک من. كان له ازض 
فلیزرعها ولیحرثها آخاه ولا فليدعها 


ن ای ته نخس بع جاين وريه وكان ابو بكر 
رفئ الله عنه بحرش پعراه بمحجنه 2 + وديا 
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ثلالة آنا خصمیم نوم ان وجل اس ان غي‎ 
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0 ار 
عباد الله ان اه وفع الحرج الا من اقترض عرض . 


امرىء مسلم » فذلك الذى حرج-. 

ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا یکذبه ولا يخذله » 
كل السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه »© التقوى 
ههنا » بحسب امرىء من الثر ان يحقر آخاه المسلم 

ان الله حرم عليكم. دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدکم هذا فى شهركم هذا 0 

والمسلمون على شروطهم آلا شرطا .حرم حلالا 

حرمة مال المؤمن كحرمة دمه . 

عن عائشة رضى Ea ١‏ ل 
ينه يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب 
قبل ان يؤكل منه ثم يخير يهود خيبر يأخذونه بذلك 
احرض1 ین یی ال لت 1 
قبل ان تو كل الشمار 1 

ات ام اه الى رتسول اه E‏ نت نها ید 
فقال لها اجلسی بارك الله فيك آما نحن فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملکیتنا امرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله َي 
فى وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها الى اريد أن 
ازوجك هذا ان رضيت فقالت ما رضيت لی يا رسول الله 
قال ما تحفظ من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى يليها 
قال قم فعلمها عشرین کت وهی ابرا 

لیس لمرق ظالم حق, . ۱ 

نی ای هن آمر كان لماع وطاعة رسول له 

هه خر لكم نهاک عن الحقل ٠‏ 5 

حكم رسول الله مه بأن اليمين على من ادعی عليه 

ما من صاحب ابل لا یفمل فيها حقها الا جاءت يوم 
القيامة أكثرها كانت بقاع قراقر تشتد عليه بقوائمها 
وأخفافها » قال رجل : با رسسول الله ما حق الایل ؟ 
قال : حلبها على المام واعارة دلوها واعارة فحلها 

لا بحل مال امریء مسلم الا بطيب نفس منه ٠‏ 


لايل له ان كه عت Cn‏ خان ابام وام 


وذنه فهو احق به 
الشفعة كحل العقال » ان قيدت قبت وان تركت 
فاللوم على من ترکها .. .. 
له كان بسي على جمل له داعبا فا ان سیب 
قال :و لحقنى النبى. مه فدعا لى وضربه فسار سرا 


۱ 
۳۹ 


o 
0۹ 


۳۷۳ 


Yo 
1-11-0۹ 


۲۲۱ 
۳۵ 


ممم 


( م ۲۵ - الجموع ج ۱۵ ) 


E 
وحملنی عليه الى المدينة وكان . بشوقه وأنا راكبه وانه‎ 


. لیضربه بالعصا. 5 
1 ا امي لظ با ا فد 
ادرما يوم نين فقال j: NG‏ لي عارية 
مضموتة .۰" 
زوى و آن ای ا استعار مه ار تاد 
ان أصحاب الزازع فى زمن ای .انوا رون 
مزارعهم بما یکون على السواقى وما ضبعد. بالماء مما حول 


النبت. فجاءوا رسول اله مه فاختصمو! فى بعض ذلك ' ٠‏ 


فنهاهم أن یکروا بذلك وقال. اكروا بالذهب والفضة . 


» حرف الخاء 1 


له فنصیب من 


ا نخایر علی عأسد وة 


القصری ومن. کذا ومن كذا فقال الى ويك َي « من كان له 


أرض فليزرعها وليحزثها اخاه والا aT‏ 
من لم بدع المخائرة فليوّذن بحرب من. الله ورسوله 
"ان اللبی مه جاءته امراة فقالت با رشول الله الى 


قد وهبت نفسى لك فقامث. قيامآ طونلا فقام رجل فقال : 


با رسول الله ژوجنیها ان لم يكن لك نها حاجة "فشال 


َيه هل عندكه من شىء تصدقها ااه ؟ فقال :.ما عندى ` 
الا ازارى هذه فقال النبى له ان اعطیتها ازارك جلست ` 
لا ازار لك فالتمس شيا -فقال: : ما اجد شنيئا. فقال. :- 


التمس ولو أخاتما من أحديذ: فالتمس" فلم نجد شيا فقال 


له النبى هل معك من القرآن"شیء 1 فقال نعم سورة کذا ' 
وسورة اور ریا دوب و 
ی 
السلم آخو المسلم لا ينخونه ولا یکذبه ولا بخذله .» : 
كل المسنلم على المسلم N OS‏ 


من القرآن. ٠‏ 


ههنا ؛ بحسب امرئء من الشر أن يحقر آخاه السلم . 
ان النبی عل نخس بعير جابر وظربه وکان آبو بكر 
رضى الله عنه بح رشن نفيزه نمحنحنه ...۰ 3 3 


۳۸۹ 


a۹ 


رداك 


۳:۱ 


۲۲۳ 


fo 





ورجل باع حرآ فأكل ثمنه ورجل استاجر اجرا اوو 


منه ولم بو فه اجره 
قاری ر ر انا خی بوم اا ون 


كنت خضمه خصمته رجل أعطىبى ثم غدر ورجسل باع ٠‏ 


حرأ فأكل. ثمنه ورجل امستاجرٍ اجا حو از 
ولم يوافه أجره ۰ . 

بینما رجل سوق بقرة اراد ی فقالت نی 
ل اخلق لهذا مت 7 

ان انی تال عامل يبيد عبر على E‏ متي 

کت کک لا ظهر على خیبر سألته الیمود أن 
Sl a‏ ی بت CS‏ فقال 
لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا .۰ .. 

عن عائثنة رضى الله عنها قالت كان رسول ا عله 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين بطيب قبل 


ام بد ثعوثه اليهم بذلك الخرص لكى تحمی الزكاة. قبل 
ان ت کل الشمار ۱ 
ان النبى مه عامل اهل خییر علی شطر ما شرج 
منها من ثمر أو زرع 
نهى النبي يه عن آمر كان لكم اقِعا وطاعة رسول 
الله يلل خر لکم ناکم عن الحقل 


« حرف الدال » 


واذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة - 

جار الدار أحق بدار الجار أو الارض ٠‏ 

دخلت امراة النار فى هرة 

فلما بلغت اتیته فنقدنی ثمنه ثم رجعت فأرسل فى 
آثری ی ا د 
ودراهمك نهو لك . 

روی را ان ١‏ بیع استعار مه اد 
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روى صفوان بن آمية آن, النبئ يي اسستعار منه 
ل و : أغضنآ با محمد ؟ قال : بل عارية 


مضمونة .. 00 
جاءت امراة ا و 
فقال لها اجلسی بارك الله فيك اما نحن فلا حاجة لنا فيك 


1 


ولكن تملکیننا أمرك ؟إقالت نعم » فنظر رسول الله لوقه . 
7 فى وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها أنى أريد أن 


أزوجك هذا .ان رضينك فقالت ما.رضيت ان با رسول 
الله قال ما تحفظ من القرآن ؟ قال سوره ابغرة والتی 
بلیها قال قم فعلمها عشرین آية وهی امزاقك ۰۰ ٠٠.‏ 
انه كان سير على حمل له قد أعيا تأرام ان ف د 
قال : ولحقنی النبى مله فدعا لى وضربه فسار سيرا لم 
سر مثله فقال ET‏ : بعنيه واستثنيت 
حملانه الى أهلى. ٠‏ ا 4 2 7 3 ی 
دعوا الناس برزق !الله بعضهم من بعض:۰ 
ان النبی ويه كان يجيب:دغوة المملوك 
كان العباس اذا دفع مالا مضارية اشترط على صناحبه 
أن لا يسلك به بحرا ولا .بنزل.به واديا ولا بشترى نه ذات 
کید رطبة » فان فصلل فهو ضسامن ل 
» فرفع ذلك الى النبى مه فأجازه 3 
ان النبى م 6 مله دفع خيبر أزضها ونخلها نقاسمة على 
النصف . 5 
ان عليا أجر نفسه من يهودى يسقى له كل دلو بر 
أن:النبى مه ذكر اعارة دلوها واعارة فحجلها . 
انی ماعب آل لا ينمل انها کته 3 جات زود 
القيامة أكثرها كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها 
واخفافها » قال رجل | با رسول الله ما حمق الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة قحلها 
حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ۱ ۱ 
ان الله حرم عليكم ذمادكم واموالكم واعراشكم كحرمة 
ا ا ۱ ۰ 
ان دماءکم واموالکم عليكم حرام ۰ 7 
لو آن الناس اعطوا: بدعاوبهم لادعی تاس من التاس 
دماء ناس واموالهم ولكن اليمين عل للدي والبينة على 
من انكر ٠٠ ٠.‏ 
نی النبى عه میدن بالدين 
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NER e لحر‎ 


اباو E‏ عي ی ی 
غارم 

ی انا دنم نالا EL‏ شترط على ی 
ان لا بسك به بحرآ ولا بنزل به واديا ولا بد شترى به ذات 
کید رطبة » نان قعل فهو ضامن قال الاوردی : « رفع 
ذلك الى النبى عو فاجازه . و 

ان النبى إل ذکر اعارة دلوها واعارة فحلها ٠‏ 

جعت مرة جوعا شديدآ فخرجت لطلب العمل فى عوالی 
المدينة فاذا آنا بامراة قد جمعت مدرا فظننتها ترید يله 
فقاطعتها کل دنوب علی تمرة فمددت ستة عثر ذنوبا 
حتى مجلت یدای د ثم اتیتها فعدت لى ستة عشرة تمرة 
فانيت النبى ته فالخبرته فاكل معى منها 

ان ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لا روى عن 
ترا ا یط هی 
تمسو د ۰ ۰ 

: ثتنى ام شراحيل قالت الت أن ام و اذهب 

بتقوی الله ولا تمنمی الاعون قالت : فقلت ما الماعون ؟ 
فقالت لى : هبلت هى الهنة بتعاطاها الناس بينهم ٠٠‏ 

نهى رسول الله ر عن الحاقلة والزابنة وقال : انما 
بزرع ثلاثة رجل له ارض وھ ايك ودجل ي 
ارضا تدعب او نقة ٤‏ 
IES‏ ال 

كنا اكثز أهل الأرض مزدرعا كنا نكرى الارض بالناحية 
منها لسيد الارض قال فربما يصاب ذلك وتسلم الادض 
وربما تصاب الأرض وسسلم ا ا 
والورق فلم يكن يومئذ 1 0 

ع الدع بالا ی و ی 


فربما يصاب ذلك وتسلم الارض وربما تصاب الادضي 


ويسلم ذلك فنهينا فاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ 
ان اصحاب الزارع فى زمن النبى مھ كانوا یکرون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالاء مما حول 
اللبت فجاءوا رسول الله يث فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم أن بكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة 
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« حرف الراء» 


بعث مومى وهو رافی غتسم' وبعث داود وهو رام 
غنم .وبعثت. وأنا راعى غثم. اهلی بجیاد.. 

التعة نجل انس له شیم با وروی بر 

عن العلاء بن عبد. ال حمن بن بهءقوب.عن.أبيه عن 
" جده انه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بینهما 

روئ زيد بن أسلم أعن ابیه ان عبد الله وعبيد الله 
ابنی عمر بن الخطاب ری الله عنهم. خرجا فى جيشن الى 
" المراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب قرحب 
بهما وسهل وقال : لو أقدر لکما علی امر انفعکما لفعلت » 
7 ثم قال : بلى ههنا مال من .مال الله ريد أن ابعث به أمير 
الؤمدين فاسلفكما فتتامان به ماما من متاع العراق » م 
ويكون لكما ربحه > فقالا ۰ وددنا فنفمل فكتب الى عمر 
أن باخذ منهما المال ». فلما “قد باعا وربحا فقال عمر اکل 
الجيش قد أسسالفاكمنا ؟ نقسالا : لا »:فقال عمر 


بنا امير المؤمنين فاسلفكما” . اديا المال وزبحه فاما عند الله . 


فشكت © واما عبید الله فقال :با امير المؤمنين لو هلك 
امال ضمناه 4 فقال : أدياه ؛ فسكت عبد الله وراجعه 
عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا مير المؤمنين لو 


جعلته قزاضا » فاخذ زاس الال وتصف ربحه واخل ‏ , 
YA °‏ 


عبد الله وصید الله نضات ربح :الال : 
ان النبى ِل قضى|بالشفعة فى كل شركة ألم يقسم 
ربعه او حائط لا بحل له أن ببیع حتى بوّذن شربكه فان 
شاء آأخذ وان شاء ترك » فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به 
كنا نخابر الى ان قال یڈ من کانث له. أرض 


فليزرعها أو e‏ ولا بكار بها بثلث ولا دبع ولا 
٠ EO ۰‏ 


طعام متمى ٠. ٠۰‏ 
۲ عن كان أله يريك فق ا کن فن لقان مایم 
.حتى بوذن شرسكه » فان رضی اخدذه ۷ وان کره رکه 
نهى رسول الله عن المخابرة قلت وما ا 
قال أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ادبع ٠.‏ 
كان احدنا اذا استفنى عن أرضتة: 00 | نسحتي اليه 
ا ا 


۳4 


TY. ° 
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زیصیب منها منفعة فاتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى 
تاه عن امر كان لكم نافعا وطاعة رسول اله عه خر لكم 
نهاکم عن الحقل ٠ <١‏ 

ان الناس کانو! بكرون المزارع فى زمان النبى عله 
بالاذبانات وما سقی الربیع وشىء من التبن وی 
رسول الله مه کری الزارع بهذا ونهى عنها ۰۰ :۰ 

اانه انا خصمهر بوم اقيامة ريخل اعطی إن کم شدر 
ورجل باع حرآ فاكل ثمنه ورجل e‏ اجا لساري 
منه ولم توفه اجره ٠‏ 5 2 

علمت اسا من اهل الصفة الکتاب والقرآن: فاهدی 
الى رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وارمی علیها 
فى سبیل الله عز وجل لاتين رسول الله ع فلاس‌النه 
فاتيته فقلت : با رسول الله انه رجل اهدی الى قوس 
ممن كنت أعلمه الکتاب والقرآن ولیست يمال وآرمی 
عليها فى سبیل الله فقال E‏ را 

من نار فاقبلها ۱ 

ان رسول الله زوج امراق من وجل بما معه من 
القرآن ای لیعلمها اباه ٠‏ ۰ 

آتانا رسول الله ای فا شتری منا رجل سراويل دم 
رجل يزن باحر SE‏ ۳ 

استحملنی رحل بفساعة ا 
فضمننیها عمر بن الخطاب وعن خلا ور ا 
رضی الله عنه كان يضمن الأجير ۰ 

عل لایس وحم نالك تاه وس ای 
على سفر ٤‏ ان المسافر ورحله على قلت ٠‏ الا ما وقئ الله 

روى انه یړ كانت عنده ودائع فلما اراد المجرة 
سلمها الى آم المؤمنين وآمر عليا بردها 

لینتهین قوم عن ودعهم الجمعات ۰ 

ان النبى می كانت عنده ودائع فلما اراد المجرة 


سلمها الى ام يمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها . 


سالت ابن عمر فقلت : انا قوم نكرى فى هذا الوجه 
وان قوما بزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر السستم 
تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة ان رجلا أتى التبى 
عه الما الات ع ا وهاه عن و 
« لیسر بولك جاح اقم ا رن 
عليه 


- وی 
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كان العياس اذا ذفيع مالا مضاربة اشسترط على 


ضاحة أن لا يتيلك به بحرا :ول نتزل وادنا ولا سر + 


به ذات كبد رطبة ؛ فان فعل فهو ضامن قال ا 
قزفع ذلك الى النبى یه فاجازه : : 
قال رسول اجک سس لاجر اجره قبل ان یج 
ر شحه 
ما بست ال یا الا رعی الفنم فقال اصحابه : وانت ؟ 
قال : نعم كنت ارعاها على قراربط لاهل مكة 
فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله ييه ان 
" یضمنها له فقال : انا اليوم فى الاسلام آرغب 5 


N RS 


امرىء مسلم. > فذلك الذى حرج + 
سافرت مع رسول الله: فاش ی سلس 
عليه إلى الذينة وكان يسواقه وانا راكبه وانه ليضربه 
لا شفعة فى فناء ولا طربق ولا منقبة ولا ركح ولا رهوة 
روى حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر 
ابو الطاب امه حال عم مر يعمل إلى العراق 


« حرف الزاى » 


آن اصحاب الزارع فى زمن النبى. یھ كانوا يكرون 
مزارعهم بما بكون على السواقی وما صعد بالاء مما حول 


النبت فجاعوا رسول !الله ميه . فاختصنوا :فى نمض ذلك . 


فنهاهم آن یکروا بذلك وقال اکروا بالذهب والفضة 


من كانت له ارض فليزر ها او ليززعهما ولا ۱ 


بکارها بثلث ولا ربع ولا يطعام مسمی. 


كنا نكرى الارض بما: على السؤاقى من الزرع فنهی ! 


رسول الله َيِه عن ذلك وامرئا ان تكربها پذهب آو ورق 
انه زرع ارضا فمر به التبى يه بسقیها فساله : 


لمن الزرع ؟ ولمن الارض ؟ فقال زرعى ببذزى وعملى ولى , 


الشطر ولبنى فان الشطر فقال ریت ٤‏ فرد الارض 
على أهلها. وخذ نفقتك ٠‏ 5 


كنا نخاس ا من تمر 
ومن كذا ومن كذا فقال النبئ مه « من كان له ارش 
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فلیزرعها وليحرتها أخاه والا فليدعها » .. 

ان لنب يل عامل اهل خبير على شطر ما خرح 
منها من ثمر أو زرع 

وقد بساقى رسول الله اهل خيبر على شطر ما يخرج 
من تمر وزدع ` 0 

ان الناس کانو! يكرون المزارع فى زمان الى عله 
بالماذيانات وما يسقى الرسع وشىء من من التبن فكره 
رسول الله ب کری المزارع بهذا ونهى عنها و 

ان رافع بن خديج قال : « كنا نخابر على عهد رسول 
الله ينه وذكر ان بعض عمومته آتاه فقال : نهى رسول الله 
يللي عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفع لنا 
وانفع قلنا وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله َي من كانت 
له ارض فليزرعها ولا بکرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمی 

سالت ابن عمر فقلت انا قوم نكرى فى هذا الوجه 
وان قوما يزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم 
تلبون وتطو فون بين الصفا والمروة آن رجلا أتى النبى 
فسال عما تسالوننی عنه فلم برد عليه حتى نزل « ليس 
علیکم جناح أن تبتفو انغلا من ري «( فتلاها عليه ۰۰ 

العارية مؤداة والزعيم غارم ٠‏ 3 

e‏ 0 والدينٍ مقفی 4 9 ة والزعيم 
غارم 

أتانا 1 اذ ۳ فاش e‏ 23 رال د 
رجل يزن باجر فقال رسول الله عه ذن وارجج 

زوحتکها تعلمها القرآن ٠‏ اه 

ان رسول الله یه زوج امراة و بما معه من 
القركن ای ليعلمها اياه ٠‏ 2 . 

أن النبى مي حاءته امراة و انی 
قد وهبت تفسى لك فقامت قیاماً طويلا فقام رجل فقال 
با رسول الله زوجنیها ان لم يكن لك بها حاجة فقال 
عله هل عندك من شىء تصدقها اياه ؟ فقال : ما عندى 
الا ازارى هذه فقال النبى َيه ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس شيئًآ فقال : ما احد شيئا فقال : 
التمس ولو خاتما من حديد فان ا بيه دوه 
فقال له النبى لي هل معك من القرآن شىء ؟ فقال نعم 
سورة كذا وسورة كذا سسميها فقال النبى 00 
بما معك من القزآن 5 : 


ft 
۱۴۳۹-۲۲۰۸ 
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جاءت امراة الى رسول .الله مله ففرضات نفسها عليه . 


فقال لها اجلسی بارك الله فيك اما نحن فلا حاجة لنا فيك 
ولکن تملکیننا أمرك ؟ قالت نعم ؛ فنظر رسول الله فى وجوه 
القوم فدعا رجلا منهم .فقال لها انى أرية أن ازوجك هذا 
ان رضیت فقالت ما رضیت لی با رسنول الله قال 
ما تحفظ من القرآن ؟ .قال سورة البقرة والتق يليها. قال 
قم فعلمها عشرين آية وهی امراتك . 

انه لله ضارب لخديطة ام الؤمنين قبل ان يعزو 
شحو شهرين وسئة اذ ذاك. خمس وعثنزون. سنة بمالها 
الى ري دوز وی یپ قبل 


النبوة 
«حرف السين » 


سالت ابن عفر نت : انا قوم نکزی ی هذا الوحه 
وان قوما يزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والروة ان رجلا أتى آلنبی ما فسال 
عما تسالوننی عنه. فلم برد عليه حتی نزل « E E‏ 
جناح أن تبتفوا فضلا من أربكم © .فتلاها عليه 1 

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن قاهدى 
' الى رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وارمى علیها 


فى سبیل الله عز وجل لاتين راسول الله ره فلاسالنه فاتیته ٠‏ 
فقلت : يا رسول الله انه رخل اهدی الی 'قوس ممن ګنت 


اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وارمی عليها فى 
ہیل الله عل جار يا بحي E‏ بو ان 
فاقبلها !. 5 5 

بیع لا هر ع تیب ساننه اه سود ان 
: بقرهم نها على أن یکفوه عملا ولهم صف فقال 
: لهم تقركم بها على ذلك ما شما ,ند .. 

جعت مرة جوعا دید" فخرجت لطاب المسل ق 


بله تقاطمتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشم ذنوبا 
حتى مجلت یدای ابيا ی فار ارو ؟ 
تیت النبی يه فاشبرتهفاکل نم ما 0 


اانا ربو الله فاد شترئ: منارجل سراويل 3 نجل 


- يزن بأجر فقال راسول الله ال وا 
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۳۸ 


بینما رجل سوق بقرة اراد أن يركبها اك ات 
لم اخلق لهذا وانما خلقت للعرث . .. .. 

سافرت مع رسول الله ع فاد قري يان تر خان 
SLES‏ کان ناته و و ند وان لیضربه 
بالعصا ٠‏ 

كنا تكرى الدع اا اورف ينع ا ننه 
رسول الله عه عن ذلك وامرنا أن نکریها بذهب او ورق 

ان اصحاب الزارع فى زمن النبی له كانوا بکرون 
مزارعهم بما یکون على السواقی وما صعد بالماء مما حول 
النبت فجاءوا رسول الله يله فاختصموا فى بعض ذلك 
فتهاهم أن يكروا بذلك وقال اکروا بالذهب والفضة ٠‏ 

أنه كان سر على جمل له قد اعيا فاراد ان سیبه 

قال : ولحقنى النبى ع فدعا ی وضربه فسار سيرا 
لم سر مثله فقال بعنيه فتلت : لا ثم قال : بعنيه فبعته 
واستثنیت حملاثه الى اهلی . ۳ 7 

ان السافر وماله على قلت الا ما وقی الله 

لو علم الناس رحمة الله بالسافر لاصبح الناس وهم 
على سفر ان السافر ورحله على قلت الا ما وقی الله 

ان علیا اجر نفسه من بهودی يسقى له کل دلو بتمرة 


الدع اي بحي ل ی ی 


الزرع ؟ ولمن الارض ؟ فقال زرعى ببذزى وعملى ولی 
الشطر ولبنى فلان الشطر فقال اربيتما » فرد الارض 
علی اهلها و خذ نفقتك ۳ 

أن الناس کانو! كرون ی نی مار 
بالماذيانات وما بسقی وشىء من التبن فكره رسول الله 
كرى الزارع بهذا ونهى علها ‏ .. 

فضاع بعضها فعرض عليه وسول اه ۶ ان يضمنها 
له فقال : انما اليوم فى الاسلام ارغب .. .. 

روى أنه مق كانت عنده ودائع فلما آراد الهجرة 
سلمها الى أم ااومنین وأمر عليا بردها 

ان النبى یه كانتت عنده ودائع فلما اراد المجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 

كنا نکری الارض بالناحية منها تسمى لسيد الازرض 
فربما يصاب ذلك وتسلم الآرض وربما تصاب الارض 
وسلم ذلك فنهينا فاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ 

كنا اكثر أهل الارض مزدرعا كنا نکری الارض بالناحية 
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منها لسيد الارض قال فربما نصباب ذلك وتسلم الأرض 
وربما تصاب الارض ويلم ذلك فنهينا فأما الذهب 
والورق فلم يكن يومئذ E ES ٠.‏ ا 

قالت الانصار للنبی مه : اقسم بيننا وبين اخواننا 
المهاجرين - النخل قال :۰۷ فقالوا : تکقونا لمحن 
ونش رککم فى الثمرة » فقالوا : سمعنا واطعنا. . :. 

انه. يخ ضارب لخديجة ام الومنین: زغی الله غنها 
قل آن بتزوچها نو شهرین وسنه اذا ذاك 
خمس وعشرون سنة بمالها الى بصری ا 
معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة : 1 

جاءت امراة الى رسول الله مَل فعرضت نفسها عليه 
فقال لها اجلسی بارك الله فيك آما نخن فلا حاجة لنا 


فيك ولكن تمكيننا أمرك ؟ قالت : نعم © فنظر رسول الله . 


فى وحوة القوم فدعا رحلا منهم فقال لها.الى اربد أن 
ازوجك هذا ان رضيت؛ فقالت ما رضيت لی با رسول 
الله به قال ما تحفظ من القرآن 8 قال سورة البقرة والتی 
پلیها قال قم فعلمها عشرين آية.وهئ امراتك ۱ 

ان النبی ميه جاءته امراة فقالت با رسول الله انى 


قد وهبت نفسی لله فقافت قیاما طویلا فقام رجل فقال 


بارسول الله. زوجنيها أن لم يكن لك بها حاجة فقال 
َيه هل عندك من شیء تصدقها اياه ؟ فقال : ما عتدى 
الا ازارى هذه فقال النبى عي ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس شیناً فقال.: ما أجد شيئًا فقال : 
العمش ولو خاتما من دید فالتمس فلم جد سينا 
فقال له النبی : هل معك من القرآن شىء ؟.فقال نعم 
سورة کذا وسورة کلا پسمیها :ققال النبى للم 
بما معك من القرآن ٠‏ ۱ ۱ 


» حرف الشین » 


دای عامل يهود خيبر على. أن نخرجهم مد متى , 


9 1 
ان رسول الله فان ضفوان ين ات 9 


دروعا فهلك بعضها فقال رسول الله ينه ان فئت 
غرمناها .لك قال : لا يا رسول الله 00 
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نقرکم بها على ذلك ما ششنا ٠١‏ .. 

سا وتو اھ قه امحل یل ان نت 
الثمر لهم فكان بمث عبد الله بن رواحة يتخر ص بین 
وبينهم ثم قول ان شثتم فلكم وان ششتم نلى ۱ 

ان النبى م َي ا ظهر على یر سل یبود ان قرم 
با على أن وا مها ولمع نصا رن 

نقركم بها على ذلك ما شئنا .۰ .. 

ال ال کب 
القيامة اكثرها كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها 
واخفافها » قال رجل : با رسول الله ما حق الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحها 

كان أحدنا اذا استغنى. عن ارضه أو افتقر اليه أعطاها 
بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول والقصارة 
وما يسقى الربيع وكان يعمل فيها عملا شديدآ ويصيب 
منها منفعة فاتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى له عن 
مر كك لك افا وطاعة وسول 0 ولخي اج ۵۳۲ 
الحقل . .. .. ۲ 

خف مر خو ما كسد رد کر طت ال ف 
عوالى المدينة فاذا آنا بامراة قد جمعت. مدر فظننتها تريد 
بله فقاطمتها كل ذئوب على تمرة فمددت ستة عشر 
ذنوداً حتی محلت بدای ث ثم آتیتها و و یی 
تمرة فانيت النبى فأخبرقه فاكل معى منها 3 

حدثتنی ام شراحيل قالت : قالت لى.أم. عطية : 
اذهبى الى فلانة فأقرئيها السلام و قولی لها آن ام عطية 
ما امون ؟ نات : هبلت هى الينة يتعاطاها الاس 
لبس 

المسلم اخو السلم لا يخونه ولايكلبه ولا یخذله » كل 
السلم على السلم حرام .دمه وماله وعرضه » التقوی 
ههنا » بحسب امرىء من الشر أن بحقر آخاه السلم ۰ 

كان العباس اذا دفع مالا مضاربة اشبترط على صاحبه 


ان لا يسلك به بحرا..ولا ينزل.به واديا ولا يسترى به . 


ذات کید رطبة » فان فمل فهو ضامن قال اللاوردى : 
فرفع ذلك الى النبى. مه فاجازه . ل لاله 

ان عليا قال: : اذا خالف الضارب فلا ضمان » هما 
على ما شرطا Rp ٠‏ فش A‏ ا مگ 
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ورت قوم ان اة 
روى ابن عمر رضی! الان رسول ا 1 


ا ف 

' المسلمون عند شروظهم . E ELE A‏ دج 
٠‏ قالت الانصار النبی عي 0 ننا .ونين .اخواننا 

ب المهاجرنن ل النخل. » قال لا *: فقالوا: كار الس 
ونشرككم اق‌الشمرة ؛ فقالوا : سمعنا واطعنا 


مس كان له شروت وترون ای مكل للك لقان ام 


حتى بوّذن ثریکه » فان رضى أخذه » وان کرهه .تر که 

۰ فان باع فشربکه احق. به حتی بوّدبه .۰ ۱ 

ابعل له إن a e‏ 2 برام 
يؤذله فهو أحق په ٠١‏ :.. 

وقد ساقى رسول الله ينه أهل أخيبر على شطر 
ما بخرج من تمر وزرع ٠‏ ۰ 

أن النبى َه عامل اهل خيبر بدلسسطر ما يخوج 
من ثمر او زرع 3 ۱ 

دفع الى مود حيو عفن خیم خی وارّضسبها على أن 
مملوها من أموالهم ولزسول الله عه شظر نمرها 

عامل رسؤل الله يزيل آهل خیبر بالشطر تم ابو بكر 
وعمر وعثمان اهلوهم الى اليوم يعطون الثلث والربع 
وهذا عمل به الخلفاء الراشدون فى مدة خلافتهم 00 


اعطی بهود خر آن و ويززعوما ولهم شيط 
ما ترج ا : 


عسو ام 
NE a ۱‏ 
بشسم »© فاذا وقمت الجدود. وصرفت. الطرق فلا شفمة 


اليه لطت 1 از و نين له وان 
ترکها رجع پاللائمة على نفشه فا ۰ 
الشفعة لن ؤاثبها , : 06 
الشفمة كنشطة المثال » ان قيدت يتت وان تركت 
فاللوم على من فرکها. “اده و .۰ 
1 الشفمة كحل العقال ان قيدت نت ون تركت فالوم 
علی. من تر کها ٠‏ 3 


الشقمة فیما لا شیم . 
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الشفعة لن واثبها 

الشفعة لا ترث ولا تورث 

انما جمل النبى مه الشفعة . 4 

ن ابیت قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فاد 
وقعت الحدود وصرفت الطرق: فلا شفعة ٠.‏ 

قضى رسول الله بالشفعة فى كل شرك لم يقسسم رکبه.» 
أو حائط لا بحل له أن یمه حتی بؤذن شر که 5 

أن النبی يله قضی بالشفعة فى كل شركة لم یقسم 
ریعه او حائط لا بحل له أن ببیع حتی يؤذن شريكه فان 
شاء آخذ وان شاء ترك » فان باعه ولم يذه فهو احق به 

قضى رسول الله بالشفعة فى كل شىء ٠‏ 0 

ال ا ا GS‏ 

واذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة 25 ١0‏ 

ولا شفمة لفائب 5 

لا شفعة لصبی ولا لفائب 


روی ان عثمان رضی الله عنه أنه قال .( لا شفمة 


فى سر والارف بقطع کل شفعة ۰۰ ۱ 
ليس للیهودی ولا للنصرانی شععة 
لا شفمة لنصرائى . .. ٠٠‏ 
a‏ ا 


اذا كان طر بقهما واحدا . 
DS‏ سن N‏ قال + 
قلت : با رسول الله أرضى ليس لاحد فيها شرك ولا قسم 


الاللجرادو» بينج ل تنإ رانك ادي رسف جار 


با شرید » 
الجار أحق بشقصه وروی سقبه . . 
الخلیط اخق امن ال والشفیع اعفان غمر ه 
ی لخديخة آم لو منین رضی الله 


خمس وءشرون سئة ت بمالها الى ی ا وافت 


معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة : 

أن الله حرم علیکم دماءكم وأموالكم واعراضكم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا .. .. 

أن النبى مق جاءته امزأة فقالت' با رسول الله انى 
قد وهبت نو لك فقامت قياما طوبلا فقام رجل فقال 
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با رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها جاجة. فققال 
َيه هل عندك. من شىء تصد قها اباه ؟ فقال : ما عندى 
الا ازاری هذه فقال النبى أن اعطيتها ازارك جلسنت 
لا ازار لك فالتمس شيئا فقال : ما أجد شيا فقال : 
التمین ولو خاتماً من حلايد فالتمس فلم بجد شبینا فقال 
٠‏ له النبى َي هل معك من القرآن ثىء ؟ فقال نعم سورة 
کدا aT SEs‏ 

من القرآن 2 7 


اكات و ساك و 0 صعامه ‏ 


وطعام أهله فلا باس يه 
«حرف الصاد» 


كنا تكرى الارض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض 
وربما يضاب ذلك وتسلم لارض فنهیتا فاا الذهب 
والورق فلم .كن بومثذ : مه 

UE ۱ ال ارمق‎ E 
منها لسيد الارض قال . فریما یصاب ذلك وتسلم الارض‎ 
وريما تصاب الآرض ويلم .ذلك فتهينا فأما الذهب‎ 
ل‎ 3 ٠+ والورق فلم يكن يوملد‎ 

۷ شفمة لصبى ولا لغائب 

الصبی على شفعته حتى يدرك 

ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحخابه : واتت ؟ 
قال : نعم كنت أرعاها على قراريط الاهل أمكة 5 

كان أصحاب رسول الله تله يكرهون بيع الصاحف 
وتعليم الفلمان بالارش وإيعظمون ذلك . 

كان العباس اذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه 
أن لا سلك به بحرا ولا نتزل به وادیا ولا بشترى به ذات 
كد رطبة » فان فعل فهو ضامن قال لدي " فرفع 
ذلك الى النبى ويم فاحازه . 

المنحة افضل الصدنة تغدو ۳ وتزوح باحر ٠‏ 

أن النبى عه جاءته امراة فقالت با رسول الله انى قد 
وهبث نی لك فقامت اقياما طوبلا. فقام رجل فقال 
با رسول الله زوجنیها ان لم يكن لك بها حاجة فقال 
جک هل عندك من شیم تانب یاه ۲ قال : ما عندی, 
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الا ازاری هذه فقال النبى:ان: أعطيتها ازارك جلست لا ازار 
لك فالتمس شيئًا فقال : ما اجد شيا فقال : التسس 
ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له 
النبى هل معك من القرآن شىء ؟ فقال نعم سورة کذا 


وسورة كذا يسميها فقال النبی َيه قد زوجتكها بمامعك. . 


من القرآن 

انما جعل رسول الله يلي الشفمة فى کل ما لم يقسم 
فاذا وقعت الحدود وضرفت الطرق فلا شقمة وام 

ان النبى به قى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لالم 

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فقن :“يحنت بعال وای عله 
فاتیته فقلت يا رسول الله انه رجل اهدى الى قوس ممن 
كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وآرمى .عليها فى 
شبيل اه فان إن يست ا لبوك وى انان 
قاقبلها - "۳ ۱ 

أن اصحاب الزارع فى زمن التب ته کنو بکرون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النبت فجاءوا رسول الله يث فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم ان يكروا بذلك وقال اکروا بالذهب والفضة 

ان رسول الله يه استمار من صفوان بن أمية دروعا 
هلت بعضها فقال رسول الله مهلل ان شئت غرمناها للك 
قال لا با رسول الله ۰۰ 8 

هدمت صوامع وبع 7 وی يدر م 
اسم الله كرا . e‏ 

من ات كبا لا كلب صيد او ماش نقص من اجره 

كل يوم قراطان ۲ 

وقال اكروا بالذهب .والفضة 


0 ل ف الضاد ) 
وند ضارب ا ينه لخديجة رضى الله عنها بأموالها 


الى الشام وانفذت لخدمته عبدآ اپا يقال له میسره " 
انه عي ضارب لخديجة ام المؤمنين رضی الله عنها 
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آلجموع ج ۱۵ ) 


قبل آن: يتزوجها بنخو شل هرين وسسستة اذ ذاك 
خمس وعشرون سنة بمالها الى بصری الشام : وانفزت 
ممه عیدها ميسرة > وهو قبل النبوة 
3 اله كان سیر قال یل له اا دآ ب 
ی a‏ 
ی د E‏ 
ا ردول ا امت ىا فى سرا نوی 
عليه الى الدينة وكان يسو قه وانا راکبه وانه لیضربه بالعصا 
روی حمید بن عبد الله عن أبيه عن جده آن عمسر 
أبن يا a‏ لس ا نيه 
۰ لا ضرر ولا ضرارا 2 ی 2 
بل طوعاً وهی علینا ضامنة . 
ليس على المستعير غير ال ضمان ولا على الستودع 
غير الفل ضمان .۱۰ ۰ 
۱ أبن عليا قال : اذا خالف الضارب فلا شمان » هما 
على ما شرطا ٠‏ 0 : 0 و 
عن ارات لل ينا ن 
لا يصلح الكراء بالضمان 7 
لیس على المستعيز 2 غير الفل شمان . . 
من أودع وديعة فلا ضمان علية 5 
هو أمينك لا ضمان عليه ا 
ولا على المستودع غير المفل ضمان 
عن ابن عمر أنه کان يمن ن العارية ..-.. اا 
استحملنى رجل نضافة فضاعت من بين ماعن 
لفحي انعبر بن الا رقو لاسي" إن عص أن ا 
رضی الله عنه كان يضمن الاجر ۳ ۰ 


اد دعي ای یبن اه سا لا و یه 


إن الاب انه كبن الى بن ارك بویت اهامای 
ماله 
فضاع بعضها فعرض عليه رسول المي ان يضمنها 
والعارية مضموئة موداة . 
عاربة مضمونة مۇداة 
عاربة مضمونة أو مۇداة .. 
ردی صفوان ۳ امية ان النبى ما يله استعار منه 
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ليغا و نحي يدك : أغصبا با محمد ؟ قال ا 
مضمونة 
أن عبد الا وعيد الله ان مر خرجا فى جيش الى 


به الى الدينة » فباماه وربحا فيه تأراد عمر أخذ راس 
المال والربح كله فقالا : لو تلف كان ضمائه علینسا » 
فلم لا يكون ربحه لنا 1 فقال رج ل يا أمير الومنین 
ل ا E‏ 

روى زيد بن اسلم عن. أبيه ان عبد الله وعبيد الله 
أبنى. عمر بن الخطاب رضی الله عنهم خرجا فى جيش الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب 
رضی الله غنه فرحب بهما وسهل وقال : لو آقدر لكما 
على أمر انفعكما لفعلت » ثم قال : بلى ههنا مال من مال 
الله ارید ان ابعث به الى أمير الومنین فأسلفكما 0 
به متاعا من متاغ العراق » ثم تبیعانه فى المدينة » وتو فران 
راس الال الى أمير الومنین » ويكون لكما ربحه 4 فقالا : 
وددنا » ففعل فكتب الى عمر ان بأخذ منهما المال » فلما 
قبما رياف وریها ل : أكل الحیش قد اسلف كما 
اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر ابنأ اسیر الزمنین 
تاسلفکما . اديا المال وربخه قأما عبد الله فسكت ٠‏ 

واما عنید الله فقال : با امير المؤمنين لو هلك المال 
ضمناه » فقال : أدياه » فسکت عبد الله » وراجحه 
عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا امير المؤمنين 
لو جملته قراضا » فاخذ زاس الال ونصف ربحه واخذ 
عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال 


« حرف الطاء » 


ا د 
رسول الله خير لكم نهاكم عن ۱ 

كان اجدنا اذا استفنى عن أو افتقر الله 
اعطاها بالنصف والثلت والربع .ويشترط ثلانة جداول 
والقصارة وما بسقی الربیع و کان يعمل قیها عملا شدیدا 


أو يصيب منها منفعة فاتانا رافع بن خدیج فقال نمی ٠‏ 


9+۹ 
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اس تم ام كان لقم ناما وطلعة زول اله دم 
NOON‏ 
ON‏ 


نماكم عن الحقل ٠٠‏ . 
نهی عن عسنب الفحل وعن نان ۱ 
آنا شین ب دمن بالشنفمة فى کل ها لم ايم 
فاذ! وقعت الحدود .وصر فت 'الطرق, فلا شفعة ٠‏ 3 
انما جمل رسول الله يله |الشتففة ف كل ما لم يقسم + 
. فاذا. و قمت الحدود. وصرفت الطرق فلا :شيفعة . ۰ 


لا شفمةای فناء ولا طريق ولا منقبة ولا رکج ولا رهوة 
الجار آخق پشفمة جارة بنتظر بها وان > كان + غائ اذا" 


.كان طریقهما واحد؟ :" 


جمت مرة جوعا شديدا فخترجت ۱ 


ى المدينة فاذا آنا يامرأة قد جمعت مدرا ففلننتها ترند 


عا ل فمددت ستة عشر ذنونا ‏ 


یی مات نداى ثم اتيتها فعدت لى ست عشرة تعره 
فاتیت النی مه "۳ فاخبرته فأکل معی منها 
انه قال يا رسول' الله انا تاکل من طمامهم فال آما طعام 





. صنع لغیرله a‏ ی ی یت اب۱9 
i TEN ۰ :‏ 
وارز ن كان من مات 0 


فان أكلته فانما تأکله بخلافك . 1 
ان كان شىء بتحفك به فلا خيز 1 
وطمام أهله فلا بأس به - 





من كانت له آرض یزرا یزرعها ولا بكارها بثلٹ 


ولا ربع ولا بطعام مسسمى 


له وذكر أن پیش عمومته اه قال : تھی وسول الله 


هه عن. أمر كان لنا 'نافعا وطاعة الله ددسو 0 
وانفع قلنا : وما ذاك ؟ إقال :.قال رسول الله مه من 

له ازرض فليزرعها و يعرها شل و بت 4 نسم 
مسیمی : 


سالث ابن مر فقلت انا قوم نكري فى هَل اوه وان 





قوما بزعمون ان لا جحلا .فقان ابن عفر الستم تلبنون 
وتطو فون بين الصفا والمروة ان رحلااتی اللبن فساله عمنا ٠‏ 
تسالونتی عنه فلم برد علیه ختی نزل. ی ی 


أن تہتغوا تفلا عن :ركم » قتلاها علیه-. 
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NE :‏ 
. كنا نخابر آلن ان تقال مه من كانت له ی 00 


أو ليزرعها خا ولا يكاريها بثلث ولا ريع ولا ظمام بشم ۲80 . 
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. علمت ناسا من اهل الصفة الكتاب والقرآن فاهدى 

الى رجل منهم. قوسا فقلت١:‏ ليست. بمال وارمى عليها 

فی سييل الله عز وجل لاتين رسول الله فالأسألنه فأتیته . 

تقلت با رسول الله اله رجل اهدی الى قوس ممن کتت 

أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى عليها ف 

سيل الله فقال E e‏ 

قاقيلها .. ٠.۰‏ اب 1۲ 
آن النبى ل جادته امراة ا الله انی 

وهبت نشی لك فقامت قياما طو بلا فقام رجل فقال 

با رسول الله زؤجنيها آن لم يكن لك بها حاحة فقال 

يي هل عند من شىء تصدقها أياه؟ فقال : ما عندى 

الا ازارى هذه فقال آلنبی أن أعطيتها ازارلد بسنت ۲ 

لا ازار لك فالتمس شيئًا. فقال : ما احد شینا فقال : 

التمس ولو تخاتما من حدید فالتمس فلم بجد شيا . 

'فقال له النبى هل معك من القرآن شىء ؟ فقال نعم سورة 

کدا يسميها فقال النبن "قد.زوجتکها بما معك من القرآن ۰ ۲٩۳‏ 
لا بحل مال امریء مسلم الا بطيب نفس منه.. A af‏ 
عن عائشة رضی الله عتها قالت : « كان رسول الله 

بعث عبد الله بن رواحة فيخرص التخل حين بطیب 

قبل أن يکل منه ثم بخير يهؤد خيبر آباخونه بذلك 

الخرص ام بدفعونه اليهم بذلك الخرص لكى تحصى 

الزكاة قبل ان تو کل الشمار .. ٠٠‏ ۰ ۳۳۷ 


« حرف الظاء» 
ليس لعرق ظالم حق NNER EE a‏ 


ان انب يله ا ير على تخیر ساله الود أن 
شرهم على أن بكفونا عملها و لهم و ا 


نقر کم بها على ذلك ما شنا .. ٠‏ ۲۲۰۱۵۸ 
لوخ ا 0 الج ری خا ام ۳ 
« حرف العين ») 
بل عارية مؤداة .. ون + اطي 


روی صفوان بن امية ان الدبى یار ا 


يوم حنين فقال : اقصبا يا محمد ؟ قال ربل ا 


مضمونة 2 
عاربة مضمونة او ۇداة 

عارية مضموئة موداة 4 

عن أبن عمر أنه كإن يضمن العارية 

والعارية مضموئة موداة . 

قال بو هريرة اي عباس رشي اله تما ان العاربة 
مضمونة : 1 

العازية شرم NETE‏ 5 

ا والذين مقغی والتة مردودة والزعيم 
خارم : : 
0 المازية. مؤداة واد ارم ۰ 

:اوقد ضارب النبى يه لخد بجة ر فی اف 
یأموالها الى الشام 0 لخدمته عدا لما قال له 
ميسرة ۳ 
روی او امس توس رل اله ع 
0 » من باع عبدا وله مال فماله بخ الا ا شترطه 

" آنه ا ضارب لخدیجة ام المؤمنين رضى 5 عنها 
قل ان بتزوجها بنجو شسهر بن وسینه اذا ذاك 
خمس وعشرون سنة بمالها الى بصرى و وانفذت 
معه عبدها ميسرة وهو قبل اللبوة 

"سل طون مسلا رب عن کت تیا 
حك ار ل كرب رم ی الخال ل اخوين لقي 
مادام العبد قى عون اخله 


السلم اخو السام لا پشونه ولا كلية و دب عر 
الماع على ری A E‏ و 
بحسب امریء من من الشر ان بحقر آخاه المشلم 2 


عباد لله ن اله قم الحرج ال مس اتترش عرش 
مقن 


امرىء مسلم ». فذلك الذى خرج ٠‏ . 
فضاع بعضها فزن عليه و سيول ال كه ان يضمنها 
له فقال : نا اليوم فى الإسلام آرغب : 
جاءت امراةالی رسول الله يل فعرشت تفس عليه 
فقال لها اجلسى بارك الله فيك اما نحن فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله فى وجوه 
القوم فدعا رجلا منهم فقسال لها الى ارندا آن ازوجلة 
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" هذا ان رضيت فقالت ما رضيت لى با رسول الله قال 
ما تحفظ بن E E‏ 
قال قم تعلنها: عرق E‏ 

فی رسول اله ع4 عن قمن مشب الفنخل 


۳۷۵ 
1.11-04 


۲۵۲۲ 


سافرت مع رسول الله فاش شتری منی بمیرا وحملنی 


عليه الى المديئنة وكان يسوقه وآنا راكبيه وانه لیضربه 
را لعه کم ر ا ی وین اه 5 56 ا 

شش تا سل ذلى اختها مین وان توت 
رجع باللائمة على ثفسه ٠‏ 

الشفمة تشطة العقال + ان یدت ثبعت وان ترکت 

الشقمة كحل العقال » ان قيدت ثبعت وان ترکت 
فاللوم على من تركها . ی و 

زوجتكها تعلمها القرآن ٠‏ 0 58 

أن دسول اله مه وج اعراة من وجل بما معه من 
القرآن ای لیملمها اباه ۰ 

لا تجوز الاجرة على تعلیم القرآن 

من استاجر آجیر؟ فلیعلمه اجره 

علمها غشرنن آبة وهی امراتك 

تلموا القرآن ولا تلا من ولا تجفوا فيه ولا تاو 
به ولا ستکثروا به ۰ 

ان ای عامل بھود خی على ان تخرجهم مت 

ان ابیت عامل اعل تخیر بشطر ما برج من 

ثمر أو ززع - : 

عامل يوق ن کیو رتفا ایا و 
وعثمان أهلوهم الى الیوم يعطون الثلث والربع وهذا 
عمل به الخلفاء الراشدون فى مدة خلافتهم ٠٠‏ 0 

عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن 
جده أنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بینهما . 

روى حمید بن عبد الله عن أبيه عن جده ان 
عمر بن الخطاب اعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به فى العراق 

انه زررع ارضا فمر به النبى يله سقیها فسأله : 
من الزرع ؟ ون الأآرض.؟ فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 
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A۲ 
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يفت 


ار نی فلان الشطر نل اريم قرد وی عل 
TEY a‏ 


اهلها ؤخذ نفقتك 

جمیة موة جوعا ا ا ی فوالی 
المدينة: - فاذا أثا بامراة أقد خمعت مدر" فظننتها ترد بله 
فقاطمتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عر ذنونا :حتى 
مجت ی اليتها فعدت لى صت عشرة تس فأتيت 
آلتبی عله فاخبرته فاکل ممی منها ٠.0.١.‏ : 


قالت الانصار للنبى إل : اقم یت وبين. اخواننا : 


المفاجزين البتخل »قال :ل فقالوا الح ااال ۳ 
فى الثمرة فقالوا : سمعنا واطعنا ٠٠7‏ 

دای مود عن حل یر راد سوه على ان 
بعماوها من آموالهم ولرسول الله شطر ثمرها .. 


ما يخرج متها 
انم ر التب عله للأظهر على خيبر ساله اليهود ان بقرهم 


ماعل ان تكبو العا ولهم ی : لهم نقرکم ۲ 


بها على ذلك با ششیا - 
۱ كان احدنا آذا استغنى عن ارضه او انتقر اليه 


والقصارة وما ی ارب وکان يعمل فيا عملا شدیدا 


. وبهيب منها منفعة فاتانا رافع بن خدیج فقال نمی النبى 
ی عن امر كان لكمْ نافعا وطاعة رسول الله مول خير 
لكم نهاكم عن الحقل ٠‏ 0 


أن رافع بن خديج e‏ 


مک زذکر ان بعض عمومته اثاه فقال : نمی سول الله لل 
عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله القع لنا وانفع 


قلنا : وما ذاك ؟ قال + قال وسول ا0 من :كانه له 


آرض. فلیزرعها ولا يكزها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمی 
روى زيد بن اسلم عن أبيه .أن .عبد الله ويد اله 


اننى عمر بن. الخطاب ارضی الله عنهم خرجا فى حیش الى 
ار ا را على ادل ن الخطاب رضي الله 


انفعکما لفعلت » ثم قال : بلئ ههتا مال من مال الله ارید آن 
أبعث به الى ا الزمنین فاستلفكما مدان E‏ 


ابر ای ويكون به تریح فقا :را 00 
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۱54۸ 
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اعطى تهود خیس أن يعملو ها ويزرعوها ۳ شطر * 
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فكتب الى عمر آن يأخذ منهما الال » فلا قدما وباعا 
وربخا فقال عمر : اكل الجیش قد اسلف كما اسلفکما ؟ 
فقالا لا » فقال عمر : اننا أمير الومنن فأسلفكما اديا 
الال ورنحه فأما عبد الله فسكت واما عبید الله فقال با أمير 
المؤمنين لو .هلك الال ضمناه » فقال : أدباه » سكت 
عبد الله » وراجمه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : 
يا امیر الؤمنين لو حعلته قراضاً » فاخذ راس الال 
ونصف ربحه واخ عبد الله وعبید الله نصف ربح الال 

ان عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجاافن جيش الى 
ا لو يي 

اى المدينة » فباعاه وربحا فيه فاراد عمر اخذ.راس المال 
و اد : لو تلف كان ضمائه علینا فلم لا يكون 
ربحه للا ؟ فقال رحل : با امير آلوّمنین لو جعلته قراضا 
تال قد جعلته قراضا.» واخذ منهما نصف الریح 
"تما ری قفا با رول ۲۰۵ هل جيرة بيت 
كتفيك تقلدتها أو تعلقتها 

ليس على المستعير غير القل شمان ولا على المستودع 
غير الغل ضمان 

على السید ما اغات بض وه 

على السید ما اخذت حتی توّدی ٠‏ 

بل طوها وهى علينا ضامنة ۱ ۱ 

أن علیا قال : اذا خالف الضارب فلا 2 4 هما 
على ما شرطا ۰ 

ین لس مدل قیاع اواج 

أن النبى لار كانت عنده ودائم فلما اراد المجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف علیا کرم الله وجهه فى رده 
روی انه می كانت عنده ودائع فلما اراد المجرة 
سلمها الى ام المؤمنين وأمر عليا تردها 

ان دماءكم و آموالکم عليكم حرام 5 

سالت .ابن عمر فقلت : انا ترم كر دق هذا الزانية 
وان 'قوما بزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والروة ان رجلا اتی الئبی فستال 
عما تسالونتی عنه فلم برد عليه حتی تزل ٠‏ ليس عليكم 
جناح آن تبتفوا فضلا من ربكم » فتلاها عليه . 
" أن الله حرم عليكم دماءكم e e‏ اس 
بومکم هذا فى بلدکم هذا .. .۰ 
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من أودع وديعة. فلا مجان عليه 
هو أمينك لا ضمان علية ۰ 2 
اب ان بای بها فنك بوم القيامة ا ۲ 


حر اف 


لا شفعة لصبی ذلا لقائب 

ولا شفعة لغائب : 

الجار أحق بشفعة جاه بت بها وان کان غائ 
اذا كان طريقهما واحدا.. : 

قال ربكم عز وجل ثلافة انا أخصمهم يوم القيامة ومن 
كنت خصمه خصمته رجلٍ أعطى بی ثم غدر. ورجل باع 
حرا فاکل ثمنه ورحل استاج اجما ۳ 
يو فه اجره 0 

لالد ا ن ف دجيل ا ور 
درل باع حرا فان یی ورجل استاچر أجيرآ فاستوفی 
منه ولم يوفه آخره و ee‏ ی 
العاربة مؤداة والزعيم أغارم 
0 ع مردودة والرميم 
شارم ۰ 

العارية تغرم 1 9 ی 

النحة افضل الصداقة نفدو باجر ور بابر . 

ان رسول الله اه استعار من صفوان بن امية دروعا 
وا كاله بول ۱ ان سنك ا 
لا با رسول ال" 5 ۰ 
روى صفوان. ان تبن يله استماز منه اهر 


وليلبسه مما بابس ولا لوهم ما يلبهم فان 
كلفتموهم فأعينوهم | .. | 
ان اصحاب سول ال ع که بيع لصاحت 
وتعليسم. الغلمان بالارش ويعظمون ذلك ١ SA‏ 
بعث موسی وهو راعى غنم وبعث. دآود وهو ا 
غنم وبعثت وانا راعی غنم .اهلی نجیاد . ۰ 
ما بعث الله نبیا الا رعی الفنم ققال اصحابه وانت ؟ 
. قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة 


غزأة حنین 
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ليس على المستمير غير الفل معان وااعا. وت 

غير المفل ضمان 

انه قال با رسول الله انا ناکل من طعامهم قال اما 
طعام صنع لغيرك تعط رار قاذ E‏ 517 و کی 
لك فان اکلته فائما تأكله بخلافك .. .. 


(( حر ف الفاء) 


ان النبى ي ذكر اعارة دلوها واعارة قحلها.. 

نمی رسول الله ي عن ثمن عسب الفحل ٠٠‏ .. 

سالت ابن عمر فقلت انا قوم نكرى فى هذا الوجه وان 
قوما يزعمون انه لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والمروة ان رجلا أتى النبى فسال عما 
تسالوننى عنه فلم يرد عليه حتى نزل « ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم » فتلاها عليه 

نهى رسول اه عن المحاقلة وامزابنة وقال : ١‏ 
بزرع ثلائة رجل له آرض ورجل مج أرضا ور ری 
أرضا بذهب أو فضة ۰۰ 

د ای زوف اور و فيان ال از 
بالماذيانات وما يسقى الربيع وشىء من التبن كبر 
رسول الله يه كرى الزارع بهذا ونهى عنهاء. ٠ ٠١‏ 

آنه زرم أرضا فمر به النبى مه يسانيها'فساله ؛ لمن 
الزرع ؟ ولمن الارض 7 فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 
الشطر ولبئى فلان ا فقال اريم )فد لارش 
علی اهلها وخذ نفقتك . 3 

حي د ا ی رو 
زهو 4 همع يفط د مقر" و وه ندل 


« حرف القاف » 


من بدا بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ٠‏ . 

م عائشة ری الله ما الت : + كان وول فد 
يه ببعث عبد ال" بن رواحة فیخرص النخل حين 
بطیب قبل أن يؤكل مله ثم بخر بهود خيبر أياخذوئة 
بذلك الخرص أم بدفعونه الیهم. بالك العسير ف لني 

تحصى الزكاة قبل أن کل الثمار 5 
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. أن النبى يي جاءته. امراة :فقالت يا رسول الله انی . 


قد وهبث نشی لك فقامت قیاما طويلا فقام رحل فقال 


با رسول الله زوجتیها انْ.ل يكن لك بها حاجة فقنینال.. 
عي هل عندك من شیء تصدقها اياه ؟ فقال.: ما عندی: 


الا ازاری هذه فقال النبئ مه ان اعطیتها ازارك جلست 
لا ازار' لك. فالتسن شيشا فقال : ما اجد. شنیثا فقال : 
" التمش ولو خاتما من حدید: فالتمش فلم بجد شيا 
نتال له النبى هل ممك:! من القرآن شىء ؟ فقيبال نعم 


سورة كلا وسؤزة کذا يسميها. فقال النبى :قد زوجتكها. ۲ 
تن ككف 
علمت ناسنا من آهل الصفة الکتاب داش ان فامدی . 


بما معك من القرآن 


الى رجل منهم قوسا فقلت :ليس يمال وارمی: غليها فى 
سبي[ الله عر ز وجل لاتین رسول الله : فلا سالنه فأتيبته 
فقلت : با رسول. ال انه رحل أهدى الى قوبی ممن 


كنت أعلمه الکتاب والقرآن ولیست بمال وارمی عليها. 
فى سبیل الله فقال بح اجب ان طرق ولا مین لي 


٠ فاقبلها‎ 


فقال لها اجلسی بارك الله فيك اما لحن فلا حاجة لنا فيك 


ولکن تملکیتنا امرك ؟ قالت نعم ؛ فنظر رسول الله فى وجوه . 


القوم فدعا رجلا منهم .فقال لها انى ارند أن ازوجات 
هذا ان رضیتا فقال ما ریت لی يا رسول الله قال : 
ل EE O‏ 
وهی امراتك e‏ . وه 


أن دبول الك مل زوج امراة عن وج پم مه 


من القرآن ای ليعلمها ايأ 06 .. . 

لا تجوز الاجرة على تعليم القرآن:۰: ْ 4 
- تعلموا القرآن ولا توا جته با لجار لبد ناكرا 
به ولا تستکثروا به ۳ وه ۹ 

قالت الانصار للنبى علد م نیتشا ونين اخواننا 

- الهاجرین - التخل ب » قال : ۷ » فقالوا : تكفلونا 
العمل ونشرککم فى الثمرة + فقالوا سمعنا واطعنا, 1 

واذا قسمت الدار۔ . وحددت فلا شفمة . 0 


دوى عمرو بن الشرید ابن : سويد عن انيه اه قال : 


00 لاض 
جاءت أمراة الى رسول اله ل فعرضت نفلشها له ١‏ 
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۳۹۹ 
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يا رسنول الله ارضق ليس لأحد فيها شرك ولا اقسستم الا 


1۱۲ 


الجوار + بيمت لى فقال .. انت احق بشفعة_ جارك 
با شرید N‏ 
الح فد ی . 8 
ا قينا لم ينس ناذا رمت الود للد ا 


آنا حمل اسول اف التتقمة فى كلما لم ي ر 1 
ANY. >‏ 


فاذا وقفت ألحدود وصرقت الطرق فلا شفعة 

ان النبي مإ قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم قاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 

ان النبى له دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على 
ألنصة تیه خن ما ی موم 

كان آحدنا اذا استغنى عن أرضه أو افتقر اليه 
أعطاها بالنضف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول 
والقصارة وما يسقى الربیم وكان يعمل فيها عملا شدیدا 
أو يصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى 
ريك عن امر کان لكم نافعا وطاعة سرلا تيه خر 
لكم نهاکم: عن الحقل 


نض وسول الله لله بالشفمة :کل شرا م 


رکبه »وحائط لا يحل له آن نبیعه حتى یوذن شریکه:: 


ان النبى يه قضی بالشفمة فى کل شرکة لم یقنم 
نیمه لو ا بعل له آن بییم ل يول شیک فاگ فان 





قى رنبول الله لله بانتقمة ‏ و 0 
جعت مره جوعا شذيدا فخرجت لطلب الممتل ىق 

عوالى المديلة فاذ! أنا بامراة قد جمعت مدراً ا 
ترد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددث سنة عشر 
ی 0" أتيتها فعدت لى ست عشرة 
تمرة فاتیت اللبی فأخبرتة فاکل معئى مها وی 


روی ان عثمان زتی اله ته انة قال( ۷¥ شفعة ق . 


بئر والأرف شطع كل شفغة EET‏ 
أن المسافر رمال تن A E‏ 


لو علم الناس راختقة الله السنافز لأضبح : 
NIAR‏ اله . 


ثتنی آم شراحيل. قالمته ES ٠‏ 
أذهبى 0 فلانة فاقرئیها: السنلام وقولئ. لها ان .ام عطيّة 


توصيك يتقوى الله ولا تمنمی الماعون قإلت ۶ قلت 3 


شاد اخ وان شام رد ان ا و و اق 
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ما الماعون ؟ فقالت لى : هبلت هى الهنة شعاطاها كاين 

پینهم ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 

لینتهین قوم عن هه الجمعات . . الحديث 
الشفعة کحل العقال » ان قیدت ثبتت ٠‏ وان رت 

الوم على من رها .! 


الشفعة کنشطة العقال > انز قیدت ثبتت ت وان ر 


فاللوم.علی من تر کها 
ما بعث الله نبیا الا زعى الفنم فقال أضحايه وانت ۲ 


قال : انعم كنت ارعاها على قراریط لاهل مكة 

می ای او شب E‏ بان هرز هي 
اجره کل يوم. قیراطان ٠٠‏ 

E SEER E u ab 
القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها‎ 
: واخفافیا» قال رخل : .يا رسول الله ما حق الابل ؟ قال‎ 
٠ ٠0: -. حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها‎ 

من گثنف عن مسلم كربة:من كرب الدنيا كشف 
الله عنه كربة من كرب نوم القيامة والله E‏ 
المبد مادام العبد فى عون آخيه 

تحب أن یاتی بها فى عنقك يوم القيامة نارآ ٠.‏ 

أنه كان سير على حمل له قد آعیانا فاراد أن سیبه 
قال : ولحقنى النبى یه فدعا لی وضربه فسار سيرا لم 
سر ماه قال بعديمه نفلت بان قال پوت فبعته 
واستئنيت بحملاته الى .اهلى 8 5 


» حرف الكاف ) 


ععر بن الخطاب ومن خلاس بن عمر أن علا شى اله مته 
كان يضمن الاحیر ‏ ۰۰ 

إن النبى مإ كان يجيب دموة المملوك . . 

ع كان له شريك فى ربع أو نخل فليس له أن :يسيع 
حتي بژذن شرکه »فان رضی آخذه وان أكرهه تر که 

ساقی رسول الله ع آهل خیبر على ان نصف الشمر 
لهم فكان يبعث عبد الله بل رواجة تخرص بینه وبينهم تم 
بغول ان ششتم روات فلي شتم. فلى 
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كان اصحاب رسول الله بای هون بيع اعناج تیم 
الفلمان بالارش ويعظمون ذلك قفد ۷ 

الجار أحق بشفعة بجاده a‏ وان كان غائيا 
اذا كان طربقهما واحدآ . ۰ 

كان آحدنا اذا استغنى عن أرضه أو افتقر اليه أعطاها 
بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول وانقصارة 
وما يسقى الربيع وكان. یعمل فيها عملا شدیدا ويصيب 
منها منفعة فاتانا رافع بن خديج فقال نهى رسول الله عن 
اا و وا نه 
الحقل ود 5 

عن عائشة فی الله عنها قالت كان رسول الله مار 
بعك جد نتن رواعة وس ال بسن يطبي نل 
أن يؤكل منه ثم بخير يهود خيبر آباخذونه بذلك الخرص 
آم بد فعونه اليهم جلك خرص تعن جد الراك كبلق 
ان تؤكل الشمار ۱ ۱ 

أن كان شيم يتحفك به فلا یر فيه وان كان من طمامه 
وطعام اهله فلا بأس به ٠١‏ 

روى انه یه كانت عنده ودائع فلما اراد الجر 
سلمها الى آم الوّمنین وامر عليا بردها .. .. 

ان النبى عي كانت عنده ودائع فلما آراد الهجرة 
سلبها الى ام أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 

من كانت له أرض فلیزرعما أو تست ولا بكارها 

بثلث ولا ربع ولا بطمام مسمى :7 

ان رافع بن خديج قال كا انز فان جه مرن 
الله وذكر أن بعض عمومته اتاه فقال : نهى رسول الله ويه 
عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله افع لنا وانفع 
قلنا : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله مه من كانت 
له ارض فلیزرعها ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى 

كنا أكثر الانصار حقلا فكنا نكرى الارض على أن 
ا ی ی 
فأما الورق فلم بنهنا ٠.‏ 

كنا نخابر الى أن قال مق من كانت له ارض فلیزرعها 
أو ليزرعها آخاه ولا بكار بها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى 

كنا نخابر على عهد رسول الله فتصیب:من القصری 
ومن كذا ومن كذا فقال النبى ع من کان له ارش 
فليزرعها او ليحرثها أخاه والا فليدعها .. .. 


TY. 


امام 


۱۰۲-۶۱ 


۳۳۷ 


۳۹۹ 


۳۳۹ 


۱۳-۳ 


1۰ 


كنا تخابر اربعین سنة حتی حدئنا رافع بن خديج أن . 


رسول الله 9 نهئ عن الخابرة ٠‏ 


كنا تکری الارض بما على السواقى من الزرع قتهی ٠‏ 


سو الل ماه عن ذلك اوامرنا إن تکریها بذهب او ورق 
كنا تكرى الارض بالناحية: منها تسمى لسيد الارض 
قريما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض 


وسلم ذلك فنهینا قأما! | الذهبف والورق فلم يكن رد 
كنا اکثر اهل الارض أمزدرعا كنا نکری الأرض بالتاحية. 


منها اننيد الارض قال أفربما “صاب ذلك وتسلم: الأرض 
وریما تصاب الارض وسنلم ذلك ی فأما الذهب 
والوزق فلم نکن .یوم ۱ : 

قال :ربكم غز: وجل ثلائة انا خصمهم يوم القيامة 


ی ا ا 


بو فه اجره i‏ 


تال تم اا و مس 


ان اصحاب الزارع ف زمن النبی ی کانوا زوق 


مزارعهم بما يكون على الشواقی وما صعد بالماء مما حول 
النبت قجاءوا رسؤل :الله فاختصموا فى بعض ذلك نو 
ان يكروا بذلك وقال اکروا .تالذعب والفقنة , 


ان النانس: كانوا يكرؤن المزارع فى زمان النبى بيه 


بالماذيانات وما يسقى الربیع: وئیء من التبن رد وسول 


الله ۳۹ كرى الزارع بهذا ونهی عنها ˆ 


كان العماس اذا د مالاا مضارية اث ترط 8 
ن العياس اذا دقع شستر 


صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به وادیا ولا يشترى 
به ذات كد رطبة فان 'قمل فهو ضامن E‏ 
2 فرفع ذلك الى النبی فاجازه 

۱ فقلت ما ترى قیها یا رسول الله فقسال جمسرة بين 
کتفيك تقلدتها أو تعلقتها 

امن کشف عن مسلم كربة من كرب الدنیا كشف الله 


عنه.كربة من .كرب يوم القيامة والله تعالى ‏ فى عون اعد 


مادام المنذ فى عون اخیه 


أن ای هر على خر سال ود ابرم 


۱ 55 1 


EY. 


TOY. 


۳۲ 


RE 


۲۸۲۸ 0 


و RR‏ مان ار : وآنت توت 
۳۷۳۹ 


۳۱ 


i. 


بها على ان يكفونا عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم نک 
بها على ذلك ماشئنا ‏ .. 


0 حرف ۳ «( 


روى أن عثمان رفی الله عنه انه قال « لا شفعة فى 
بثر والازف بقطع كل شفعة » a‏ 9 
قضى رسول الله بالشفعة فى كل شرك لم بقسم ركبه » 
حائط لا يحل له أن ببيعه حتى يوؤذن شريكه ۰۰ ۰۰ 
ان النبى به قضى بالشقعة فى كل ما لم بقسم فاذا 
وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ۰۰ . 
انما جمل رسول الله الشفعة فى كل ما لم یتسم نا 
وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة 
من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه ٠‏ 
اطي E‏ فا و 
كل يوم قيراطان ١‏ 10 
یله مما لبس ولا قفوم ما بتليهسم فان 
كلفتموهم فأعينوهم : 
ان النبى له نجاءقة امراة فقالت يا رسول الله اني 
قد وهبت نی لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال 
با رسول الله زوجنيها ان لع يكن لك بها حاجة فقنالٍ 
ينه هل عندك من شیء. تصدقها اياه ؟ فقال : مااعندى 
الا آزارى هذه فقال النبی عي ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس: شیناً فقال : لا أجد شیناً فقال التمس 
ولو خائما من حديد فالتمس فلم يجد شینا فال له 
النبى ييه هل.معك من الفرآن شىء ؟ فقال نمم سورة كذا 
وور 117 يها انال التي قد روج بسا با تن 
القرآن 
ان رسول الله ا صفوان بن امية . دروعا 
ES‏ و یر ا 
لا با رسول الله ١‏ . : ۰ 


۲۲۰ ۵۸ 


۷/۸ 
ی‎ 
“Ae: 


۸۰-۴ 
اما 


109١ 


يد 


۳۹۲ 


o 


قالت الانصار. لللبی ۳ اقم . بيننا وبين اخواننا ' 


المهاخر بن السخل قال لا فقالوا : تکفونا العمل ونش رككم. ق. 
الثمر فقالوا : 2 نا واطفنا aR O ٠٠‏ ماو 


۲۲۰-۸ 
3 


چ ۷ 


( م ۲۷ المجمواع ج ۱۵ ) 


من بدا بالكلام قبل: السلام فلا تجیبوه... 0د ۰۰ 1.۱ 


کلفتمو هم فأمينوهم a ٠‏ 
لا تجوز الاجرة عل مق اون و “لك بو ES‏ 
التمفعة لا ترث :ولا تورث ۰ مت و و 72 EF‏ ۳ 


جاءت امراة الى رسنول الله نعرضت نفسنها عليه فقال 
لها اجلسى بارك الله فيك أما نخن فلا حاجة لنا فيك ولكن 
تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم > فنظر رسول الله فى وجوه . 
القوم فدعا رجلا منهم فقال لها الى أريد أن آزوحك هذا 
أن رضيت فقالت ما رضیت لی با رسول الله قال: : 
ما تحفظل من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى يما . 


قال “قم فعلمها عشرين ن آبة وهی امراتك هم ۳۷۵۰ 
لا شفمة ان وىة او حائط 2 4 . ل VV o o‏ 
شتفم لمر اي اه ی مم مر ۳ 
انش قينا لم لم ناذا و تست الحننود فل شفعة +۸۷ 
: واذا قسمت الدار أو حددت فلا شفعة - Ra E‏ ا 
لا شفمة فى قناء ولا طريق ولا منقصية ولا رک 
ولا رهوة ۰۰ ا - ی .۸ 
اننا جمل رسول الله الشفعة فى كل ام يقم 3 
فاذا وقعت الحدود و طر فت الطرق فلا شفمة ‏ ۰ ۸ 
ان النبى له قضی بالشفعة فى کل ما لم يقم أ ٠‏ 
فاذا و قعت الحدود وصرفت: الطرق فلا شفعة .. 12 .۸ 
روى أن عثمان رفی الله عنه :انه . قال. :لا شففعة . . 
فى بثر والارف بقطع كل شفعة. a n es e .٠‏ ۱۷۸ 
1 بصلح الكراء . بالضمان ۰۰ 5 ۰ A Gas‏ 
لا ضرو ولا ضرا | .: VIA E, ۰ i Es‏ 


نهى رسول الله له عن استئجار ا 


اجره وعن النجش واللمس والقاء الحجر' ٠ <  ..‏ ها 


روی عمرو بن الشرید بن سويد عن انيه انه قال : 
قلت : يا زسول الله ارضی لیس لخد فيهنا شرك ولا 
تسم 01 الجوان ۶ پیب لين فقال : «أنت احق شفعة 00000 
جارك با شزيد EE‏ :3 352 اا 3 2 ۱ 
من اودع وذيعة فلا ان ی ای وس e‏ کت 


3 


كل له أن ا حت و شري نان 3 
ولم يؤذنه فهو سق وي 8 

قضى رسول الله مله بالشفعة فى كل شرك لم يقسم 
رکه أو حائط لا بحل له ان ببيعه حتى بوّذنه شریکه. ٠‏ 

E E ا‎ CS e 
وذكر ان بعض عمومته اتاه فقال : نهى رسول الله له عن‎ 
أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله وا لنا واتفم‎ 
قلنا : وماذاك ؟ قال : قال رسول الله ع من كانت له آرض‎ 
فليزرعها ولا بكرها بثلث ولا بريع ولا بطعام مسنمی‎ 

لو أن الئاس أعطوا بدعاوبهم لادعی ناس من الناس 
ی ابو داكن وت A‏ ل ا 
على من انكر ٠‏ 

ليس على المستعير غير المفل ضمان ولا على المستوذع 

غر الفل ضمان ٠.‏ . 


من كان له شريك فى ربع أو نخل فلیس له أن ببیع ‏ 


حتى بوذن شر نکه » فان رضى أخذه وان كرهه تركه : 
وس وه الث 
لیس لمرق ظالم حق ِ 
بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة ره 


« حرف الميم» ‏ 


ما بمث الله نبیا الا رعی الفنم فقال اصحابه : 
وانت ؟ قال : نعم كنت ارعاها علی: قراريط لاهل مكة 
فقلت aE‏ رجور 80 E‏ 

رك RE Ge‏ 
| حدئتني ام شراحیل قالت : قالت لى ام عطية 
E‏ فلانة فاقرئيها السلام وقولى لها ان ام عطية 

تو صيك بتقوى الله ولا تمنعي ال اعون قالت : فقلت 
ا E‏ ا ی 


عل ال م اعات ل دند 
على اليد ما اخذت حتى تودی 
جاءت امراة الى رسول الله ۶ فعرضت نفسها عليه 
فقال لها أحلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لسا 


MN «۰ 


٩۳-۹ 


۸۰-۷۲ 


۳۹ 


۳۳۰ 
ت1۷ 


۷۷ 


مد 


۲.-1 


۷۳ 


7۲ 


1 
1 
1۷ 


۰۹ 


13 فيك ولکن تملکیننا امرك ؟ قالت نعم © فظر وبول :ال 7 
فى وحوه الوم فدعا رجلا منهم فقال. لها انى ارید آن ‏ 


ازوجك هذا ان رضیت فقالت ما رضیت لئ نا رسول الله 
“قال ما تحفظ من القرآن ی 
. قال قم فعلمها عشرین آبة وهی امراتك.. 5 


أن النبى ميه جاءته امراة فقالت يا انول ال 


انى قد وهبت نفسى لك فقامت: قيآما طؤيلا فقام رجل 


فقال نا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال . 
نت عندك من. شىء تصدقها ایاه 8 فقالما عنتدی الا 


ازاری هذه فقال النبیل ۳ ان آعطیتهبا. ازارك حلست 


لا ازار لك فالتمس شيا فقال : ما اجد ثنيئًا فقال التمس ٠‏ 


" ولو خاتما من حدید فالتمس فلم جد اشيا فقال له آلنبی 
هل مفك من القرآن شىء فقال نعم سورة کذا » وسورة 
"کذ ۰ ی 
القرآن. e ٠‏ 


ئر أو زرع ٠‏ 


3 No 


r 0‏ 
أن الب عل ال اهل خيير شرا یرجم مي م 
اما من ماحد ابل ل يفال ليها ها جات ا e‏ 


. القيامة أكثر.ما كانت بقاع قن‌قر تشبتدذ: عليه نقوائمها 8 


وا كال دسا سول ۵ جا عل الابل ؟. تل 
خی ملن الا راما" و 8 N‏ 
: نقرکم بها على ذلك ما شعن ۰ 

EOE‏ لبود انز نزمه 


بها على أن يكفونا عملها ول نصفت الثمرة: فقال 00 0 
5 م6١‏ 


نقرکم بها غلى ذلك ها إشئنا - 


وقد سافى رسول الله اهل خر على شطر ما بح 


من تمر وزرع ' 


كان المياس اذا فش .مالا ان اشترط غلى. 
صاحبه أن لا بسلك :ته تحرا ولا ينرل.به.واديا ولا شتزی 2 
به ذات کید:رطية » فان فعل فهو ضامن قال 0 


« فرفع ذلك الي النبی فأجازه » o.‏ ۳ 
لما بلفت آنیته فنقدتی قمنه ي رجت آفازسل فى 


E اتری‎ 


"ودراهمك فهو للك . 


ان بیع عامل بیود خيير على ان ر 
شئنا ا 


Ter. 


۳۹ 


oA 


7 10۷ 





fo» ١ 


اماي 


د i‏ قاراد أن سميبه 
وی التبي قدما لی وضربه كسان سرا لم ر 
مله تقال بمنيه لت نم قال بمنيه فبمنه واستدنيت 
حملائه الى أهلى ...+ مه ۰ ۰ ی لام 
واکساعویعی در وليم الا ی حلا + 
السلمون عند شروطهم : 1 
كان امحاب رسول لله بر هن بيع الصاحف وليم 
الغلمان بالارش ويعظمون: ذلك ٠‏ 2 
علمت اسا من اهل الصفة الكتاب والقركن فاهدی 


الى رحل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وارمی عليها ` 
فى سبیل الله عز وجل لاتين رسول الله فلاسالنه فاتیته " 
فقلت با رسول الله .آنه رجل اهدی الى قوسا ممن كنت 
اعلمه الکتاب والقرآن ولیست بمال وارفی عليها فى . 


سيل ال تقال" اي کت يجب ان تلوق ا بو نار 
فاقبلها . ا 
ان المسافر وماله عن a‏ 


ان ذهبت الو مو ی ماله ونه هزوف ۱ 


SS بن دالا ويم‎ SS 
۳ ۰. بين ماله‎ 

بل مال ار سل شب تقس من : 

عن العلاء بن عبد الرحمن :بن بعقوب عن أبية عن جده 
ائه عمل فى .مال لعثمان على أن الربح بينهما 

. روى حميد بن عبد الله بن أبيه عن جبده أن عمر 
ابن الخطاب اعطاه مال يثيم مضاربة ليعمل به فى العراق 


۳۰۲ 
۹ 


Noo < ۱ 


1 


۳۹ 
۹1۷ 


1۴ 


الكل 


ل 


دقع :الى بهود خيبر تخل خیبر وارضها على أن 7 


يعملوها من اموالهم ولرسول ال شطر گمرها 

ان عبد الله وصید. ال" ابنى عمر تخرحا فى خیش الى 
العراق فتسلفا : من ابی موسی مالا وابتاعا به متاعا و قدما 
به الى. المدينة فناعاه وربحا فيه قاراد عمر اخف زاس الال 
والربح كلم اي لا ار عا 1 و 


Yok 


تال قد جملته قراضا واخد منهما نصف الربح 


ان دماءکم واموالکم عليكم حرام 


ولو أن الناس أعطوا يدعاو بهم لادمی تاس من قاس 


١هء.س‎ 7 


۳۹ 


YY 


دماء ناس وا ولكن اليمين على ا والبينة 
على من انكر ٠‏ ا 
ابنی عمر بن الخطاب رفى الله عنهم خرجاافی جيش الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله 
غنه قرحب بهما وسهل وقال : لو آقدر لكما على امن 
انفعکما لفعلت » ثم قال : بلى ههنا فال من مال الله ارريد 
ان ابعث به الى امیر الوّمنین. فاسلفکما فتبتاعان به متاعا 
من متاع المراق » ثم تبيعانه فى المدينة > وتوفران 
راس المال الى امير الژمنین ويكون لكما ربحه. » فقالا : 
وددنا » ففعل فكتب الق عمر أن بأخذ منهمما المال » 
فلما قدما وباعا وربحا. فقال عمر : اكل الجيش قد 
اسلف كما اسلفكما ؟ فقالا : لا ٤‏ فقال عمر : ابنا أمير 
المؤمئين فاسلفکما . اديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت 
وأما عبيد الله فقال با امير المؤمنين لو هلك المال ضبمناه » 
فقال ادناه » فسکت _ عبد الله وراجعه عبيد الله فقال 
رجل من جلساء عمر : :یا امير المؤمنين لو جعلته قراضا 


۳۳ 


فاخد رأس المال ونصف ربحهة واخد كا وعبيد اب 


نصف ربح الال 


وشرطت ظهره الي المدينة . 
ان النبى نخس بعيرا جابر وضريه وان أبو بكر شی 
الله عنه يحرش بعيره بمحجته ٠‏ 0 


من كانت له ارض. فلیزرعها او لیزرعها ولا برها 


بثلث ولا ربع ولا بطعام امسمی 

كنا نخابر الی ان قال يله من كانت له ارس فليزوعها 
أو ليزرعها اخاه ولا بكار بها بثلث ولا رنع ولا طعام مسمى 

يا ایا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فانهم بزعمون ان 
النبى نهى عنها فقال با عمرو اخبرنی اعلمهم آبن عباس 
انه لم ينه عنها ولکن ات ای ات 

من أن باخذ عليها خرجا مغلوما ٠‏ 7 

قد ملکتکها بما معك من القران ' 3 

نتماقبون فيكم ملاتكة باللیل وملائكة بالنهان . 

ان النبى يل كان ایجیب. دعوة.المملوك '. . 

أتانا رسول الله فاشلتری منا دجل سراویل وم رجل 
يزن باجز فقال رسول الله زن: وارجح ۰۰.۰۰ 

هى رسول الل عن الخاقلة والمزابئة زتال انما بزدع 


hi 


4 
۳۰ 


۳.۳ 


rt 


۳ 
۴ 
YAK 


حل 


۳۸ 


ثلائة رجل له ارض ورجل منح أرضا ورجل اكترى 
أرضا بذهب أو فضة ۰. 0 3 55 2 2 . 

المنحة افضل الصدقة تغدو 3 وتروح بأجر 

لا شفعة فى فناء ولا طریق ولا منقبة ولا ركح ولا رهوة 

استحملنى رجل بضاعة فضاعت من بين متاعى 
EDEN E E‏ اك كد 
رضى الله عنه كان يضمن الاجیر ١ ٠‏ ب 

كا لمارا ميد حو وھ تسا 
القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبى, ع : « من كان 
له آرض فليزرعها ولیحرثها أخاه رالا فليدعها » 0 

من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنييا کشف 
ا عنة کربة من کرب نوع القيامة راق تست العم 
مادام العبد فى عون آخیه ۰ 

وه مب و 

من لم یدع المخابرة فليؤذن بحرب من الله رش 

حكم رسول الله بان اليمين على من أدعى عليه 

من استاجر أجررا فليسهم له اجرته.. 


خاطینا رسول الله یا بقل : « فمن اعتدى میم 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ." 
: لان یتح احدكم آخاه ارضه خی من ان باخد عم 
خراجا معلوما 4 
روى أبن عمر رضى ال معان رسول الل يله قال 
من باع عبدا وله مال فمال للبائع الا ان يشترظه المبتاع 
السلم آخو المسلم لا بخونه ولا بكذبه ولا بخذله 
كل السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه » التقوی 
ههنا بحسب امریء من الثر أن بحقر آخاه السلم ‏ .. 
عباد الله إن الله رفع الحرج الأو اقترض عرض 
امرىء مسلم » فذلك الذى حرج 
من استاجر اجیرا فلیملمه آحره و 
ان سول الله وج امراة من رجل بما ممه من 
القرآن ای ليعلمها أباة .. .. 
ا فلا تيان ا 00 0 
ان دافم بن خديج قال : « كنا تخابر على عمد 
رسول الله ای وذكر آن بعض عمومته اتاه فقال * نهى 
رسول الله عن مز كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفع لنا 
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وانفع قلنا : وماذاك ؟ قال : قال رسول الله مه من كانت 
له ارض فلیزرعها ولا یکرها بثلث ولا تربع ولا بطعام,مسمی 
من كان له شريك إى ربع او نخل فليس له آن یبیع 
حتی بوذن شريكه » فان رفی آخذه > وان کزهه ت رکه : . 
| انه زرع ارضا فمر به النبی ميث بسقیها فساله : 
لمن الزرع ؟ وان الارضن ؟ فقال زرعى ببذری وعملی ولی 


الشطر ولبنی فلان الشطر فقال آریتما 4 قرة ال 


على اهلها و خذ نفقتك! ۰. 

بمث موسى وهو راعی غنم وبعمث داود و هو . داعی 
غنم وبعشت وانا.راعی غ غنم اهلی بجیاد 

, المؤمنون عند و 

العارية مؤداة والزعيم غارم 


العاربة مؤداة والاین مقضى 0 مردودة راوس 


غارم ۰ 22 ۰۰ 

بل مۇداة ٠.‏ 

بل. عارية مؤداة 

عارنة مضمونة أو مؤداة : 

عارية مضمونة مؤداة : 

::والعارية: مضمونة مؤداة ٠‏ 0 . 

۱ مود مارب ای للق تفر دي اش مه یاس 
ال الشام وانفذت لخدمته عبدا لها بقال له :میسرة 
انه مه ضارب لخديجة ام المؤمنين قبل أن یتزوجها 

بنجو شهرین وسنة اذ ذاك خمس وعشزون سننة بمالها 


> الى. بطر ا وافلات > معه عبدها ميسرة وهو یلم 


" السوة 3 


«حرف مور 


اتحب أن ياتى بها فى تقك يوم القيابة ار . 


۱ . علمت ناسا من اهل الصقة . الکتاب والترآن فاهدی ‏ 
الى رجل منهم عي : ليست بمال وارمي علیها فى . 


فقلت .نا زسول الله اه ل اعد الى قوسا ممن كنت 
املمه الکتاب والقرآن ولينست بمال وارمی عليها فى سبیل 
٠‏ الله فقال ان ی ا 
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دخلت امراة النار فى هرة 

لو علم الناس رحمة الله ال سي ان وم 
على سفر ان السافر ورحله على قلت الا ما وقی الله ٠‏ 

أن الناس کانوا يكرون الزارع فى زمان النبى مه 


بالاذ بانات وما سسقى الرسیبم وشیء من التبن "فکره . 


رسول الله كرى الزارع بهذا ونهی عنها 


ما بعث الله بيا الا رعى الفتم فقال اصحابه : وانت ؟ , 


قال : نعم كنت ارعاها على 'قراريط لاهل مكة 
انه يؤل ضارب لخديجة آم المؤمنين. قبل آن يتزوجها 


بنحو شهرين وسنه اذ ذاك خمس وعشرون سنة بمالها : 
الى بصری الشام. و أنفت معه عبدها میسره وهو قبل . 


٠ النبوة‎ 


ان بیع نخس بير جابر وضربه وكات ابد بكر 


بحرش بعیره لمحجله 


۱ NEE 


لهم فکان يبعث عبد الله .بن رواحه بتخرض بينه وبيتهم 
ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلی 0< ۰ +١‏ 

ان النبى دفع خیبر ارضها ونخلها مقاسب‌سمة على 

رزوی زيد بن اسلم عن ابیه. ان عبد الله وعبيد الله 
ابنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا فى جیش الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب زضی الله 
عنهم فرخب بهما وسهل وقال لو آقدر لكما على آمنر 
انفعکما لفعلت »ثم قال بلى ههنا مال من مال الله آرید آن 
ابعث .به الى امير المؤمنين فاسلفکما فتبتاعان به متاعا من 
متاع العراق ثم تبيعائه فى المدينة: » وتوفران راس الال 


الى امير الومنین ویکون لكما ربحة فقالا : وددنا »> ففعل 7 


فکتب الى عمر ان باخ منهما امال فلما قدما وباعا وربحا 
فقال عمر اكل الخيش قد اسلف كما اسلفکما ؟ فقالا : 


لا » فقال عمر : ابنا أمير الؤمنين فاسلفکما . .أدبا امال" 


وربحه فأما عبد الله فسكت واما عبید الله فقال .یا أمير 
المنين: لو هلك الال ضنناه فقال ادباه » فسكت عبد اله 
وراجعه عبید الله فقال رجل من جلساء عمر يا آمير اأؤمنين 
لو جملته قراضا فاخذ راس الال وتصف ربحه وآخند 
عبد .الله وعبيد الله نصف ربح الال.. ۰ 
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ان النبى مَيْنه لا ظهن على أخيبر ساله اليمود ان ٠‏ 


كرهم بها مان أن رفون علها ولفي تميق القجر* ندال 
لهم نقركم بها على ذلك ماشئنا ۰ 


أن عبد الله وعبید الله ابنی عمر خرحا فى جيش الى ۱ 


العراق فتسلفا من آبی موسی مالا وابتاعا به متاعا وقدما 
به الى المدينة فباعاه وربخا فيه فأراد عمر اخنذ رس 
المال والربح كله فقالا : لو تلف كان ضمانه علينا فلم 


۲۲۰-۸ 


لا كون ربحه لنا ؟ فقال رجل : با أمير المؤمنين لو" جملته ٠‏ 


قراضا قال .قد جعلته قراضا واخذ منهما نصف الرنح 

الشفمة کنشطة عقال فان آخذها وكيد تركها 
رجع باللائمة على نفسه | : 

ان عليا اجر نفسه من يهودى يسقئ له كل دلو بتمزة 

لا بحل مال امرىء مسلم الأ بطيب تفش منه.. .. 

انه زرع ارضا فمر به النبى جيه سقیها فساله لمن 
الزرع ؟ ولن الارض ؟ فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 
الشطر_ولبنی فلان اسب تال اربيتها فود الارض على 
أهلها وخ نفقتك . ۰ 

من اقتی كلبا الا كلب صسيد او ماشسية تفص من 

اجره كل يوم قيراطان 

يتعاقبون فيكم. ملائكة باللیل وملائكة 50 

كان احدنا اذا استفنى عن ارأضه أو افتقر اليه اعطاها 
بالنصف والثلث والربع وشترط ثلائة جداول والقصارة 
وما يسقى الربيع ؤكان يعمل فيها عملا شدیداویصیب 
منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نهى الننى عن آمر 
كان لكم نافعا وطاعة رسول الله بخير لكم نهاكم عن الحقل 

كنا اکثر الانصار. حقلا فکنا نکری الارض علی ان لنا 
هذه قریما اخرحت هذه ادم بخرج هذه شوم 
ذلك فاما الورق فلم ينهدا - 

کنا نخان اريسي سنة حتی دنا راقع بن لخدي 
ان رسول الله له نمی عن الخايرة 

كنا نکری الأرض بالنا حل منها اليس اننید. رت 
قربما نصاب ذلك وتسلم الارض وزیسا تصاب الارض 


ویسلم ذلك فنهینا فاما الذهب .رالورق فلم يكن ومذ 


كنا اکثر اهل الارض مزدرعا. كنا نکر الأرض 
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ارحن SS‏ لحان ی یی 
والورق فلم يكن يوملف ۰ ا 

ان سای ارا فى روس لين کارا کروی تراز 
بما يكون على السواقی وما صعد بالاء مما حول الثبت 
فجاوء! رسول الله فالختصموا فى بمض ذلك e‏ ان 
يكروا بذلك و قال اکروا بالذهب والفضة . 

نمی رسول الله عن ثمن عسب الفحل 

نهى التبی عن الدين بالدين ٠‏ 44 

امن سول الله عن المخايرة ؟ فال : ان ياخد الاررض 
ينيف او ثلث اي بیع . 

نهى النبى مف عن امر کان اک نافعا فطاعة سول اله 
انفع لكم نهاكم عن الحقل 0 .۰ .. 

نی رسول الله عن استجار الاجر حتی بین له اجره 
وعن النجش واللمس واللقاء الحجر. 0000 

حدثنى آم شراحیل قالت + قانت لی ام مطيسة : 
اذهبى الى فلانة فاقرئیها السلام وقولی لها ان ام عطية 
توصيك بتقوی الله. ولا تمنعی الاعسون قالا : فقلت 
+ اريت ؟ القالضه هیا یه هاها ادن 

بینما رجل يسوق بقرة اراد ان يركبها ات کر | 

۰ uk 

دخلت امراة النار فى هر .. 

روی انه عل كانت عنده ودائع لا اراد المج رة 
سلمها الى أم اومنين وامر علیا بردها . 5 

ان النبى میٹ كانت عنده ودائع فلما اراد المجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 

بلفنی أن رسول الله لا هاجر جعل عليا على الودائع 

ان رسول الله عه استمار من صفوان ین امية دروعا 
ها EE‏ ها ۳ 
لا با رسول الله' 

وان النبى مه اقفن بالشفعة فى كل شركة لم بقلم 
ربعه او حائط لا بحل له أن سیم حتى بوذن شربکه فان 


شاء اخذ وان شاء ترك فان باعه ولم يإؤذنه فهو احق به | 


فان باعه ولم وذنه فهو احق 
علمها عشرين آبة وهی امرانك 
بل طوعا وهی ملینا ضامنة . 
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(« حرف الواو ) 





دوی ها 
سلمها إلى ام الومنین وآمر علیا بردها ۰ 

بلغنى ان رسؤل الله لما هاجر جمل علیا على الودائع 

أن النسي. کانت عنده ودائع قلما اراد الهجرّة سلنها 
إلا E DAG ER‏ 

من أودع وديعة فلا ضمان عليه ا 

ان ذفنت" الردنية من بين عاله غزمها لا ووی فن فر 
ابن الخطات فی الل مده اله هه ای ب ال فص 
ذهبت من بين ماله : 

. كنا نکری الارض بما .على السواقي من الزرع. فنهى 
رسول الله عن ذلك وامرنا ان نکریها بذهب أو ودق . 

کنا اكثر الأنصار حقلا فكنا نكرى الارض على ان لنا لنا 


هده فریه! امیجت هلول a‏ ا 


فاما الورق فلم پنهنا . ١‏ 
كنا نکری الار.ض بالناحية متها تسمی سید ارف 
فريما يصاب ذلك وتبلم الازض وربما تصناب: الار ضص 





ويسلم ذلك فنهینا فاما الاهب والورق فلم يكن يومد 


كنا اکثر اهل الارض مزدرعا كنا نکری الارض بالنأحية 
منها لسيد الازض :قال فریما يصاب ذلك وتسلم الأرض 
وربما تصباب الارض زسلم. وش e‏ الاعب 
. والوزق فلم يكن يومئلا ...۰ ٠‏ 507 
: لالة آنا خصمهم يوم القيامة رجل اعطی بى فم غدر 
ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل اجا e‏ 
منه ولم بيو فه اجره / 


قال ربكم عز وجل ثلائة ET‏ بو اع 


اه ودائع فلما آراد المجرة 
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ومن کنث تخصمه. خصمته زخل اعطی بی لم بغدر ورجل ٠١‏ 


باع حرا فاكل ثمنه درجل اجر اخیا E‏ 
ولم بو فه: اجره 3-5 
الا جمل رمنول لله الشفمة ق كل ما لم يقسنم فا 
و قعث الجدژد وصر فت الطرق فلا شفعة: 
الشففة فیها لم يقسنم 4 فاذا وقمتِ الخدود فلا شفعة 
ان النبى إل قضى بالشسغفة فى کل مآ م يقسم فاذا 
وقعث الحدود وصرفت الطرق فلا شفمة. عار 
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ATAYAN, 


ANY ٠ 
Li AVANT 
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۱۷۹ 


۱ علم الناس رحمة آلله ا الناسوهم 1 


الله 


« حرف الياء ۳ ۱ 


مل غر ٠‏ ان امب تافر ورجا عای e‏ 


۳۹ 


روى حميد بن عبد الله عن‌ابیة عن جستده ان عمر * 


اين الخطاب اعطاه مال بتیم مضاربة يعمل به فى العراق 
حكم رسول الله بان اليمين على من ادعى عليه . 
لو أن النأس اعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس 
دماء ناس واموالهم ولكن لین على ا عليه وا 
على من انكر 4 


الجار اخق بشفمة ا ينتظر ها وان كان اپ 


اذا كان طريقهما واحدا. 
ان بیع عامل ود خی على أن نخرجهم مت 
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دق آل و کے ین عر وا سل او 


یعملوها من آموالهم. ولرسول. الله شطر ثمرها. 


ما بخرج منها 
SL‏ | 
مات بن رواحة فیخرص النخل حين بطیب قبل أن 


أن تؤكل الشمار 

آن لیا اجر نقبه من بهودی یسقی له عل قار ندر 

اتحب أن ياتى بها فى عنقك يوم القيامة نارآ" 

قال ربكم عز وجل ثلاثة آنا خصمهم بوم القيامة ومن 
كنت خصمه. خصمتة رجل اعطى بى ثم غدر ورجل باع 
حر؟ فاکل ثمنه ورجل اماج اها فاستوق منه وام 
بو فه أجره ۰ 

ا مشاه ال ن ا قراس و اين 
بوم القيامة اکثر ما كانت بقاع قرقر تشتد عليه بتوالمها 
وأخفافها > قال زجل با رسول الله ما حق الابل. ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها 1 N‏ 


بای مهل 
آعطی ود خیبر ان يغملوم| ويزدعوها و ار 
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عدف عل ساد عرب عن عزف الذي "نطف 
اه خته کزبة من كرب جوم انقيامة واف تنلی ق عون العيد 
مادام العبد فى عون اخیه ۳ ۰۰ 
من اقتنى كبا الا كلب صيد او ماشبة نقص من اجره 
كل يوم قيراطان .. -. 
عامل رسول الله اهل خیبر بالشطر ثم آبو بكر وعمر 
وعثمان اهلو هو الى ا شون سب والريع وعدا عمل 
بد الظفام راون فى باذ لته 0 


فضاع بعضها فعرض علیه رسول الله متها 


۰ له فقال أنا الیوم فى الاسلام ازغب ‏ 


آن الله حرم. عليكم دهاءكم وأموالكم واعراشكم © كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم. هذا ‏ .. 


كنا اکثر اهل الارض مزدرعا كنا نكرى الأزض بالناحية 


منها لسيدك الأرض قال فريما تصاب ذلك .وتسلم الارض 


وریما تضاب الارض وسیلم ذلك فنهينا فأما الذهب : 


والورق فلم يكن بومثذ ۰۰ 

٠‏ كنا نکری الاارض بالناحية. منها سمی لسيد الارض 
قربما یاب ذلك وتسلم الارض وربما تصاب الارض 
وسلم ذلك فنهینا فما الذهب والورق فلم يكن بومئذ 


fe 


of ِ 


۲۲۱ 


f. 


الا س الأضعار الاستشهادية 


أجارتنا بينى فانك طالق نه 
وموموقة ما كنت فينا ووامقه 


الاعتی . Af:‏ 
اخليفسة الر حملن اا معشر 
حتفاء سس جد بكرة وأصيلا 
عرب نسرى لله فى امواتبا. 
حق الزكاة منزلا تتنزيلا 
قوم على الاسلام لا نمنم وا 
ماعو نسم ويض يووا التهليلا 
الزاعئ ' ٠١‏ ۰ 3 
بغاث الطير اكشرها فراخا 
وام الصتر مقلاف نزور 
کثیر ۱ ۳۱ 
باجود منه بمامبسوئة 
اذا ما سماؤهم لم تفم 


الأعشى 1 
بارزة التقسارة لم یخنمسا 
قاف فى الركاب ولااخسلاء 
زهیر .¥ 


۳ 


د کا اتا مسن عبانة 
يمسسركم الرائلح التجلب 
ق الموب وات رطا درة 
و منه وقع ا اا 
ا القيسن 


تفز نكم مالا نشل الما 
قري بالصراق من تقسیز ودرهم 
1 زهر بن أبى سلمی 


یه ناخ نبت 
لا امم در تیب ولا رصقب 0 


وای ترز دک راق مير : 
۽ كلما تر انم فور بل الق 


رم سير لايع روس و 
بسمياء من ليان یر بين 
بقنولون خنبرنا فائت. امینفا 


وما نا أن خب رتسم E‏ 


۲ 


A 0 


e, 


۳۸ 


« حرف الألف » 
آبان بن يزيد العطار اه اه هه اعم امم مم انك ۰ ۳۵۵ 
ابراهيم بن الحارث اه نيا مت مس مت مك رح ۳۲۵ 
ابراهيم الحربی و و حي اشامت ی ی as Be‏ ۷۲۷۹ 


الامام ابراهيم بن خالد احد رواة القديم ب أبو ور ٩۷‏ 62 ۲۲6۰۸۲ » 
ی ی ای ct‏ 
۲۵ ¢ ۳۵۵ 6 ۳۵۷ 6 ۳۲۲۱۲ . ی 7 4 رد ۳ 


ابراهيم بن سعد ف * Eb‏ ی O ER ° E‏ عر TIS SSR‏ 
ابو ابراهيم الما قم كفن جف وج ۰4 ين شين را 
ابراهيم بن متیر اه ی حي لب امي افع لود مم امه ۵۲ 
ابراهيم التضعيی .. .. .. ۰۰ ۰۰ ۲۵۲۰۳۰۲۳ ۲۸۲۰ 4 PON‏ 
ابرأهيم بن أبى بحیی موس حا د + نا ع زوم 
أبى ين كعب رضی الله هله .. ۰۰ ۰۰۰ ۲۲ ۳۲۱۰۳۲6۵ ۰ ۳۲۷ 
ا اد ی E‏ علطام ۳۵۲ 
أبن الآثير 3 5-5 17 2 1 2 2 A o oe‏ 


احمد بن الحسپن بن على ( ابو بكر gi‏ ل ا ل 
۲ 07 ® ۲ € ۲۸۲ ¢ ۲۵۱ 0 اه 
أحمد بن حنبل الشنيباني الامام ا ا 00 
٩۲ ۸۰۸] ۸۳۲ ۰۷ ۰۱۳۰۵ ۰۲ 2 ۷ Ef. ۸‏ 
۰ ۷ ۰ ۷۷ ۰ ۱۷ ۰ ۷۱۸۸ ۲۷۱۷ ۲۲۰۰ :۲۲۲ ۰ 
۲۲٩ 6 ۲۳۳ ۴۳‏ ۰ ۲۳۸ 4۲۰ ۲۱ ۲۲ » ۲16 » ۲1۹ 4 
TYEE HY ¢ ۲۹۱۲۰ ۲۲۵۸ < To 6 ۲ ۰‏ ۲۷۱۰ ۶ ۲۷۷ ¢ ۲۸۱ ۰ 


۳۳ 
رم ۲۸ - الجموع ج ٠١‏ ) 


CFO CFA ETA CTV Tre ۲ ۸۲‏ 
Yet ¢ ۲۵۲ CYA ۰۲۸۵۰۲۲۲ ۳۵۲ ¢ YEY ¢ ۰‏ ¢ ۲۵۵ 6 
۷ ۳۱۳ ۰ ۳۹6 0 ا 
احمد بن سليمان مد مه O RL DO ES‏ ب ري 
أحمد بن شميب ب النسالی ۳۹“ 6 Voc coro col‏ 
n ۲۸۲ ¢ ۲۷۹ * ۲۵۲ ¢ ATCT ۰‏ 
ين ن اك بن أحمد ` بت 3 558 ا جح صاجب الجموع 
Ao 6 ۲۸۰ ۰ ۹‏ 5 5 ۱ 


: اہی الاحوص EET‏ . اق و وق ی مق و ۵۲ 
ان ادوس 7اللخولاتق > ی ی ام بو یهت ۳۷-۵ 
أبن ادريس - عبد اله الاوفی. هه سل مع عد عم ل ماك ی 
7 االافرعى ٠ ٠‏ ا ا ۰ PA Toe AT EW‏ 
الازھزی ے ابل منصوز و e‏ عع CTA, e‏ 1۲ 
م اسامة بن وف جام عم مساو را ا و ۸ 


اسجاق ٩: a‏ » ۰۲۵ ۰۵۹ ۲۳۳۹۸۱ ۳۸ ۲۵۲۲ > ۲3۲ م 
۲ ۲۷۷ ۰۲۸۲۰ ۲۸۳ ۰۲۰۲۰ ۲۲۸ خیم ی ره 
ابو اسحاق ۱۰۰ ۰۰ دكي و حيرا AR A‏ حم 1۹ 3 gy‏ 
ابو اسحاق الشسیبانی 1۱۷ 4 160 ۰ 10٩‏ ¢ ۲۲۰۱۰۹۲ ۰۲:۷ 
۱ ۶ ۲ ۰ ۳۹۲۰۳۱۱ م اي بكر ال 
آبو اسحاق الشیرازی جا و ی ی E‏ کر Wie‏ 
ابو اشحاق المرۈزى ۱6 ۱۵ ۲۲۹۳۱۰۲۰۱۸4 4 فى 
Clon IPT £ Ye Vi‏ ۲ 564ل 4 CI ETA‏ ار با وا 
FE ۴۳۸۸ 6 ۳۱۹۲۱۳۱۴۹ ۲۸۵ ¢ ۲۷۹۰۰۱۲۷۵ < ۲۵۲۶ ۴‏ 


اسرائیل 55 5 فا ی مس ی رم 23 0 fo:‏ 
اسلم ے اہو زید بن اسلم .. مع ی ی عن للم و ۱۳۹ ۱۹ 
أسماء رضى الله: عنها ببنت. أبى بكر الصديق . ل ا ا 


اسماعیل بن أحمد بن محمد " ب صاب بجر اللا ت الروبالق ۲۵۹ ٤‏ 
۲ ۶ ۲۱۳۲ » 1۲۳۹ خر 0 ا 0 
اسماعيل بن اسحاق القافی .. ' حل سح ی اود ی "بجا E‏ 


استاميل إن عبان وگو لع حو ی م6 POV Yo‏ 
الانبتعاعلل 2 4 eel es‏ عله ی ea‏ لما TAT‏ 


۳ 


الاسنوى ۳۹ 
الأاسود بن ثعلبة ۵ PEV é‏ 
سيد بن حضیر ۱ ¢ ۲۲ 
اسر بن همرو ٠‏ ۳۹ 
الأعرج ب عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 1 
عى ت سد ومو د 4 )۸ 
الاعمش ۱ 
ابو آمامة الباهلی رضی الله عنه 6 » ۱۰ 
ابو آمامة التیمی ۲ ۲۵۲ 
امية بن صفوان . ۰ 6 ol‏ 
انس بن عیاض ۲ 
انس بن مالك رفى الله عله .. .۰ ۰۰ 6 41546 ۰۳۹ ۰۹ ۳۵۰ 
آلاوزاعی عبد الرحمن بن عمرو ‏ ۱۲ ۶ 1۷ 6 ۸۲ ۱۵۱ 6 ۲۳۳ > 
اياس بن معاوية 5 ۹۳ 
ايو أيمن ۱۸ 
ام ايمن ‏ بركة بنت ثعلبة بن عمرو 218 1۹ 
أيوب بن سويد 51 
رف الساء » 
البخارى ي ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم : بن المفسيرة 


ابن بردزيه الجمفى 6 © ۵۲ ۸۰۵۵ CAY‏ 6۱۵۸ ۳ | 
“TE. 6P ۲‏ ا ل E‏ 2 


۲ ۲۰۲ ۰ ۲۸ 
بركة بنت علبة بن عمرو ‏ ام آیمن ٠‏ 
ابو البر کات الدردیر الالکی 
البزار هشام بن زياد > آبو القدم 
بشر بن عبد الله بن سار 
بشير بن زاذان الدارسى ى ابو عقبة 
ابن بطال الركبى بت ابو الحسن .بن بطال الالکی 


۹ ۸ 

۳۷ 

۶ ۰ ۲۰۳ ؛ ۲۸۲ 
۳۰ 

۱ 

۱۲۸ ¢ TA ۰ ۴ 


نيف 


البفغوی عد الحسين "أ أبن. مسعود صاحب التهذيب ۲ ١5.26‏ ع It‏ 4 
۰۵ ۱۷۵ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۹۸ ۰ ۲۵۸ ر : 
بقية بن الوليد ٠٠ ٠٠.‏ .٠أ‏ ا CO‏ 20007 
. آبو بكر الاصم ب ۹ مي م هه اه 0 ١ Nis‏ 
ابو بكر الصدیق؛ ری الله عنه عبد الله بن ابن قحافة ٩‏ 2191611 + 
EE YEA £ ۴۰۲ » TAY » ۲۷۷ » ۲۵۴ ۰۵‏ ا a‏ 
أبو بكز. الصرق ER 4  .‏ ا 00 YY:‏ 
آل آبی بکر بم عو ی مل مي عطي يح عم N o‏ هع 
ابو بكر محمد بن اسحاق بن غزيمة ب ابن خزيمة مت A‏ 
تک بن ماش الشطن: ا ا ی ر a‏ ری E‏ 
, بلال بن aS 2 ae‏ ۵۳ ۱۳۱۲۰ 
البلقينى .. .. 1 قل ع وه و ١ NV. CE‏ 
البندنیجی ان NN CE a A ENE‏ 
البويطي - ابو يعقوب يوسف بن ن بجی ۱۱۱ 3 ۱۷ ۷۳ 6 ۷۰ 
۸ ۱ 1 ی 2۵ 
ل ی ( آبو بكر eee et‏ ع 
۱۹۱۵۱۵9 لزأ ا زو هرب که تلطا تراه 


« حرف التاء » 
الترمذى ب محمد بن عيسى 6 6 ۵ ۱۰ ۵۹۰۲۹۰۱۱ ۲۵۲۰۸۰ 


"ابن تيمية ِن شيخ الاسلام AEE Ss‏ 
أبو التياح' الات رت ده CRANE sS aR‏ 


» حرف الشاء « 





تعلبة یت مرو مولاه رسول ا۵ عله 4 رد 


ثوبان : : 
وون س لاام ا بن خالد احد زواة القدیم ٩۷‏ ۲۲6۸6۰ 
۸ ۳ ۰ ۲ ااا U‏ ۲ ۰۳۲۲ ۱۳6۲ 
٩۱۳۲۶۷۵ ۳۸۵ ۵‏ ا نز ۱ 


۳۰ 


الثورى . سفيان بن سعيد ایو عبد الله الثورى ۱۲ * ال 4 كلم ٤ ٩۳ ٤‏ 
Ce ۲۷ ۰ 6 ۰‏ ۰ ۰ ال ا ۶۷۲ ۲۸ 


« حرف الحیم » 
حابر سن زد to‏ 


.جابرين صيح ده f ٠۰‏ 
جاير بی عبد الله رضی الله عنه ٩‏ ۰۷۸۰۷۰۸۰۲۹۱۲ ۷ 4 
۸٩ ۰۸۳ CAT ۰‏ ل ا EE‏ 


۱ "۱۳۲۰۳ 
الجر جالى - القاضی ابو الاس احد بن محيد AEN ٠.‏ 
أبن جريج ۰ کی و ل م و مك لعفا AS Ca‏ 
انو حمر .2 1 CA‏ 4 55 57 578 5 06 ۵ ۳۳ 
ابو راون ب الى الال امن الم ی ی که اعم 
او جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن یی طالب ۲۲۱ + ¢ to‏ » 
o! “0.‏ 
جعقر بن محمد ا a‏ مام أو E a‏ حك د نوق ENO‏ ۳۲۵۱ 
oe‏ ا وه لود عو رد 3 5 58 ۰۰ Po‏ 
ابن الجوزى ٠١ ٠١ ٠٠‏ ل o o e e‏ ۰ ۲۷۳ 
ê, RR E E‏ ج AS es.‏ 
« حرف الحاء » 
أبو حاتم الرازى وابن اى حاتم عبد الرحمن .. 66 2 0 ؟ 
الحار كا بن الى a‏ هد و E ES oS‏ 
٠‏ الحاکم ف یه مگ بش و موی و و ۳۹6 O Ero‏ 
ابن حامد 55 515 E‏ 5 44 75 3 28 55 37 ۱۰ 


اہی حامد الاسفرابينى 0 لا .1( 4 84( ۱۳۱۲ ۱6 ۱۵۳۲ 
YI ¢ Yo‏ ¢ ۰۲۳۸ ۲۷۹ ۲۸۰ € ۲۱۲ ۳۳۳ € ۰۳۲۲۱ ۳۵۹ > ۳۸۰ 
القافى ابو حامد المروروذی ۲۹ : ل ۵ CT‏ 
0 ال 0[ 
أبن خان CR‏ ی لي مي a‏ ار نا 55 ۲۸۲ 


۳" 


خبان بن هلال ۳۹9۳ مؤي يو مره موی نیع 
الحجاج بن أرطأة 1١‏ اه مدال ی قت ی تن هن 
حجاج ين مهال .0 ا ام ی ی كيال الى الل مر 
ال مه و عت اه عن عل لل CI‏ سيوع زوز 


ان حجر س الحافظ 1 2 +0 16 4 2160486 2141 6ه ۲ 
TY ¢ fo‏ ۳۲۵۱.۰ اه 00 : 


حذيفة بن اليمان رضى الله عنه مط سر bf, e E e‏ ۷ 
بن حزم ۱۲ ¢ ۲۹ ¢ Col COA ۷ ۰ Yo cT.‏ ۵۲ 
OCIA ۸۸۸ Cot ¢ of‏ : 
از اک ی ای ۳ 
CAT ۰۸۲ ۰۸۱ ٩ ۲‏ ۰ ۲۵ »۲۷ 4 ۳۰۹ ) ۳6۷ - 
ابو الحسن بن. بطال المألكى - ابن بطال الركبى ۰۰ ۳۸۰۲۲ ۰ ۱2۸ 
الحسن بن على ت الپوهری ۲۸ > ٩۲‏ ¢ ۰۱۵۰ ۲۵ )۲۷ ۳۰۹ ۰ 
o ۱ ۱ ۳‏ اك مه E‏ ی 
ادن بن حى E‏ ا ف اموه ما و .فاد ۱۷6۳ 
الحسين بن مسعود ات التهذ یب ے البغوى ۶ 6 ۱۲۰ 4 ۱۲ 00 
TAA ¢ Ao ¢ Y۹ ¢ ۱۷۵۰ © 100‏ ¢ مهم ۰ ١‏ 0 
القاضی حسين = حملين بن محمد الروروذی 1 2 ۱۵۵ ¢ ۱۵٩‏ 1 
۷ ۰ ۳۵۸ تب 5 ا و ون : 
ابو حفص بن الوكيل ١‏ .. ۳ ف ف رم حم عن ی مو الل 
الحكم .بن عتيبة ا ee‏ اج ما EVO‏ اع" وب 
حكيم إن حزام بن تخویلد بن اسد بن عبد العزی ۰ ۰ ۱1 ۱۵۰6 
حماد بن سلمة هاف ل A‏ هه E‏ شا ¢ HOEY‏ 
حماد بن ابی 4 و وی ی ی لقن وهر امم ۳۳ ok‏ 
حمال بن انی سلیمانن . E‏ ی اهر ری ی نز 
حمید الله مه ی ما ری شیر سس ها و رن ۳۱ 
حميد بن عبد آلر حمن الرواسی قمعم من عم من ی ان هعفني 
حميد بن عبد الله hS ESE‏ مه ۱٩ oe eee,‏ 
حنش ۰*۰ .۰ ا فم ازع اع سمو عم رم ابم الم و۲۵ 
ابى حنيفة = التعمان ين ثابت الامام صاحب الذهب ۸ 1516 4 ٠ ۴٠‏ 


A 


oo cof CEY ۱ ۲۵ ۲۸ 4 ۲۵: ۲۳ fT‏ 4۱ لم) 
٩۲ CAV ۲‏ ۹6 ۱۰۱ 4 ۱۰۷ ۶ ۱۰۸ ۰۱۱۳ ۱۲۰+ ۱۲۱ ۰ 
CITE ۱۳۰ ۲‏ ۱۳۵ ۱۵۲ ۱۹۷ ع ۱۸۸ CIT‏ ۱۹۲ ۲۰۱ » 
FET ¢ YEE ۰۲۲۳ ۹‏ ¢ ۲۵۸ ° ۲۱۳ € ۲۱۵ 4 ۲۹۷ ¢ ۲۹۰۰۲۸6۰۲۷۲؛ 
CPE » ۲۰ » ۲۲۸ ¢ ۳۲۲۵ » ۲۲۳۲ * ۲۰۹ 4 ۳۰۸ ۶ ۲۰) ۱‏ 

۰ 4 ۲۱۲ ۶ ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ * ۲۸۰ ¢ ۲۵۷ ¢ Yoo ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۷ ۵ 


« حرف الخاء )) 
خالد بن عبد الله ب الطحان << .< حم امي متا العم PO o‏ 
خديجة ام المؤصين رفى الله عنها .. .. 2 2 ۰۰ ۱۳۹ »4 ۱۵۰ 
ابن خزيمة ب ابو بكر محمد بن اسماعيل بن خزيمة ٠‏ ۰۰ ۰۰ ۲۸۲ 
أبو الخطاب ب E‏ مه RF.‏ نياك 2 Pol CAN or oe o‏ 
الخطابى ب ابو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم ال AA‏ ايو 
الخطیب. الشر بینی ۰۰ و oo KS‏ کی بو دلب ی ۰۰ (AV‏ 
خلاس بن عمرو < o‏ مه u u‏ الى i‏ ليه" م ol‏ 
الخلیل بن عبد الجبار ب ابو العلاء المصرى ‏ آیو العلا احمد بن سلیمان 
الخو ارزمی رک موی o oe a n‏ ۲۹۸ 
آبو خيثم و oe‏ دمع القع دقن a‏ أرقف ارم oe on oe‏ ۲۵ 
خيبر مد Eo‏ مه مار ره اه وه ۱ ۷ ۰ ۱۵۸ 

« حرف الدال » 


آبو داود صاحب السئن ب سليمان بن الاشعث السجستانى ؟ 6 ۱۰ 4 
۲۱ )۰ ۰ ۱۲۲۰۸۰ * ۱۵۸ ۰ ۲۳۷ » 4۲۰ ۲۲۱ ؛ ۲۲۲ ¢ 
TY ¢ YoY‏ ¢ ۲۱۲ ° ۲۸۲ » ۰۲۲۰ ۳۵ ¢ ۳6۸ 2 

داودين على o.‏ تس o‏ و ۱۳۱۵۱۱۱۹ 

الدارقطنی .. .. .. .۰ ۰۰ ۰5 ۱۹۱۰ ۲۵۲۱۹ 4 ۳۲۰ 


1۳۹ 


:الدارمى و مکی میم ی مه ۹ ۲ ۲۸۰ 
الد ردیر للا 2 عه عا میب الو ی ود کل 
آبو الدرداء 5 ا ما مم مج ۱94 جه NEY‏ ريلف 
ابن دقيق العي :, 2 بت ی ی ی ی ۲4۳ 
ابن آبی الدم ۳ E OF‏ 55 م 1 5 € 


« حرف الذال » 


«حرف الراء » 


أبى راشد الحبرانى > دمت باقر ج چ هه ۳۹ < ۳۵۷ 
" الراعی ۳ ۳ ۳ : حر ار عم نف اولك مگ 
أبو راقع رغی الله عه مولی سول الك GAY o BF‏ ۰۸۳ ۸۲ 
رافع بن الخديج رضی الله عنه ۲ CNY‏ ۷۱۳۹ ۷۲۱۷۰ 
۲ ¢ ۲۲۲ ۲۲6 ؛ ۶۲60 TON‏ مه ی 
ان با بت مب OTA TY ¢ he IA ETE‏ 
ريع ين سین ری( CMe 1 CWEV. CVE‏ 
i. foo ¢ ۰‏ ۰ 1 ره 56 5 ۳ ۳ NE‏ 
رليهة: ٠٠‏ .أ عي ا افع ی نع امم a‏ 
الر شیدی ۰ کک کوچ ر « واه د 7 يال ار تاد YEA:‏ 
الرملى .١‏ ٠م‏ 6 اه ابت ۷۷۱ VY‏ ۰ ۲۷۷ ۰ ۶۳۲۹۴۰۵ ۳۱۲ 
الرویانی ب اه ا اہ ول ده ۹ ¢ FY‏ ۳۰۲۰ 


« حرف الزای ) 


. أبى الزیر ا 35 ا ل ماه وه ف م ۰ fo ««ِ e‏ 
زر بن حبیش رک وو یی میت هه فیک کک و f‏ 


آپو زرعة الراژی .هه امن امي مه مه امم امم ۰ EN‏ 
الزر کثشی و کی واي“ ها ار کی ھی يفل .* دوك ۰ ۸۰ م ۲۸۲ 
" زفر ے صاحب آبی حتيقة ..... ف .. ۰ ۰۰ ۲۲۳۲ ۶ ۲۵۵ 
اہو الزناد ب عبد الله بن ذكوان .. .۰ ۰۰ ۰۱۲ ۲ ۸۲۰ 6 ۲۵۲ 
ابو زهرة ی ی عق عع لقف الم لعف ی ۲۱۲ 
آلز هر ی ی ی ل 
۳ ۷۲ ۰ ۲۰۹ ۰ و 
زهي بن أبى سلمى هه o o‏ مه o oe‏ ند o‏ 6۸ 4 ۱۷۰ 
زید بن اسلم العدوی مولی آل الخطاب .. .. .۰ ۰۰ ۱۹۰۱۲۹ 
زيد بن ابت | ل ی POCO ۷۷ o‏ 


" «حرف السين » 


سالم بن عبد الله بر a‏ لذ ا لمم مر لقاو سر أو لعي 
السبكى ۲۳ ° ۱۰ ¢ ۱۱ » ۱1۸ ۱۵۵ » ۲۳۲ 4 ۳2۹ ¢ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ ¢ 
TAA AT‏ ¢ ۲۰۲ 0 ۰ 


ابن سريج ے أبو العباس بن سریج ۱۵۳ ۲۹۲ ٤‏ ۱۷۰ ۱۹۱ » ۲۰6 > 
FY ¢ ۱‏ © ۰۳۱۲ ۲۲۳ 4 ۳۲۱ ۲۹۰ ۳۹۸۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰ 
سعد بن مالك عو" مهد هه ی واو ا سس ۰۰ 5 ۲۲۱ 


سعد بن ابي ی نا ¢ ۲۲ 4 ۲۵ 6 ۲۵۱ ۲۵۲ CWC“‏ 


A 
۲۳۲ ۰۳۳۲۰۲۹ 4 ۲۸۰۲۷ ۰۱۸ 4 ۱0 4 ۱)1 ابو سعيد الاصطخرى‎ 
FE سيد این اجان خی ما ور وه ملاع كوه 2 ¥ او‎ 
۲۰۹ 3 57 4 9 24 5 8 ۰۰ أبنو سعيف: مولى أبى اسید‎ 
f 0 ۱ سمید بن جبیر ني - فک ی جب د‎ 
A ARE AEE 5 او سعد السويق رفي ]وت‎ 
A. عنم یو دوت د اع 0 جود م له 5 ت‎ ٠٠ سعید بن أبى سلمة‎ 


ميدن الست ا ۲ CAY‏ ل ال ل 
۲ ¢ ۲۰۸ ۲۰۹ ووا ا ل ا عد Sa, RSS‏ حاو ین 
سعید ین منضور عاد a‏ ی اه ES‏ یه و م6 1 
GIVE IVY fot YE aT‏ 
٩۶ ۲ ۰‏ ¢ ۲۳ .۰۰۱ 3 ی که 
' سفیان الثوزی ع سفیال بن سمید ابو عبد اھ اللوری 1۲ » 0.۸4 ا 
پتسا ی TA N‏ ی 
TOA ۹‏ 'ش 1 
سفیان بن غيينه 00 مب مت ره 6 ۲۸۲ ۰ ۲۲ 
ابن أبى سلام ا ا ا PON, o oe oe n r‏ 
آيو تاه بن عبد ان < عدن ست لد اليم 4 كم 4 قم 
ابن السلمانی طلا و مه مم اع 2 قاس ی خی يه E‏ 
سليمان بن الأشعث الساجستانى ب ابو:داوذ ) 4 ١إ‏ 4 33 ۲۹ > 
o4‏ ل ا ۰۸۰ ۱۲ ۱۵۸۰ » ۲۲۷ * ۲۰ » ۲۱ »۲۲4۲۹۲۲۵۲۲۲۰ 
CYT. ۲‏ ۳۸۵ ۰ ۳۲۸ ب ی ی ی ا 
انو سلیمان. حمد بن محمد بن ابراهيم ے الخطابی .۰ ۰۰۰ ۰۰ ۲۸۲۰ 
ابو سليمان بن عبد الرخمن Yo CYA f Yo a A eS a‏ 
سلیمان ين سار ]ب o‏ ال i‏ أن 4ع 4 ۲6۵۰۸6۳ 
سليم بن بشار 7 1 و a‏ ی PN oe 0 E A EA‏ 
سمرة بن جندب 3 : ا سحو و ۷۱ ۸ ۸ ۸۳ ۱ 
سودة بنت زمعة ۰۰ ۰ ia‏ 2 ف ام e‏ 0 آل 


سويد بن سعید .۰۰ ۳ نی ۸ ۲۷۹ 
او يدان فشن مب 5 و مه هو یه EA 4R E‏ 
أبن سيرين ان 1 Yo‏ ¢ ۲۰۸ » ۲۰۹ » ۳۲۲ ۰۲۲۵۰ ۳6۷ 


Ea 


« حرف الشين » 


الشافعى ب .محمد بن ادريس الامام المطلبى رضى الله عنه صاحب 
' الذهب ) : ۱۷ ¢ 4315 ۱۹ ۰۲۳۰۲۰ ۲۳ )1 4 ۲۸ ؛ ۲۷ ؛ ۲۸ » 4:۲۵ 
CV. CAEN Cor CEEOL ۵ 6 ۳ ۳۸‏ 4۸۰ 4۸۲ كل 4 CAO‏ 
CI CAA CAY CAT‏ ۰۱۱۱۹۹۳۰۹۲ ۱۱۰/۱۰۸۵۱۰۱۷ 6۱۱۹۰۱۱۲ 
۷۹ ۳ ۵ 6 ۶ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ » ۲۰۲ ۰ ۲۲۱ » ۲۲۲ ۲۲۰۰ ۶ ۲۲۷ » 
TOT f ۲6۵ » ۲6۲ » YEY ¢ ۲6۲ ¢ ۲۰ ¢ ۲۳۲۰ ۲۳۱ ¢ ۸‏ » ۲۲۸ 6 
TTT € ۲۹۵ ¢ ۲ ۰ ۸ ¢ ۹‏ ¢ ۲۷۱۰۲۷۱ ۲۷۷۰ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۰ 4 
۳ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۹۵ ¢ ۳۹۹ 4 ۲۹۹ » ۲۰۰ 6 ۲۰۲ 4 ۲۰۲ ۶ ۲۰6 ۲۰۹۰ 4 
CTI. CF. ۲۸‏ ۳۱۱ ۳۱۲ ۰ ۰۲۱۳ ۳۱ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۱۸ » 
CFT ۲۲۲۳ ۶۹‏ ۳۲۲۳ ۰ ۲۳۷ ۲۳۸۰ € ۲۲۵ ۰ ۲۵۰ 6 ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ ¢ 
Tot ¢ YoY‏ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵۷ ¢ ۳۵۸ ¢ ۳۵۹ 6 ۳۸۰ 6 ۳۸۱ 4 ۳۸۲ ۰ ۲۹۲ ۰ 


الشير املسى بت ی وید ام مق ی و مهن ی ی A‏ 
ابن شبرمة جد وا ی مه اش لش یه ره TAT <“ Af‏ ۰ ۳۵۲ 
آم شراجيل اه اه اعد مت ی امم انر مم اعم مر o‏ 
شرح القاضى .. .. ۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲۵۰ OAC ¢ EY‏ 
شريك ب ابن عبد الله القاضی . ٠ ٠‏ امت هد مه امن امد 4 4 كم 
الشربینی الخطيب .۰ .۰ ۰۲۷۸۰۱۷۳۹۲۹۵۲۵۸۸ YAY‏ 
شعبة بن الحجاج العنكى .۰ .۰ ۰ ۰۳۲۱۹۸۲۸۱۵۲ WV‏ 
الشمبى ‏ عامر بن شراحیل .۰ ۰۰ ۸۱ ۰۲ ۲۰۸ 4 ۶۲۰۹ ۳۵۰ 
ع امه نم مه من میم ی لفن لجر لكر ما 4 ۲۷۹ 
شتمس الدين الرملی ۱6۸ > ۲۷۸ ۲۸٦ ٤‏ + ۲۸۷ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۱۲ 
اين qq‏ هه اه مه مي الي ی العم من e o o‏ ۳6۸ 
شهاب الدین بن حجر الهیشمی ‏ صاحب شرح النهاج ۰-۰ ۱۳۹۰۱٩‏ 
الشوکائی *.. مه مه مه مه مه مه . ۰ ۰6 ۰۱۱ ۷۲۲ 
ابن ابی شیب .. .. .. .. .. .۰ ۰۰ ۲۱۰۳6۵ ۰ ۳۹۷ 
الان .مه مه مه مه مه ی ی ی من مب مب ۲۷۲ 


وقد 


« حرف الصاد » 


لاور لكو لمح و که سر عق و 
0 < این الصباغ Ee‏ هر واو مق رم میم ره 3 ا 5۹ 
۰ صند فه الدمشقی, A‏ مر الل رن و ۳:۷ : 


اصنفوآن بن يعلى بن امي ۰ Got ۵۱ CVC fo ٩‏ اا 


ابن الصلاح LE TERNS E‏ رفسو مايا الور 16 
اله شعائى خف A‏ موقا ال ل e‏ اه E‏ الو ده 0 ۹۹ 


« حرف الضاد » 


الضياء المقدسى + .. ف مه ی ند نم مم للم عه ORE VAS‏ 


» حرف الضاء» 


ابو طالب 2 1 امت e SR A‏ اده وى Ar E‏ 
ا طاووشس خس نا ی 6 ۱۵ ۲/۲۴۲۱ 6۵ 4 ۳۵۵ 
الطحان - خالد بى عبد الله ی ی فد ی و > هر 
الطفیل بن عمرو : ی کر ی ی ی ۳ 
اہی الطيب بن مه هم وه وا TAY Coq‏ ممع 


« حرف العن » 


تا ای رش الله عنها .. ۰ ۰/۸ ۲۲۷۰۷ ۳۹۸ 
۳9۳ ا 0 00 وم مه ی رش all oe‏ ۳۷ 
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۰ 


عامر بن شراحیل ‏ الشعبى ۰۰ ۰۰ ۸۱ ۳۰۹۰۲۰۸۰۹۳ .هلا 
عبادة بن الصا .ا مه ال ال الال ۰۲۵۵۰۱۲۰۰۰ ۳۵۷ 
عبادة بن نسی قاضی الأردن تور نا مه “لبا ا 


ابن عباس ۰ ۰۳۹۰۲۳ 1( ¢ ۲۷ 4 ¢ Voc TA ol‏ ۱۵۸ » 
TEY * ۲۵ ¢ ۲‏ ¢ ۲۵۱ » ۲۵۹ مت یه اداو و و 
ابو المباس أحمد بن محمد الجزجاتى ده ٠٠‏ و ۹6۵ ۳۱۸ 
العباس ‏ مووي E‏ لعا و e‏ جاه مد NTO‏ 
ابو العباس بن سریج ‏ ۱۵۲ ۱۷۲۱۹۲6 ۱۹۲ :۲۰۲ ۲۳۱۰ 
YY‏ ۰۳۱۲ ۰۲۳۳ ۳6۱ ۲ ۲۱۰ ¢ ۳۹۲۰۲۱۲ ل اماه 


عد اتن ارش کا لذو اج ب که و و بو 
عبد الله الاودی ے ابن ادريس ` .. a‏ مر 
الات او زاس و 3 اج احم ميحد و نمه لبر 103 ان 
ایح هد یر یر 
عبد الله ابو حمید بن عبد الله هه اه مه م امن مت ۹ 
عبد الله بن رواحة ٠‏ .. نی مت VET o o‏ 
عبد الله بن ذكوان 3 - ابو الزناد Yor FACET‏ 
عبد ألله بن شفيق e lan SE‏ ا OETA o‏ 
TT‏ ل ا 
عبد الله بن عثمان القزشی ا 0 3 7 ° EV‏ 


EERE SES RE Sg E as 
ا‎ E ل‎ 
۳ ۲۹۹ » ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲8۵ 6 

عبد الله بن عمرو بن العاض رفى الله عنهما ی ی دم ی 
عد اذ بن ان ماه انو بك التق یی و 
E YEA ۰۲۰۳ ¢ ۲۸۲ € ۲۷۷ » ۲۵۳ ¢ ۵‏ 
ره رك مم د و ¢ ol‏ 
۱ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ل بن ابراهيم ر بن المفيرة بن بردزبه 
الجمفی - البخارى ۵ » ۵۲ 4 ۵۹ 6 CA.‏ لالم ارق للع ولاه 
۲ ۰ 4۲۳۹ و ی ل اش کیت ی 
PEA ۰ ۲۰۲ ¢ ۲‏ 


i 


0 و و‎ EE 
e ۳ < ره‎ fo ۲ 
E E I E E, E o | عبد الله بن مغفل‎ 
وك‎ GE AS ی او ل لج‎ e ٠١ ٠٠ ٠٠ عبد الله بن يزيد‎ 
۴ ابن عبد البر 2 ل ر ادا ت کے اي ی د‎ 
ES مو‎ E E ٠. عبد ربه بن سلیمان بن عسير بن ژیتون‎ 
to: 4 عبد الرحمن بن الأسود ده الى الال الم ارم مم اميا‎ ' 
۲6۲ :عند الرحمن الاجم ابه عمق جر و يديوه وه‎ 
83 0 عبد الرحمن بن السائب موی إن ماري وی ی ذه ی جره‎ 
E ES SE ge o E Ê e عبد .الرحمن بن سلم‎ 
EY 6۳6 is وه‎ E Eo rN عبد الرحمن بن شبل ع‎ 
> ۲٠٠١۵ 4 6 غبد الرحمن بن صخر الدوسئ ب أبو هريرة رفی الله جنه‎ 
EC ا ال‎ ۵ ۹ 
a۲ E E 3 ٠٠ عبد الرحمن بن صفوان بن آمية‎ 
۲۳۲ > ۱۵۱ ۲ .. عبد الرحمن بن عممرو  الأوزاعى‎ 
ect E Es O عبد الرحمن بن الى ليلى ف وق او حار‎ 
عبد الرحمن بن محمد بن سلام . 00 ف لل امد لع ل ی وها‎ 
E O عبد الرحمن بن هرمز الاعرج = الافرج ا‎ 
لك‎ E .- ٠. عبد الرحمن بن يريد‎ " 
OETA ال ” ع و اواو‎ 1 
عبد الرحمن بن هتوب اا اب له لك ال اله الك الك یت ا‎ 
۲۵۱۲۸۲ ۲۵۲6 عبد الرزاق أت لت ل اع بن د‎ 
نوه 86م‎ o عبد العزيز بن رفيع مه لعل لعن كلف مع مك‎ 
۸۳ ۸۱ بخ ی من‎ ٠٠ عبد اللك بن ابی" سليمان‎ 
Yil عبيد الله الحسن العتری  مه مه مه الم مر‎ 
2 یش ور و‎ e عبید. الله بن موسى‎ 
۲6۱۵۱۳۸ ۵۲ ۰۰ ۰۰ ۰. ۰ عبید الله بن عمراين الخطاب‎ 
YoY عتبة س کی رز .. مه مم م اعم عم م عل تلم‎ 


دف 


عثمان بن عفان رضی الأمعنه ۰۰ ۵۲ ۰ ۰۷۸ ۰۸۳۰۸۱ ۱ ۲۲۱ 


| ابن عدى 01 
أبن عرفة E e‏ 2 ۰ 1 1 
عروة بن. الزبیر ۰ ۱ ۶ ۲6۵ ۰ ۰۲۲۰ ۲۲۸ 


الشیخ عر الدين.. ثم ی لقم ی ی م ف افر ارم مت ۲۵ 
ابن أبى عهرون: کنه لمق فاد ان وك ود ۳۹۲ 
:. عطاء بن أبى رباح ۲۴ » ۷) 4 of ¢+ o ¢ ٩‏ ۸۰ ۸۷۰۸۱ 4 ۰.۲۱۲ 
CYA ¢ TEY‏ ۲۲۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۵۵ و 3 
عطية الکلاعی نم وا یش وی الوا کیچ مد میم رم 
ام عطية ۹ 1 ۳ 
عفان بن مسلم اف موه میگ a‏ یه رود ره واي OLE‏ 
ابو عقبة ے بشير بن زاذان الدارسى 280 اه د ان ام ۰ ۲۱ 
أبو لاه المزی بح اليل مين عند الجران هی سلیمان 
المصرى اه یم امي امي انر عم مل مر 1 ۳۹ 
آبو العلاء الکوق د “ورف ی ره لسرم a‏ و مه اق 
العلاء بن عبد الرحمن بن یمقوپ ‏ د ده سب بت ا ۱8۵۹ 


العلقه SE‏ مه سر او ينه AEE‏ و كبز 

على بن رباج ۰۰ ۰۰ KE‏ ب اميا 35 ۰ a.‏ ۰۰ ۰ ¥{ 

على بن أبى طالب رضی الله عنه وکرم وجهه ۱٩ ۱۸ ۰۱۳۰۲۱ ۰ ٩‏ 4 
را ی 

آبو على الطبری و هن و و سم AVE‏ 

على بن محمد بن حبيب - أبو الحسن ارود ے صاحب الحاوی 
416 ۷ » 1۸ » كه )2 ۸۱۸۰ ١ "14١ 552.65 ۱۰۸ ٩۱‏ ؛ ۱۳ ؛ 
۱ ,۱۵ ¢ ۱۵۱ * ۱۵۵ ¢ ۱۹۷ ۲۰۱ » ۲۰۵ ۰.۲۲۸ ۲۲۱ » ۲۳۲ ؛ 
TAY ۲‏ ¢ ۲۹۱ » ۲۹۱ » از 0 ¥ 1 

على ين الدیشی ١ه‏ عي اه امي ی نی مم الى اع و 
. .ابو على بن أبى هريرة ۱۱ .4¥ ۰۱:۵۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۱۳۷ ۰ 


1:۲ 


۱ 6 ۱۸ ۱3۹ ۰ ۰۲۰۱ ۲۰6 ۲۰۷۰ ۸ 0 
E ۳۱ ۰ ۸‏ ا 2 
الق لته زر كا هب نام ی عق مر ری ی مدي ا 0 
آل على 00 ما ری اكه مقا ليك ل oC o‏ 
e o a ga‏ اا ا E‏ 
عير ون ا رامن شاف مه ۰۹ ۲۲ ۰۶ ٩‏ ۰ ۸۱ ¢ 
ETE o CIH CY. ۵۸۱۵۰ CUA CIYA I. ۴‏ 
VEYA WY‏ ا ار 
عمر بن عبد المزیز ٠!‏ .. ا E OAT‏ : 
آل فر ْ : 
ابن عمن بن الخطاب رضی الله عتها' ب عبذ الله بن ممر رضی الله عنهما م » : 
۰ 64م كه 2 ۵ ۰ ۰ ۱ ع ET‏ 
Fol ¢ Yo ¢ 6 ۵۰‏ » ۲۵۲ ¢ ۲۹۹ ۰ 


عمرو بن دینار ا 

عفرو بن الشرید بن سويد و ون 
عمرو بن شعيب r ee‏ فك A‏ ۹ ۷۰۱۲۰۰ 3 
عمو بی عثمان ۰۰ ۲۰ ۰ i Yo‏ 


عمرو بن عوف الزنی ٠‏ که 
عوف بن مالك .. .. ز.. ۰ اه E SAS‏ وه سام 


القاخی عیاض ۹ 


«حرف لین » 2 مج 


الانام الفزالی اه سا مهد مت ۰ ۱۷۵۰ ¢ ۲۸۵ 


« حرف الفاه» 


OH ی مد ی‎ o وی وی‎ TE 
ID خروم‎ Era ابو الفرج. العافی القاضی النهؤانى ۰۰ رم‎ 
REG E. A A ابو الفضل بن عبدان. أء. در‎ 


A 


ا 


i ۲64۲۲ ۰ ٩ 
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« حرف القاف » 


او یت ی وی اه مق کر ی 
القاصم مما وم O‏ اب PES‏ رپ یم ET EE‏ وه 
ان الق f‏ رو که شب مج ی و E‏ و 
انق اقا نت که موب کج ی کل ت دزم ان ۳۵۲ 
القاضى .. مب موم مه مه مه مه o‏ بت هه ۱66 
قاسم بن أصبيخ ين عبد الله بن روح ی اه ید o‏ 
EBE‏ یی نیا o‏ ی و oy e‏ ۳۵۷۲ 
قت o . ou o o o‏ ۷۰۱۱ ۵۲۰6 ۰۸۱ ۱۵۰ 
این قدامة .. ۶ ۳۸۸ ۰۷۲ ۱6۸ 4 ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۲۳۲ Toot‏ 
الشسطلانی  a‏ یر رش مه a‏ و ۹ 
ا الق سک باه ی ی ره ی بو EE‏ 
أن قلابة ل ی ی ی ی ل مم با ۳ 


0 حرف الكاف )) 


» حرف اللام )) 


اليك بن o e‏ ا ۰ ۰۰ ۰۳۳۸۹۱۲۰۲۱۳۹۲۸ ۳۸ 


۹ 
( م ۲٩‏ ب المجموع ج ۱۵ ) 


« حرف الیسم »6 

ابن ماجة د القروينى م 4 21١‏ .8 21584114555 ۲۲۱ ۲8۲ 4 : 

fol ۴۳‏ ¢ ۲۸۲ | م لمر لعف ی مم نر الام ل ل 
آلاسرحسی 0 وم 4 و 3 35 5378 0 9 TY‏ 

: ۰ ۲۷۰۳۵۵۳۲۲۶ ۲۱۰۲۵۱۰۱۷۷  ) مالك بن انس ( الامام‎ | 
۱6 ۱ ۲ ۵ کت‎ EA CA Cee CVE 
و‎ ۲۷ € TVê ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۵۰ ۲6۹ » ۲۲6 ¢ ۲۳۸ ۰ ۲۳ ۲ 
: ۰۳۵۵ ۰۳۱۸ ¢ Po ۰۳۲۲۰ ۲۲۰ ۰ ۲۰۲ + TAY 2۷ 
مه‎ o e e مه عي مت‎ qe e 00 مالك بن دينار‎ 


* الاوردی - صاجب الحاوى ب .على بن محمد .بن حبيب ( ابو الحسن ) . 
۶ لي 1۸ ۵۹۰ ۱۲۱۹۱۰۹۱۰۸۱۹۸۹۸۰ ۱۱۳۲۱ ۱۳ 
loo ۶ ۱۵۱ ۰ ۱۵۰ ۶۱‏ ۱۷ ۰ ۲۰۱ ۲۰۵ 6 ۲۲۸ ۲۳۲۰۵۲۲۳۱ ۰ 

۴ ۲۸۷ ¢ ۰۲۹۱ ۲۹ ۰ ۰۳۱۳۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۳۳۷ ال 


انار کب ی ی و E‏ اا ی 
المتولى د أبو ميد س صاحب التتمة ۲ ¢ ۱6۵ ۰ ۱۱۷۲ ۱۷ ۱ 

o ۴ 2 ۷۹ ¢ ۱۸۲ o 14۰‏ مهد RES‏ واه نو 
الثنى بن الصباح هی مه ea el AF‏ 
مجاهد بن حبر الفسر التابعى. ومح لواو سر ا ان ام 
.لحان س احم ين محيد ين اح بن الاسم 2 باج دوع 

4 ۰ a o o ۲۸۵ 4 ۲۸۰ ۷۹ | 


۲: 2 ۱۰۱۲ ۲ محمد بن ادريس الامام الطلبی 2 الا‎ 
o. COA م2:56‎ ۳۰) ۲۸ 4 ۲۵ ۲۸ ۰۲۷ ۱۲ » ۲ » ۲۳ ۲ 
AY CT EAI EAA FAY ۸۱۰۵۵4۵6 CAT CA. CV. ۱ 
۱۹۲ IT ۶ ٩۱ » ۱۱٩ ۰۰۱۳۰ ۰ ۱۱۶ ۲ 3 ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ * 1١ 
۲۳۲ ۲۳۱ € ۲۲۸ ۲۲۷ 4۲۲۵ » ۲۲) 4 ۲۲۱ 4 ۲۰۲ » ۲۰۰ > ۹ 
I ¢ VON € YO ¢ TEA TONE Flo ¢ FEC CEY ۰ ۰ ۰ 
to ¢ TAA € TAT CTA. ۰ ۲۷۹ € ۲۷۷ ¢ ۲۷۰ € ۲۷۱ ۲۹۱۲ ۰ ۵ 
۳ CTIA CTA ۲ ۳ ۲۰۳۰۳۸۱ ۲۰۰ CFA ¢1 
۳۷۹ ۳۲۳ ۰۳۱۹ 6۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱ ۳۱۲ ۲ ۲۱ 
۳۵۵ ۲۵۲ ۰۲۵۲ * ۲۵۲ ۰ ۲۵۰۱ Cfo. ۵ ٩ ۳۳۸ ۰ ۳۲۲۷ YY 
PY كوت‎ CFU ۰ 4 ومع‎ (Ton 4 oV 


محمد بن الحارث البصری کو ا ی پا ی طن اك RS‏ 


en am am en en و‎ anem a e 


۰5۰ 


۶ ۲۳۲۰۰ TYA 4 ۱۱۷ <¢ ۱۵۵ 4 ۱۳۰ ° (١/21١١. محمد بن الحسن‎ 
۱ ۲۰۲ 4 TAY ۰۲۸۲ ۰ ۲۷۷ ۲۵۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ ۶ 


الاستاذ محمد الخضراوى لم ايو ره 0 ون مث E‏ 
محمد بن سرن ۰۰ 615260 ۲۵ ¢ ۲۰۸ ¢ ۲۰۹ ۲۲۲۰ ۰ ۲۲۵ ¢ POY‏ 
محمد بن الصباح الدولابى ی ی امه افر امم 5 بط ۱ 
۱ محمد بن عكرمة الخزومی ا وم ور یر باه ایض 
ابو محمد على بن حزم .۰ ۰۰ ۷۳۹۸ ۰۱۷۱۰۱۵۹ ۳0۷ 
محمد بن على E‏ ا اك 2 585 کر 9 o‏ 


محمد بن فيسى ے الترمذی ‏ 16 64 ۱۰۶ 4 ۲۱ ۲۹۴ ۵۹ ۲۵۲۰۸۰ 
تعد ن مسلم بن ماياب الزهری E ۲۸۲۰۸۰ ٩۵۲4 1٩‏ 
TY‏ ¢ ۲۷۲ ۰ ۳۰۹ مب ۰ : 
محمد بن ميسيرة .. يج عي ES‏ جع دود أيه وه ا م 
الدکتور محمد نحاة الله فا ee‏ مه لوه مو عرق وسور ونه 
الشيخ محى الدين النووى ‏ الامام اللووی ۲۱ ٤‏ .6 ۱۳۹6 2 ۱۲۳ » 
YEA‏ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱۷۱ 2 ۱۷۲ 4 ۱۷۵ » ۱۷۰ * ۲۰۸ ؛ ۲۵۸ ¢ 
SES ۳۹‏ اب 
E ۰ 0۹‏ ۱ 
الزی E a Ar BE CEY‏ كن 200 ا 0 و ۲ 
الزنی ابراهیم ۱۹۱ » ۲۰۲ »۲۰۲ ۰ ۲:۵ ¢ ۲۲۹ ¢ ۲۹۱۲ » ۲۷۹ ؛ 
۰ > ۲۸۷ » ۲۰۷ ۰ ۳۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۲۱۷ ۰ 6۲۱۸ ۰۳۱۹ ۲۲۰ 4 
۸ ۲۲۱ ۰ ۲۵۰ ¢ ۲۹۲ 
مسدد وه مه مه مه مه عع ی رف و وه 3 
مسروق بن الاجدع ٠٠‏ , و وی E‏ ورس {f e, E E I‏ 
لا SRE‏ ل الخ يار 
e : . ۲6,۵ ۶ ۲۲۱ » ۱۵۰ FAY 6 ۴۳‏ مب 
مسلم بن الحجاج آلقشیری النيسابورى صاحب الصحیح :8 4 .) » 
۹ ۸ ¢ رقف ب YT ۰۴۰۵ ۱۱۰ ¢ FA‏ 0 
المستشار ا وضقی و ويا میم ای دق 
مطرف بن مازن: ... .. كول ES i a‏ 


1 معاذ بن جيل بن ممرى او عبد الرحمن الدنى الاتصارى رضي اله عنه 
TY 4 ۲6۵ ۰۲6] ¢ ۳" 2.53‏ 1 


12۱ 


مغمر بن راشند ' 


ابن معين 


ار بج ريك با امام سل 
المفيزة بن غبد الرحمن ر 
مقائل ااه م لماه 
أبو المقدم 5 البزار هشمام بن زياد 
كفول ا 

أبن أبى مليكة 


ممطور الحبشى | 


0-7 ابن الند‎ ٠ 
٠ ۲۵ ۲ 


فوسى بن على بن ریاح HT Y1‏ 
ابن أبى موسي 5 gy‏ 
الممدى ۱ 
" مهدی بن میمون iY‏ 
ميسرة : اكلا[ ¢ o‏ 
«حرف النون» 
ابن ناصر ‏ .. | U o:‏ 
ابن نافع YY i‏ 
نافع .. م o‏ ۵۲ 4 )۲۹ 
النخمی ۲۱۰٩۲ ۰ ۷ E1‏ » ۲۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۲ 
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كم 


النذرى 

ابو منضور ب الازهرى 
أبو منصور الديلمى 

موسی بن طلحة ۰۰ 

أبى موسی بن على بن رياح ٠‏ 


ی 9 05 


مه a oh‏ ما ا ابل 
Af‏ 


ê ۲ 
AL. 2 

ب 
. 11 
۸۰۵/۳۰۹۹( 
: 1 احا 
iol 4‏ 
۳۲ 


5 
۱۲ ۸ 
ici) oe 


۱ fo 


OLE ۲۸۳ ۰ ۷۷۷ ۰ ۹۸ 


النسائى ‏ احمد بن شمیب ۶۲۹ 4۰ 2 ۵۲۰۵۱ 4 ۵۳ ۷۹ 0۸ ۹ 


TAY ¢ ۷ ¢ 5 4۲۲۲ » ۲۱ < 


tor 


تشر بد خزن 55 ۰۰ ۰۰ ۰ 55 5 ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۷۳۹ 
ام نا ای مه تاک و۳ 0۳ 
AV £AT 4۸۲ ۸۱۱ Coo fof CV ۰۱۲۵۱۲۸۲۵۰۷۲۳ ۲‏ 
CIT. CHF CTV ۲‏ ۰۱۲/۱ ۱۳۲۰۰ ۱۳۰ 
IV ۶ Io‏ ۰ ۰ ۱ ۱۹۲ ۰ ۲۰۲ » ۲۰۹» ۲۲۲ 4 ۲46 4 
ET‏ ۰ ۲۱۳ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۹۷ € ۰۲۷۲ ۲۸۲ 6 ۰۲۹۰ ۲۹۱ ) ۲۰۲ ¢ 
٩ ۲۲۲ ۲۰۰۲۳۸۰۲۳۵۰۵ ۰۹ ۹/۳۵۰ ۰۹:۳۸‏ 6 ۷ + ۱ + 
YT. ¢ ۲۵۷ ۵‏ € ۰۲۹۲ ۳۹6۰۳۰۲ ا 
ابو نعیم بيد a‏ عوج و رنه سوم و ی یر 16 AE‏ 
الامام النووى - تین الفاين: CITA ICT ۶ 5 65١‏ ۱۵۵ 4 ° 
۹ € ۷۱۷۱ ۱۷۳ ¢ ۱۷۵ € ۱۷۹ 2 ۲۰۸ € ۲۵۸ € ۲۹ ¢ ۲۷۱ ¢ 
TAK € TAT € ۲۸۵ ۳‏ ¢ ۷۹۲ ¢ ۰۲۰۵ ۳۲۹ ۰۳۳۳۰ ۳۵۹ ۲ ۲۹۱۲ ¢ 


« حرف الهاء » 


الهروی. ‏ ا ا امي الم ما 5 بيني AE a‏ 
ابو هريرة رضی الله عنه ‏ عبد الرحمن بن ضتخر الدونی 6 ۵ 6 ۲۱ > 
EY‏ اا ل ی ل و سا با 


ال بو ی لعف عه عم و قم لجع من ا 

ابن هشام مي - و وی هه 55 5 2 و ۱۹ 

همام بن بحيى قزري ول بجا a AR‏ من وم رمق اعلا ع ۵۲ 
« حرف الواو » 

PEY ۰ ۲۵ ¢ ۲ 0 نزم‎ PE + مالكو‎ SAT aR E وکینع‎ 

RESEN Bas dh. aE, we OE E E, ابن وهب عانق‎ 
حرف الياء»‎ « 

بحیی الانصاری 2 عي رو ور ي 5 2 7 235 و ۸ 

بحیی بن أبى يكير اه امي مه مه مه الم امد ۰ Ato‏ 


ˆ fe 


ایس ی شمه اشرق فشر E‏ مود A SER a‏ 
يحيى بن سعید القطان ال ی خر بر لود مر a‏ وی اسك 
يحبى بن ابی كثير NE‏ ° هر تون ی PEON oe oe oe‏ 
پیب ما يو مانت و مه ی ARS‏ مر مرق Ri‏ 
يزيد. بن هارون . اسح وو اس مخ لخت الوا م 
ابو يعقوب بو سف بس اون 155 4 ۷۱ > ۷ AA Ct. ٤‏ 
پوپ س ابر هید آلرحمن بق بعقوب ايند یا سا 2 E‏ ۱ 
Rk‏ هه O RSS‏ 


يعلى بن حكيم ٠۰.‏ ا ماعل مك مل م o‏ مم و۲ 
تاو يوسف 25 ۱۱۰۱۰۸ COW CIE. E‏ ۱۲۵ ۳۸ 
۳ ۵ ۰۸۷۷۷ ۲۸۳ ۰ ۲۰۲ ۳۹۰ 5 
بو سف بن عدی الفراطیس وا و تنوف وروی E‏ ۸۰ 
بوسف القرضاوى | ف م ا عل ی اه A‏ 


بوسف بن ماهك اك مس هر ره ی اواك بو رو وج Na‏ 


يونس نحي وياد ا ما هه يا ل A e E‏ 8 
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خامسا ‏ الأحكام 
الصفحة الأحكام الصفحة الأحكام 
f‏ ۲ وانته 0 
كتاب الوديصة. 9 قال بان الوديمة إمانة 
۳ والاصل فيها الکتاب والسشة شریح والنخسسمی ومالك 
والاجماع وابو الزناد والثورى والاوزامی 
۳ آما الکتاب فقوله تمالى « أن والشافعی واصنحاب الرای 
٠‏ الل یامرکم » لاية . واحمد . 
آما السنة فقد قال رسول الله ۱۲ . اذا شرط رب الوديحة على 
یه ( آد الامانة الى من الستودع ضمان . 
انتملك ) . ۳ اذا ولدت الوديعة من دابة 5 
E‏ 3 واما الاجماع فأجمع علماء كل 3 :سائمة ۰ 
عصر على جواز الايداع . ۳ بين المالكية وجوه التفريط فى 
° آما ‏ حديث این نعود الودیمة بقولهم . 
« حرمة مال المسلم كحرمة 16 ذأك من ا 
ذمه » فقد رواه ابو نميم وهو. : احفظها فى هذا البیت . 
غریب ضمیف . . ٥‏ ناذا مين له الحرز فان نقلا 
4 اتفق الائمة على أن الوديسة الى ما دونه . ۱ 
. من القرب المندوب اليها . 1o‏ اذا کان الحرز الدى ` عیشسه 
١‏ ولا يصح الايداع الا من جائز أو السرقة . 
التصرف . ٥‏ واذا قال له : لا تقلت وان 
۷ ولا يصح الا مند. جائز التصرف خفت عليها الهلاك . 
۸ وتلمقد الوديعة يما تنشد به ١5‏ واذا استودع الرجل الرجل 
٠‏ الوكالة ودیعة. فجاء آخر بدعیها معه. 
۹ والوديعة امانة فى بد الودع. . ۱3 فان ودعه شییا فربطه فى نمه ` 
۱۰ وحبزيث « ليس على الستمر لم يضمن . 
غير الفل ضلمان ولا على 1١7‏ وان آمره أن بحرزها فى جیبه 
الستودع غين الفل ضمان » فيه فأحرزها فى كمه . 
ضعفان . ۱۷ وان اراد الودع السفر روجد 
۳ . صاحيها .. 


واما مخالفة رای الحسسن 
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الصفحة ۰ 


الاحكام 


فشربت فاطمثنت .. : 
٩‏ بجب على الودیع اذا از نيع ” 
السفر آن بردها * 
۰ اذالم نقدر على ردها او انذاعها 
۱ علد الحاكم . . . ١‏ 
۰ اذا آودعها أمينا مع وجود 
الحاکم : نعلی و جهین, ۰ 
٠‏ وان اراد السفر بها وقد تاه 
امالك من ذلك ضمنها . 
۱ آو العلاء الممرى برأوى جددث 
.© المسيافر وربطه. | 
إ۲ .قول المصنف ان سکم الميت 
1 حکم السافر 5 1 
۳۲ قال الشافعی : واذا ماتة ال رل 
8 :.. وعلينه دين. معزوف] 035 
۲۳ اذا ترك الودیع. الوصية خي 
:... الاشيرافا على الوتا. _ 
۴ قال الشافمى ::واذا اودع . 
ا الرجل الرجل الوديعة . 
1 .وان اودع الوديعة تميره من غير 
و .ضرورق ضمنها . 
0 .كلام أبن حرم. فى الوديعة . 
057 وان آودعه دراهم فخلطها يمثلها 
م ماله ضمن اه ا 
¥ وان اودعه دابة فلم: یسیبقها 
.. ولم یجلفها .حتی ماتت . 
۲۸ ا عن بهيمة سليمة 
۲۹ 5 0 الوديمة من الجرز ١‏ 
.: لمصلحة لها. لم يضمن 
۳۰ ای مه تلا 
١ .‏ أن قعل بها ما يفعل بماله . 
۴1 


لا خلاف فى وجوب. رد الوديعة 
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الصفحة 


۳1 
۳ 


۳۳ 


f 
5۹7 


۳ 


o 


fa 


۳0۵ 


¥ 


۳۸ 


۹ 


۳۹ 


۹ 


۹ 


الأحكام 

على مالكها اذا طلبها .. ` 

فى مسألة رسنول رب الال :. 
ان الدافع سرا بمبحرد اند نع 
آذا تعدى الوديعة بای نوع من 


انواع التمدی . 


اذا اختلف الودع والمودع . 


.وان اذعى انها تلفت نظرت ‏ .., 


وان.اختلفا فى الرد فالقول . 
قوله مع يمينه ل ۱ 


: وقد. جمع الاستاذ محمدسند 


الخضراوی من فقس سب انا 


' الماصرین ۰ 


ولو ننازعا الوديعة ماه كل 
منهما . 2 
كلام لمالكية نقلا هنن الشرح: 
الج ر 

(مسدالة ) بنثل العنيخ رال 
عن ر جل نحت ايده ودبعة . 
والغول فى هلاك الوديعة اؤ ردها 
الى صاحبها , 

فرع حکاه ابو البزکات الدردیر . 
آخرحه الد کتور ممصن طف 
وصفی ۰ 0 

کتاب العارية. ١.‏ , 


٠“. العارية بتشديد الياء-‎ ٠ 
. الاعارة قربة متدوب اليها‎ ۰ 


وتصح الاعارة فى كلع غین ينمي 


بها مع.بقائها .' 


والاصل فى العارية الکتسنساب 
والسنة والاخماع: , ٠‏ ٠أ‏ ؛ 
اما الكتاب فقوله تصسنانی 
« ویمنفون الاغون » اما ااسنة 
فقوله ايله ( المارية مۇداة) . 


الصفحة الاحکام 

5 واما الاجماع فقد انعقد من 
الامة كلها . 

۰ وما القیاس فلانه لما جازت 
الهبة بالاعیان جازت الهسة 
بالمناقم . 

۱ العارية تفتقر الى ثلاثة اشسیاء 

۲ فاما الفضة والذهپ فتنقسم 
الى ثلاثة اقسام . 

51 والحيوان على أربعة أقسسام 1 

۳ قال ابن حزم : والعارية فرض 
فى بعض الواضع ... 

1 ولا يجوز اعارة الجاربه ذات 
الجمال . ۱ 

045 و لاتنمقد الا بایجاب وقول 
ه٤‏ واذا قبض العين ضنمنها لحدیت 
0 بل عاربة مضمو نة 4 ,۰ 

{o‏ واختلف اصسسحانا فى ولد 
الستمارة . 

ه]) محاورة الشافمى رجمسه الله 
تعالى فى العارية . 

13 مذاهب العلماء فى: تلف العارية 

A‏ الخلاف بين داود بن على 
وصاحبه ابن حزم . 

٠ه‏ لا يخلو حال العارية اذا نلفت 
عن آحد آمرین » آما ان يكون 
لها مثل » أو لا مثل لها 

1 . ویجوز للممير أن يرجع فى 

۰ العارية بعد القبض . : 
اه . . واقعة بين شريك بن عبد الله 
: والهدی ودقاعه عن الأعمش 

55 ضمف ابن حزم جميع الروايات 
التى تضمن المارية ۰ 

۴ الرد على ابن حزم رعلى 


احتجاجه برواية النسالی . 


الصفحة الأحكام 

۳ لم يستطع أبن حزم أن یدیع 
الکلیات الثلاث . 

31 مذاهب العلماء في رد العارية 

مه ومن استمار عيلبا حاز له 
استيفاء منفعتها ى 

٥٦‏ وتحوز الاعارة مطلقا ومعينا 

۷ وان اماره أرضا للفراس 
للينام ۰ 

۸ واذا أقررنا الفراس فى ملكه 

۹ الشرط هو ما يارم من عدمه 
المدم , 

51 اذا امتنع المعير من بذل فيمة 
الفرس ۰ 

3١‏ واذا شت أن الفرس والیسام 
مقر .. ۱ 

055 واذا اراد المستعير بیع غر سه 

۲ وان حمل السیل طعام رجس 

الى ارض آخر 

۳ واذا غرس لارض الصارة ثم 
رجع المعير قبل ادراله الزرع .. 

۲ اذا أعار الرجل جاره حالطا 
ليضع عليه آجذاما . 

٤‏ اذا آعاره جذعا ليسك به 
حائطا- رم 

. اذا اعار آرضا لدفن ميت‎ ٥ 

٥‏ اذا استمار من رجل عبد 
لمز‌هنه . 

۷ اذا آذن‌اله فى رهن آلمارية . 

 نهارلا اذا حل الدين ۷ بفکه‎ 1Y 
.. جاز بیمه‎ 

A‏ اذا رکب دابة غيره ثم اختلفا 

۸ وان قال المالك : غصبتها فطيك 
الاحرة 5 

06 ولو قال رب الدابة : آکریتها. 

toy 


ل( م ۲۰ س الجموع ج 16 ) 


الضفحة الاحكام 
55 وجملة هذه السالة ان الكلام 
۱ يشثمل على أربعة فصول. . 
٠ ۱‏ ( والفصل الثانی ) وهی أن 
۳ قول الالك غصتها هه نع با 
۲ . ( والفصل: الثالت ) أن ول 
رب الدابة : آعرتکها ٠.‏ | 
:۰ [والفصل الرابع ) آن.شول 
“الاك فا ديلول الزاكت 
:20 آجرتنیها . 3 
۳ .فرع ف متا الملماء ۰ 
۱ ۱ كنا ال 5 
¥ ا و 
2 روی حاير .| 
۷ . وان بیع الزرع مع الارش 00 
۷ ولا تثبت الشفعة الا نالشرريك, 
. ولا تجب الا .فیما تجب قسمتة 
۷۸ وتشت الشغعة ف الشسقص 
٠.‏ المملوك “بالنيغ . 
¥4 والشفعة فى اللغة الزبادة ء 
اه وعرفا : اسل بتحقاق الشمر يك 
7 ”© انتزاع خصةاشریکه النتقل: عنه 
من ند می آنتقلت اليه ت 
۷۹ وقد ثبتت بالسنة: : والاجماع 0 
۷۹ ۱ فانا الستهة قخدیث سار 
» قفی ری چول الله مين 
بالشفعة » الخ. ,» 
۰ واما الإجماع فقد العقد ولم 
3 ايختلف العلماء ٠٠٠.‏ 
1 والضفمة تجوز ز للمسلم والکافر 
عند الأئمة ما عدا اح ماسقال 
أبن حنیل م 
۸۱ 


وتال ابو حتف © لتيب الشفعة 


OA 


AY 


A 


الصفجة الاحکام. 
0 جار + 
۲ اختيار ابن تيمية نبوت الشفعة 
للجار . ۱ 
٥‏ فما ما تجب به فهو انتقال 
الملك بعقد المعاوضة . 
هلم والعقود على تلاتة آقتنسی ام 
۰ ولا فرق بين آن يكون: فلس که 
: بالارث أو البیم از 
6 مذهب أهل الظاهن: عن الحل: 
۸٩‏ وان ۸۱ ری له ر 
الخيار للبائع 00 ۱ 
06 وتثبت الشسفعة السکافر على 
المسلم . : 
٩ :‏ . ولا باخد بالشغطة می لا يقدر 
: على العوض : ی 
۱ ملك به ۰ 
۹۰ وان اشترى الشقص ب اة 
مؤجلة .. 
N‏ والشفمة تجب بالبيع وتستحق 
06 : بالطلب ب 
؟ة فان آخدها نوق لوا 1 
رجع باللائمة على انفسه., 
۱ حديث « لا شفعة لتضرانى » ثم 
۹ 1 والحال الفاتى ) ن و 
. الشتری تسلیم, الشقص . 
٥‏ لو باع في مرض موته ما ستجق 
ثلاثة .آلاف یالف EE‏ 
. فللمشسترى .والشفيع ثلا 
احوال ٠‏ 
۵ أن بعل تن للم 
0 فتخرج . المحاباة من الثلث » . 
٩‏ الثانية : آن يكون الشنتری وإرثا 


الصفحة 


كوا 


¥ 
۹4۸ 
۹۸ 


۹۸ 
A 


15 


۹۹ 


الاحكام 


والشفيع أجنبيا فالحاباة باطلة 


الثالثة : أن يكون المشسترى 


أجنبيا والشفيع وارثا فان لم 
يحتمل التنركة الدين بطنت 
المحاباة . 

وان اشترى الشقص يعرض 
قان كان له مثل .م 


وان چمل الشقص اي رة فى 


اجارة آخذه الشفيع . 
والشفیم بالخيان بين الاخذ 


.والترك .. 


والخیار الى ثلائة ایام فى حرملة 
والخیار على الفور نص عليه 
فى الجديد للحديث .. 

حديث انس « اللشلفعة لن 
واثبها » لا ادرى من خرجه . 
عقد البیهقی بابا فى السس‌تن 
الکبری لالفاظ منكرة . 

ان حق الشفیع ابت لدفسع 
الضرر عنه رم 

اذا آخر الطالبة لعذر مشل 
ان یملم ليلا . 

اذا فرغ من حوائجه مضی على 
حسب مادته .. 

وان وجبت له الشسفمة وهو 
محبوس أو مریض . 

وان قال : اخرت الطلب لانی 
لم اصدق . 

وان وجبت له الشفمة فاع 


: حصته » فان كان بعد الصلم 


سقطت شفعته ... 

ومن وحبت له الشنقمة فلا بحوز 
أخذه البعض ڇپ 

وان كان الشتری شريكا 


الصنحة الاحکام 

۸ ولو تال الشستری : تقدم عامك 
على زمان الطلب ... 

۹ اذا باع بمصر. شقصا من دار 
بدمشق رهم 

۰ اذا وجبت الشفعة بخلیط فاع 
حصته ۰ 

۱ اذا قيل له أن الثمن آلف فعفا 
من الشفعة فتبین آنها مائة كانت 
له الشفعة ره 

۲ ولو ورثه رجلان فمات احدهما . .- 
وله ابئان te‏ 

۱۱ واما سوء المشاركة' فظلم يمكن 
رفعه بالسلطان :.. 

١‏ وان تصرف المشبسبسترى فى 
الشقص ثم حضر الشفيع 5 

1 فان طلقها قبل الدخول رجع 

۷ وان اشتری شسسقصا وكان 
الشفيع فائيا رن 

۸ وان اشترى شقصا وح دث . 
فيه زيادة 3 ۰ 

۸ ويملك الشفيع الشقص بالاخد 

6 قول الزنی إلا هدا غلط من 
الشائعى . 

۰ أن يكون الشسفیم طفلا او 

۰ فاذا صحت القسسمة مع بشاء 

۱ ولو كان الشقص ف النخض له 
فزادت 3 

۱ وأوجب ابو بحنيفة الشفمة فى ٠‏ 
الزرع . . 

۰ ۶ وآأما خیار الرؤّية فهو حسال 


غیاب العين البيعة » 


1:5 


الصفحة ' الاحکام. + 
نع ۹ .وان ماك .الشفيح “قبل ااعفو 
۵ واذا اختلف الشزيكان فى الدار 
۰ دا ادمى کل و ایا على 
شر بكه 5 1 
۸۲ وان اختلفا فى امن فقدال 
۱ الشتری : 
۰ . اسقاطهما بالتمارض ۰ 
۰ الاقراع بينهما فمن قرع له 
 :‏ كان اولی ١.‏ 
۰۰ ولو قال الشتری: لا د قسدر 
اهر هه 
۳۰ فان ا 0 بين دجلین دار وغاب 
+حدهما:.. A‏ 
۰ وعهدة الماسمترى على البسالع 
وعهدة الشفیع 8 
,۰ اما .قنض الشفیم الشبب سقص ‏ 
من البائع . 
۱۳۸ کناب القراض. 
:۳۹ ولا بجوز الا على مال ی 
القدر م 2-0-2 
۰ والفراض- .وا مشازبة أن ید فسبع 
اليه_مالا .ليتجر::فييِسته ٠‏ والريح 
ان ..صخته خمسة 7 
۳ الرکن الأول راس الال وله . 
را یمق شروطد . 1 
۳ (الاول ) أن عون نقد 5 
4( الثانى.) ان یکون معلوما: ٠.‏ ' 
1 ( الثالث ) آن: کون معينا 
4 ( الزائع:. أن یکسون مسنلما 
الى العامل ۽ ١‏ 
,۱۵ . لو كان بينه وبين غيره ا 
مشترکة ۰ 


سے 


1: 


الصفخة 


الاحكام ای تب 
1 لا یجوز.جعل یاس ال - 
ع هه لا رون کت ون 
5. الزکن الثاني ا 
aR‏ شروطه ا e‏ 
5 (الأول ) آن یکون تجارة ۰ 
۰ ۷ (الثانی ) الا ایکون مضیفا عليه . 
۷ .. لا یشترط تعیین: نوع يتصرف 
فیه,علی. الصحیح.»... 
۷۰ اذا جری تعيين. مسبحیح © لم 
٠‏ کن للمامل مچلوزته اء . . ١‏ 
۸ .قال السیکی : التراض البفبد ‏ 
المقتضى للدقع لا نف الدفع . ٠‏ 
۰ اللادلة على جوان. الضاربة والرد : 
. على این حزم هاا 
 .۳‏ فأما اذا غصبه الفا: ثم قارضه 
4 عليها ا اك ا 
۵ فما.اذا.دفع شبكه الى صلياد . 
کي لیصید وا د را 
1oo‏ الركن الرايع. : الصيفة 
7 الركن الخامس : الماقدان. . 
17 اذا قارض فى مرض موته ٤‏ 1 
5 . يجوز أن يقارض: الواحد أثدين ` 
۱ .وفكکسه ۰ ۰ 
۵7 اذا فسد القراض. يتخلف نمض 
.0 الشروط ۱ 
۷ وان قال : قاز هب تا مان 
. ... الریج بيننا. ففيه وجهان 
۸ وان قال : قارضبتك على أن 
الزيح كله.لى آو.کله لك بطل 
: 2 القراض ٠‏ 
۱5۸ 


حديث المساقاة. رواه الجماعة ۱ 
عن أبن عم .۰ ۱ ۰ 


الصفحة الاحكام 
۰ الا يجوز أن يملق القراض ٠‏ 
۰ ولا پشترط أحدهما درهما, 
۱۹ ولا يجوز .ان يقلق العقد على 
0 شرظة” آمستتقیل ۰ 
111 ولا تجوز الشريطة “الى مدة . 
۳ وعلی العامل ان بتولی ماجرت 
العادة آن بتولاه بثفسه . 
۲۳ ولا يجوز للعامل آن: يقارض غيره 
من غير اذن رب الال ٠‏ 
۶ اذا ثبت هذا فاشتراط المدة 
على ضربین : 
5 ( أحدهما) أن يشترطا لرفيع 
العقد . ۱ 
۱1 ( ثانیهما ۱ أن ند شترطا الفیح. 
۵ _ واما مونة 2 العامل قمنه ما يجب 
فى مال القراض ٠‏ 
54 قال الشافمى : واذا سافر كان 
له أن يكترى من الال من يكعيه 
۷ “قال الشيسافعى : فان قارض 
المامل بالملك آخر من غير اذن 
۸ فان قارض غيره بالال نقد 
تعدی وصار ضامنا لمسال 
بمدواله ۰ , ۱ 
۷۰ لیس للعامل ان کالب هبو 
القراض بر اذن المالك ۰ 
۲ لا يجوز للعامل أن يتص. .دق 
من مال القراض بثیء اصلا . 
۲۳ هل بملك العامل حصته من 
الریح بالظهور كالمساقاة 6 أم 
لا ملك الا بالقسمة ؟ 
۱۷ فصل فيما بقع فى مال القراض 


من زيادة آو نقص ۰ 


الصفحة لاحکام 
5 الو قتل رجل عبد القراض ٠‏ 
5 فرع فى فسخ القراض. 
والاختلاف فيه . 
۸ برتفع القراض بقول الالك : 
فسحته ۾ .. 
۷۸ اذا مات المالك والمال ناض لا ربح 
فيه + . 
۷ اذا استرد المالك طائفة من المال 
۲ فى أحكام القراض الصحيح . 
۳ على العامل أن يتولى ما جرت 
۱ العادة يه رم 
۳ لا يجوز أن بشستری للقراض 
2 پاکثر من راس. الال ۰ 
۲ ولا بتجر العامل الا نیما اذن 
فيه رب المال .. 
۱۸ و بشترى العامل. باكثر من 
س الال ۰ 
1۸۰ - يتجر الا على النظسسر 
والاحتیاط . 
۸۵ وان اختلفا فدعا أحدهها الى 
الرد . 
۵ ولا بسافر بالال من غير آذن 
رب الال . 
1A0‏ وان ظهر الال زیم ففيسسة 
قولان 5 
45 وان طلب احد اا ف 
. اقسمة الریح قبل الفاصلة . 
۰ ويمنع من البيسسع والشراء 
۲۱ ولا يجول له أن يبيع باقلا 
من ثمن الثل . 
۱ ومتى شاء رب المال اخذ 
ماله قبل العمل وبعده . 
۳ نفقات الزوجات آوکد مسن 


ا 


الصة 2 


۱۹ 


۱۹ 


۱۹ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


۱۹۲ 
۱۹4 


۷ 


1.۴ 


1.۴ 


۳۰ 


ی 

نفقات العامل .. 

اذا ابضع رب الال عامله فى مال 
القراض بضاعة 8 

اذا ادعی ظهور الربح ف آدال 
وطالب بالقسمة رم . 


: والعامل امین فيما فى يده فان 
. تلف المال فى يده ٠.‏ 
. ویجوز لكل واحد ا امج 


متى شاع :. ا 

" وان مات احدهما او چن انفسخ 
وان قارض فى مزه قراضة 
فاسدا . 

وان اختلف العامل ورب الان 
فى تلف المال .. ١00‏ 
فان اختلفا فى قدر الربسسح 
الشروط.. i‏ 

وان اختلفا فى قدر راس المال. 
ثلاثة ثة أقسام 3 ۰ 

قال العاف : وان مات رب 
وان کان ا 
وبيع ما كان فى یدبه مع ما کان 
من ثياب . 0 

وان دقع مالا قراضا فى مرضه 
وعليه دين 5235 

هراه ومرو مدینتان بين بخاری 
ونيسابور 5 


وان قال : لخد مدا املال 
" قراضا » كان قراضا فاشدآ . 


وان قال : خذها قراضا او 
مضاربة على ما قرط . 

واذا اختلف رب المال والمامل 
فى .قدر راین. الال . 


1Y 


الصفحة 


۳۱۰ 


11 


۳۱۳ 
۳۱۵ 
۳۹ 
۱۷ 
۳۷ 
1¥ 
۳۳۷ 
۳۸ 
۳۱۸ 
۳۲۰ 
f. 


۳۱ 
۳۳۲ 


الاحكام 
باب العبد الماذون. له بالتجازة: 


لا يجوز للعبد أن یتجر بفسير 
اذن الولی . 


. وان اذن له.فى التبجارة صح ' 


تصر فه ٠.‏ ˆ 
ولا بتجر الا فیما أذن به 
واذا اكتسب العبد مالا بان 


احتش ۰ 


النديل من المصارف ارا 
فاعلية التخصيص '. ٍ 

ثبات قيمة النقود 

زياده حجم الاستشمار '. 
العدالة فى التوزيع 3 

تمویل الحكومة ۰ 

فصل ف مسائل منثوزة ا 
لیس لعامل القراض التصرف 
فى الخمر:بيعا ولا شیر اف . 
قارضة على أن ننقل المال الى 
مو ضع کذا . 

ان قال : خذ هذه الدراهم 


۰ قراضا . 


خلط المامل مال القراضي بماله: 
صار ضنامتا : 

لوق دفع اله مالا وقالل : 8 
مت فتصرف فيه تیم ودرا 


کناب المساقاة ' 
تجوز المساقاة على النخسنل 
لحديث ابن عبر ۰ ۰ 
قال الشافعئ:: « سشاق رسوا 
الله مله اهل خیبر على آن 
نصف الثمر لهم » .أ ' 
نتت المساقاة بالسنة والاجماع 
قال ابن قدامة : فلو صح خبن 


الصفحة الاحكام 


۳۲ 


۳۳۵ 
۳۳۵ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 
¥ 


¥ 


۳۳۸ 


۳۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۲۳ 


N € 
۳۳ 


Yo 


۳۰ 


رافع لوجب حمله على ما پوافق 
السنة .. 

كيف یجوژ نسخ امر فعسسله 
النبی مه حتی مات .. 
والساقاة فى تسميتها ثلاثة 


انعقد اجماع الصحابة عن سيرة 
أنيى بكر وعمر ۰ 
الدليل عن طريق المعنى هو أنها 


. عين تنمی بالعمل + 


ولا تجوز الا على شجر معلوم 
واذا ساقاه الى عشر سین 
فانقضت المدة . 

والمساقاة من العقود اللازمة 
وليست من الجائرة . 

فاذا ثبت أن المساقاة عقد لازم 
فانها لا تجوز الا على مسدة 
معلومة به . 

ولا. تجوز ألا على جزء معلوم 
وتنمقد بلفظ المسساقاة لانه 
موضوع له . 

وتحدید تصیب العامل مسن 
الشمرة بقدر مملوم + 

فرع فى مذاهب العلمساء فى 
المساقاة ر 

ولا شبت فيه خيار الشرط 
واذا م العقد لم يجن تؤاحسد 


وان شرط اماملا فى القراص 
والمساقاة . 


واذا ظهرت الثمرة ففيه طريقان 


والعامل آمین فیما بدعی من 


هلاك , 


الصفحة الاحکام 


۶۰ وان مات العامل 3 قبل الفراغ. 

۱۳۹ وان ساقی رجلا على نخل على 
اللصف م - 

+ اذا اختلف العامل ورب النخل 
فى العوض ٠‏ 

۷ وان كان أحد الشريكين ممن 
لا زكاة عليه 5 

۷ والعامل أمين والقول" وله 
فيما بدعيه من. هلاك . 

۳۳۸۹ اذا عحز عن العمل لضعفه مع 
آمانته ضم اليه غيره ٠‏ 

۸ وان هرب العامل فلزب المال 
رفع الامر للحاکم ۰ 

۳۸ اذا مات العامل استأجر الحاکم 
من الترکة ۰ 

۲۳۹ باب الزارسه 


لا تجوز الزارعة على بي_اض 

۶۹ حدث رأفع بن خديج رواه . 
البخاری ومسلم ٠+‏ 

۰ النهی محمول على الوجسته 
الفضی الى الفرر والجهالة. 

۱ حديث سعد بن آبی وقاص" 
اظهر دلالة , 

۲ والقصارة بقية الخب فى السنبل" 

۲ النهی بحمل.علی معتاه المجازى 

وهو الکراهة . 
۲ والخابرة اسستكراء الآرض 
| ببعض ما يخرج منها . 

۳ واذا كان المساقاة بين نيساض 
النخل جاز . 

۲ استكراء الارض ببعض ما يخرج 


ع 


ji‏ فحة 


۹ 
۹۹ 
fo 


۱۳۹ 


{A 


۳۹ 


۱ 


۱۱*۱ 


o) 
۲۵۱ 


f0۹ 


ot 


. of 


YoY 


۱۰۲ 


منها على ضربين . 


. ضرب أجمع الفقهاء على قناده 


وضرب اختلفوا فيه ۰ 
فرع فى عرض مذاهب العلماء فى 
الزارعة . 


فاذا:اشتمل العقد على شروطه 


العتبرة فيه صح . 


وکل ما كان مستزادا فى الثمرة 
امن اصلاح + : 


ساقى سول اله له خيبر 


والمساقون عمالها ,. ۱ 
وان شرط أن إبعمل : :معه غلمان 


رب المال .. 


کناب الاجارة : 
نوز الاجارة على النافع 
اباحة ۰ 1 


ولا تجوز على المناقع ,المحرمة 
واختلف و ¥ اجر 


. كلب المعلم م 


واختلفوا فى اشتنحار 
للضر اب , . 


الفحل 


واختلفو! فى هار الدراهم 


والدنایر . | 

والاصل فى جواز الاجارة الکتاب 
والسنة والاجماع . 

فأما الکتاب فقوله تصمسانی :: 
« فان ار ضنعن: لکم فاتوهسسن 
أجورهن » . : 

واما" السنة فد ثبت ان 


رسنول الله ع وابا بكر 


... استاجرا عبذ الله بن الاریقط 
الديلى وكان خر بتا »: 


وأما الجاع ققد انمقد ‏ بين 


455 


الصفحة 


oY 


Yo 
۱2۷ 


۳۱5۷ 
oA 


2۸ 


oA. 


۲۳۵۹ | 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


E 


زر 


۳۹۲ 


۳۹ 


۳۹۹ 


الاحكام | 


اهل العلم فى كل عص :وکل مصلا 
على جوان الاجارة م . ' 
الاجارة كالبيع تتعقد باه 
أمون رم 


.واختلفوا فى الكافر اذا استاجر 


مسلما . ۱ 

وینعقد بلفظ الاجارة ۰ 

ما كان عليه الصحابة رضبوان 
الله علیهم من شندة الفاقة .. 
الاجارة عوض فى. مقابلة النفعة : 
هل المعقود عليه العين ا 
الموجودة ۰ 

اذا تکاری الرجل ا ذات 
الماء من العی أو الثهر . 

ولا ستخق اسستنجار آبق 
ومقصوب « 


. وتصح الأرض للزراعة قن 
“الحسار الماء عئها ٠.‏ : 


وان استاجر رجلا ليعلمه :. 
ولا تصح الاحارة الا على منفعةً 


معلومة القدر -.. 


وما عقد على مندة لا بجسوز 
الا على مدة معلومة: را 
والانتهاء . 

وه قصح الجا ال مال تقد 
معلومة هل يجوز بعلم القرآن 
باحر ؟ 

علمت ناسنا من اهل الصقة فى 
اسئاده المفيرة بن زیاد ابو هاشم 


ال صلى ٠‏ 1 

قال الشاقمى : نملك الستاجر 
وله ان تژاجر عبده وداره ثلاثين: 
شك ۱ 


الصفحة الاحكام 
۷ فاذا قدر المدة س..نة. حملت 
. على الستة الهلالية . ` 
۸ واذا صلحت الأرض لبنساء 
وزراعة وغراس ۰ 
۸ . وان استاجر ظهيرآ للر کوب ام 
بصع العقد . 
۹ فان استاجر ظهر؟ لحمل متاع 
العقد . 
۷۱ وما الات والعربات ففیهمتا 
جر ماه ۰ 
۱ قال الشافعی : ولا يجوز مسن 
ذلك شىء على شىء مفیب 
۲۱ فان استاجر ظهرا للسقى لم 
يصح العقد . 
۲ ۰ وان استاجر ظهرا للدياس لم 
E‏ 
۲ وان استاجر جارحة للصيد لم 
المع 
۲ . والفرياس جعلوها بصدرا لداس 
دوس 506 
5 ما الجوارح الاخری فیجنوز 
استتجارها من بهودى أو 
نصرانی ٠‏ 
۶ وان استاجر رجلا لوعن أل مدة 
۵ وان-استاجر رجلا لیلقده سورة 
من القرآن ٠‏ 
٥‏ وان استاجر للحج والعمرة . 
۷ مدهب الشافعی أنه بجسسوز 
استتحار الم ۰ 
۷ اذا لبت هذا فهل تدخسسسل 
" الحضانة فى الرضاع ؟ 
۷۸ واذا استاجر عاملا يحفس له 
بثرا و حدد له مکانه . 
۹ اعمال الحج معرو فة فاذا علمها 


الصفحة الاحگام 
التماقدان عند الاجارة صحت 
الاجارة . 

۰ ولا تصح الاجارة الا على أجرة 
معلومة . 

۸۰ ولا تجوز الا بعوض معلوم . 

۳ مذاهب العلماء فیمن اسستأحر 

7 را ۱ 

۶ وما عقد من الاجارة على منفعة 
موصوفة + ۱ ۱ 

۲ ولا يجوز أن يستاجره الا عند 
التمكين . 

5م فى حواز الوادت ما اجر اليك 

۷ لا بصح اجارة السلم للجهاد فى 
سبيل الله لانه فرض . 

۷ ولا بصح الاستنجار للامامة و لو 
الق 

YAY‏ فان اکری ظهراً مسن رجلين 
بتماقبان عليه . 

۸ وبجوز کراء العقب فى الاهسح 

۸ واذا استاحر سيارة اجر ذات 
حاسب ۰ 

۹ وما عقد على مدة لا بجوز فيه 
شرط الخیار ۰ 

٩‏ واذا تم المتد لم يملك احدهظ 
فسنخه . 

۰ وقال ابو حثيفة : بجت‌سسون 
للستتاجر فسخه بالاعدار . 

۲ وقال اللووی : لا نت سح 
الاجارة بعذر . 

55 باب ما يلزم المتكارين 

۳ . يجب على المكرى ما يلرم الکتری 
للتمكين . 

۲ وعلى المكرى اشالة المحمل و حطه 


9 


الصفحة . 


€ 
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۳۹۷ 


۳۹۷ 


۳۹۷ 


۹۹ 


۳۹۹ 
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الاحكام 


وعلى المكرى علف الظهر وسفيه 
وعلى المكرى أن يركب السراة 
البعير باركا :. ا 

اذا استاجر دارا :فانطمث: آبارها 


7 بناء العمارات الشاهفةً ناطحات 


السحاتف . 
واختلف اص حابنا فى 
المسستاجر يعد انقضاء اة ۰ 


وللمستاجر أن iE‏ مضل. 


التفعة المعقود عليها يها . : 


اذا أكراه عینا وشرط عليه الا 


بسير بها ليلا .. 


يشترط فى اجارة الركوب بیان 


قدر السیر. . 
من اكترى میا یج + عليها . 


اكه ال 1 
اذا اكترى دابة الى :منسافة. 


فسلك اشق. منها . | 
وللمكثرى استيفاء المنفعة بنفسه 


وبغيره . 


ا نان استاجر هين لا وشرط 


عليه . 


فاستوفى أكثر منها" . 
وان أجره عيتنا: 


: يبدلها بفر‌ها . 


العين التى قبضها . 


و نجوز .للمستاجر اجازة العين . 


بمثل الاجرة وژيادة .. أ 


اذا استاجرها ازدع ١١‏ الحنطة. 


وان اجره عينا ”5 لم اراد 1 


6 


وان اسنتاجر عينا ا 


ثم اراد ن . 


الصفحة 


۳۱۳ 


۳۱۳ 


۳۱ 


۳۱۷ 
۳۸ 
۳۸ 
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۳۳۱ 


۳۲ 


۳ 


۳۳۲ 
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۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 
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الاحكام 
ببدلها . 

فان استاحر ارضا مدة الرزاعة 1 
فأراد أن بزرع مالا E‏ 
فى تلك الدة . 

وان اكترى أرضاً مدة للررع . 
واذا تكاراها سنة فزرعما 
فانقضت. السبية . ۲ 
وان اکتری ارضا للغراض 'مدة 
فان اکتری آرضا باجارة.فاسدة 
وان انقضت سنوه لم يكن لزب 
الازض ان یقلم الفراس. . 
واذا کانت الاجارة فاسسندة 


"قبتی البنتاجر فیها . 


: باب ما بوجب فسخ الاجارة 
ألعيب الذی سرد به ما . تتقص 
به المثفمة + : ۱ 
ومت رد المستاجر المين بالعیب . 

فان كان المقد على ینها بش 

انفسخ العقد .. 
وان انتاجز عدا فمات. فى بده 
ان الفساد الطاریء غیر الفسناد 
المقارن . 1 
٠‏ وان اكترى دارآ فانهدمت. + 
أن الفساد الطاریء غير الفسناد ۱ 
القارن . 

فاذا انهدمت الدار e‏ 
المؤّجر لم تعد الاجارة . ۱ 
وان أكرى. نفسه فهنسرب او 


. اکری عیناً فهرب ."+ 


وان غصبت المين الستاجرة 


. من. بد المستأجر ٠‏ 


وان. مات الصبی الذي :عند 
الاخارة على ارضاعه '. . 


الصفحة الاحکام 

۸ وان استاجر رجلا لیقلع له 
ضرسا فسکن الوجع ٠‏ 

۸ اذا هرب الاجم او شردت 
الدابة الستاجرة ٠٠.‏ 

۹ ذا غصبت الفين الستاجرة 
ففيه قولان .ه .. . . ۱ 

۹ وتنفننخ الاجارة بموت الطفل ` 

۰ بجوز آن يستاجر طبیبا لیخلع 
له ضبرسة ,.. 

۱ وان مات الاجر فى الحج قبل 
الاحرام ۰ 

۱ ومتی انفسخ العقد بالهلاك أو 
بالرد بالعیپ ۰ 

۲ وان مات بعد الفراغ ملسن 
الار کان ۰ 

۶۵ وان اجر عبدا ثم أعتقه . 

56 وان آجر عینا ثم باعها ففه 
قولان 3 ۰ 

٦‏ ان اجر فينا من رجل ثم مات 
آحجدهما . 

۲ واذا استاجر الرجل س ابيه 
دارآ . 

۲ فرع فى مذاهپ العلماء فى عمل 
التنجسان .و 

۴۳ فرع فى مذاهب العلماء فى عمل 
الخادم ۰ 

۲ فرع فى مذاهپ العلمساء فى 
استتجار الناسخ والطس‌ابع 
للکتب ٠‏ 

۰۵ فرع فى مذاهب العلسا: فى 
استئجار الناسخ للمصخف . 

۷ أحاديث النهى عن الأجبر على 


القرآن لا بصم منها شیء ۰ 


الصفحة 


۳۸ 
YEA 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 


۳۹ 


۳0۰ 
fof 


۳۵ 
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۳۰۹ 
۳۹ 
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۲۵۸ 


الإحكام 


) فرع )فى مذاهب العلساء ق 
استنحار الدليل ٠‏ 

فرع فى ملع استتجار الكهان 
وأهل: العرافة . ۱ 
باب" تضفین السنتاجر والاجر 
وان انتاجر ظهرا الى مکان 
نحاوزه ۰ 

وان استاجر عينا واستوق 
النفمة . 

وان تلفت العين التى استو جر 
على العمل فیها . 

وان عمل الأجير بعض العمل 
وان دفع ثوبا الى خياط 

و قال الشافعی آبضا ق اختلاف 
المر اقیین .. 

اذا ترك الأجير ما بلزمه عمله 
بلا عذر ۰ 

) فرع ) ف تضمین الاطباء . 

( فرع ) اذا دفع الى خياط 
قوبا ء 

( فرع ) فى تضسمین شركات 
التأمین . 

واختلف آصحاننا فیما باخنذ 
الحمامی . 

وان استأجر رحلا لس نیج 
فنطیب فى احرامه . 

وان كان الحج فى الذمة ثبت 
الخيار .. 

لا تتوقف منفعة الحمام على 
مجرد وحود الماء . 

دخول الحمام بالاجسر جائز 
بالاجماع مع الجهل بقدر الکث 


ع 


الصفحة الاخكام 230102 الصفحة ‏ " الاخكام 


۸ اذا استاجر رجلا للحج فارتکب ' وتصادقا فى العمل تحالفا 


ما یو چب ا a‏ ۳ مذاهب الملماء فى الخدم 
۳۰۹ باب اختلاف المتكارين . . التکارین ٠.‏ 


۰ وان دفع وبا الى خیاط. فقطمه ‏ ۳۹۵" ١۵۴‏ اختلفافى الدة : 
۱ واذا اختلف الرجلان فى'الكراء 758 فرع فیما يجب على رب امال 


انتهی الجزء الخاسن عشر 


A 


الخطا الطبعى وتصویبه 


الخطا الصواب الصفحة السطر 
عمر عمرو ا .1 1 
الجدرى الجدوى ا الل ۵ الال 
وق انجلترا و ٠ ٠‏ وق انجلتزا 2 f‏ 5 
آمریکا بنس و ا 
اببن ان هم ۲ 


۹ 


۱ تنس 0 

طبا للقانون رقم ۲ لسنة 6 لا یماد طبع هذا الکتاب او جزه 
من اجزائه الا باذن مؤلفه ومحتق اصله نسواء منها المحقق والؤائف او باذن 
من ورنته من بعده ومن اقدم على ذلك فسوف نقدمه للقضاء المادل فان عجزنا 
عن ذلك لخبث الفاعل ومکره السیء ( ولا يحيق الكر السیء الا باهله ) فسوف 
تخاصمد: إذا تساوت الاقدام بين يدى ل ويسام کل أمرىء ما قدمت یداه 
E)‏ 


كتبه الفقم محمد جيب الطيمى ‏ 
عضو اتحاد الکتاب ب ج. 0 6 
تلیفون : ۸۲۰۹۹۱ ۲ 


تة املك ای الستعودية 


